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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


م_جأهه ا مرا لوجي 


مقدمة 

لقد مدح أبو عثمان الحاحظ أنواع العلوم» ومنها علم النحوء» حيث سكل عنه. 
فقال: 

'يبسط من العي اللسان» ويجزي من حصر البيان» وبه يسلم من هجنة اللحن 
وتخريف القول» وهو آلة لصواب المنطق» وتسديد لكلام العرب”". 

ومن هنا كانت المكانة الرفيعة التي حظي بها كتاب سيبويه» أو (أبو النحو العربي) 
كما يطلقون عليه» الذي يعتبر تصنيفه (الكتاب) أشهر كتاب في النحوء فكان جديرًا 
بالتربع - دون منازع - على قمة علم النحوء إذ أن مكانة سيبويه وأهميته ترجع إلى أنه 
أول من سجل قواعد النحو العربي» وأرسى أسس معالمه واتجاهاته. 

وقد اقتضت الأمانة العلمية أن نذكر فضل المستشرق الفرنسي (هرتويج دبرنبورج) 
على كتاب سيبويه» حيث نشره في العام 2١/8١‏ أي قبل أن تظهر طبعة بولاق بمصر 
بعشرين عامّاء وذلك في ألف. صفحة مع مقدمة وحواش في بمحلدين» مع ترجمته إلى 
لوبي 

ومن هذه المكانة الرفيعة التي اعتلاها (الكتاب) استمد (شرح أبي سعيد السيراني) 
شهرته وتفرده بالصيت دون سائر الشروح التي تعرضت للكتاب؛ لأنه أقدم شرح وصل 
إلى أيديناء فكان محور اهتمام الباحثين والدارسين في الشرق والغرب على السواء. 

ولعل المستشرق الألماني (يان) من أسبق الذين نشروا مقتطفات من 
(شرح السيرافي)» عندما نقل كتاب سيبويه إلى اللغة الألمانية.. 

وهي ذات المقتطفات التي استعانت بها مطيعة بولاق بمصر عندما نشرت كتاب 


)١(‏ كتاب الحكم والأمثال» لأي أحمد العسكري. 
)١(‏ مدحل إلى تاريخ نشر التراث العري» د. الطناحي. 


سيبويهع فكانت - بحق - إشراقة فجر التعريف ب (السيرافي) في البيئة العربية اللغوية, 
حيث اطلع القراء على بعض من شروحه للكتاب عندما تداولته الأيدي من مطبعة بولاق. 

ومع هذه المبادرة المبكرة التي كنا نأمل أن تكون فاتحة للمزيدء إلا أن 
(شرح السيراني) لم يحظ بوضوح النهار الذي بدأ فجره الألماني (يان) فاستمرت النسخ 
المخطوطة لشرح السيرائي حبيسة الأسر والظلمات عشرات السنين» إلى أن تنبهت إليه 
الأوساط البحثية في الثلث الأخير من القرن العشرين. ! 

إلى أن شاءت المقادير أن نتعرض - مرة أخرى - بعد هذه الصحوة المتأخرة» 
لنعيد قراءة (شرح السيرافي) ندلو بدلونا في هذا المضمار مسترشدين بمحاولات من 
سبقوناء آملين أن نضيف بعضًا مما نراه يسهم في اقتراب النص إلى الكمالء ولله الكمال 
وحدهء وهي غاية البحث والتحقيق أن يصلا بالنص إلى الصورة التامة التي قصدها 
المؤلف. 
السيرافي: 

ترجمت له كتب التراجم والطبقات» ولكن أقدم هذه التراجم» ما ورد في كتاب 
(الفبرست) لابن النديم الذي ألفه عام ل/الالاه» حيث يقول: 

' قال الشيخ أبو أحمدء أمده الله: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان» وأصله 
من فارس» 0 وفيها ابتدأ بطلب العلم» وخرج عنها قبل العشرين من 
عمره » ومضى ل ل إلى العسكر فأقام مها مدة 
ولقي محمد بن عمر الصيمري المتكلم» وكان يقدمه ويفضله على جميع أصحابه» وكان 
فقيبًا على مذاهب العلماء العراقيين» وخلف القاضي أبا محمد بن معروف على قضاء 
الجانب الشرقيء» وكان أستاذه في النحوء ثم اللجانبين» وكان الكرخي الفقيه يقدمه ويفضله. 
وعقد له حلقة يفتي فيهاء ومولده قبل التسعين » وتوني في رجب لليلتين خلتا من سنة 


شاك وستين وثلاث مائة اك 


وكتب التراجم والطيقات - على رحابتها - التي ذكرت السيرافي قد تراوحت بين 
أمرين من حياة الرجل: 


)١١‏ كتاب الفهرستء لابن النديم» طبعة فليجل. 


مقدمة 0 

فمنها ما اهتم بذكر المصنفات والمؤلفات» كما هو مستفاد من كتاب (ابن النديم) 
الفبرست,ء ومنها ما اهتم بذكر حياته الإنسانية والعلمية» كما أخبرنا (البغدادي) المتونى 
55+9١‏ ه) في كتابه: تاريخ بغداد. 

ثم أن ما تلا هذين المصنفين من كتب التراجم والطبقات» قد اقتفى آثارهما واعتمد 
عليهما في ثبت المعلومات» عن حياة السيرائي وتاريخه العلمي. نذكر منها : 

- كتاب الأنساب للسمعاني (ت 55ثه ه). 

- نزهة الألباء» لابن الأنباري إت /الاه ه). 

- إرشاد الأريب» لياقوت الحموي (ت 57١‏ ه). 

ويعتبر إرشاد الأريب من أهم المصادر المتأخرة التي اعتنت بحياة السيرائي. 

ثم توالت المؤلفات والمصادر التي تعني بتراجم الأعلام, وهي على تواترها - أي 
المؤلفات والمصادر - لا ترقى إلى مرتبة كتابي: الفهرست,ء لابن النديم» وتاريخ بغداد. 
للبيغدادي. 
السيرافي الخالم : 

لسرا نسبة إل كان لاد بير الت ره مندمة دن لازا بلا نارين بحن 

تربطها علاقات تجارية مع بلاد الهند بحكم موقعها الحغرائي» الواقع جنوبًا من بلاد 
فارس. 

وقد أتاحت له نشأته أن يتقن الفارسية» لغة قومه وعشيرته. واللغة العربية» التي 
كانت - إذا صح التعبير - لغة المراسم والدواوين» فضلا عن كونها لسان التخاطب بين 
سائر الناس من سكان البلاد. 

وكاق السوراق اقد ات بعها من مشاراته وعازيةه السصزة ق مديقة زمر اقفن حيرت 
إنها لم تكن بيئة علمية» وإما كانت - كما ذكرنا - مركرًا للتجارة والمال. 

ثم انصرف عن (سيراف) مسقط رأسه قبيل بلوغه عامه العشرين من عمره قاصدًا 
بلاد (عُمان) لدراسة علوم الفقه؛ ثم ارتحل إلى (عسكر مُكرّم) حيث اننظم في حلقات 
الصيّمَري المعتزلي» المتوثى سنة 7١٠‏ هه فكان السيرائي نابغة الحلقة وفارسها الذي 
يشار إليه بالبنان. 

ونظرًا لأن بغداد - حاضرة حواضر الدنيا - كانت ذاخرة بالمعارف والعلوم 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


والعلماء» فأحب أبو سعيد أن يسبح في موجات معارفها وعلومهاء إذ كانت بغداد مطمح 
الغلماء ومقضه المتعلمين وقتلتيم. 

فوصل السيرائي إلى بغداد لينهل من روافدهاء التي صنعت منه - فيما بعد - لغويًا 
عالمًا بأسرار العربية» فذاع صيته حتى أفاء الله عليه بوضع شرحه المستفيض لكتاب 
الكتب (الكتاب) لإمام النحويين سيبويه» الذي كان محور الدراسات اللغوية وعمدتها في 
بغداد» ثم طارت شهرة السيرائي وملأت الفضاء على رحابته» فعرف كمدرس وقاض. 
ولكنهما - كمبتة - لم يكفياه مؤنة العيش» فقد كان زاهدًا لا يعناش إلا من كد يده؛ 
فكان يعتمد على مهنة النسخ حيث ينسخ في اليوم بعض وريقات تكفيه دراهمها 
المعدودات متطلبات الحياة فحسبء فقد كان يرى - وهو الزاهد - ضرورة التدريس 
بدون مقابل» كما كان يرفض أجره عن عمله كقاض؛ لأن نشر العدالة» ورد المظالمء 
وإعادة الحقوق يجب أن تكون حالصة لوجه الله تعالى» هكذا كانت حياته وفلسفته 
ورسالته» ولعلها كانت سمة من سمات السلف؛ لأن التاريخ العري الإسلامي حافل 
بالأعلام الذين لم يتقاضوا أجرًا مقابل التدريس والقضاء.. ! 


0 


شيوخه : 
- أبو بكر محمد بن السريء المعروف ب لدابن السراج). 
- أبو بكر محمد بن علي» المعروف ب (مبرماك). 

- أبو بكر بن دريد. 


- أبو بكر بن محاهد (عالم القراءات). 
- الصيمري المعتزلي. 

تلاميذه : 
- إبراهيم بن علي إسحاق الفارسي. 
- أحمد بن بكر العبدي. 


- إسماعيل بن حماد الجوهري. (ات 7١7‏ ه ). صاحب معجم الصحاح. 
- أبو البركات محمد بن عبد الواحد الزبيدي الأندلسي. 

- أبو حيان التوحيدي. ١ت 5١54‏ ه ). 

- الحسين بن محمد بن جعفر. (ات 78/8 ه ). 


مقذمهة 
- ابن خالويه» اللغوي. ١ت‏ /١770اه‏ ). 
- عبد الله بن الرقاق. ( ات 7/1 ه ). 
- عبد الواحد بن رزمه. 
- عبيد الله بن أحمد العراري. ( ات 7/75 ه ). 
- علي عبد الله السمعي. (ت 5١5‏ ه ). 
- علي بن عبيد بن الرقاق. ١١ت‏ 15” ه ). 
- علي بن عيسى الربعي» التحوي. ( ات ها ). 
- علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار. (ات 757 ه ). 
- محمد بن أحمد بن عمر الجلال. 
- محمد بن محمد بن عباد. (ا١ت‏ 778 ه ). 
- معز الدولة ابن بويه. 

مو لفاته: 
١‏ - شرح شواهل سيبويه. 
؟- كتاب ألفات الوصل والقطع. 
7- كتاب أخبار النحويين البصريين. 
* - كناب الوقف والابتداء. 
ه- كتاب صنعة الشعر والبلاغة. 
5- الإقناع في النحو. 
-١/‏ شرح مقصورة ابن دريد. 


- المدخل إلى سيبويه. 
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يسم الله الرحمن ن الرحيم 
قال أبو سعيد: قال سيبويه: 
هذا باب «علم ما الكلم من العربية, 

هذا موضوع كتابه الذي نقله عنه أصحابه» ويسأل في ذلك عن أشياء: 

فأوطها: أن يقال: إلام أشار سيبويه بقوله: "هذا". والإشارة مها تقع إلى حاضر؟ 

فاالجواب عن ذلك أنه يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون أشار إلى ما في نفسه 
من العلم» وذلك حاضرء كما يقول القائل: "قد نفعنا علمك هذا الذي تبثه» وكلامك 
هذا الذي تتكلم به". والثاني: أن يكون أشار إلى متوقع قد عرف وانتظر وقوعه في أقرب 
الأوقات إليه. فجعله كالكائن الحاضر تقريبًا لأمرهء كقوله: "هذا الشتاء مقبل". و"هذا 
الخليفة قادم". ومثله قول الله عز وجل: هذه جَبَئمُ اي يُكَذَبْ با الْمُجْرِمُونَي 20. 

والثالث: أن يكون وضع كلمة الإشارة غير مشير بها؛ ليشير بها عند الحاجة. 
والفراغ من المشار إليه. كقولك: "هذا ما شهد عليه الشهود المسمّون في هذا الكتاب" 
وإنها وضع ليشهدوا وما شهدوا بعد. 

وأما "علم" فمصدرء إما أن يكون مصدر أن تَعْلم أو أن يِعْلمء لأن المصادر العاملة 
عمل الأفعال تقدر بأن الخفيفة والفعل بعدها. 

فإذا قد الراك بأن تعلم» كان الكلام على "ما" من ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون 
استفهاماء فإذا كانت كذلك كان لفظها رفعاء لو تبين الإعراب فيهء» ويكون ارتفاعه 
بالابتداء» ويكون "الكلم" حبره» أو يكون "الكلم" الابتداء» و"ما" حبر مقدمة, ويكون 
موضع الحملة التي هي ابتداء وخبر نصبّاء ويكشف هذا المعنى لك أنك لو جعلت مكانها 
"أي" لقلت" هذا باب علم أي شيء الكلم من العربية» فترفع "أي" ويكون موضعها مع 
الكلم نصباء لأنك أردت: هذا باب أن تَعْلْم. 

فإذا لم تكن استفهامًا قلت: هذا باب علم مسألتكء وتبين الإعراب فيه؛ لأنه ليس 
باستفهام يمتنع عمل ما قبله فيه» وإنما لم يعلم ما قبل "أي" و"ما"' والأسماء التي يستفهم بها 
فيهاء من قبل أن هذه الأسماء المستفهم ما نائبة عن ألف الاستفهام» متضمنة لمعناهاء 


1) سورة الرحمن؛ آية 47. 


ل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
وليس بجائز أن يعمل ما قبل ألف الاستفهام فيما بعده؛ لأن حرف الاستفهام يقع صدر 
الكلام» كما تقع "ما أن" الفافيةه. الزن" اليو قيةه واتقرو ف الداجلة على الجمل لما صدور 
الكلام. 

والوجه الثاني من وجوه أما أن تكون بمعنى "الذي" ويكون صلتها هو "الكلم 
و"هو" محذوفة, وحذفها جائزء كأنك قلت: هذا باب علم الذي هو ل "من العربية". 
والدليل على جواز حذفها قول الله تعالى في قراءة بعضهم لاثم آكينَا مُوسَى الْكتّاب ماما 
عَلَى الذي أَحْسّن» ”" يريد الذي هو أحسن. وكما قرأ بعضهم: (أن تعثرية مقا 5 
َعُوضْة كما فقا "" أراد ما هو بعوضة وكما قرأ بعضهم: لثم تَسَزْعَنٌ من كُلَ 
شيعة أَيْبُمْ أَسَدٌ عَلَى الرّحْمَن عتياك '" راد أيهم هو. بمعنى: الذي هو. وحكى 
"الخليل"7): "ما أنا بالذي قائل لك شيئا" أراد: بالذي هو قائل لك شيئًا. 

والوجه الثالث: أن تكون "ما" صلة.ء ويكون دخوها كخروجها في تغيير إعراب 
غيرهاء إلا أنها تؤكد المعنى الذي تدخل فيه فيكون اللفظ: هذا باب علمء ما الكلم من 


العرية 

وإذا كان "علم" مصدر "أن يعلهم" كان الكلام فيه كالكلام في "أن تَعلم" 
إلا في موضعين: 

أحدهما: موضع "ما" إذا جعلناه منصويًا هناك جعلناه مرفوعًا هاهنا. 


والوجه الثاني: إذا جعلنا "ما" صلة هناك, فتصبنا الكلم رفعناه هاهنا. 

ويجوز إضافة "علم" وترك التنوين منهاء و"ما" محتملة لوجوهها الثلاثة» فإذا كانت 
استفهامًاء كان لفظها رفعًا على ما قلنا آنفًا وموضعبا بما بعدها خفضاء وإذا كانت بمعنى 
"الذي" كانت مخفوضة بالإضافة» وصلتها على ما وصفناء وإذا كانت صلة كان "الكل" 
فداه ولس هذا باب علم ما الكلم من العربية. 


.١54 سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(5) سورة البقرة» آية 75. 

(؟) سورة مريم» آية 15. 

60 الخليل بن أحمد» أبو عبد الرحمن البصري» أخذ عنه سيبويه وهو واضع علم العروض. توفي سنة 
٠‏ هع وقيل: ١٠٠١‏ ه. نزهة الألباء:ه : . 


باب «علم ما الكلم من العربية» ١١‏ 
وني صحة إضافة "علم” إلى "ما" - وهي استفهام - نظر؛ لأنه يجوز أن يفرق بين 
وقوع الخافض على الاستفهام» وبين وقوع الناصبء وذلك أن الناصب قد يعلّق ويبطل 
عمله؛ ألا ترى أنّا نقول: قد علمت "أزيدٌ في الدار أم عمرو" و"علمت أيهم في الدار", 
"وأتيت أيهم في الدار"» ولا نقول: "أنبثت بأيهم في الدارء وأنبعت أيبم في الدار". 
ويجوز تنوين "الباب"؛ فإذا نون جاز في "العلم" الرفع والنصبء فإذا نصبت فعلى 
التمييز» كأنك لما قلت: "هذا باب" احتمل أن يكون بايا من العلم وغيره» كما أنك إذا 
قلت: "أخذت عشرين" احتمل أن يكون من الدراهم وغيرهاء فإذا ذكرت نوعا مما 
تحتمله نصبته» كذلك إذا ذكرت نوعا مما يحتمل "الباب" نصبته. 
وإذا رفعته ففيه ثلاثة أوجه مرضيّة: 
أحدها: أن يكون "هذا" مبتدأء و"باب" خبرهء و"علم" خبر مبتدأ محذوف, كأنك 
قلت: هذا بابْ» هذا على أو قلت: هذا باب هو علم ما الكلم. 
والثاني: أن يكون "باب" حبر "هذا" ويكون "علم" بدلا منه واقعًا موقعه» كأنك 
قلت: هذا "علم" ما الكلم. 
والثالث: أن يكون "باب" و"'علم" جميعًا خبرين ل "هذا" كما تقول: "هذا حلو 
حامض" تريد: قد جمع الطعمين» ومثله قول الشاعر: 
معن بك ذاايت فيجذا يب لفن ةيبظ تحن 
تيان ةمسن عسات سي سود جعاد من نعاج الدست (© 
ويجوز هذا بابًا علم ما الكلمء فيكون "هذا" عدا وبابًا منصوبا على الحال» 
والخبر علمء و"بابا" في معنى مبوباء والعامل في نصبه ما في هذا من التنبيه والإشارة» كقول 
الشاعر: 
أترضى بأنا لم تجف دماؤنا وهذا عروسًا باليمامة خالل 9) 
وأما "الكلم”" فقد يسأل السائل فيقول: لم كّ يقل: الكلام» أو الكلمات؟ للجواب 
أن الكلام يقع على القليل والكثير» والواحد والاثنين والجمع» والكلم: جماعة كلمة؛ كما 


.٠١8/١ الرجز لرؤبة بن العجاجء انظر ديوانه 2189 والدرر اللوامع ١/417/8؟85/9» والهمع‎ )١( 
.١١7 البيت بلا نسبة» انظر تثقيف اللسان‎ )1١9 
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تقول: خلفة وخلفُْ وخربة وخرب» وإنما أراد سيبويه أن يبين الاسم والفعل والحرفء 
وهي جمعء فأراد أن يعبر عنها بأشكل الألفاظ مما وأشبهها بحقيقتهاء ولم يقل 
"الكلمات"؛ لأنها جمع مثل الكلم. والكلم أخف منها في اللفظء فاكتفى بالأخف عن 
الأثتقل» إذ لم يكن في أحدهما مزية على الآخر. 

ووجه ثان: أن الكلم اسم ذات الشيء» والكلام اسم الفعل المصرف من الكلمء 
كما أن النعل الملبوسة اسم ذات الملبوسء والانتعال والتنعيل والإنعال» وما أشبهه اسم 
الفعل المصرّف منهاء والفعل قبل ما صرف منبهاء فكذلك الكلم قبلما يصرّف منهاء 
وأقدمها في الرتبة اسم الذات» فذكره دون اسم الحدث, والمصدر الذي هو و ولو 
ذكر الكلام ما كان معيبّاء ولكنه اختار الأفصح الأجود لمعناه الذي أراده. 

وفي ذكرنا هذا ونحوه» والبحث عنهء مما يدرب به المتعلم» وينشرح به صدر 
العالم. 

وللسائل أن يسأل فيقول: لمّ قال: "الكلم من العربية", والكلم أعم من العربية, 
لأنها تشملها والعجمية» وبعض الشيء أقل من جمعه. والذي يتصل بمن هو المبعّض لا 
البعض» وهو الكثير الذي يذكر منه القليل؟ قيل له: في ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه ذكر "الكلم' التى هي شاملة على جميع موضع الكلام» وأراد بعضهاء 
لأنه رائز سائغ ذكر اللفظ العام وإرادة البعضء ثم بيّن البعض المراد» خشية اللبس» فكأنه 
لما قال: "ما الكلم" وهو مريد لبعضها خشي ألا يفهم المعنى الذي هو مراده» فقال: "من 
العريية "ع نيزنا (لنا اوفوت لسيضًا البنا فسن اند ادا يق لاقل مسالة وله الطاعيم متعلقاء 
ومثله قوله عز وجل: لفَاجْتَنبُوا الرّجْس من الأؤثان274 لما كان الرجس يقع على 
الأوثان وغيرها بين الذي أراد بالنبي من ضروب الرجس. 

والوجه الثاني: أن يكون أراد بالكلم الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى» وهو 
ما ضمنه هذا الباب الذي ترجمه بهء وهذه الجملة هي اسم وفعل وحرف» هن بعض 
العربية؛ لأن العربية جملة وتفصيلء وليست هذه الحملة كل العربية» والدليل على ذلك أنه 
ليس من أحاط علما بحقيقة الاسم والفعل والحرف أحاط علمًا بالعربية كلباء والدليل 
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قيل له: إنما أراد: وحرف جاء لمعنىء في الاسم والفعل» وذلك أن الحروف إنما 
تجيء للتأكيد. كقولك: "إن زيدًا أخوك". وللنفي كقولك: "ما زيد أحاك" و"لم يقم 
أبوك", وللعطف كقولنا: "قام زيد وعمرو" ولغير ذلك من المعاني التي تحدث في الأسماء 
والأفعال» وإنما تجيء الحروف مؤثرة في غيرها بالنفي والإثبات» والجمع والتفريق» وغير 
ذلك من المعاني. 

والأسماء والأفعال معانيها في أنفسهاء قائمة صحيحة. والدليل على ذلك أنه إذا 
قيل: ما الإنسان؟ كان الجواب عن ذلك أن يقال: الذي يكون حيًّا ناطتقًا كاتبّاء وإذا قيل 
ما الفرس؟ قال: الذي يكون حيًّا له أربع قوائم وصهيل» وغير ذلك من الأوصافء التي 
تخص المسمى. 

وإذا قيل: ما معنى ‏ قام ؟ قيل: وقوع قيام في زمان ماض فعقل معناه في نفسه قبل 
أن يتجاوز به إلى غيره» وليس كذلك الحروف؛ لأنه إذا قيل ما معنى "من"؟ كان الجواب: 
أنه يبعض بها الجزء من الكلء الحزء غير "من" وكذلك الكلء ولم يعقل معنى تحتها غير 
الزء والكل» فعلمنا أنها تؤثر في المعاني. ولا يعقل معناها إلا بغيرها. 

ووجه آخرء وهو أن قوله: وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. 

أي جاء لمعنى ذلك المعنى لين باسمء أي : ليبس بدال عليه الاسم "ولا فعل" أي : 
بدال عليه الفعل. 

وفيه جواب آخرء وهو أن حروف المعاني» لما كانت تدخل لتغيير معنى ما تدخل 
عليه» أو إحداث معنى لم يكن فيه. فإذا انفردت لم تدل على ذلك صارت بمنزلة الياء 
والتاء والنون والهمزة» اللاتي يدللن على الاستقبال» والألف التى تدخل في "ضارب" زائدة 
على حروف 'ضرب” وتدل على اسم الفاعل» وحروف المضارعة» وألف ضارب وما 
يجري بحراه - كبعض حروف ما دحلن عليه؛ لتغييرها معنى إلى معنى كتغيير حروف 
المخازضة والفت: "شار 

وأما "الاسم" فإن سيبويه لم يحده بحد ينفصل به عن غيره» وينماز من الفعل 
والحرف. وذكر منه مثالا اكتفى به عن غيره» فقال: "الاسم رجل وفرس . 

وإنها اختار هذا؛ لأنه أخف الأسماء الثلاثية» وأخفها ما كان نكرة للجنسء» وهذا 


نحو '"رجل وفرس". 
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إن سأل سائل عن حد الاسمء فإن الجواب في ذلك أن يقال: كل شيء دل لفظه 
على معنى غير مقترن بزمان محصّل» من مضئ أو غيره فهو اسم. 

فهذا الحد الذي لا يخرج منه اسم البتة» ولا يدخل فيه غير اسم. وتوهم بعض 
الناس أن "مَضَرب الشّؤل"» وما جرى بحراه» قد دل على الضّراب» وعلى الزمان الذي 
يقع فيه» وأراد بذلك إفساد ما ذكرناه من حد الفعل بدلالته على الحدث والزمان» وقد 
وهم فيما توهم؛ لأن الذي أردناه من الدلالة على الزمان» هو ما يدل عليه الفعل بلفظه 
من زمان ماض أو غير ماضء كقولك: "قام. ويقوم” و"مضرب اسم للزمان الذي يقع 
فيه الضّراب دون الضِرّاب» كقولنا: مشتى ومصيف» وقولك: "أتى مضرب الشول", 
و"انقضى مضرب الشول". كما يقال: جاء وقتهء» وذهب وقته. ولو كانت الأسماء المشتقة 
توجب ألا ينفرد المشتق له بالاسم إلا أن ينضم إليه المعنى الذي اشتق منه اللفظء لكان 
الزانئي يقتضي الرجل والزنى جميعًاء وكنا إذا قلنا لعن الله الزاني فقد أدحخلنا الزنى معه في 
اللعن» وهذا 1 الفساد. 

وأما الفعل فللسائل أن يسأل فيقول: لم لقب هذا بالفعل وقد علمنا أن الأشياء 
كلها أفعال لله تعالى ولخلقه: 

فالجواب في ذلك أن الفعل في حقيقته ما فعله فاعله فأحدثه» وإسا لقب النحويون 
أشياء من ألفاظهم ليرتاض ما المتعلمون ويتناولوها من قرب» وجعلوا لكل شيء مما 
خالف معناه معنى غيره من الألفاظ التى يحتاجون إلى استعماها كثيرا لقبا يرجع إليه: لئلا 
تتسع عليهم الألفاظ» فيدخل الشيء في غير بابه احتياطاء فلقبوا بالفعل كل ما دل لفظه 
على حدث مقترن بزمان» ماضء أو مستقبل» أو مبهم في الاستقبال والحالء» لينماز مما 
لقبوه بالاسم والحرف. 

فقال سيبويه: "وأما الفعل فأمثلة": 

وقصد إلى هذا الجنس الذي ذكرناهء وقوله: "أمثلة" أراد به: أبنية؛ لأن أبنية الأفعال 
مختلفق فمنها على "فعّل" نحو "ضَرّب" ومنها على "فعل" نحو "علم" و"فعُل" نحو 
"ظَرّف" وغير ذلك من الأبنية» وهي تسعة عشر بناء لما سمّى فاعله» ولا يعد فيها ما 
يلحق من الثلاثي بالرباعي كبيطر وحوقل وسلقى ونحو ذلك. وإما بعد الثلاثة غير 
الملحقة» والرباعية يدخل فيها ما ألحق بها. 
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وقال: "أخذت من لفظ أحداث الأسماء". 

يعني أن هذه الأبنية المختلفة أخذت من المصادر التي تحدثها الأسماء وإنما أراد 
بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون. فإن سأل سائلء فقال ما الدليل على أن الأفعال 
مأخوذة من المصادر؟ قيل له في ذلك ثلاثة أوجه: 

أولها: أن الفعل دال على مصدر وزمان والمصدر يدل على نفسه فقطء. وقد علمنا 
أن المصدر أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل وقد صح في الترتيب أن الواحد قبل 
الاثنين» فقد صح أن المصدر قبل الفعل؛ لأنه أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل. 

والوجه الثاني: أن الفعل يصاغ بأمثلة مختلفة» نحو "ضرب ويضرب واضرب" 
والمصدر في جميع ذلك واحد فضار المصدر هو الذي يصاغ منه أمثلة الفعل الممختلفة؛ 
لأنه واحد يوجد فيها كلهاء ويبين ذلك أن الفضة والذهب وغيرهماء مما يصاغ منه 
الصور الكثيرة المختلفة أصل للصور لوجوده في كل واحد منهاء وكذلك المصدر أصل 
الأفعال؛ لوجوده في كل واحد من أمثلتها المختلفة. 

والوجه الثالث: أن الفعل أثقل من الاسمء وهو فرع عليه» من قبَلٍ أنه لا يقوم 
بنفسه» والفرع لا بد له من أصل يؤخذ منه» يكون حكم ذلك الأصل أن يكون قائمًا 
بنفسه. غير محتاج إلى سواه فعلمنا بذلك أن الفعل فرع» ولا أصل له غير المصدر. 

فإن قال قائل: إذا كان المصدر قد يعتل باعتلال الفعل ويصح بصحتهء فهلا دلكم 
ذلك على أن المصدر فرع على الفعل الذي يعتل باعتلاله ويصح بصحته قيل له في 
ذلك جوابان: أحدهما: أن الأصل قد يعتل باعتلال الفرع إذا كان كل واحد منهما يؤول 
إلى الآخر» وينبئ كل واحد منهما على صاحبه؛ ليتسق ولا يختلف؛ من ذلك أنا قد بنينا 
الفعل المضارع في فعل المؤنث نحو "يضربن" وأشباه ذلك على "ضرين"» وهو فرع؛ لأن 
المستقبل قبل الماضي. ومنه ما زعم "الفراء"» الذي ينازعنا أصحابه - في هذا الأصل - 
أن فعل الواحد الماضي فتح لانفتاح فعل الاثنين» والواحد أصل الاثنين» فحمل الأصل 
على المج 

والوجه الثاني» أن أصل المصادر التي لا علة فيها ولا زيادة لا يجيء إلا صحيحاء 
وهو "فعل" نحو "ضربته ضربا" و"وعدته وعدًا". وإنما بجيء معتلا ما لحقته الزيادة» وإنما 
الكلام في أصول المصادرء لا في فروعهاء فتبين ذلك. 
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فإن قال قائل: إذا كان الفعل يعمل في المصادرء وحكم العامل أن يكون قبل 
المعمول فيه» فهلا دلّكم ذلك على أن الفعل قبل المصدر؟ 

قيل له هذا ساقط من وجهين: أحدهما: أنه لا فعل إلا وهو عامل في اسمء ومع 
هذا فالأسماء قبل الأفعال في الرتبة» لقيامها بأنفسهاء واستغنائها عن الأفعال» ولا يعمل 
اسم في فعل» فلو كان جنس عمل العامل في المعمول فيه في غير ترتيب عمله» يوجب أن 
يكون العامل قبل المعمول فيه» لوجب أن تكون الأفعال قبل الأسماء» ووجب من ذلك ما 
هو أقبخ من ذلكء وهو أن تكون الحروف قبل الأسماء والأفعال؛ لأنها تكون عاملة في 
الأساء والأفعال» ولا يعملان فيهاء وهذا محال فاسد؛ لأن الحروف جاءت لمعان ني 
الأساء والأفعال» ولا يقمن بأنفسهن. ٠‏ 

والوجه الثاني: أن قولنا: "ضربت ضربا" معناه أوقعت ضرباء وفعلت ضربًا 
كقولك: "قتلت زيدً" أعني من جبة أنهما مفعولان. 

وإن كان "زيد” موجودًا قبل قتلك إياهء» والضرب: معدوماء قبل إيقاعك إياه: إلا 
أنك تعرفه وتقصد إليه وتأمر به» فلما كان معناها أوقعت ضريًا وقد كان الضرب معقولا 
مقصودًا إليه مذكوراء يصح الأمر به - صح أنه - قبل إيقاعك معلوم, فإذا صح ذلك 
فهو الفعل. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: "ضربت زيدًا ضريًا" فالمصدر تأكيد للفعل» وإذا كان 
تأكيدًا له فهو بعده؛ وما كان بعد الشيء فالأول أصل له إذ كان الثاني متعلقًا به. 

قيل له: قد قلنا إن معنى ضربت ضربًا أوقعت ضربًا. وليس في ذلك دليل على أن 
الفعل قبل الاسمء كما لم يكن في قولك "ضربت زيدً" ما يدل على أن زيدًا بعد 
"ضربت" وكذلك الأسماء كلها. 

ومما يدل على صحة قولنا في المصدر, اجتماع النحويين على تلقيبه مصدراء 
والمصدر المفهوم في اللغة هو الموضع الذي يصدرٌ عنه كقولهم: "مصدر الإبل وموردها" 
وللموضع الذي تصدر عنه وتردهء فعقانا بذلك أن الفعل قد صدر عن المصدرء حين 
استوجب بذلكء أن يسمى مصدراء كما وصفنا في المصدر وبالله التوفيق. 

وأما قوله: "وبئيت لما مضىء ولما يكون ولم يقع, ولما هو كائن لم ينقطع". 

اعلم أن "سيبويه' ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة: ماض ومستقبل 


وكائن في وقت النطق وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويمضي. 

وأما الماضي فإنه يختص مثالا واحدًا والحال والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان 
بناء واحداء إلا أن يدخل عليه حرف يخلص له الاستقبال وهو سوف والسين وأن 
الخفيفة. 

إن طعن طاعن في هذا فقال: أخبرونا عن الحال الكائن» أوقع وكانء فيكون 
موجودًا في حيز ما يقال عليه: كان أم لم يوجد بعد فيكون في حيز ما يقال عليه: "لم 
يكن'؟ فإن قلتم: هو في حيز ما يقال عليه: لم يكن» فهو مستقبل» وإن كان قد وقع 
ووجد فهو في حيز الماضيء» ولا سبيل إلى ثالث» فدلوا على صحة هذا. 

فالجواب في ذلك - وبالله التوفيق - أن الماضي هو الذي أتى عليه زمانان: 
أحدهما: الزمان الذي قد وجد فيهء وزمان ثان يخبر أنه قد وجد وحدث وكانء ونحو 
ذلك» فالزمان الذي يقال: وجد الفعل فيه وحدث غير زمان وجودهء فكل فعل صح 
الإخبار عن حدوئه في زمان بعد زمان حدوثه فهو فعل ماضء والفعل المستقبل هو الذي 
يُحدّث عن وجوده. في زمان لم يكن فيه ولا قبله. 

فقد تحصل لنا الماضي والمستقبل» وبقى قسم ثالثء» وهو الفعل الذي يكون زمان 
الإخبار عن وجوده هو زمان وجوده. وهو الذي قال سيبوبه: "وما هو كائن لم ينقطع . 

فإن سأل سائل فقال: أي الأفعال أقدم في الرتبة؟ فإن لأصحابه في ذلك قولين» 
أحدهما: إن المستقبل أول الأفعال؛ ثم الحال» ثم الماضيء وهذا شيء كان يذهب إليه 
الزجاج 7 وغيره» والحجة فيه أن الأفعال المستقبلة تقع مها العدات» ثم توجد بعد تقدم 
الميعاد وانتظار الموعودء فيكون حالاء ثم يأتي عليه غير زمان وجوده.ء فيكون ماضيًا. 

والقول الثاني: إن الحال هو أول الأفعال» ويكون الأقرب إليه في الترتيب المستقبل» 
وتاليه الماضي. والحجة في ذلك أن الميعاد بما يستقبل لا يصح إلا بما عرف وشوهدء 
حتى يتصوره الموعودء ويكون على ثقة مما وعدء وإلا فليس وراء العدة معنى يرغب فيه 
ولا يرهب منه؛ لأن القلب لا يتعلق منه برغبة ولا رهبة» ويكون المستقبل أقرب إلى 
الحال» من قبل أن المستقبل يجوز مصيره إلى الحال الذي هو أول» والماضي قد بعد» حتى 


)١(‏ أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهلء» المعروف ب (الزجاج)» توثي سنة ١١‏ ه. 


باب «علم ما الكلم من العربية» ١‏ 


لا يجوز مساواته الحال في شيء من الأزمنة. 

فإن قال قائل: فلم يخص الماضي ببناء واحدء لا يشركه فيه غيره» وشورك بين 
الحال والمستقبل فجعل اللفظ الواحد لفعلين في زمانين؟ 

فإن الجواب في ذلك: أن الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع؛ لما شامبت الأسماء 
وضارعتها في أشياء» شبهن من بعد بالأسماء وصرفت تصريف الاسمء. فجعل اللفظ 
الواحد لأكثر من معنىء؛ كما أن اللفظ الواحد في الاسم لأكثر من معنى» فمن ذلك أن 
"العين" عين الإنسان» وعين الركبةء وعين القبلة» وعين الميزان» وعين من عيون الماء 
وغير ذلك» "والرجل" رجل الإنسان والرجل القطعة من الحراد» وأشياء غير ذلك كثيرة 
من هذا النحوء فجعل ما ضارع من الأفعال الأسماء مضارعة تامة في اللفظ لزمانين. 

فإن قال قائل: فهلا كان أحد الزمانين الماضي؟ 

فاللجواب في ذلك: أن أول الأفعال يكون إما أن يكون المستقبل وإما أن يكون 
اال فاق «القولين انقو كار “كوي انه ركوو احم هدي لاطي اللفكل: التذى ف 
أوله الزوائد الأربع» ويكون الآخر أقرب الباقين منه» وكل واحد من المستقبل والحال 
أقرب إلى صاحبه من الماضي إليه فاعرفه إن شاء اللّه. 

وأما قول سيبويه: "وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". فإن جملة الحروف 
تجيء لمعان أنا أذكرها. 

فأولما: للإشراك بين اسمين أو فعلين» وذلك حروف العطف التي تدخل الثاني في 
إعراب لفظ الأول ومعناه» وهي الواوء والفاء» وثم» وغيرهاء كقولك: "قام زيد وعمرو" 
و"انطلق بكر فخالد"2 و 'لقيت أخاك ثم أباك' . 

والثاني: أن تكون لتعيين اسم أو فعل» فأما تعيين الاسم فبالألف واللام» كقولك: 
الرجل والغلام؛ وأما تعيين الفعل» فبالسين وسوفء وتكون لنفي الاسم والفعل هو: 'ماء 
ولاء ولن» ولمء وما أجري بحراهنء تقول: ما زيد أخاكء ولا يقوم عبد الله» ولم يقم 
عمروء ولن يذهب أخوك. 

وتجيء لتأكيد الاسم والفعل» فأما تأكيد الاسمء فنحو 'إن زيدًا أخوك". وأما 
تأكيد الفعل فلتقومن» ولأنطلقن وتدخل لربط الاسم بالفعل» وإيصال الفعل إلى الاسم 
كقولك: "مررت بزيد” وقمت إلى أخيك. 


وتدخل لإخراج الكلام عن الواجب إلى غيره» مثل حروف الاستفهام كقولك: هل 
زيد قائم؟ 

وتدخل أيضًا لعقد الحملة بالجملة كقولك: "إن يقم أقم" فإن "يقم' جملة» "وأقم" 
جملة» وانعقدت إحداهما بالأخرى بدخول حرف الشرط. 

وما لم نذكره فهو يجري بحراه. 

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية 

أما قوله: "مجاري" فإنما أراد به الحركات» حركات أواخر الكلم» والدليل على 
ذلك قوله: "وهي تجري على ثمانية مجارٍ على النصب والرفع . 

فأبدل "النصب والرفع” وما 586 من 'شانية") والبدل هو المبدل منه في هذا 
الموضع» وأبدل بإعادة العامل» كما قال الله تعالى: 99 قَالَ الْمَلةُ الْذِينَ استَكبَروا من قَوْمه 
للذين امْتُضْعفوا لمن آمَنَ منبم # " '© فأبدل من "الذين" وأعاد اللام. 

وقوله: "وهي" كناية عن أواخر الكلمء كأنه قال: باب حركات أواخر الكلمء 
وأواخر الكلم تجري على شائي حركات. 

فإن قال قائل: فلم سمى الحركات "محاري"» وهن يجرين» والمجاري يجرى فيهن؟ 
ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن الحركات - لما كانت أواخر الكلم قد تنتقل من بعضها إلى بعض» 
كما تنتقل الحركة من حرف إلى حرف - جاز أن يسمي الحركات بجحاري» من حيث 
تنتقل فيهن أواخر الكلم» وجعل كل واحدة منهن 'بحرى"”, ثم جمعها على حار . 

والوجه الثاني: أن يكون 'بحرى” في معنى جرى, وهو مصدرء والمصادر قد يلحق 
أوائلها الميم» كما يقول: "مَضرب" في معنى.الضرب و"مفر" في معنى الفرار» فكأن واحد 
المحاري في هذا الوجه "بجرى” في معنى "جري . 

فإن قال قائل: فلم جمعء والمصادر لا تجمع؟ قيل له: قد تجمع المصادر إذا كانت 
مختافة أو ذهب بها مذهب الخلاف» وقال الله عز وجل: «إوكظُونَ بالله الظنُوكاي”") أراد: 
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ظنونا مختلفة» ويقال: العلوم والأفهام؛ في أشباه لذلك كثيرة» فجعل جري كل واحدة من 
الحركات خلاف جري صواحبها؛ لأن جريها ليس شيئًا أكثر منهاء وهي مختلفات في 
ذواتهاء فكأنه قال: هذا باب جري أواخر الكلم وهي تعني أواخر الكلم تجري على شانية 
أنحاء من الجري» ثم بين ذلك بما بعده. 

فإن قال قائل: فقد يروى عن المازني (2 أنه غلّط سيبويه في قوله: "على شانية 
بجار"ء وزعم أن المبنيات حركات أواخرها كحركات أوائلها؛ وإما الحري لما يكون مرة 
في شيء يزول عنهء والمبني لا يزول عن بنائه» وكان ينبغي أن يقول: على أربعة جار على 
الرفع والنصب والحر واللحزم» ويدع ما سواهن. 

فالجواب في ذلك - وبالله التوفيق - أن أواخر الكلم لا يوقف على حركاتهن؛ 
وإنما تلزمهن الحركات في الدّرج» وليس كذا صدور الكلام وأوساطها فجاز أن تصنف 
حركات أواخر الكلم من الحري بما لا تصنف به أوائلها وأوساطها؛ لأن حركات الأوائل 
والأوساط لوازم في الأحوال كلها. 

ووجه ثان: أن أواخر الكلم هن مواضع التغيرء فيجوز إطلاق لفظ المجاري عليهن» 
وإن كان بعض حركاتهن لازما في حال» ومثل ذلك تسمية "سيبوبه" لأواخر الكلم عامة 
"حروف الإعراب". وقد علمت أن المبنيات لا يعربن» وإنما سماهن حروف الإعراب لأن 
الإعراب يكون فيهن إذا أجريت الكلمة. 

وقوله: "وإنما ذكرت لك ثمانية جار لأفرق ببن ما يدخله ضرب من هذه 
الأربعة» لما يحدث فيه العامل» وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه؛ وبين ما بني عليه 
الحرف بناء لا يزول" إلى آخر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه 5 الحركات والسكون هذه الألقاب الثمانية 
- وإن كانت في الصورة أربعا - ليفرق بين المبني الذي لا يزول» وبين المعرب الذي 
يزول - وإنما أراد بالمخالفة بين تلقيب ما يزول وما لا يزول إبانة الفرق بينهما؛ لأن في 
ذلك فائدة جسيمة تقريبًا وإيجارّاء لأنه متى قال: هذا الاسم مرفوع» أو منصوبء» أو 


قبيلة بي مازن بن شيبان. توفي سنة 41 ١7‏ ه. انظر نزهة الألباء 1/5. 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 


مخفوض, علم هذا اللفظ أن عاملا عمل فيه يجوز زواله» ودخول عامل آخر يحدث 
خلاف عمله. فيكتفي 'بمرفوع عن أن تقول هذه ضمة تزولء أو تقول: عمل فيه عامل 
فرفعهى ففي هذا حكمة وإيجاز فاعرفه؛ فإن كثيرًا من النحويين الكوفيين يخالفونه, 
ويسمون الضمة اللازمة رفعاء وقد عرفتك وجه الحكمة في تسمية هذا رفعًا. 

وقال جماعة من النحويين: غلط سيبويه في قوله "وإنما ذكرت لك ثمانية مجار؛ 
لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة", ل ل الا ارد 
هذه الأربعة هو حرفء لأن هذه الأربعة أراد مها الحركات والسكونء وما يدخله ضرب 
منها حرفء لأن الحركات لا تدخل إلا على الحروفء ثم قال: "وبين ما بني عليه الحرف 
بناء لا يزول . والذي بني عليه الحرف هو الحركة, فكأنه في التمثيل قال: لا فرق بين 
الحرف والحركة» وهذا بعيد جدًا؛ لأن الفرق واقع بين الحروف والحركات بلا لبس ولا 
شبهبة» ولا يشك في الفرق بينبن أحدء ولا يلتبس عليهء إما الوجه أن يفرق بين الحركة 
والحركة» ألا ترى أن قائلا لو قال» لا فرق بين جسم زيد وحركة عمروء لكان واضعًا 
للفرق في غير موضع الحاجة إليه» وإها يفرق بين زيد وعمرو أو بين حركة زيد وحركة 
عمرو. 

فالجواب 2 ذلك: أن "ميو إنما أراد: لأفرق بين إعراب ما يدخله ضرب هذه 
الأربعة وبين الحركة التي يبنى عليها الحرف بناء لا يزول» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه كقوله:لإوَاسأل الْقَريَةَ ابي كنا فيبا (© . وتصحيح اللفظ فإنما ذكرت لك 
شانية حار يعني: النصب والحر والرفع والحزم والفتح والضم والكسر والوقفء لأفرق بين 
جر كاك حاار له جره من هده الضرروفه اذ رمات يعن وق مجر كلا ماد يو خله برع آر 
نصب أو جر أو جزمء فكأنه قال: لأفرق بين المرفوع والمنصوب والمخفوض ولحزوم, 
وهو ما يتغير من الكلم بالعوامل التي تثبت مرة وتزول مرة أخرىء وبين ما بني عليه 
الحرف بناء لا يزول» يعني صيغت عليه الكلمة صياغة لا يزيلها شيء من العوامل 
المحتلفة» نحو: فتحة 'أين"» وضمة 0 وكسرة "هؤلاء" ووقف "من" فاعرف 


ذلك إن شاء الله . 
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قال سيبويه "فالدصب والرفع والجزرم والجر الحروف الإعراب" إن سأل سائل 
فقال: ما حروض الإعراب؟ فإن مذهب سيبويه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن حروف الإعراب ما كان الإعراب فيه ظاهرًا أو مقدراء فالظاهر 
كقولك: الرجلء والفرسء والغلام» والمقدر نحو قولنا: هذه الرحى والعصاء ورأيت 
الرحى والعصا. 

والوجه الآخر: أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم معربة كانت أم غير معربة, 
وإها سبيت حروف الإعراب لأن الإعراب متى كان لم يوجد إلا فيهاء ومثال هذا قولنا: 
الحروف الزوائد عشرة يجمعها (اليوم تنساه)» والزوائد ما زيد على أصل الكلمة في 
موضعها مثل قولنا: "كوثر" للرجل الكثير العطية» الواو زائدة لأنه من الكثرة» وليس في 
الكثرة واو بعد الكاف» و"ضارب" الألف زائدة لأنه مشتق من الضربء» وقد تكون هذه 
الحروف أصولا غير زائدة» وإشا يراد أن الزوائد منها تكون دون غيرهاء فسميت 
الحروف الزوائد وإن لم تكن زوائد على كل حالء وكذلك سميت أواخر الكلم حروف 
الإعراب وإن لم تكن معربة على كل حالء لأن الإعراب يكون فيها دون غيرهاء ومثل 
ذلك حروف المد واللين» وهي الواو والياء والألف». وقد يكون بعض هذه الحروف في 
مواضع لغير المد واللين. وإها سميت حروف المد واللين؛ لأن المد فيها دون غيرهاء وإنما 
المد لازم في الألف منها وشرط المد في الواو والياء اللتين للمد أن يكونا ساكنين» وقبل 
الواو ضمة وقبل الياء كسرة. مثل "كافور" و"قنديل”". والواو والباء إذا حركتا فليستا للمد. 
كقولك غزو وظبي ووحوحته ” ويهيّرى '©. وكذلك الكلام في حروف البدل وما 
جانس ذلك. 

فإن قال قائل: فإذا كانت حروضف الإعراب هي ما ذكرتم, فلم قال سيبويه: فالرفع 
والنصب والحر واللحزم لحروف الإعراب» وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة والأفعال 
المضارعة» كيف نص ذلك من جملة الكلم» وقد زعمتم أن حروف الإعراب للكلم كلها 
معربها ومبنيها؟ قيل: قد يحتمل ذلك الوجهين اللذين ذكرناهماء فإن حمل الكلام على 


١١)انظر‏ اللسانء مادة (وحح) ”: .47٠١‏ 
١؟)‏ انظر اللسان» مادة (١‏ هير) /ا: .١١1١‏ 
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الوجه الأول - وهو أقواهما - كان ذلك على أن حروف الإعراب ما كان فيه إعراب 
لفظًا أو مقدراء والمقدر ما كان مستحقًا للإعراب ومنه من اللفظ به استثقال اللفظ به 
أو تعذره» فالاستثقال نحو: القاضي» ومررت بالقاضيء والتعذر نحو: العصاء والرحى» 
لأنه يستئقل الضم والكسر في القاضي وتتعذر الحركة في ألف عصا ورحى. 

وإن حمل كلامه على الوجه الثاني» احتمل ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يكون سيبويه أراد بقوله: "لحروف الإعراب": لإعراب حروف 
الإعراب» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وقوله: وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة أراد: وإعراب حروف الإعراب للأسماء المتمكنة. 

والوجه الثاني: أن يكون أراد بقوله: فالرفع والنصب والحر واللحزم الحروف الإعراب 
أي لحروف الإعراب التي فيها الإعراب» ويكون اللفظ عامًا والمراد به البعضء كما تقول 
الناس بنو تميم وأنت تريد بعضهم مجحارًا واتساعا. 

وقوله: "وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة". 

إن سأل سائل فقال: ما الأسماء المتمكنة؟ قيل له: كل اسم مستحق للاعراب فهو 
متمكن» ثم ينقسم قسمين: قسم مستوف للتمكن كله وهو ما تعتقب عليه الحركات 
النلاث: الضمء والفتح» والكسرء ويدحله التنوين» وقسم ناقص عن هذا وهو ما منع 
التنوين والخفض فلم يعتقب عليه إلا الرفع والنتصب. 

وكان بعض أصحابنا يسمي الاسم المستوفي للحركات الثلاث؛ الاسم الأمكن, 
فيخصه بذلكء ويجعل كل ما استحق الإاعراب متمكنا. 

وقوله: "والأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التى في أوائلها الزوائد الأربع: 
الهمزة والتاء والنون والياء: مفل أفعل؛ وتفعل» ونفعل؛ ويفعل". 

والألف التي في "أفعل" هي في الحقيقة همزة؛ لأن الألف لا تكون متحركة في حال» 
وإنما سمى النحويين الهمزة ألفا لأنها تصور صورة الألف في الخط إذا كانت أوله» والهمزة 
لا صورة طاء وإنهما تصور بصورة غيرها. 

فإن سأل سائل فقال: كيف صارت هذه الحروف أولى بالأفعال المضارعة من 
غيرها؟ 

قيل له: أولى الحروف بالزيادة في أوائل هذه الأفعال حروف المد واللين» وهي 
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الحروف المأخوذة منها الحركات: الواوء والياء والألف» فأما الألف فلا سبيل إلى جعلها 
أولاء من قبل أنها لا تكون إلا ساكنة» والأول لا يكون ساكنًا؛ فجعل مكانها أقرب 
الحروف منهاء وهي الهمزة» فاجتمع فيها - أعني الحمزة - قربها من الألف. وكثرة 
وقوعها زائدة أولاء فكانت أولى الحروف بالوضع مكان الألف. 

وأما الواو فإنها لا تقع زائدة أولا في حكم التصريفء فأبدل منها حرف يبدل من 
الواو كثيراء وهو التاء» ومواضع بدلها من الواو كثير» منها قولهم: "تخمة" وهي من 
الوخامة وتهمة» وتقي» وتراثء؛ واتعدء إذا أردت "افتعل" من الوعدء وقوهم: "الله" مكان 


١ ذ‎ 


الله . 

واحتاجوا بعد هذه.الحروف إلى حرف رابع» فكان أقرب الحروف من حروف المد 
واللين "النون؛ وذلك أنها غنة في الخيشوم تجري فيه كما تجري حروف المد واللين ني 
مواضعهاء وتكون إعرابا في قولك: تفعلان» ويفعلون» وتفعلين» تكون لضمير جماعة 
المؤنث في قولك: "قعدن" في مكان "قعدوا", و"قمن" في مكان "قاموا". وتبدل منها 
الألف في الوقفء في قولك: "رأيت زيدً" فجعلوا النون هو الحرف الرابع والله أعلم. 

قال: "وليس في الأساء جزم؛ لتمكنباء وإلحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين لم 
يجمعوا عليه ذهابه. وذهاب الحركة". 

إن سأل سائل فقال: لم دخل التنوين الاسم؟ قيل له من قبل أن الأسماء على ثلاثة 
أقسام: منها أن تكون على حفتها غير داخل عليها ما ينقلها إلى شبه الفعل» ومنها ما 
يشبه الأفعال» ومنها ما يشبه الحروفء. فوجب أن ترتب على هذه المراتب الثلاث» فنون 
أخفها ليكون حذف التنوين علامة لما يشبه الفعل عندهم» وحذف الحركة والتنوين؛ 
ولزوم طريقة واحدة علامة لما يشبه الحرف. وسنبين كل ما يشبه الحرف في موضعه إن 
شاء الله. 

فإن قال قائل: فهلا اقتصروا على الإعراب في الاسم الأخف وسكنوا ما يشبه 
الفعل؟ قيل له: لو فعلوا ذلك لم يكن فرق بين ما يشبه الفعل أو بين ما يشبه الحرف. 

فإن قال قائل: فكيف صارت النون أولى بذلك من سائر الحروف؟ قيل له: لأن 
النون غنه في الخيشوم» وهي أقرب الحروف وأشبهها بحروض المد واللين. 

فإن قال: فلم لم يدخل اللحزم الاسم؟ فإن الذي قال "سيبويه" في ذلك: أنه لو دخل 


الجزم الاسم لأبطل الحركة» وإذا أبطل الحركة زال بدخوله التنوين الذي هو لاحق بالاسم. 

فإن قال: فهلا حذفوا بدحول الحزم التنوين دون الحركة». لأنه أول ما يصادف 
فحذفء إن صادف حركة حذفهاء وإن صادف حرفا ساكنًا حذفه؟ قيل له: يمنع من هذا 
شيئاك: 

أحدهما: أن التنوين لو حذفه اللحزم لالتبس ما ينصرف بما لا ينصرف. 

والوجه الثاني: أن التنوين شيء يصحب الحركات كلهاء والعوامل إما تغير 
الحركات التي يختلف با الكلمء والدليل على ذلك أنك تقول: "رأيت زيدًا" و"'مررت 
بريد" "وهذا زيد"» فالتنوين موجود في الأحوال كلها. 

واحتلفت الحركات باختلاف العوامل» فلو جاز دخول الحزم على الاسم لكان لا 
بد من تأثير في الاسم بإزالة الحركة التي تختلف باختلاف العوامل» ولا يؤثر فيما لا 
يختلف باختلاف العوامل» وهو التنوين. 

فإن قال قائل في العلة الأولى: فهلا أذهب الحزم التنوين في المنصرف وحذف 
الحركة مما لا ينصرف؟ قيل له: لأنه لو فعل ذلك لكان الاسم الذي لا ينصرف في حال 
دخول الحزم عليه مشبها للمبنى. 

فإن قال قائل: فقد رأينا الفعل المحزوم يشبه في الصورة الفعل المبني على السكون 
وهو فعل الأمر - فإذا جاز ذلكء فلم لا يجوز أن يدحل الحزم في الأسماء المعربة, 
فيستوي لفظها ولفظ الأسماء المبنية» كما استوى لفظ الأفعال الحزومة» والمبنية على 
السكون؟ 

قيل له: بينهما فرق ظاهر واضح.ء وذلك أن الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا يقع 
فيه الفعل المبني» والفعل المبني لا يقع في الموضع الذي ينجزم فيه الفعل فإذا كان كل 
واحد منهما لا يقع في موضع صاحبه لم يضر تشابه لفظيهماء والأسماء المبنية تقع مواقع 
الأسماء المعربة» فمتى تشابه لفظاهما اختلطا والتبسا. 

فإن قال قائل: فبلا حذفتم الحركة وحدهاء بدحخول الحرمء وبقيتم التنوين» ثم 
حركتم الحرف المحزومء لالتقاء الساكنين؟ 

قيل له: هذا يفسد من وجهين: 

أحدهما: أن التنوين فرع» وإنما أتى به لقوة المتحرك ومزيته على غيره؛ فإذا دخل 
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ما يحذف الحركة ويزيلهاء كان أولى بحذف التنوين. والوجه الثاني: أنا لو حذفنا الحركة ثم 
حركناء لالتقاء الساكنين لعاد لفظه إلى لفظ غير المجزوم فلم يصح الحزم فيه؛ لأنه لا يسلم 
سكونه. لما يوجبه التنوين من الحركة إذا سكناء ولم نكن لندخل عاملا على اسم فيحدث 
فيه ما لا يسلم له أبدا. 

فإن قال قائل: أليس المجزوم قد يتحرك لالتقاء الساكنين إذا قلت: "لم يقم الرجل"؟ 
قيل له: بلى» وليست هذه الحركة بموجودة في كل حالء وإما هي عارضة توجد فيه إذا 
وليه ما فيه الألف واللام» أو ساكن غير ذلك» ولو فصلت بينهما سلم الحزم» ولم يضطر 
إلى تحريكه. 

والتنوين لازم للاسم في أوليته» فلو دخل الحازم وحذف الحركة لم يسلم السكون؛ 
ابي 0 يصح دحوله؛ لأنه لا يصح تأثيره في أولية الأسماء. 

واحتج بعض أصحابناء وحكى عن "المازني" أنه قال: ا يدي 0 
لا يكون إلا بعوامل» يمتنع دخوها على الأسماء من جهة المعنى» نحو: "لم" و"لما" و'! 
للمجاز وما جرى بجحراهن فاعرف ذلك إن شاء اللّه. 

قال سيبويه: "والنصب في المضارع من الأفعال 'لن يفعل", والرفع "سيفعل", 
والجرم "لم يفعل" وليس في الأفعال المضارعة جرء كما أنه ليس في الأسماء جزم لأن 
المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال". 

قال أبو سعيد: قد اشتمل هذا الفصل على أشياء محتاجة إلى تفسير وتعليل» فنبدأ 
منها بشرح إعراب الأفعال المضارعة, وبالله التوفيق. 

اعلم أن الأفعال كلها حكمها التسكين ووقف الأواخرء من قبل أن العلة التي من 
أجلها وجب إعراب الأسماء غير موجودة فيها؛ لأن العلة في إعراب الأسماء هي الفصل بين 
فاعليها ومفعوليها الذين يجوز أن يكونوا فاعلين ولغير ذلك من الفصول لا توجد في 
الأفعال إلا أن الأفعال» تنقسم ثلاثة أقسام: 

منها: الفعل المضارع الذي قصدنا إلى إبانة علة إعرابه وقد شابه الأسماء من 
جهات: 

منها أنك إذ قلت: "زيد يقوم" فهذا يصلح لأحد زمانين مبهما فيبماء كما أنك إذا 
قلت: "رأيت رجلا فهو لواحد من هذا الجنس مبهما فيهم غير متحصل على معين, ثم 
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يدخل على الفعل المضارع المبهم في الزمانين ما يقصره على أحدهما ويخلصه له كقولك: 
'زيد سيقوم' و"سوف يقوم” كما أنك إذا أدخلت على الواحد المبهم في جنسه من 
الأساء الألف واللام قصراه على واحد بعينه واشتبها بوقوعهما أولا مبهمين وتعينهما 
بحروف تبينهما. 

ووجه ثان من المضارعة: وهو أن الفعل المضارع إذا وقع خبرا صلح دحول اللام 
عليه كقولك "إن زيدًا ليذهب" كما صلح دحول اللام على الاسم إذا قلت: "إن زيدًا 
لذاهب". فإذا كان الخبر فعلا ماضيا امتنع ذلك فيه» لا تقول "إن زيدًا لذهب" فلما 
اشترك الاسم والفعل المضارع في دخول اللام في هذا الموضع وامتنع دخوها على غيره 
من الأفعال» علمنا أن بين الفعل المضارع والاسم ملابسة غير موجودة لسائر الأفعال. 

ووجه ثالث: وهو أن الفعل توصف به النكرات كقولك: "مررت برجل يقوم” 
ويكون خبرًا كقولك: "إن زيدًا يقوم" و"كان زيد ينطلق" كما يكون ذلك في الاسم إذا 
قلت: "مررت برجل قائم" "كان زيد منطلقا" فلما وقع موقعه صار مثله في هذا الوجه. 

فاجتمع للفعل المضارع مشابهة الاسم من هذه الوجوه التي ذكرناها دون غيره من 
الأفعال ففضل على سائر الأفعال» بأن أعربء لما بان به من هذه المشاركة للاسم 
واختص به دون نظائره. 

هذه ثلاثة أوجه من المضارعة» وبقى وجهان: المساواة في العدة والرتبة» وأن ألف 
الوصل لا تدخل على المضارع كما دخلت على الماضي والأمر. 

فإن قال قائل: كيف صار الفعل أولى بالاعراب لمشاركة الأسماء المعربة دون أن 
تبنى الأسماء التي حقها أن تعرب لمشاركة الأفعال المبنية؟ فإن اللحواب في ذلك: أن 
الأفعال إنما شاركت الأسماء في معان هي للأسماء دونما؛ لأن الأصل في الصفات والأخبار 
إذا قلت: "مررت برجل يقوم" و"إن زيدًا لا يقوم", هو الاسمء والأفعال داخلة عليه فلما 
شامهت الأفعال الأسماء فيما للأسماء دونهاء أعطيت ما للأسماء ولم تعط الأسماء ما للأفعال. 
ووجه آخر: وهو أنا لو بنينا الأسماء على السكون, لمضارعة الأفعال بطل الإعراب الذي 
يضطرنا إليه الفصل بين المعاني في الأسماء. 

فإن قال قائل: فإذا أعطيتم الأفعال الإعراب لمضارعتها الأسماءء فلم أعربتموها في 
المواضع التي لا تقع الأسماء فيباء إذا قلتم: "لن يقوم" "ولم يذهب"» وغير ذلك من 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 14 


المواضع التي لا يحسن وقوع الأسماء فيها؟ فإن الجواب في ذلك: أن عوامل الأفعال في كل 
موضع مخالفة لعوامل الأسماء في المواضع كلباء فإذا وجب إعراب الأفعال» فليس يجوز أن 
تعرمها بما أعربنا به الاسمء وإذا كان ذلك كذلكء فلا بد من عوامل طاء لا تقع الأسماء 
بعدها. 

ووجه ثان: أن الفعل المضارع قد شابه الاسم بالزوائد التي في أوله» فاستحق 
بذلك أن يكون معرباء وأين وجد على هذه الصورة وبهذه الصيغة استحق الإعراب» 
للزوائد في أوله» وليس الزائد هو الذي أعربه. ولكن هو الذي سوغ أن يدخل عليه 
العوامل فتعربه» ونظير هذا أنا نقول: إن ما لا ينصرف إذا دخل عليه الألف واللام» أو 
أضيف» حرك بالحركات الثلاث» فليس الألف واللام والإضافة هن اللاتي حركنه. 
ولكنهن سوغن دحول الحركات الثلاث عليه» وهيأنه لذلك. 

فإن قيل: فهلا أعطيتم الفعل جميع ما للاسمء من الرفع والنصب والحر» والتنوين» 
لمضارعته الاسمء كما أعطيتم الأسماء المبنية» لمضارعة الحروف - السكون الذي 
للحرف - نحو "من" و"كم” وأشباه ذلك؟ فإن الجواب في ذلك: أن الحروف هي ساكنة 
فقط. والسكون هو وجه واحدء فإذا ضارعها اسمء أعطى بحق المضارعة شيئًا هو ني 
الحروفء وليس فيه إلا السكون» فسكن فقطء والأسماء فيها ثلاث حركات وتنوين» فإذا 
ضارعها الفعل أعطى بحق المضارعة بعض ما في الاسمء ولم يبلغ من قوته» وهو فرع 
على الاسمء ومشبه به أن يكون مثله في جميع أحواله» وقد أمكن أن يعطي بعض ما فيه. 
ليدل على موضع المشامهة. 

فإن قال قائل: فبماذا ترفع الأفعال المضارعة؟ قيل له: لوقوعها في موقع الأسماء, 
سواء كانت الأسماء التي وقعت موقعهاء مرفوعة» أو منصوبة» أو مخفوضة» وذلك قولك: 
"جاءني رجل يضحك” و"رأيت رجلا يضحك'» و"مررت برجل يضحك . 

فإن قال قائل: فلم كانت الأفعال مرفوعة بوقوعها موقع أشياء مختلفة الإعراب» من 
مرفوع» ومنصوب» ومخفوض؟ قيل له: من قبل أن العوامل التي للأسماءء لا تعمل ني 
الأفعال» ولا تسلط عليهاء فلم يعتبر اختلاف إعراب الأسماء في إعراب الأفعال» إذ كان لا 
تأثير لذلك في الأفعال» ورفع القع لوقوعه موقع الاسم. 

فإن قال قائل: فلم صار الرفع أولى به؟ بوقوعه موقع الاسم؟ 
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قيل له: من قبل أن وقوعه موقع الاسم ليس بعامل لفظيء فأشبه الابتداء الذي 
ليس بعامل لفظي. 

فإن قال قائل: فإذا زعمتم أن الأفعال ترتفع بوقوعها مواقع الأسماءء فلم قلتم: "كاد 
زيد يقوم"» و"جعل زيدُ يقول". و"أخذ زيد يقول كذا وكذا'ء وهذه مواضع لا تقع 
الأسماء موقعهاء لا تقول: "كاد زيد قائمًا" ولا "جعل زيد قائلا", ولا "أخذ زيد ذاهي"؟ 
قيل له في ذلك وجوه: منها أن "كاد زيد يقوم" في موضع "كاد زيد قائمّا'ء وإن كان لا 
يستعمل الاسم بعده» كما أن قولك: "عسى زيد أن يقوم" في تقدير "'عسسى زيد القيام"؛ 
لأن أن الخفيفة والفعل» بمنزلة المصدرء وفي تقديره وإن كان المصدر غير مستعمل في 
'عسى". وكما أن قولك: "لا تأتني فأشتمك" ينتصب على تقدير: فأن أشتمك ولا يجوز 
إظهاره والتكلم به وإن كان الفعل معربًا على تقديره» كذلك الفعل في "كاد" مرفوع على 
تقدير وقوعه موقع الاسمء وإن كان الاسم لا يجوز استعماله وإظهاره فيه. 

ومنها أن ارتفاع الفعل - في هذه المواضع التي ذكرناها - غير ناقض لما أصلناه؛ 
وذلك أنا إذا قانا: إن الفعل يرتفع» بوقوعه موقع الاسم فلا يلزمنا بهذا ألا يرتفع إلا 
بوقوعه موقع الاسمء كما أن نقول: إن الفعل ينجزم بلم» وينتصب بلنء» ولا يلزمنا ألا 
ينجزم إلا بلم ولا ينتتصب إلا بلن» وذلك إنا إذا ذكرنا أحد العوامل في رفع» أو نصب» 
أو جزمء لم يلزم ألا يكون في الكلام عامل غيره لذلك الشيء. ولكن يجب متى جعلنا 
عاملا لشيء من الإعراب في حالء أن نجعله عاملا أين وجد على تلك الشريطة» وبذلك 
الوضيقت: 

فإن قال قائل: فهبكم غير ناقضين لما أصلتمء ولا تاركين لما قاتم» فلم رفعتم 
الفعل بعد "كاد" وأحواته اللاتي ذكرناها؟ قيل له في ذلك - غير ما تقدم - وجهان 
أخران: 

أحدهما: أن "كاد" لما لم يكن عاملا في الفعل تعرى الفعل من العوامل اللفظية؛ 
فناسب الأفعال التي تقع مواقع الأسماءء في تعريها من ذلكء فرفع مهذه المناسبة. 

والوجه الثاني: أن "كاد" لا تستغنى باسمها - إذا أردت هذا المعنى - ولا أحواتهاء 
فأشبه "كان" وأحواياء و"إن" وأخواّاء وكل ما يحتاج إلى خبرء فرفع الفعل الذي لا 
يستغني اسم "كاد" عنه» كما رفع في "كان" وأحواتهاء وسائر ما ذكرنا. 
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ووجه ثالث أيضًا: وهو أن "كاد زيد يفعل" إما أصله: "يفعل زيد"» ودخلت كاد 
تقريبًا لهذا بعينه» ومشارفة له» ولم يكن مما يجوز أن يعمل فيه فبقي على أصله. 

فإن قال قائل: فلم رفعتم الفعل بعد السين وسوف ولا يقع الاسم بعدها؟ قيل له: 
السين وسوف إذا دخلا على الفعل صارا من صيغة الفعل بمنزلة الألف واللام إذا دخلا 
على الاسمء وذلك أنهما إذا دخلا على الفعل خلصاه للمستقبل بعينه كتخليص الألف 
واللام الاسم لواحد بعينه» ولم يدخلا لتغيير معنى فيما دخلا عليه وإها دخلا لتحصيل 
المعنى لناء وتعريفه إياناء ولم يتغير المعنى في نفسه. وإما العوامل هي الأشياء التي تدخل 
على الألفاظ بعد حصول معانيهاء فتقرها على ما كان يعرفه المخاطب من معانيهاء 
فاعرف ذلك إن شاء الله. 

فإن قال قائل: بماذا تنصبون الأفعال المضارعة؟ قيل له: جملة ما ينصب به الأفعال 
المضارعة أربعة أحرف. وهي: أن الخفيفة» ولن» وكيء وإذن, أما أن الخفيفة فبي أم 
الحروف في هذا البابء والغالبة عليه» والقوية فيه» وهي إذا وقعت على الأفعال المضارعة 
خلصتها للاستقبال ونصبتهاء فأما علة نصبهاء فمن قيل أن "أن" وما بعدها من الفعل 
ستسولة المتصددر كنا أن "إن" المشددة وما بعدها من الاسم والخبر» بمنزلة اسم واحدء 
فلما كانت المشددة ناصبة للاسم جعلت هذه ناصبة الفعل. 

فإن قال قائل: فلم لا تنصبون بماء إذا جعاتموها والفعل كالمصدر في قولك: 
'يعجبني ما تصنع"؟ فإن اللجواب في ذلك: أن أصحابنا قد احتلفوا في "ما" إذا كان الفعل 
بعدهاء فكان الأحخفش”' لا يجيز أن تكون "ما" إلا اسماء إذا كانت كذلكء فإن كانت 
معرفة فهي بمنزلة "الذي" عنده والفعل في صاتهاء كما يكون في صلة "التي" فترفع كما 
يرفع الفعل إذا وقع صلة للذيء أو تكون نكرة في تقدير شيءء فيكون الفعل صفة لما 
فيرتفع كما يرتفع الفعل إذا كان صفة لشيء لا يجعلها حرفاء مثل "ان" فلا يلزمة هذا 
السؤال. 


كاتسيوية نفك لكات أن افكون "نا" افج ل "أن" ويكون الفعل الذي بعدها صلة 


)١(‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة» الأخفش الأوسطء أخذ عن سيبويه» وعنه عرف كتاب سيبويه. توثي 
سنة 7١6‏ ه. نزهة الألباء 01 .١‏ 
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لاء والجواب على مذهبه في الفصل شياة أن "أن" المخففة» شبهت في الفعل بالمشددة 
في الاسم لفظًا ومعنى» وإن كان لفظها ناقصًا مخففاء والدليل على ذلك أنهم يستقبحون 
"أن أن تقوم خير لك" كما يستقبحون: "إن أن زيدًا قائم يعجبني" في معنى: إن قيام زيد 
يعجبني» فلما كان المعنى الذي نصبنا به ما بعد "أن" الخفيفة من التشبيه مفقودًا في "ما" لم 
ينتصب عناء ومما يفرق بين ا و"أآن" أن ا لا بلنها إلا الفعل و"ما" يليها الاسم 
والفعل في معناها مصدراء فالفعل قولك: "يعجبني ما تصنع' أي : يعجبني صنيعك» 
والاسم 'يعجبني ما أنت صانع' أي : صنيعك» وكل حرف يليه الاسم مرة والفعل مرة) لم 
يعمل في واحد منهما. 

وأيضًا فإنا إذا جعلنا "ما" حرفاء وجعلنا الفعل بعدها صلة لما أدت عن معناهاء إذا 
جعلناها اسماء وجعلنا ما بعدها صفة لها أو صلة» إذا قلت: "يعجبني ما صنعت" فلما 
كانت مؤدية حرفاء معناها اسماء لم تخالف بينهما وليس لأن إلا حالة واحدة. 

وبعض العرب ربما رفعوا ما بعد (أن) تشبيبًا 'بما" وقد روي عن ابن مجاهد 
أنه قرأ أن يثُم الرضاعة”". 


)1١ 


قال الشاعر: 
يا صاحبى فدت نفسي نفوسكما وحيئما كنتما لاقيتما رشدا 
أن تحملا حاجة لي خف محملها وتصنعا نعمة عندي بها ويدا 


أن تقرآن علي أسساء ويحكمها مني السلام وألاً تشعرا أحدًا © 
والمعنى فيه: أسألكما أن تحملا. 
وأما "لْن" فزعم سيبويه أنه حرف ناصبء بمنزلة أن وهو نقيض "سوف" وذلك 
أنك إذا قلت "سوف أقوم" فضد هذا أن يقول القائل: "لن تقوم" وإما تصبّت تشبها 
ب'أن"... وشبهها "بأن" أنهما يقعان للمستقبل في الأفعال المضارعة» التي في أوائلها 
الزوائد الأربع. 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد. توفي سنة 7784 ه. غاية النهاية في طبقات القراء. 
١١؟١)‏ سورة البقرة) آية 1 77. 
(9) غير منسوبة: الخزانة 27/٠/85‏ شواهد المغني للسيوطي ال ابن يعيش 5/17 ١غ‏ الإنصاف 0 
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وروي عن "الخليل" روايتان في "لن"» إحداهما مثل القول الذي ذكرناه» والثانية نه 

زر "اي إن" قمنافت سقفي الكت تو كلها نا لوول ل ل والأصل "أي شيء" 
كه 

واحتج سيبويه مبطلا لهذا القول فقال: لو كان معنى "لن" لا أنء» لما جاز أن نقول: 
"زيدًا لن أضرب", كما لا يجوز "زيدًا لا أن أضرب؟'؛ لأن ما في صلة أن لا يعمل فيما 
قبله. 

وللمحتج عن "الخليل" أن يقول: إذ اظوفين إكا رركا قن رتقيى تمعناها «تفر كي قد 
ذلك أنك تقول: "لو جتتني لأكرمتك" فإنما امتنعت من إكرامه؛ لامتناع بحيئهء و"لو" 
يمتنع مها الشيء لامتناع غيره» فإذا أدخلت على "لو" "مااء أو "لان. استحال معناها 
الأول»ء وصارت بما بعدها للتحضيض؛ نحو قول الله عز وجل: ولو ها تأتينا 
بالملائكة)”" وقوله تعالى: لإلَوْلاً أخْرِي إِلَى أَجَلٍ قريب4”" والمعنى: هلأء و"لولا" 
قد يكون لما معنى آخرء وهو أن يمتنع الشيء مها لوقوع غيرهء كقولك: "لولا عبد الله 
أتيتك" فإما امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد عبد الله» والمعنى لولا عبد الله قائم» أو 
عندك, أو نحو ذلكء فبذلك المعنى المضمرء ومن أجله امتنع إتيانه» فقد رأينا حروفا 
يتغير معناهاء بتركيب غيرها معبا. فيقول المحتج للخليل: إن معنى "لن" لا أنء إلا أنا إذا 
ركبنا أن مع "لا" لم يكن الفعل صلة اء كما يكون صلة لأنء وصارت بمنزلة "لم" في 
أن الفعل الذي بعدها ليس بصلة طا. 

فإن قال قائل: فإذا كان أصلها: "لا أن"» فهل جاز استعمالما على أصلهاء كما جاز 
أن يقال: "أي شيء"» و"ويل أمه"» فيستعملا على أصوهما؟ قيل له المخفف والمحذوف 
على ضربين: 

أحدهما: يجوز استعماله على أصله. والآخر متروك استعماله» غير جائز إجراوه 
على أصلهء لترك العرب لذلكء ولغيره من العلل التي لا يتسع الموضع لماء فمن المحذوف 
الذي يجوز رد ما حذف منه ما ذكرناه وهو "أي شيء" و"ويل أمه" وما لا أحصيه كثرة. 


., سورة الحجرء آية‎ )١١ 
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وها لا فحوو استعيا لدان أضناه :قو اناه "كرقوية" بو الووجوي 1007و موزلو له" وها كان 
من المصادر نحو ذلكء والأصل فيه عندنا "فيعلولة" "كينونة" و"ميّلولة" و"قيّدودة" 
وخُفف كما يخفف في "سيد" فيقال: "سَيّد", وفي "لين" فيقال: "لَيْن". إلا أنه لا يجوز في 
"كينونة" وبابها إلا التخفيف» وترك الإجراء على الأصلء» ومن ذلك ما ينصب بإضمار 
"أن" مع الفاء والواو في قولنا: "لا تأتنا فنهينك", و"لا تقرب الأسد فيأكلك"»2 و"لا تنه 
عن شيء وتأتي مثله" ”2 هذا كله بإضمار "أن" ولا يحسن إظهارها. 

فقد وضح بما قلنا أن المحذوفات تنقسم قسمين: أحدهما جائز رد ما حذف من 
والآخر قبيح» وكذلك "لن" على ما ذكرنا من حجة هذا المحتج مخففة من "لا أن" وقبيح 
استعمال "لا أن" والقول هو الأول لأن "لن” إذا أفردت لها حكم غير متعلق بحكم "أن" 
كحرف واحد موضوع لمعناه. 

وزعم الفراء أن "لن" و"لم" و"لا" أصلها واحدء وأن الميم والنون مبدلتان من 
الألف في "لا" وهذا ادعاء شيء لا نعلم فيه دليلاء فيقال للمحتج عنه؛ ما الدليل على ما 
قلت؟ فلا يجد سبيلا إلى ذلك. 

فأما "كي" فإن الذي ينتتصب بعدها من الفعل المضارع على وجهين: أحدهما: أن 
تكون هي الناصبة وهي حرف» وإشها نصبت من قبل أن الذي يقع بعدها مسنتقبل» 
فشامبت "أن" في وقوع "ما" بعدها مستقبلاء وني جعل "كي" حرفا بمنزلة "أن" ونصب 
بها نفسهاء أدخل عليها اللام» كما يدخلها على "أن" فيقول "أتيتك كي تكرمني" و"أتيتك 
لكي تكرمني". كما تقول: "أتيتنك لأن تكرمني". فدخول اللام عليها دلالة على أنها 
بمتدزلة "أن : 

ومن العرب من يقول "كيم" فيّدخل على "كي" "ما" في الاستفهام» ويحذف الألف 

من أما" كما يدخل حروف الحر على "ما" في الاستفهام» ويحذف ألفها نحو: لم ويم 

وروص وير ادنك كان كيم تعمل ٠‏ كي" ابمتسرلة !0ا00م4 وليه بوغنوسائر 
حروف الحر» ونصب الفعل بعدها بإضمار "أن" كما ينصب بعد اللام بإضمار "أن" إذا 


.7145/4 انظر اللسانء» مادة (قدد)‎ )١١( 
(؟) صدر بيت» وعجزه: عار عليك إذا فعلت عظيم.‎ 
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قال "أتيتك لتكرمني" وإنما المعنى "أتيتك لأن تكرمني". كذلك "كي" في هذا القول إذا 
قلت: "أتيتك كي تكرمني" والمعنى: كي أن تكرمني والدليل على ذلك قول 'جميل”" ني 
إحدى الروايتين: 
فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدعا © 

ويروى: "لسانك هذا كي تغر وتخدعا" . 

و"ما" زائدة في إنشاد من أنشده "كيما أن". 

وروى "'أبو عبيدة" عن "الخليل” أنه قال: لا ينتتصب شيء من الأفعال المضارعة» 
إلا بأن مضمرة أو مظهرة, في: كي» وإذن» ولن» وغير ذلك, فاعرفه إن شاء الله. 

وأما "إذن" فإلما إذا وقعت أولا نصبت» وإشا ينصب بها لأنها تكون جوابًاء وما 
بعدها مستقبل لا غيرء وذلك إذا قال لك إنسان: أنا أودّك. قلت: "إذن أكرمك" وإنما 
أردت إكرامًا توقعه في المستقبل» فصارت بمنزلة "أن" في وقوعها للمستقبل من 
الأفعال» إلا أن "إذن" ها ثلاثة أحوال: 

حال تعمل (فيه) لا غير» وحال يجوز إعماها وإلغاؤٌهاء وحال يقبح إعماها. 

فأما الحال التي تعمل (فيه) لا غير» فأن تقع مبتدأة» ليس قبلها ما يعتمد عليه ما 
بعدهاء مثل قولك: إذن أكرمكء إذن أسرك قال الشاعر: 

أرُدد حمارك لا تزع سويته إذن يرد وقيدُ العير مكروب " 

وأما الحال التي يجوز إعمالها وإلغاؤٌه فأن يكون قبلها واو أو فاءء وذلك قولك: 
"أنا أخوك فإذن أذبْ عنك؛ وأذب غيلك : 

وكذلك قال الله عز وجل: «إوإذا لا يلبئون خلافك إلا قليلا# " » وفي قراءة 
ابن مسعود: "لا يلبثوا" فشبّه أصحابنا "إذن" في الحروف الناصبة ب"ظننت" وأخواتها في 
الأفعال العاملة» وذلك أن "ظننت" متى قدمت على مفعوليها عملت لا غيرء» كقولك: 
"ظننت زيدا قائما" وإذا قدم عليها المفعولان أو أحدهما فيها جاز الإعمال والإلغاء جميعاء 
وكذلك (إذن) إذا قدمت عملت لا غيرء وإذا تقدمتها الواو والفاء جاز فيها 
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الإعمال والإلغاء. 

فإن قال قائل ما العلة التي من أجلها جاز الإلغاء في "ظننت” و"إذن” إذا كان على 
الحد الذي وصفته؟ فالجواب في ذلك: أنك إذا قلت: "ظننت زيدًا منطلقا" فقد بدأت 
بفعل لا بد من إعماله؛ لأنه واقع على ما بعده» وذلك قولك: "ظننت زيدًا منطلقا" فإذا 
قدمت زيدًا فقد بدأت به على لفظ اليقين والاخبارء» فجاز على أن يجري على سنن 
ابتدائك» ويلغى الفعل المتأخر إذا كان مما يلغى؛ لأن الأول قد تعلق لمعنى يوجب رفعهء 
وذلك قولك: "زيد ظننت منطلق"» و'زيد منطلق ظننت"» كأنك قلت: زيد منطلق في 
ظني) كما تقول: زيد منطلق عندي» وأنت تريد في رأبي واعتقادي. وهذا كلام مستعملء 
أعني إذا قلت: زيد منطلق عندي وأنت تريد: في ظني واعتقادي» فإذا نصبت مع التقدم 
فقلت: "زيدًا ظننت منطلقاء وزيدًا منطلقًا ظننت”"» فكأنك قدمت اللفظ مريدا لتأخيره 
معتمدًا على الظن الذي أحرته. 

وكذلك "إذن" بعد الواو والفاء تجري هذا المحرى,» وذلك لأن الواو والفاء 
لا تكونان إلا متعلقتين بما قبلبما و"إذن" إذا كان قبلها محتاجا إلى ما بعدها لم تعمل» 
وذلك قوللك» "ريد إذن يقوة ")بو "إن: زيما إذن ينطق" "اله إذن: ل يقواة" الغييك: " إذن" 
لحاجة ما قبلها إلى ما بعدهاء فإذا كان قبلها واو أو فاءء» وجعلت الكلام الذي بعدها في 
تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت "إذن"؛ لأن الواو للعطفء, فكأن ما بعد "إذن" من تمام 
ما قبلها وإذا جعلت الواو مستأنفة جعلت لها حكم نفسها وصارت كجملة معطوفة على 

ومِيِنْ هذ المعنى بمسألة تقول: "زيد يقوم وإذن يكرمك". إذا عطفت "وإذن 
يكرمك" على "يقوم" الذي هو الخبر ألغيت إذن من العمل» وصار بمشزلة قولك: "زيد 
إذن يكرمك". لأن المعطوف على الشيء يقع موقعه» ويصير حبرا لزيد» بمنزلة 
'يقوم. فكأنك قلت: "زيد يقوم ويكرمك". في تقدير اللفظ. وإذا لم تعطف "وإذن 
يكرمك" على الخبر» وجعلته عطفًا على الحملة المتقدمة نصبت ما بعدها وصار لما 
حكمها إذا ابتدأت ولم يتقدمها كلام» وكان بمحل قولك: "زيد قائم وعمرو منطلق" 
"زيد منطلق وأبوه يكرمك" جعلت الثانية جملة قائمة بنفسهاء غير معطوفة على خبر 
الأول» ولكنها معطوفة على جملة الكلام» وأما الحال التي تلغى فيها إذن فأن يتقدم اسم 


يحتاج إلى خبر كقولك: "إن زيدًا إذن يقوم". أو شرط يحتاج إلى جواب كقولك: "إن 
تأتني إذن أكرمك"”, أو قسم يحتاج إلى مقسم عليه كقولك: "والله إذن لأضربك". وأما 
"والله إذن لأقومن إليك" فإها ألغيت في هذه الوجوه؛ لأن ما بعد "إذن" معتمد على ما 
قبلها وما قبلها محتاج إلى ما بعدهاء وهي قد تلغى في حال» فوجب إلغاؤها هاهنا. 

فإن قال قائل: فما معنى قول الشاعر: 

لا تعركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا 27 

فالجواب أن هذا شاذ» ومتى صح فإنه على أحد وجهين: إما أن يكون جعل "إذن 
أهلك أو أطيرا" جملة في موضع خبر إنء كقولك: "إني لن أقوم" فشبه إذن بلن» وإن 
كانت "لن" لا تلغي لها حال» و"إذن" تلغي. 

والوجه الثاني: أن يكون حذف حبر "إني", وابتدأ "إذن" بعد تمام الأول بخبره. 
وجاز حذف حبر الأول؛ إذ كان في الثاني عليه دليل» كأنه قال: "لا تتركني فيهم غريبا 
بعيدا إني أذل» إذن أهلك أو أطيرا" فكان في الثاني دلالة على الأول المحذوفء فاعرفه إن 
شاء الله تعالى. 

فإن سأل سائل فقال: إذا حملتم هذه الحروف على "أن" فنصبتم بهاء لمشاركتبين 
"أن" في وقوع ما بعدهن مستقبلاء فينبغي على قياس هذا القول واطراده أن تنصبوا بما 
بعد "لا" في النبي» وما بعد "لام" فعل الأمر وما بعد حروف الحزاء؟ قيل له: قد كان 
ذلك قياسًا لازماء وقولا مطرداء لولا علل دخلن عليه فوجب من أجلها الحزم 
والسكون. 

أما لام الأمر فإن ما بعدها ضارع فعل الأمر المبني الموقوف. ووقع في موقعه. فلما 
كان في معناهء وواقعا موقعه له ثقل ذلك» ونقص عن منزلة نظائره من الأفعال 
المستقبلة» وأعطى أضعف الإعراب» وهو الحزم» وحمل المحزوم على فعل الأمرء كما حمل 
فعل الأمر في المعتل الناقص عليه» نحو: اغزء وارم» واخش» وإما حذف أواخر هذه 
الحروف؛ بعلامة الجزم وحمل الأمر عليه» وإن كان مبنيًا. 

وأما النبي فإنه نقيض الأمرء فلما كان الأمر على الحد الذي وصفناه بالعامل الذي 


)١(‏ البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش 017/7 والدرر اللوامع ؟5/1. 


ذكرناه كان النبي مثله. 

وأما حروف المحازاة والشرط فإها جزمت ما بعدها؛ لأنما محتاجة إلى أجوبة من 
أفعال وجملء فاستطالوا الكلام فأعطوه الحزم تخفيفًا له؛ من أجل طوله» وذلك أنك إذا 
قلت: "إن تكرمني" لم يكن كلاما تاماء حتى تجيء له بجواب فتقول: "أكرمك"». أو فأنا 
مكرم لك أو نحو ذلك من الأجوبة» فلذلك آثروا الجزمء والله أعلم. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: "إن تكرمني أكرمك" بماذا جزمتم الأول والثاني؟ قيل له. 

أما الأول فلا اختلاف بين أصحابنا - أعلمه - في أنه محزوم "بأن" واحتلفوا ني 
الجواب على ثلاثة أنحاء: فكان أبو العباس محمد بن يزيد © يقول: إنه جزم بإن والفعل 
الذي بعدها جميعاء وإنهما عاملان فيه» وكان يقول: هو بمنزلة الخبر والابتداء» والعامل 
والمبتدأ الرافع له الابتداء» والابتداء والمبتدأ عاملان في الخبرء وكذلك "إن" هي العاملة 
فيما بعدهاء وهي وما بعدها عاملان في اللحواب» وحجته في ذلك أن الثاني الذي هو 
الجواب - لا يصح أن يتقدم الأولين» فلا جائز لأحد أن يجعل العامل أحد الأولين إلا 
جاز لآخر أن يضاده في دعواه» وليس أحدهما أولى من صاحبه بالعمل في الجواب فجعلنا 
العامل اجتماعهما جميعا؛ من حيث لا يصح الثاني الذي هو الحواب إلا بتقدم الأولين 
واجتماعهما. 

والقول الثاني: أن "إن" هي العاملة في الشرط واللحواب جميعاء كما يعمل الفعل في 
الفاعل والمفعول به جميعاء إلا أن العوامل تختلف إعمالما ومعمولاتهاء فمنها ما يعمل فيه 
بأن يكون إلى جنبه وملاصقا له. ومنها ما يعمل فيه بواسطة بينهما. وقد كان بعض 
أصحابنا يشبه هذا بالنار التي تعمل فيما في القدر يتوسط القدر بينهماء وتؤثر فيه تأثيرً 
ماء وتؤثر في القدر الإحماء والتسخين» فقد أثرت في القدر بلا واسطةء وآثرت فيما فيها 
بواسطة. وهي القدرء وهذا تقريبء وجملة الاعتلال لهذا القول» أنا رأينا الأول ينجزم 
بالحرف فقطء بلا اختلاف وكذلك الجواب ينجزم بمثل ما انجزم به الشرطء إلا أن 
الحرف الذي يعمل فيهماء يقبل في كل شيءء منهما في موضعه الذي رتب فيه لمعناه. 


)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» المعروف ب(المبرد). توفي سنة 14865ه. نزهة 
الألباء 5١17‏ 7. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 5 
والعمل لا يختلف. 

والقول الثالث: وهو شيء يحكى عن أي عثمان المازني أنه قال: الشرط واللجواب 
غير محزوم وإما هو مسكن على حكم الأفعال في أصلها من التسكين» وحكي عنه أنه 
اعتل أن الفعل إذا وقع في موقع لا يقع فيه الاسمء رد إلى حكمه الأصليء» وهذا قول 
فاسد» وما أظن أن "أبا عثمان" في علمه وثقوب معرفته» وجلالة محله» كان يذهب عليه 
هذا المعنى الواضحء ويحتار هذا القول الفاسد البين الفسادء وذلك أنه لو ردت الأفعال 
إلى أصلها يحلو لما في غير محل الأسماءء لم يجز أن ينصب بلن وأن وسائر نواصب 
الأفعال؛ لأنمن صيغء لا تقع بعدهن الأسماءء ولكان يلزم أيضًا أن يكون إعراب الأفعال 
وجبًا واحدًا إذا حلت محل الأسماءء فكان ينتج من هذا ألا تكون الأفعال معربة؛ لأن 
الإعراب هو اعتقاب الحركات أو: حركات وسكون على أواخر الكلام» وما لزم طريقة 
واحدة فليس بمعرب. 

فإن سأل سائل فقال: ما قولكم في فعل الأمرء أمعرب هو أم غير معرب؟ قيل له 
هو عندنا مبني على السكون على أصل ما يستحقه. فإن قال: وما الذي أبطل أن يكون 
بجزوما؟ قيل له: امتنع أن يكون مجزوما من قبل إن الصورة الموضوعة للأمر من الفعل إذا 
لم يكن في أوها الزوائد الأربع لا تكون إلا على طريقة واحدة وشريطة المعرب أن يعتقب 
على آخره أكثر من حركة, والمبني لا يتغير عما يصاغ عليه من حركة أو سكون. فقضينا 
بذلك أن فعل الأمر الذي ليس ني أوله الزوائد الأربع مبني على السكون» ونكشف هذا 
ممنا ل انقو ل 31 ليفك" ريه ادي او آنا تعن ]م "ات تون" إن انون انشنى” 
فالباء من يذهب تكون مرة مضمومة؛ ومرة مفتوحة؛ ومرة موقوفة» ما صحب "يذهب" 
أحد هذه الحروف الزوائد تقول: "'أنا أذهبء ولن أذهبء "ولم أذهب" فإذا أمرت منه 
قلت: "اذهب"» فغيرت الصورة» ونزعت حرف المضارعة» ولزم السكونء فلما لزم 
السكون عندما بني هذه البنية» علمنا أن هذه البنية هي التي أوجبت أن تكون مبنية على 
حال واحدة. 

فإن قال قائل: فبلا جعلتموه بمحزوما بلام محذوفة هي لام الأمر كأنكم قالتم 
"لتذهب" فحذفتم اللام؟ قيل له: هذا لا يجوز؛ من قبل أنا رأينا عوامل الأفعال ضعيفة؛ لا 
يجوز حذفها نحو: لن, لم وأشباه ذلك» فلم يجز أن نضمر اللام ونعملها؛ لضعف ذلك» 
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وأيضًا فإنا رأينا الأسماء المعربة هي أقوى من الأفعال وأشد تمكنّاء وقد رأينا العوامل فيها 
تنقسم قسمين. أحدهما يجوز حذفه. والآخر لا يجوز. 

فالذى يجوز حذفه ما عمل فيه الفعلء كقولك: "هلا زيدًا". تريد "هلا ضربت 
زيدًا". ونحو ذلك على ما جرى عليه الكلام كقولك: "أزيدًا ضربته" تريد أضربت زيدًا 
ضربت وكنحو المبتدأ الحذوف المبقي خبرهء كقولك: "الحهلال والله" تريد هذا الهلال. 
وإها يرتفع خبر المبتدأ بما تقدم على نحو ما ذكرناه من الاحختلاف فيهء فهذا القسم من 
الأسماء يجوز حذف عامله» وكذلك ما جرى عجراه. 

والذي لا يجوز حذف عامله؛ ما كان العامل فيه حرقاء نحو قولك: "إن زيدًا قائه" 
والعل بكرا منطلق'» واأحذته من زيد". "ومررت بعمرو” وأشباه ذلكء وهذا القسم 
الذي لا يجوز حذف عامله هو أقوى وأمكن من الأفعال» وعوامله أمكن من عوامل 
الأفعال» ومع ذلك لا يجوز حذفهاء فإذا لم يجز حذفهاء لم يجز حذف ما هو أضعف 
منها عملا. 

فإن قال قائل: فأنتم تنصبون الأفعال بإضمار "أن" مع "الواو"ء و"الفاء" و"أو" 
وتضمرون "أن"؟ قيل له: إنما جاز ذلك عندنا؛ لأنه قد بقى من الحروف ما يكون بيانا 
عما ألقي ومثاله في الأسماء قوطهم: 

ومبمه بآلة مُوْْر 
وقوهم: 
بل بلد ذي صّعد وأضباب ”") 

ونحو ذلك في معنى "رب" جعلوا "الواو" و"بل" و"الفاء" بدلا من المحذوف وهو 
"رب" وكذلك الفاء والواو و"أو" عوض من المحذوف. 

ولما يحذف ويعوض منه باب نتقصاه إن شاء الله. وإنما ذكرنا منه نبذًا غير 
متقصين؛ لأن القصد في الباب إلى غيره لا إليه. 

ووجه ثان مما يبطل أن تكون اللام الحازمة لفعل الأمر محذوفة» كما تحذف أن أنها 
لو كانت محذوفة» لبقي حرف المضارعة» وكان يقال: تذهب في معنى "لتذهب”" كما بقي 
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خرف اللبارهة لمااحذقت "أن" مع الفاء والواوء والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر 
إلى حذفها حَذَفهاء وبقى سائر الكلام على حاله, أنشد الأخفش: 

ون كفن تقتسساك كح لقنن القسة ل سن الو 00 


فقلت اذعي وأذغ فإن أندى لعيينوت أن سادق داعيان 7 


وقد أنكر "أبو العباس محمد بن يزيد" البيت الأول» وقد أنشده كثير من الناس إلا 
أنا أردنا أن نبين أن حذف العامل لو كان على ما زعمواء لم يوجب تغيير الصورة من 
المعمول فيه. 

فإن قال قائل: "ها كان الأصل فيه: "لتقم" و"لتذهب" في فعل الأمر إلا أنه كثير 

في كلامهمء تجلقوه اسطخها ناه كن فالزا "ايش لت والأصل "أي شيء"» و"ويل 

مه" وقالوا: عم صباحاء والأصل: أنعم صباحا من نعم ينعم» ويقال: لَعَمَْ ينعم» ونعم 
ينعم" و"عم صباحا" من المكسور العين» وحذفوا النون التى هي فاء الفعل استحفافاء لما 
كثر في كلامهم التحية مهذاء وغير ذلك من المحذوفات. 

قيل هذا قياس مطرح.ء وتشبيه بين شيئين لا يشتبهان؛ وذلك من قبل أن المحذوف 
إنها يكون في شيء إذا كثر الكلام (به) والترداد له» ولا يكون في نظائره إذا نقص عن مثل 
حاله في الكثرة التى جاز معها الحذف» وقد رأينا فعل الأمر فيما كثر استعماله وما قل من 
الأفعال إذا أمروا به صاغوه هذه الصيغة نحو قوهم: اعرنزم, واحرنجمء ونحو هذا من 
الأفعال التي هي أقل من ذا أو مثله في القلق» يطرد فيه الحذفء فلو كان ذا على ما زعم 
الزاعمء» لاختص الحذف بالكثير الدائر المستعمل في كلامهمء وما كان يتعدى الحذف إلى 
ما يقل ويشذ حتى يصير بابا مطردا وقياسا لازما. 

ألا ترى أنا لا نقول قياسًا على: "لم يك" في معنى: لم يكن: "لم يص" "ولم يه" في 
)١(‏ في شرح الكافية منسوب إلى حسان بن ثابت 2757/7 ونسبه صاحب الشذور إلى أي طالب. 


(؟) اختلفوا في نسبته. شرح ابن يعيش 2775/1 سيبويه .477/١‏ 
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معنى: لم يصن» ولم يهن؛ لكثرة لم يكن. ولا نقول قياسا على "لم ييل" في معنى: يبال: 
"لم يعط". "ولم يج" - في معنى لم يُعاط» ولم يجاز» فتبين الفصل فإنه واضح إن شاء 
الله" . 

فإن قال قائل: فلم قالوا: "اقض"2 فحذفوا الياء كحذفهم إذا قالوا: "لم يقض"2 
وهذا الحذف يكون للجزم» و"اضربا" كما كقالوا: "لم يضربا"» و"اضربوا" كما قالوا: لم 
يضربوا”؟ 

فإن الجواب في ذلك أنه لما استوى المحزوم غير المعتل» وفعل الأمرء غيّر المعتل 
كقولك: "لم يذهب" و'اذهب يا زيد"» وإن كان أحدهما محزومًا معرباء والآخر مسكنًا 
على أصلهء سوى بينهما في المعتل وفي التثنية واللجمع» وحمل ذلك أجمع على الواحد 
الصحيح. 

وذكر "المازني" لفظا يؤول إلى ما قلناء فقال: إنما قالوا اقض» وارم؛ لمضارعة 
الجزم السكون, وهذا هو المعنى الذي أردناه» إلا أنا لخصنا هذا المعنى وبيناه. 

فإن قال قائل: لم جعلوا في إعراب الأفعال الحزم دون الأسماء؟ قيل له: قد تقدم 
قولنا في امتناع دخول الحزم على الأسماءء وبين الآن: لم ساغ دخوله على الأفعال» فتقول 
وبالله التوفيق: 

إن الاسم لما كان هو المستحق للاعراب في أصل الكلام» استحق جميع الحركات؛ 
لقوته» ولما ستراه في موضعهء إن شاء الله. وضارع الفعل الاسم فجرى بمجحراه» واستحال 
دخول الحركة التى هي الجر عليه؛ لما تبين لك من فساد ذلك في موضعه. فجعل مكان 
تلك الحركة - التي هي اللحر - الجزم؛ ليكون معادلا للاسم في إعرابه؛ لتمام مضارعته له. 

قال سيبويه: "وليس في الأفعال المضارعة جرء كما أنه ليس في الأسماء جزم". 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل: فقال لك لم لم يكن في الأفعال المضارعة جر؟ فإن 
في ذلك أجوبة منها: 

إن الجر إنما يكون بأدوات يستحيل دخوها على الأفعال» وهي حروف الجر 
وبالإضافة المحضة, وليس لدخول ذلك على الأفعال معنى يعقل. ألا ترى أنك لو قلت: 
هذا غلام يضربء أو مررت بيضربء ونحو ذلك فسد الكلام. 

ووجه ثان: إن المضاف إليه يتعرف به المضافء. أو يحرج به من إبهام إلى 
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تخصيص على مقدار خصوصه في نفسه. كقولك: "هذا غلام زيد" فيتعرف الغلام بزيد 
وتقول: "هذا غلام رجل صديق لك"» فيخرج الغلام عن حد الإمهام الذي في قولك: 
"هذا غلام" حتى ينحصر ملكه على صديق له دون سائر الناس» وصديق له أخص من 
واحد من الناس مبهم. 

ووجه الث: إن الفعل لا يكون إلا نكرة» ولا يكون شيء منه أخص من شيءء 
فإذا كانت الإضافة إنما ينبغي لما زيادة معرفة المضافء ولا سبيل إلى أن يعرف المضاف 
إليهء حتى يكون مقصورا إليه معروفاء فيتعرف المضاف بذلك» لم يصح. 

ووجه رابع: وهو أن الفعل والفاعل جملة» ولا يجوز أن تقول: "هذا غلام زيد 
يقوم» كذلك لا تقول: "هذا غلام يقوم زيد"؛ لأنه جملة كالابتداء والخبر. 

ووجه خامس: إن الفعل إنمًا هو اللفظ الدال على حدث في زمان ماض أو غير 
ماض» فلو أضفنا إلى الفعل كنا قد أضفنا إلى الحدث والزمنء لا إلى أحدهماء ا يصح 
الإضافة إلى زمان غير متحصلء وإما يضاف إلى الزمان الدال على وقت منه بعينه؛ لأن 
الزمان الماضي يقع على "أمس" وما قبلهء من الأزمنة التي لا يحصلها وقتا وقتاء وعلى ما 
بعده من الأوقات إلى ما يلينا من أقربهاء فلا يتبين المضاف إليه من الزمان» ولا يتخلص 
من غيره. 

ويدل على صحة هذا الوجه أن الزمان المستقبل قد يكون ماضياء وقد كان 
الماضي مستقبلاء» فلا معنى للإضافة إلى زمان لا يختص لنفسه حالا يتبين مها من غيرهء 
والإضافات إنما حكمها والفائدة فيها: إخراج المضاف من حالة مبهمة إلى ما هو أخص 
منها. 

وذكر أبو الحسن الأخفش في ذلك علتين: 

إحداهما: أنه قال: لو أضفنا إلى الفعل لاحتجنا بعده إلى الفاعل» وقد علمنا أن 
المضاف إليه يقوم مقام التنوين» ولم يبلغ من قوة التنوين عنده أن يقوم مقامه شيئان. 

والعلة الثانية» زعم أن الأفعال أذّلة على غيرهاء يعني على الحدث والزمان وعلى 
فاعليها ومفعوليها. 

وزعم أن المضاف إليه مدلول عليه؛ قال: والأفعال أدلة» وليست بمدلول عليهاء 
فلا يضاف إليها؛ لأن الإضافة إلى المدلول عليه لا إلى الدليل. 
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فإن قال قائل: فقد أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال» كقولك: "هذا يوم يقوم زيدء 
وساعة يذهب زيد ورأيته يوم قام زيد" ! 

فإها جازت إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأفعال لا بد لما من فاعلين» 
والفعل والفاعل جملة» والزمان يضاف إلى الجمل» كقولك: "رأيته يوم زيد أمير'» 'ورأيته 
زمن أبوك غائب"» ونحو ذلك» فأضيف اسم الزمان إلى الفعل والفاعل» كما يضاف إلى 
الابتداء والخبر» ويكون المعنى في ذلك كالمعنى في إضافة الزمان إلى المصدرء فإذا قلت: 
هذا يوم يقوم زيد فكأنك قلت: هذا يوم قيام زيد. 

فإن قال قائل: فلم خْصّ الزمان بالإضافة إلى الجمل دون غيره؟ 

فالجواب في ذلك أنا رأينا الزمان قد ُشتق له أفعال» تدل على وقوع الحمل ني 
أوقاته المحتلفة» نحو: كان وكرت اللذين هما عبارتان عن الماضي والمستقبل من 
الزمان» وتليهما الجمل: ونحو: أصبح وأمسى اللذين هما عبارتان عن وقتين معلومين من 
الزمان ويليهما الجمل» فمن حيث جاز أن يضاف المكان والزمان والمصدر وغير ذلك 
إلى الفاعلين» وكانت الحملة كالفاعل من حيث صيغ لما من لفظ الزمان ما يدلء عليها 
أضيف الوقت إليها - أعني لحمل -- كما صيغ للوقت ما يدل عليه. 

وزعم "الأخفش" أنهم أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأزمنة كلها تكون 
ظروفا للأفعال والمصادرء لا يمتنع شيء منها من ذلك فعوّضوا من كون جميعها ظروفًا أن 
أضافوها إلى الحمل والأفعال. ومما يدل على هذا: أن الزمان الماضي بمعنى "إذ". والزمان 
المستقبل بمعنى "إذا" والأزمنة ماضية ومستقبلة» فلما كانت "إذ" تضاف إلى الجمل: 
المبتدأ والخبر والفعل والفاعل» أضيف الزمان الذي في معناها إلى الفعل والفاعل» والمبتدً 
والخبر. 

ولما كانت "إذا" تضاف إلى الفعل والفاعل فقطء أضيف الزمان الذي في معناها إلى 
الفعل والفاعل فقطء فلا تقول: أتيتك زمان زيد قائم؛ لأنك لا تقول: أتيتك إذا زيد 
قائم. 

ومما يدل على صحة ما بينا أن الفعل مشتق من المصدر في زمان ماض أو 
مستقبل» وليس بدال على وقت من الماضي معين ولا من المستقبل» فصار الزمان كبعض 
الفعل؛ إذ كان الفعل يدل على شيئين: أحدهما: الزمان» والآخر: المصدرء فإذا أضفنا 
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الزمان إليه فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا: "ثوب ح" اناك حديد" 
وفي إضافتنا إليه فائدة» إذ كان يتحصل فيها غير الزمان ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن 
الفعل معه الفاعل» فقد دل على أن المصدر له فلم يضف إليه. 

فإن قال قائل: فقد يضاف إلى الفعل غير الزمان» وهو قوهم: ائتني بآية قام زيد 
أراد: بعلامة قام زيدء قال الشاعر: 

بآية يقدمون الخيل زورا كأن على سنابكبا مُداما () 

وقولهم: "اذهب بذي تسلم", و"اذهبا بذي تسلمان"» "واذهبوا بذي تسلمون"2 
"واذهبي بذي تسلمين"» و"اذهبا بذي تسلمان"» و"اذهبن بذي تسلمن . 

فاللجواب في ذلك أن يقال: أما "آية" فإها جاز إضافتها؛ لأنها بمنزلة الوقت» 
وذلك أن الوقت إنما جعل؛ ليُعلم ترتيب الحوادث في كونهاء وما يتقدم منهاء وما يتأخرء 
وما يقترن وجوده بوجود غيره» والمقدار الذي بين وجود المتقدم منها والمتأخرء فصار 
ذكر الوقت علمًا له» وقع أم لم يقع» وما يقرن وجوده بوجود غيره» يكون كون أحدهما 
علامة لكون الآخر وقنًا له. 

ويدل على هذا أنك قلت: "إذا أذن المؤ ذن فأتنى" فيصير أذان المؤذن وقنًا لإتيانه 
وعلامة له. كما أنك لو قلت: "إذا كان يوم كذا فأتنى" فقد جعلت ذلك اليوم وقتا 
لإتيانه» 5 متى وجدها امتثل أمرك عند كونهاء وكذلك إذا قال: "بآية يقوم" فقد 
جعل 'يقوم” وقتا لما يريده فيصح أن يضيف العلامة إلى الفعل» كما تضيف الوقت؛ 
لأمما في التحصيل فيؤولان إلى شيء واحد. 

وأما قوطم: ‏ اذهب بذي 5-7 ففسر العلماء معناه» فقالوا: معناه: اذهب 
بسلامتكء والذي جوز عندي إضافته إلى الفعل» أن معنى: ذيء إما هو لذات الشيء»ء 
كما تقول: مررت برجل ذي مالء. فذي هو الرجل وهو نعت له وأضفته إلى "مال" » فإذا 
قلت: "اذهب بذي تسلو" فكأنك قلت: اذهب بيوم ذي تسلمء أو بوقت ذي تسلمء فذو 
هو اليوم والوقت» فلذلك جاز إضافته إلى تسلمء وأقمته فقام اليوم» فافهم هذا فإنه لطيف 


جدا. 
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و قال بعض أهل العلم: إن "ذي" بمنزلة "الذي" كأنك قلت: "اذهب بالذي 
تسلم" والحاء محذوفة وهو مصدر تقديره بالسلامة التي تسلمهاء وذكر لأنه أراد السلامة 
وإن لم يستعمل. 

وجملة قول "سيبويه" أن الأفعال لم يضف إليها؛ لأن المضاف داخل في المضاف 
إليه: فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا: ثوب حر وخاتم حديد. وفي 
إضافته إليه فائدة؛ إذ كان يتحصل منها غير الزمان» ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن الفعل 
معه الفاعل» فهو يدل على أن المصدر له فلم يضف إليهء» فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وأيضًا فإن الأول يضم الثاني إليه» وزيادته عليه تدل على ما يدل عليه منفردّاء غير 
أنه في الإضافة له اختصاص بشيء قد كان متوهما فيه وفي غيره كالألف واللام» ويكون 
اختصاصه على حسب ما لثاني من التعريف والتخصيصء فلما لم يختص المضاف 
بإضافته إلى الفعل - كما ذكرنا - بطلت الإضافة. 

فإن سأل سائل فقال: أخبرونا عن قوله: "وليس في الأفعال المضارعة جرء كما 
أنه ليس في الأسماء جزم" لم منع دخول الجر على الأفعال» حيث امتنع دخول الحزم على 
الأسماء؟ وكيف صار امتناع دخول الحزم على الأسماء أصلا لمنع دخول الجر على الأفعال 
وما وجه رد أحدهما على الآخر؟ 

فإن الجواب في ذلك أنه لم يجعل امتناع الحزم في الأسماء علة منع مها دخول الحر 
على الأفعال» وإنما أراد أن كل واحد منهما ممتنع في بابه للعلة التي تمنعه. والمعنى الذي 
يحيله» فتعرّف ذلك إن شاء الله. 

فإن قال قائل: فما معنى قوله: "لأن المجرور داخل في المضاف إليه"؟ إلام عادت 
الماء في إليه؟ وكيف تلخيص هذا الكلام وترتيبه؟ 

فإن الجواب في ذلك: أن قوله: "لأن المحرور"»2 يريد: المضاف إليه» وهو الثانيء 
داخل في المضاف إليه. يعني: داخلا في الصف الأول الذي قد أضيف إلى المحرور. والماء 
تعود إلى المجرور؛ فكأنه قال: لأن الثاني المحرور داخل في الأول المضاف إلى الثاني» فاعرفه 
إن شاء اللّه. 

فإن سأل سائلء» فقال: لم عاقبت الإضافة التنوين؟ 

فاللجواب في ذلك أن التنوين إهفا دخل عندنا؛ للفرق بين ما ينصرف 
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ومالا ينصرفء ومتى أضيف الاسم أحرجته الإضافة إلى حكم المنصرفء فزال المعنى 
الذي له دخل للفرق. 

وقوله: "وليس ذلك في الأفعال". يعني: وليس المعنى الذي تجر به الاسم في هذه 
الأفعال» يعني في الأفعال المضارعة, وقد ذكرنا المعنى الذي ينفرد به الاسم في الجر بما 
أغنى عن إعادته. 

قال سيبويه: "وإها ضارعت أسماء الفاعلين . 

يعني ضارعت الأفعال المضارعة أسماء الفاعلين» وأضمرها لتقدم ذكرها أنك تقول: 
"إن عبد الله ليفعل"» فيوافق قوله: "لفاعل". حتى كأنك قلت: إن عبد الله لفاعل» فيما 
تريد من المعنى. 

إن سأل سائلء فقال: إذا قلنا: "زيدٌ فاعل" و"إن زيدًا لفاعل", أو "فاعل". هل دل 
هذا على وجود المعنى الذي ذكره في وقته» أو هو مبهم لا يوقف عليهم؟ 

فإن الجواب في ذلك أن الإخبار عن الأشياء كلها أولى الأوقات بها الوقت الذي 
وقع فيه الخطاب في المعنى؛ لأن اللفظ صيغ لهء وذلك أن المتكلم إذا قال: زيد قائمء فإنها 
يريد إفادة المخاطب» وتعريفه من أمر زيد ما خفي عليه» وإن لم يكن في حاله قائماء 
فهذا الوصف غير لازم لهء والمعتاد في النطاب أن يكون للحالء فعلم من جبهة المعنى أن 
الوصف متى ما عُرَي من النسبة إلى وقت بعينه» كان مقصورًا على وقت التكلم به 
والإخبار؛ لما بينا أن حكم الخنطاب إفادة المخاطب به ما يحتاج إلى معرفته. 

فإن قال قائل: فإذا قلت: "إن زيدًا ليقوم" فهل الفعل لأحد وقتين مبهمين. 
أم هو للحال؟ 

فاللجواب في ذلك: إن أصحابنا على قولين» قال بعضهم: اللام تقصر الفعل 
المضارع في حبر إن على الحال» واستدل على ذلك بقول سيبويه: حتى كأنك قلت "إن 
زيدًا لفاعل" فيما يريد من المعنى؛ فقال: قد علمنا أنا إذا قلنا: "إن زيدًا لفاعل" فإما يريد 
به الحال؛ وقد قال لنا: إن قولنا: "إن عبد الله ليفعل", كقولك: "إن عبد الله لفاعل", 
فصح بهذا الكلام أن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال. 

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: إن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال؛ 
وأجازوا أن تقولوا: "إن عبد الله لسوف يقوم" واستدلوا على صحة ذلك بقوله عز وجل: 


تون رَبك ليَحْكُمُ بينم يَوْمَ لْقيامَة4 7" فقالوا: لو كانت اللام تقصر الفعل على الحال 
لم يجز أن تقول: "ليحكم بينهم" كما أن السين وسوف لما قصرتا الأفعال المضارعة على 
الاستقبال» لم يجز أن يقول القائل: "إن زيدًا سوف يقوم الآن" لأنه يجمع بين معنيين 
متضادين. 

فإن قال قائل: فأنت تقول: إنا إذا قلنا "زيد قائم" فأولى الأشياء بهذا الكلام أن 
يكون للحال» ومع ذلك فقد يجوز أن تقول: "زيد قائم غدا" وكذلك: "إن زيدًا ليقوم"؛ 
هو للحال» ومع ذلك يجوز؛ أن تقول: "إن زيدًا ليقوم غذا . 

فإن الجواب عن ذلك أن قول القائل: 'زيد قائم" لم يدخل عليه لفظ لوقت دون 
وقت» وهو مبهم الصيغة يجوز أن يكون للماضي والحال والمستقبل» غير أنا نجعله 
للحال» إذا عري من غيره» لما ذكرنا من فائدة المخاطب به. واللام فيما زعم هذا الزاعم 
تدخل على الفعل المضارع الذي يصلح لوقتين» فتقصره على أحدهماء كما تدخل السين 
وسوف عليه فتقصره على الآخرء فقلنا: لو كانت اللام هي التي قصرت الفعل على أحد 
الوقتين» فإذا قصرته على أحد الوقتين لفظًا لم يجز أن تجعله للآخرء فتقول: "إن زيدًا 
ليقوم غدً" مع دحول اللام» كما لا يجوز أن تقول: "إن زيدًا سوف يقوم الآن": لأن 
"سوف" قد أخرجت الفعل إلى المستقبل وقصرته عليه» وهذا القول الثاني أقرب عندي. 

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: "حتى كأنك قلت إن زيدًا لفاعل فيما تريد 
من المعنى" فاالجواب في ذلك أنا إذا قلنا إن زيدًا ليفعل» صلح أن تريد به الحال وصلح أن 
تريد به المستقبل» فإذا أردنا به الحال فكأسا قلنا إن زيدًا لفاعل الآن» وإذا أردنا به 
المستقبل» فكأنا قلنا إن زيدًا لفاعل بعد فجاز أن يقع (فاعل) مكان (يفعل) وإن كنت 
في أحدهما تحتاج إلى زيادة لفظ للبيان فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "وأما الفتح والضم والكسر والوقف, فللأسماء غير المتمكنة 
المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير". 

إن سأل سائل فقال: أخبرونا عن النصب والرفع والحر والحزم» هل يقال لما فتح 
وضم وكسر ووقف؟ 

فالجواب في ذلك أن يقال: نعم. 
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فإن قال: فلم خصُ سيبويه تسمية الفتح والضم والكسر والوقف للأسماء غير 
المتمكنة وقد زعمتم أن المعرب يقال له ذلك؟ 

فاللجواب في ذلك: أن سيبويه وسائر النحويين فصلوا بين الضم الذي بعامل والضم 
الذي بغير عامل في التسمية والتلقيبء إنما أرادوا تقريب معرفته على المخاطب ليتناول 
علم ذلك من قربء ولا فرق بين المعرب والمبني في النطق» ولكنهم جعلوا الفتح المطلق 
لقا للمبني على الفتح» والضم المطلق لقبا للمبني على الضمء وكذلك الكسر والوقفء 
وجعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل» وكذلك المرفوع وابحرور واتحزوم, لا يقال لشيء 
من ذلك مضموم مطلقاء وإشا يخبر عنه بتقييد لثئلا يدخل في حيز المبنيات المسميات 
بهذه الأسماء المطلقة» والدليل على أن كل ذلك يجمعه اسم الفتح والضم والكسر 
والوقف,» أن سامعا لو سمع لفظين مفتوحين أحدهما بعامل والآخر بغير عامل لم يفصل 
بينهما بنفس السمع واستويا عنده في النطق» حتى يرجع فيعرف ما أوجب ذلك له من 
عامل أو غير ذلك. 

وقوله: "فللأساء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى 
ليس غير". قوله: "فللأسساء غير المتمكنة". فبي للأسماء المبنية عندهم؛ يعني المشامهة 
عندهم الحروف التي جاءت لمعنى ليس غير. 

فإن قال قائل كيف تعرب "غير" في هذا الموضع؟ 

فإن أبا العباس كان يقول: "غير" مبني على الضمء مثل قبل وبعدء كذلك إذا قلنا لا 
غيرء وكذلك القول في سائر الحروف التي جرت بحرى هذا إذا حذف منها المضاف إليه 
وكان معرفة مثل: قدام» وخلف» وتحتء وأمام» ووراء» وفوقء قال الشاعر: 

بُنجيه من مثل حَمام الأغلال 
وقع يد عَجْلى ورجل شلال 


قبا من تحت وريًا من عال () 
وثوثوةثثوووة ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء فه 


)١(‏ اللسان "5/١9 2١5/١15‏ نسبه لدكين بن رجاء السعدي. 
(1) قائله عتي بن مالك العقيلي. شرح ابن يعيش 81/5. 
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وهو كثير. 

فإن قال قائل: فما معنى قوله: ليس غيرء وما موضع غير؟ فإن الجواب في ذلك أن 
ليس دخلت هاهنا للاستشثناءء كقولك: "جاءني القوم ليس زيدً” تريد: ليس بعضهم زيداء 
واسم ليس مضمر في النية» وموضع غير منصوب بخبر ليس» كما كان زيد منصوبًا في 
قولك: أتاني القوم ليس زيدّاء كأنك قلت ليس شيء غير ذلك» فحذف منه المضاف 
وبي على الضمء والعرب تفعل ذلك فيما عرف معناهء يقولون: "أتاني زيد ليس إلا"2 
"وأتاني القوم ليس إلا" أي ليس إلا هذا الذي ذكرت. 

وتقدير قوله: "المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير"ء كأنه 
قال: المشابهة للحروف التي جاءت لمعنى ليس غير ذلك المعنى؛ أي ليس ما جاءت فيه 
غير ذلك المعنى» فجعل الاسم في النية وحذف المضاف إليه وغير بناؤه. 

وأما الزجاج فإنه كان يقول إذا قلت: "ليس غير" أو "لا غير" فأدرجته. نونته, 
ويكون التقدير: مما جاء لمعنى ليس فيه غيرء وهو يريد: غير ذلك المعنى» وكذلك لا 
غيرء يريد لا فيه غير لذلك المعنى» ويحذف الخبر» وحجته في ذلك أنه بمسزلة أي وكل 
وبعض أنهن منونات» وإن حذف ما أضفن إليه: كقولك: أي قام, كفو [لق قد لمن يعدن 
وجاءني بعض» ونحو ذلك. وفي القولين جميعًا نظرء والله الموفق. 

قال: "والأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة". 

الأفعال التي لم تجر بحرى المضارعة هي الأفعال الماضية المبنيّة على الفتح وأفعال 
الأمر المبنية على الوقفء فأما أفعال الأمر فقد مرتء وأما الأفعال الماضية فسنراها إن 
شاء الله. 

قال: "وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجى إلا لمعنى"2 يعني: الفتح 
والضم والكسر والوقف للأسماء المبنية وللأفعال غير المضارعة وللحروف. 

وقوله: "فالفتح في الأمماء نحو قوهم حين وأين وكيف". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأسماء المبنية كلها لا يخرج بناؤها من أن يكون لمشامهة 
الحروف ومضارعتهاء أو للتعلق بها وملابستهاء أو لوقوع المبني موقع فعل مبني» أو 
لخروجه عما عليه نظائره وخلافه لباب أشحاله» وأنا مبين جميع المبنيات بما يحضر لي من 
شرحها وإبانتها بعللهاء وبالله التوفيق. 
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ان لس سيبويه في هذا الباب م وسار إنيات فأول ذلك 
'حيث" اعلم أن حيث فيها أربع لغاتء يقال حيث وحيث؛ وحوث؛ وحواث» وهي 
ا بناءها علتان: 

إحداهما أنها تقع على الجهات الست» وهي: خلف» وقدامء ويمنة» ويسرة» وفوق» 
وأسفل» وتقع على كل مكان. وكل واحد من هذه الجبات تقع مضافة إلى ما بعدهاء 
وأهمت ايت اكرريي كيه عدا وم يحص يكام دود - فشبهوها لإبهامها في 
الأمكنة "باذ" المبهمة في الزمان الماضي كله فلما كانت "إذ" مضافة إلى جملة موضحة 
لهاء أوضحت "حيث بالجملة التي أوضح ما 'إذ" من ابتداء وخبر وفعل وفاعل» فلما 
استحقت الإضافة ومنعتها» صارت عبر له قدن مث إذ حذف المضافتان إليه وبنيت 
كما بنيتا. 

والعلة الثانية: ال وما في معناها يضاف إلى الحمل إلا 
"'حيث"» فلما خالفت أخواها "حيث" بأنها قد أضيفت إلى الحملة بنيت لمخالفتها أحواتها 
ودخوطا في غير بابهاء ا قن ناي إذ من الإضافة إلى الجمل» واستحقت أن تبنى على 
السكون؛ لأن المبني على حركة من الأساء هو ما كانت له حالة في التمكن؛ مثل: قبلء 
وبع بو اول :ومع كا موا زيقه بو كان يعكم ترد انا وكمر [النقاء الا كوك 

وسنبين لما وجب الكسر في التقاء الساكنين دون غيره إذا انتهينا إلى موضعه إن 
شاء الله - فلم يكسر وفتح استثقالا للكسرة مع الباء. فإن قال قائل: فقد قالوا: جير 
وويب ووهيت فكسروهن, فإن الجواب في ذلك أن الحرف على مقدار كثرة استعماله 
تحتار حفته وتؤئر سهولته» فلما كثر استعمال حيث مع العلة التى ذكرنا من اجتماع 
الكسر والياء آثروا الفتحة لذلك» فأما من ضم "حيث" فإما ضمها لما كانت مستحقة 
للإضافة ومُنعتها كما فعل بقبل وبعدٌء ونحن نبين علة الضم في قبل وبعدٌ إذا انتتبينا إليه إلا 
أن الضم في حيث لالتقاء الساكنين, وقاقدل بويع للشافيق او لامر 

وقد حكى الكسائي عن بعض العرب أنهم يكسرون "حيث" فيقولون «إمّنْ حَيْتْ 
لا يَعْلَمُونَ ”'' فيضيفونها إلى جملة ويكسرونها مع ذلكء والأمر في هذه اللغة عندي أنهم 


)١١‏ سورة الأعراف» آية .١5‏ سورة القلم آية غ41. 
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شبهوها بأسماء الزمان إذا أضيفت إلى غير متمكن؛ فيجوز بناؤها وإعرابهاء كقوله عز 
وجل: ومن حي يَؤْمئذ 4 ('' ويومئذ كما قال النابغة: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلتُ ألما تصحٌ والشيبُ وازع 9) 

ويروى: على حين» فمن قال: على حين» جره بعلى» ومن قال: على حين بناه؛ 
لأنه أضافه إلى غير متمكن. 

وفي كسرة "حيث” وجه آخر يجوز عنديء أن يكون الذين كسروها فعلوا ذلك 
لالتقاء الساكنين» لا للعامل على ما يجب في التقاء الساكنين من الكسرء فاعرف ذلك إن 
شاء الله. 

ومن العرب من يضيف حيث فيجر ما بعدهاء أنشد ابن الإعراي بيتاً آخره: 

حيث لي العمائم 29 

فهذا بناه وأضافه كما قال: إمن لذن حَكيم عَليو# ©). 

فإن قال قائل: إنما ضم ارا لأنها يشتمل معناها على شيئين) كما ضم "نحن" 
حين دلت على التثنية والجمع» وكما ضمت الضاد من "ضرب" حين اشتملت على 
الفاعل والمفعول. 

فالجواب في ذلك أن ما ذكره كله خطأ لا يثبت في حجاجء ولا يستمر على نظر؛ 
لأنه لو كان على ما زعم لوجب أن تضم "إذ" لاحتياجها إلى شيئين بعدها واشتمالها 
عليبهما كقولك: قام زيد إذ قام عمروء ووجب أن لا يضم: قل ورويدة إذها لاشتمالهما 
على شيء واحد. يدل على فساد هذا القول أيضا أنا متى أضفنا شيثئا من أسماء الزمان إلى 
فعل وفاعل فبنيناه لم يجز ضمة» وإن كان قد اشتمل على شيئين» ولو تقصينا الوجوه التي 
تفسد هذا القول لطال الكتابء بينما الغرض غيره. 

وأما "أين" فإنه اسم من أسماء المكان» وهو يستوعب الأمكنة كلهاء متضمنة لمعنى 
الاستفهامء والحكمة في ذلك أن سائلا لو سأل عن محان فقال: "'أفي الدار زيد؟ أو في 
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المموقء أو قي المسيعل' > ول يككلى الي بواتحد ستيان “قال مسولا بكرن عا 
ويكون صادقا في ذلكء؛ وليس عليه أن يجيب عن مكانه وإن كان عالمًا به لأنه لم يسأل 
إلا عن كونه في هذه الأمكنة فقط. ولو ذهب السائل فعدد الأمكنة مكانا مكانًا في 
الاستفهام قصّر عن استيعاها وطال عليه بلوغ غايتهاء فأتى بلفظة تشتمل على الأمكنة 
كلها وتقتضي الحواب عن كل واحد منهاء وتتضمن معنى الاستفهام» وهي 'أين' ووجب 
أن تبنى على السكون لوقوعها موقع حروف الاستفهام, إلا أنه التقى في آخره ساكنان» 
الأول منهما ياء فآثروا الفتح من أجل الياء التي قبلها ولأنها كثيرة الدور في كلامهم؛ ولم 
يحملوه على قياس ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر استثقالا للياء والكسرة بعدها؛ 
لأن الكسرة كبعض الياء ألا ترى أنك إذا أشبعت الضمة صارت واوّاء وإذا أشبعت 
الكسرة صارت ياءء وإذا أشبعت الفتحة صارت ألفا. 

وقد احتلف الناس في الحركات والحروف المأخوذة منها الحركات؛ فقالت طائفة 
إن الحروف مركبة من الحركات» كأنهم جعلوا الواو مركبة من ضمة مشبعة وكذلك 
أحتاهاء وقالت طائفة: إن الحركات مأخوذة من الحروف. قالوا: والدليل على ذلك أنا 
رأينا هذه الحروف الثلاث لها مخارج كمخارج سائر الحروفء. فعلمنا أنها غير مركبة من 
شيء سواهاء والحركات مأخوذة منهاء ويدل على أن الحركات مأخوذة منها أنا إذا أردنا 
تحريك حرف بإحدى الحركات الثلاثء أملنا ذلك الحرف إلى مخرج الحرف المأخوذة منه 
تلك الحركة. 

فإن قال قائل: ولم زعمتم أن التقاء الساكنين يوجب كسر أحدهماء دون أن يوجب 
ضمة أو فتحه؟ قيل له: في ذلك علتان: 

إحداهما: أنا رأينا الكسرة لا تكون إعرابًا إلا باقتران التنوين بهاء أو ما يقوم مقامه, 
وقد تكون الضمة والفتحة إعرابين فيما لا ينصرف بغير تنوين يصحبهما. ولا شيء 
يصحبهما يقوم مقام التنوين» وإذا اضطررنا إلى تحريك الحرف حركناه بحركة لا يوهم 
إنها إعراب وهي الكسرة. 

والعلة الثانية: أنا رأينا الجر مختصًا بالأسماء» ولا يكون في غيرهاء ورأينا الجزم الذي 
هو سكون مختصًا به الأفعال دون غيرها. فقد صار كل واحد منهما في لزوم بابه 
والاختصاص به مثل صاحبهء فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن منهما حركناه 
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حر كه اد 

ووجه آخر وهو أن المحزوم الساكن قد تلقاه ساكن بعدهء فلو حركناه بالضم أو 
بالفتح لتوهم أنه فعل مرفوع أو منصوب. 

فإن قال قائل: قد رأينا الساكنين إذا اجتمعا خرك الأول منهما أو خذف إن كان 
مما يحذفء ورأينا التغيير يلحق الأول منهما فألا الحقتم التغيير الياء من أين دون غيرها؟ 

قيل له: لعمري كان حكم اجتماع الساكنين أن يلحق التغيير الأول» إذا لم تكن 
علة مانعة» نحو قولك: قامت المرأة ولم يذهب الرجلء وقد يلحق الثاني التغيير إذا لم 
يمكن في الأول» كقولك: رجلان» وغلامان» ومسلمون» وصالحون, وما أشبه ذلك. 

والذي منع الأول في "أين" من التحريك هو أنا لو كسرنا الياء كانت الكسرة فيها 
مستثقلة» ولو فتحناها فقلنا "أين" وجب أن نقابها ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها على 
حكم التصريفء كقولنا: باع وخاقو ولق قلنافا النا-ويعيه» تخوراك الفون: أل حدق 
الأول» فكان يلزم فيه تغيير بعد تغيير» فتجنبوا ذلك. 

فإن قال القائل: فلم وجب في التقاء الساكنين تغيير الأول دون الثاني؟ قيل له: من 
قبل أن سكون الأول يمنع من التوصل إلى الثاني» وبتحريكه يتوصل إلى النطق بالثاني» 
فصار بمنزلة ألفات الوصل التي تدخل متحركات ليتوصل با إلى ما بعدها من الساكن. 

فإن قال قائل: فقد رأينا في كلامهم» نحو: جيرء وحيص بيص في بعض اللغات, 
وحروف قد جاءت مكسورة على مثال أين وفيه من استثقال الكسر بعد الياء مثل ما ذكر 
نموه في أين» فكيف ساغ لكم الاحتجاج في فتح أين وأحواتها بما ذكرتموه. وقد جاء ما 
ينقض ذلك من هذه الأسماء الذي ذكرناها؟ 

قبل .له: إننا كسرت :هذه الأمماء عن أضل مايجب لالتفاء الساكنين» وقلت في 
كلامهم فلم يحفلوا بكسرها لقلتها وقلة معالحتهم لحاء وأين وأحواتها كثيرات الدور في 
الكلام؛ لأنها يستفهم بها عن الأشياء العامة» فاحتير لما أخف الحركات لما فيها من الياءء 
وئقل الكسر معها على ما وصفناء فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وأما "كيف" فإنه يستفهم بها عن الأحوال» ووقعت موقع ألف الاستفهام» كأنك 
إذا قلت كيف زيد فقد قلت: أصحيح زيد أم سقيم؟ أم غير ذلك من أحواله؟ إلا أنك لو 
نطقت بأحواله واحدة واحدة طال عليك أن تأتي على آخرهاء ولم تكن مستوعبا للغرض 
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المقصود. ألا ترى أنك لو قلت: أأسود زيد؟ أم أبيض؟ أم أشقر؟ جاز أن يكون على لون 
خلااف هذه الثلائة» فلا يجب على المسؤول إجابتك عنه ولا شرحه لك؛ لأنك لم تأت 
بلفظ يقتضي جوابه» فجاءوا بكيف مشتملة على الأحوال كلها جملة وتفصيلاء ووقعت 
موقع الحال متضمنة ألف الاستفهام فوجب بناؤها على السكون والتقى في آخرها 
ساكنان: الياء والفاءء فحركوا الفاء إلى الفتح استثقالا للياء والكسرة. وقد بيّنا هذا 

فإن قال قائل: أليس إذا قلنا: أين زيد؟ وجب على المسؤول أن يخبر عن محانه 
الذي هو فيه لا يجزم شيئًا مما اشتملت عليه المسألة إذا أراد أن يوفيها حقها. 


قيل له: نعمء فإن قال: فينبغي إذا قيل: كيف زيدء أن يجيبه عن أحواله التي هو 
عليها في وقت المسألة, لأن له أحوالا كثيرة» قيل له قد - لعمري - يجب ذلك في ظاهر 
المسألة كما وجب في 'أين". وكما يجب في "متى', إلا أن الشيء لا يكون له إلا مكان 
واحد في حال المسألة» وكذلك لا يكون له إلا وقت واحد في حال المسألة» فاللجواب منه 
يمكن غير متعدد ولا مستثقل» ويكون له أحوال كثيرة لا يأتي الحصي على تعدادها ني 
حالة واحدة إلا بعد طول ومشقة» ألا ترى أنه في وقت واحد: أسود ويل صحيح 
متكلم 7 بصير؛ وغير ذلك 5 الأحوال» ولا يكون في حال واحد في السوق وفي 
المسجد. ولا يحدث الشيء الواحد في زمانين مختلفين حدوثًا واحدّاء فيجب أن يكون 
اراب ل و ال أنه غرض السائل من أحوال المسؤول عنه. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: من أين جمت؟ وإلى أين تذهب؟ وكذلك: منذ متى؟ 
وإلى متى؟ فتدخلون حروف الحر على الأسماء المستفهم بهاء فلم امتنع دخول ذلك على 
كيف؛ فتقولون: من كيفء وإلى كيفء فاللحواب في ذلك > وبالله التوفيق - أن "أين" لما 
كانت استفهامًا عن الأمكنة ونائبة عن اللفظ بهاء وكنا متى ذكرنا الأمكنة جاز أن يدخل 
عليها الحروف فنقول: أمن السوق جكت أم من البيت؟ وإلى السوق تذهب أم إلى 
المسجد؟ جاز أن تدحلها على ما قام مقام هذه الأشياء التى يجوز دحول الحر عليهاء 
وكذلك سائر الأشياء المستفهم مهاء هي نائبة عن أسماء تدخل عليها حروف الجر فجاز أن 
تدخل الحروف عليها هي. 


وأمًا "كيف" فإها هي مسألة عن الأحوالء والأحوال لا يجوز دخول حروف الجر 


عليها في الاستفهام» لا تقول: أمن صحيح أم من سقيم؟ وكذلك سائر الأحوال» فلم 
تدخل على كيفء كما لما لم تدخل على ما ناب عنه كيف. 

فإن قال قائل: ولم لَمْ يدخل على ما ناب عنه كيف» كما دخل على ما ناب عنه 
أين وأخواا؟ 

فإن الجواب في ذلك أن كيف هو الاسم الذي بعده؛ وأين هو غير الاسم الذي 
بعده. وإما هو مكانه وفي تقدير الظروف لهء ومعنى ذكرنا اسمين وأحدهما هو الآخر. فإن 
الكلام غير محتاج إلى حرف,ء كقولك: زيد أبوك وزيد قائمء وإذا كان أحدهما غير الآخر 
فلا بد من حرف ظاهر أو مقدرء كقولك: زيد في الدارء» وعمرو من بني تميم» وخالد 
خلفكء. والتقدير: في خلفكء والقتال يوم الجمعة» والتقدير: في يوم اللجمعة. 

قال قائل: لم يكون الحواب عن الأسماء التي يستفهم مها معرفة ونكرة؟ كقولك: أين 
زيد؟ فيقول المسؤول عنه: مكانًا طيبّاء وتقول في حال: خلفك فيكون معرفة مرة ونكرة 
أخرى» ولا يكون الجواب في كيف إلا نكرة. 

فالجواب في ذلك أن "كيف" على ما بينا هو الاسم الذي بعده؛ فلو جعلناه معرفة 
لكان السائل إذا قال: كيف زيدء فقال: المسؤول: القائم أو الصحيح, كان قد أجابه عن 
إنسان بعينه لا عن حالء وإنما هو جواب من إذا قلت: "من زيد" فيقول: القائم أو 
القاعدء ونحو ذلك. فلما كان التعريف يخرجه إلى الجواب عن الذوات» بطل أن يجاب 
عن "كيف" بمعرفة» وأما "أين" فإشها يجيب عن مكانه» وقد يكون مكانه معرفة ونكرة 
كما بينا. وفي كيف لغة أخرىء» يقال: كيف» وكي في معنى كيف» قال الشاعر: 

أَوْ راعيان لبُعران لنا شردت كي لا يُحسّان من بُعراننا أثرا (") 

ا يا ل م حلاف الشعره متم فقول تنا 

فإن قال قائل: لم جاز أن يجازي بالأسماء التي يستفهم بهاء ولا يجوز المحازاة 
بكيف؟ ففي ذلك جوابان: أحدهما أن الأسماء التي يجازي بها ويستفهم مما لا شيء منها 


إلا ويجور أن يكون معرفة ونكرة ويكون جوابه معرفة ونكرةع والجحازاة به على تعدير 
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حرف الحزاء فيه» وذلك أنك إذا قلت: أين زيد آتهء» فكأنك قلت: أين زيد إن أعرف 
مكانه آتهء ففي أي مكان كان وجب عليك إتيانه بعد معرفته» وكذلك إذا قلت: أين 
تكن أكنء كأنك قلت: إن تكن في السوق أكن فيباء أو تكن في مكان غيرها أكن فيه 
فلمًا كانت مشتملة على الأسماء التي تقع بعد حرف المحازاة جاز أن يجازي بهاء إذا كانت 
مساوية لما. وأما كيف فلا يقع إلا على نكرة» ولا يكون جواها إلا نكرة» فخالفت 
حروف الحزاء فيما يقع عليه فلم يجاز مها لقصورها عن بلوغ معاني حروف الحزاء» فهذه 
علة أني العباس. 

والجواب الثاني: أنك إذا قلت: "أين يكن زيد أكن"» فقد شرطت على نفسك أنك 
تساويه في مكانه» وتحل في محلهء وهذا معنى ممكن غير متعذر وقوع الشرط عليه» وإذا 
قلت: "كيف تكن أكن"'2 فقد ضمنت أن تكون عن أحواله وصفاته كلهاء وهذا متعذر 
وقوعه. وبعيد اتفاق شيثئين من جميع جهاتهما في جميع أوصافهما. 

قال سيبويه: "والكسر فيبا نحو ألاء وحذار وبداد". 

قال أبو سعيد: يد لحرن الأسماء المبنية» فأما ألاء: ففيه ثلاث لغات أكديرها 
ألاء ممدود مكسور على مثال غراب» وألى مقصور على وزن هدى وقد زادوا فيه هؤلاء. 

فإن قال قائل: لم وجب الكسر في ألاء؟ قيل له: في ذلك وجهان: أحدهما أنه 
إشارة إلى ما بحضرتك مادام حاضرًا فإذا زال لم يسم بذلكء والأسماء موضوعة للزوم 
مسمياتهاء ولما كان لهذا غير لازم لما وضع له صار بمنزلة المضمر الذي يعتقب الذكر 
إذا جرى ولا اولى بابل دالت قير اسم المسمى ي تقال دود حال» فلما وجب بناء 
المضمر وجب بناء المبهم لذلك. 

فإن قال قائل: فأنت إذا قلت متحرك وساكن وآكل وشاربء فإشا يقع هذا الاسم 
عليه في حال أكله وشربه وحركته وسكونه؛ فإذا زال عن ذلك لم يسم به» فكذلك 
المشار إليه يسمى بأسماء الإشارة مادام حاضرًا فإذا زال لم يسم بهاء فلم بال أسماء اللإشارة 
وفيها ما في المتحرك والساكن من زوال التسمية عنه إذا زال عن الفعل؟ قيل له: الفصل 
بينهما أن المتحرك والساكن اسمهما لازم لمما في كل أحد حاضر وغائبء والمشار إليه لا 
يجوز أن يقول له "هذا" إلا من كان حاضراء ومن غاب عنه لم تسمه بذاء فعلمنا أن هذا 
الاسم غير لازم له فصار بمنزلة الضمير الذي يضمره من ذكر الاسم إذا ذكر عنده ولا 
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يسميه به غيره. 

ووجه ثان: أن الإشارة مبهمة واقعة على كل شيء من حيوان وجماد وإنسان 
فوجب أن سكن آخر أولاءء فالتقى فيه ساكنان, فكسر الثاني منهما لامتناع كسر 
الأول. فإن قال قائل: ولم وجب بناء هذه الأسماء لمشاكلة الضمير؟ 

قيل له: إها وجب بناؤها وبناء الضمير معها لمشاكلتها لحروف المعاني؛ لأنه لا 
شيء إلا وحروف المعاني داخلة عليه غير ممتنعة في شيء دون شيءء فلما كان الضمير 
والإشارة داخلين على الأشياء كلها لدخول الحروف عليهاء وجب بناؤها. 

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: "شيء" فيكون واقعًا على الأشياء كلها؛ فهذا 
وجب بناؤه لوقوعها على الأشياء كلها. 

قيل له: الحواب عن ذلك أن شيئًا هو اسم المسمى لازم له في أحواله كلبهاء 
والكناية والإشارة والحروف هي أعراض تعرض في الأشياء كلهاء وليس شيء منها إلا 
يزول فافترق المعنيان وتباين الحكمان» وصار "شيء" للزومه ما سمى به وإن كان عامًا 
كلزوم رجل وفرس وسائر الأشياء المنكورة لما سمي ممن وتصرف في وجوه الإعراب 
كتصرف الأشياء المنكورة» وأما من قصر فإنه بناء لمثل العلة التي ذكرنا إلا أنه لم يلتق في 
آخره ساكنان. 

وأما من قال: "هؤلاء". فإنه كان الأصل: هاؤلاءء فها للتنبيه» وأولاء للإشارة؛ 
وكثر في كلامهم حتى صار ككلمة واحدة. فحففوه. وقالوا هؤلاء» قال الشاعر: 

تجِلد لا يقل هؤلاء هذا بكى لما بكى ألما وغيظ ) 

ويقال في واحد "أولاء", للمذكر: ذاء وللمؤنث: تاء وتي» وذيء» وذه. والكلام في 
بنائبن كالكلام في بناء أو لاء. 

فإن قال قائل: أخبرونا عن هذه الوجوه التي في المؤنث» هل هي أصول كلها؟ أم 
بعضها أصول وبعضها فروع؟ 

فالجواب في ذلك أن: تاء وتي» وذي هي أصولء واذه” هاؤها مبدلة من الياء» وهو 
الشائع من قول أصحابناء واستدلوا على ذلك بأن قالوا: رأينا التأنيث قد يكون بالياء في 
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حالء في قولك: اضربيء ولم نر الحاء تكون للتأنيث» فإذا جاءت اللغتان في شيء الماء 
والياء فيه» وقد رأينا الياء للتأنيث في أصل» ولم أر الحاء للتأنيث في شيء جعلنا الياء هي 
الأصل في التأنيث. 

فإن قال قائل: فقد رأيناهم جعلوا الماء للتأنيث في قوطم: قائمة» وشجرة. إذا وقفوا 
عليها. قيل له: ليست هذه هاء في أصلها وحقيقتهاء وإنما تأنيث الاسم بالتاءء وإنما يوقف 
عليها بال هاء ليفرق بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل» وأيضًا فإن هذه الهاء تنقلب تاء في 
الدرجء والكلام إما هو في حقيقته على ما يدرج عليه الكلام» ألا ترى أنا نقلب من 
التنوين ألفًا ني النصب» وحقيقته تنوين على ما يدرج عليه الكلام. 

ويدل على ذلك أيضًا أن من العرب قومًا وهم من طبئ يقفون على التاء في مثل 
هذاء فيقولون: شجرت» وحجفتء يريدون: شجرة» وحجفةة. فإذا تنيت شيا من هذا 
أدخلت حرف التثنية» وهو ساكنء فاجتمع ساكنان وليس الألف مما تحرك بحال لإمهامها 
فسقطتء فتقول: ذاء وذان» وتاء وتان» وذيء» وتان»وذهء وتان يجتمعن ني التثنية على تا 
وسقط الحرف الأول لاجتماع الساكنين ولأنه مبهم لا يُحرك بحال. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: رحًا ورحيانء وقفًا وقفوان فتقلبون الألف واوا 
أو ياء في التثنية لاجتماع الساكنين وتحركونهاء فهلا فعلتم ذلك في تثنية ذا وتا؟ 

قيل له: إنما فعل هذا برحًا وقفًا؛ لأن الألف منهما في موضع حركة؛ والدليل على 
ا ل 0 | 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: حبلى وحبليان وحباري وحباريان» وألف التأنيث لا 
حركة لها في أصلها فهلا فعلتم في ذلك في تين وذين؟ 

فالجواب في ذلك أنا رأينا ألف التأنيث في حكم الحركة» ولو كانت متحملة 
للتحريك لكانت محركة ولم تكن مسكنة كما تسكن المبهمات» والدليل على ذلك أن 
حمراء وصفراء وخنفساء متحركات المهمزة» وهمزتهن مبدلة من ألفات التأنيث» فلما كان 
الهمز محتملا للحركة حركته بما كان يستحق الألف من الحركة وليس ذلك في ذين وتين. 

فإن قال قائل: فأنتم إذا صغرتم: ذاء وتاء قلتم: ذيّاء وتيّاء فقلبتم هذه الألف ياء 
وحركتموهاء فهلا فعلتم ذلك ي التثنية؟ 

فإن الجواب في ذلك أن باب التصغير لا يشبه شيئًا مما ذكرناهء وذلك أنا إذا 


صغرنا اسمًا على أقل من ثلاثة أحرف رد التصغير الحرف الذاهبء» فلما صغرنا "ذا" لم 
يكن بد من تتمة ثلاثة أحرف وتحريكهنء ولم تكن هذه الألف بأضعف من حرف ليس 
في الاسم يرده التصغير ويوجب تحريكهء فكأنما جعلناه بسزلة حرف معدوم فرده 
التصغير وحركهء ولا توجب التثنية ذلك» آلا تراهم قالوا: يدء ويدان» وقالوا: يديه 
وقالوا: دم» ودمان» وذمي. 

فإن قال قائل: لم أجمعوا في تثنية المؤنث على إحدى اللغات الثلاثء» فقالوا: تان. 
فالجواب في ذلك أنهم لو قالوا تان وذان في تثنية ذي التبس المذكر بالمؤنث في لغة الذين 
يقولون ذيء فاستعملوا في التثنية لغة الذين يقولون: تاء لزوال اللبس وإيضاح المقصود 

فإن قال قائل: فلم استوى المذكر والمؤنث في قولك: أولاء عند الإشارة؟ 

فالجواب في ذلك أن أولاء وقع على جمع أو جماعة» فكأنه قال: أشير إلى هذه 
الجماعة, أو إلى هذا الجمع» فلما كانت في مذهب الجمع والجماعة» وكان الجمع والجماعة 
يقع على الرجال والنساء والحيوان والجماد والمذكر والمؤنث والأجسام والأعراض وقع 
على ذلك كله أولاء وهؤلاء» فاستوى المذكر والمؤنثء قال جرير: 


دم المنازل بعد مسمزلة اللوى والعيش بعد أو ك الأياه () 
وقال بعض الأعراب: 
ياما أميلح غزلائًا شدن لنا مين نكن الضال و الي 00 


فجاء بأولاء للأيام وللضال والسمرء ومما يشبه هذا المعنى أن جمع المذكر 
والمؤنث إذا كان مكسرًا فهو موؤنث ولا يحتلف باحتلاف واحده؛ لأنه ذهب بهما 
مذهب الجماعة» فكذلك ذهب بالإشارة مذهب الجماعة والجمع» فاعرف ذلك إن شاء 
الله . 

فإن قال قائل: فلم دخلت النون في تثنية: ذاء فإن في ذلك جوابين» أحدهما: أن 
النون عوض مما حذف لالتقاء الساكنين وهو الألف التي كانت في ذاء وكذلك المبهمات 


. 4 "1// 17 قائله: جرير) ديوانه أهعهم6 الخزانة‎ )١١ 
. 41/1١ اللخزانة‎ 2/7/١ (؟) اختلفوا في نسبته. شرح ابن يعيش‎ 
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التي تُدخل عليها النون في التئنية» نحو: تاء والذي وغير ذلك. 

فإن قال قائل: ولم إذا حذف حرف لالتقاء الساكنين وجب أن يعوض منه؟ 

قيل له: من قبل أن التثنية لا يسقط بها شيء من آخر الاسم لالتقاء الساكنين إلا 
المبهم» فلما خالف المبهم الصحيح, فمنع ما يكون في نظيره من جبة التثنية» ونقص منه 
حرف لا ينقص من غيره من المثنى عوض من ذلك. 

والوجه الثاني: أنا رأينا التثنية لا تختلف طريقتها ولا تكون إلا على منهاج واحد 
لأنه يرد فيها صيغة المفرد وتزاد عليه علامة التثنية فقطء فلما كانت الفنية عاق ,نا رضتنا 
استوى المبهم وغيره في التثنية لاستواء طريقة التثنية واتفاق منهاجها فأعرب جميعهاء وقد 


شدد بعضهم النون في تثنية المبهماتء فقالوا: هذان واللذان «إفَذَانك بُرْهَائانَ من 
رَبك 74" . 


فأما هذان واللذان. ففيه وجهان: أحدهما أن هذه النون جعلت عوضًا من المحذوف 
الذي ذكرناء في الوجه الأول فصار بمنزلة الميم المشددة في آخر اللهم عوضًا من (يا) 
ويحتمل أن يكون في هذا الوجه شددت النون. ليفرقوا بين النون التى هي عوض من 
حرف محذوف والنون التي تدخل عوضًا من الحركة والتنوين» فجعلت للمعوضة من 
الحرف مزية فشددت؛ لأن الحرف أقوى من الحركة والتنوين. والوجه الثاني أنه شددت 
النون للفرق بين المبهم وغيره ليدلوا بتشديد النون على أنه على غير منهاج المثنى الذي 
ليس بمبهمء ولأنه لا تصح فيه الإضافة» وغيره من المثنى يصح أن يضاف فتسقط نونه 
وكان ما لا يسقط بحال أقوى مما يسقط تارة ويثبت أخرى فشددت لذلك. 

وأما ذانك ففيه الوجهان اللذان في "هذان واللذان”"2 وفيه وجه آخرء قالوا أبو 
العباس: الذي يقول في الواحد ذلك فيدحل اللام للزيادة في البعدء يقول في التثنية: ذانك 
مشدد النون والذي يقول ذاك في الواحد يقول في التثنية ذانك بالتخفيف. 

فإن قال قائل: كيف صار ثثنية ذلك ذانك؟ فإن في ذلك وجهين: 

أحدهما: أنا ثنينا ذا فصار ذانء ثم أدخلنا اللام بعد النون للمعنى الذي أردنا من 
زيادة البعد فصار ذانلك؛ فاجتمع حرفان اللام والنون وكل واحد منهما يجوز إدغامه في 


)١١‏ سورة القصصء آية ؟77. 


صاحبه فقلبنا الثاني إلى الأول فصار الثاني الذي هو اللام نوئًا وأدغمنا فيه النون الأولة. 
ونظير هذا "مذكر" بالذات المعجمة مفتعل من الذكر» وكان أصله مذتكر فقلبنا من التاء 
دالا فصار مذدكرء والدال والذال كل واحد يدغم في صاحبهء فقلبنا الثانية إلى جنس 
الأولة فصارت الدال غير المعجمة ذالا معجمة, وأدغمت الذال الأولى فيها فكان قلب 
الثاني إلى لفظ الأول أولى؛ لأن لفظ النون يدل على التثنية ولفظ اللام لا يدل على شيء. 

والوجه الثاني: أنا أدحلنا اللام قبل النون فصار ذالنكء ثم قلبنا اللام نوا وأدغمناها 
في النون» وهذا نظير مدكر بالدال غير المعجمة» وهو القياس؛ لأن حكم الحرف الأول أن 
يكون هو المدغم في الثاني؛ لأن الثاني هو المتحرك الظاهر. إلا أن إدغام اللام في النون 
ليس بذاك القوى كإدغام الذال في الدال» فكذلك القائل بالقول الأول في ذانك إلى ما 
وصفناه. 

فإن قال قائل: فإذا زعمت أن ذانك هو تثنية ذلك فيجب أن تكون الألف والنون 
بعد اللام فيكون ذا لانك؟ 

فاللجواب في ذلك أن هذه اللام دخلت بعد التثنية للتوكيد الذي ذكرناه في البعد 
كما دخلت على الواحد بعد تمام صياغته ومعناه فوقعت أحيرًا بعد الألف كما وقعت بعد 
حروف الواحدء فاعرف ذلك إن شاء الله. 

فإن قال قائل: أخبرونا عن الألف التي في ذان أهي الألف في ذا أم هي ألف التثنية؟ 

فالجواب في ذلك أنها ألف التثنية» وقد عطف الألف الأولة» والدليل على ذلك أنها 
تنقلب ياء في اللحر والنصب كألف التثنية فعلمنا أنها هي» وأن ألف ذا هي الساقطة, 
فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وأما "حذار" و"بداد" فإن ما كان على بنائهما مما يستحق البناء على الكسرة على 
أربعة أقسام: 

الأول: ما وضع موضع الفعل نحو حذار ونزال. 

والثاني: ما كان واقعا موقع المصدر نحو فجار وبداد. 

والثالث: ما كان معدولا عن صفة غالبة» نحو قولهم: حلاق للمنية وفساق 

والرابع: ما كان معدولا عن فاعله علمًا كقولك حذام وقطامء وأنا مبين هذه 
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الأقسام قسمًا قسمًا بتعليله وما فيه إن شاء الله. 

فأما فعال في الأمر إذا وقع موقع فعل الأمر فإن حكمه أن يقع مسكنًا في الأمر فإنه 
وقع موقع فعل الأمرء وهو مسكن فاستحق مثل حال الذي وقع موقعه. والتقى في آخره 
ساكنان الألف الزائدة ولام الفعل» فوجب تحرك اللام لالتقاء الساكنين» وكان الكسر 
أولى مها لعلتين إحداهما أن نزال مؤنثة والكسر من علم التأنيث فأعطي أشكل الحركات 
بهاء والدليل على ذلك قول زهير: 

ولأنت أشجع من أسامة إذ دُعيت نزال ولج في الذعد 27 

فأنث نزال. والعلة الثانية: أنه لما التقى في آخره ساكنان كسرنا على حد ما 
يوجبه التقاء الساكنين من الكسر. وزعم سيبويه أنه يطرد في هذا الباب من الأفعال الثلاثية 
كلها أن يقال فيها فعال بمعنى افعل فما كان افعل منه غير متعد لم يتعد فعال الذي وقع 
موقعه وما كان افعل متعديًا تعدى فعال منه نحو حذار ونزال ومناعء كما تقول: اترك, 
احذر امنع قال الكين: 


نعاء جذاما غير موت ولا فقتل ولكن فراقا للدعائم والأصل 7 
أراد أنع جذاماء وقال آخر: 

تراكبا من إبل تراكبا أما ترى الموت لدى أوراكها 7" 
وقال آخر: 

مناعبا من إيل مناعبا أما ترى الموت لدى أرباعها 0©) 


وقد يكون مثل هذا في الفعل الرباعي إلا أنه قليل لا يجعل أصلا ولا يقاس عليه 
قالوا قرقار في معنى قرقرء وعرعار في معنى عرعر وعرعار لعب, قال الشاعر: 
قالت له ريح الصبا قرقار واختلط المعروف بالإنكار © 


."1/17 ديوانه 289 الخزانة‎ )١١( 

(1) سيبويه والشنتمري 2١79/١‏ الصاغاني8. 

(؟) قائله: طفيل بن يزيد الحارني. شرح ابن يعيش ١/85١ه.‏ 
(5) شرح ابن يعيش ١لهه‏ الخزانة 5/79 56؟. 


(5) ابن خالويه »4٠‏ منسوب لأبي النجم العجلي. المخصص 5/9 .٠١‏ 


١) ْ ا‎ 

مُتكنفي جنبي عكاظ كليبما يدعو وليدهم بها عرعار ١,‏ 

فإن قال قائل: أخبرونا عن فعال هذه أهي اسم أم غير اسم؟ قيل له: هي عندنا 
اسم معرفة مؤنثء والدليل على أنها اسم أنه ليس في أبنية الأفعال مثله؛ لأنه ليس أبنية 
الأفعال فعال وهو 2 الأسماء كتير ومع ذلك فإك زهيرًا جعلها فاعلة وأنثها بقوله: 
"وغيف تنوال” وذلك لا يكون إلا في الأسماء والدليل على أنها معرفة أنك لو قلت 
ذعيت نزال فإشا يراد انزل أو انزلواء وهذا اللفظ هو معروف لا ينكرء» وقد ذكر 
بعض النحويين أن فعال في معنى افعل لا تكون مطردة في الأفعال الثلاثية كلها وكما لا 
يطرد في الأفعال الرباعية كلها إما يقال من ذلك ما قالته العرب حسبء فلا يقال قوام في 
معنى قم ولا قعاد في معنى اقعدء ومع ذلك فإن فعَال اسم وضعته العرب موضع افعل 
وليس لأحد أن يبتدع اسمًا لم تقله العرب ولا تكلمت بهء وذهب سيبويه في الفصل بين 
الثلاثي والرباعي إلى أن فعال في الثلائي قد كثر في كلامهم جدًا واستمر ولم يسمع من 
الرباعي إلا في الحرفين اللذين ذكرناهما أو غيرهما من القليل الشاذ النادرء» وإما يعرف 
استمرار الشيء واطراده في القياس بكثرته على منهاج واحد فلما كثر ذلك في الثلاثي 
على المنهاج الذي ذكرناه جعله أصلا وقاس عليه. 

وأما القسم الثاني من فعال إذا كانت في معنى المصدر فليست تكون مبنية 
إلا ا تاتتكوزق معرانة تمرورعة قعذو له :ذلك شعو انعقاو بولاف لما تيان تكانا ارون المرة 
والفجرة مؤنثة معرفة وفجار معدولة عنها واجتمع فيها العدل والتأنيث والتعريف. فزعم 
سيبويه أن الذي أوجب بناءها مشابهتها لفعال التى تقع في الأمر ومشامتها إياها أنهما 
معرفتان مؤنثتاك. 

وزعم أبو العباس أن الذي أوجب بناءها أنها لو كانت مؤنثة معرفة غير معدولة 
لكان حكمها أن لا تصرف فلما عدلت زادها العدل ثقلا فلم يبق بعد منع الصرف إلا 
البناء فبقيت لذلك» وهذا قول مدخول من قبل أن الشيء إذا اجتمع فيه علتان يمنعان 
الصرف أو ثلاث وأربع كانت القصة واحدة في منع الصرف حسب ) فلا يجاوز به 
اجتماع العلل إلى البناء: لأن البناء يقع بمشاكلة الحروف ومناسبتها والوقوع موقعها ومنع 


.55/١17 المخصص‎ 2٠١1 ديوانه‎ )١١ 
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الصرفء. إنما يكون لاجتماع علتين فصاعدًا في الاسم من العلل التي تمنع الصرف» 
والدليل على ذلك أن صحراء ونحوها لا تنصرف وهي نكرة» وإذا سمينا مها مؤننا لم يزدها 
التعريف ثقلا يخرجها إلى البناء وكذلك مساجد لو سمي بها رجل لم يصرف من أجل هذا 
البناء وهو مذكر معرفة ولو سمي بها امرأة لم تنتصرف وكان حاها في تسمية الرجل والمرأة 
نا يواد ون كانك قن النسيينة المر ةتنا عل زاقدة: داهن للك سا ذكرناك ,مرج حي 


قول سيبويه وفساد قول غيره) وقال النابغة: 


إنا اقتسمنا خُطتينا بيننا فحملت بَرّة واحتملت فجاء () 


قال أبو سعيد: ويجوز عندي أن يكون أراد فاجرة معرفة فعدل فجار عن فاجرة 
معرفة مثل قطام وجعلها علمًا للخطة. والدليل على ذلك قوله فحملت برّة فجعل الخطة 
برة ولقبها بهذا وجعلها معرفة فلم يصرفها ونقيض برة فاجرة لا الفجرة وكأن المنطط 
خُطتان: إحداهما يقال لما برة والأخرى فجار اسم لما معدول عن فاجرة» فتبيّن ذلك إن 
شاء الله» وقال آخر: 

وذكزت من لَبَنِ المحلق شربة والخيل تغدو بالصعيد بّداد7(© 

يعني بددًا في معنى متبددة. وحقيقة هذا أن بداد في موضع مصدر مؤنث معرفة وإن 
كان لا يتكلم به كأنه في التقدير البدّة لا يتكلم بالبدة ولكن هذا حقيقتها. 

فإن قال قائل: وكيف يجوز هذا التقدير» وبداد في موضع الحال» والحال لا تكون 
إلا نكرة» قيل له قد يجوز أن تجيء الحال إذا كان المصدر معرفة بالألف واللام 
أو بالإضافة» كما تقول فعلته جهدي وطاقتي» وكما قال لبيد: 

فأرْسّلبا العراكَ ولم يَذذْهًا ولم يُشفق على لَص الدّخال © 

ويروى على نغص الدّخال. 

والقسم الثالث الصفة الغالبة» وذلك نحو قوله للمنية حلاق وللمنية أيضًا جباذ. 


)١١‏ البيت منسوب للنابغة الجعدي في مجالس ثعلب 237935 وخزانة الأدب 7/ 55 اللسان (برر). 
)١(‏ البيت بلا نسبة في المقتتضب ”7/ 27771 وشرح ابن يعيش 4/5 ه واللسان (بدو). 
(9؟) البيت في ديوانه: 241/1١1١‏ وسيبويه 2181//١‏ والمخصص .70717/١4‏ 


وللشمس حتاذ ومعناها أن تشوي ما يمع عليه لحرارتاء ومنه قول الله تعالى: (بعجل 
حنيذ)» وقال الشاعر في المنية: 

لحفت حلاق بهم على أكسائبم ضّرب الرّقاب ولا يبم المغنهة () 

ويدخل في هذا الباب قوهم يا فسّاق ويا حباث ويالكاعء» وبابه أن يكون في النداء 
إلا أن يضطر شاعر فيذكره في غيره مضطرًا. قال الشاعر: 

أطوّف ما اطوّف ثم آوي إلى بيت قعيلنه الحصاء 0 

والعلة في بناء هذا على الكسر كالعلة فيما قبله» والاحتلاف فيه كالاحتلاف فيه. 

والوجه الرابع: ما كان معدولا عن فاعله نحو حَذَام وقطَام فأما أهل الحجاز فإنهم 
يجعلونا كالأبواب الثلاثة التي قبلها فيبنونها ويكسرونها لاجتماع التأنيث والعدل 
والتعريف» كما كان ذلك فيما قبل» وعلة أي العباس أنها قبل العدل غير منصرفة فإذا 
عدلت زادها العدل ثقلا فبنيت» وقد ذكرنا هذا المعنى» قال الشاعر: 


إذا قالتْ حذام فصَد قوها فإنالقول ماقالت ححذنام(" 
ا 00 2 
أتاركة تدلبا 5 ام وم ا باله حية وال لام 0( 


وأما بنو تميم فإنهم يجرونها بحرى ما لا ينصرف من المؤنث نحو زيئب وعمرة) 
فيقولون جاءتني قطام ومررت بقطام ولقيتْ قطام إلا ما كان آخره راءً فإن أكثرهم يوافق 
أهل الحجاز فيكسر الراء» وذلك أن الراء لما حظ في الإمالة ليس لغيرها من الحروف 
فيكسروبها على الأحوال من جبة الإمالة التي تكون في الحرف ليكون الكسر من جهة 
واحدة» وذلك نحو حضار اسم لكوكب عظيم في بحرى سهيل وقربه» وجعار اسم للضبع 
ووبار موضعء ويزعمون أنه بلد للجن ويذكرون فيه أحاديث وقصصًا ليس هذا موضع 


ذكرها. 


.701/4 البيت للأخزم بن قارب في اللسان (حلق)» وبلا نسبة في سيبويه 75/17 والكامل‎ )١( 

(1) البيت للحطيئة في ديوانه /4 2١‏ وابن يعيش 51/١‏ ومعاني القرآن 55 .١‏ 

(') البيت منسوب لزهير بن جناب ويم بن صعب وجرير في معاني القرآن ١/5١؟.‏ وشرح 
الأشوني 278/7 وشرح ابن يعيش 54/١‏ 57. 

(4) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه / ١5‏ وفيه (الكلام) مكان (السلام). 
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وبعض بني نميم يجعل ما آخره راء كغيره من نحو حذام وقطام فلا يصرفها 
ويرفعها في الرفع» ويفتحها في النصب والحر» قال الشاعر: 

ومرّدهُرٌ على وبَارٍ الكت عيبر ةا 

وهذا البيت للأعشى وهو من بني قيس بن ثعلبة إلا أن منزله باليمامة وفيها بنو 
تميم وغيرهم من قبائل العرب والمتجاورون قد يغلب على جماعتهم لغة أصلها لبعضهم. 

قال سيبويه: "والضم نحو حيث وقبل وبعد". 

قال أبو سعيد: أما حيث فقد مر تفسيرها وأما قبل وبعد فإن أصلبما في الكلام أن 
يكونا مضافتين وكذلك حقهما في معناهماء كقولك جفتك قبل يوم الجمعة وقبل وبعد يوم 
التقينا فيه فحذف ما أضيفتا إليه واكتفى بمعرفة المخاطب فصارا بمنزلة بعض الاسم؛ 
لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحدء فلما بقي المضاف دون المضاف إليه وتضمن 
معنى الإضافة وجب أن يبنى» لأن بعض الاسم مبني فإذا نكرا لحقهما الإعراب» كقولك 
"جنتك قبلا يا هذا" ومن نل ومن خنه لأنهما إذا نكرا لم يتضمنا معناهما مضافين» لأن 
المخاطب لم يعرف معناهما مضافين فلم يصيرا كبعض الاسمء قال الشاعر: 

فساغ لي الشرابُ وكدت قبلا أكاد أغصُ بالماء الفرات 7() 

فإن قال قائل: ولم لم يبن على سكون؟ قيل له المبنيات على ضربين: 

ضرب لا ملابسة بينه وبين المتمكن ولا تعلق له به. وضرب يلابسه ويتعلق به 
فإذا كان كذلك فلا بد من ترتبهما في البناء فيجعل لكل واحد منهما مرتبة غير مرتبة 
ياخوه اليا قاد الكوة اقض بن انر كنارديا عليه كل ميق ل يمان بالجمكن رد 
نلابسه وجعلنا المبني الملابس للمتمكن مبنيًا على حركة, ليكون له بذلك فضيلة على 
المبني الآخر لفضل الحركة على السكون؛ فوجب من أجل ذلك أن يُبني قبل وبعد على 
حركة لأنهما متمكنان في الإضافة وتمكنهما في حال الإضافة فضيلة لهما في حال البناء 
وتعلّق منهما بالمتمكن. 

فإن قال قائل فلم وجب بناؤهما على الضمة من بين الحركات دون غيرها؟ 
)١(‏ البيت للأعشى في ديوانه .7١/‏ 


)١‏ البيت منسوب لعبد الله بن يعرب ويزيد بن عمر الكلاي في معاني القرآن ١7٠/7‏ وخزانة 
الأدب .٠١ 4/١‏ 


7 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 


فإن الجواب في ذلك أن كل واحد منهما لما كانت منصوبة و مخفوضة في حال 
الإضافة والتمكن في قوله "جتته من قبلك" و"رأيته قبلك" أعطيت في حال البناء حركة لم 
تكن لما في حال التمكن وهي الضمة. 

رعلة اثاقةه نادشر بويع افد مسلات» سسيجا" افيه زلود وتضيها مع انان 
فحركا بأقوى الحركات ليكون عوضا من الذاهب كما يعوض من المحذوفات في مواضع 
كثيرة حروف وحركات» ألا ترى أن سيبويه جعل السين في اسطاع عوضًا من ذهاب 
الحركة من الواو في أطوعء فإذا جاز أن يبدل الحرف من الحركة ويجعل عوضاء جاز أن 
تبدل الحركة من الحرف وتجعل عوضه. 

وعلة ثالثة: وهي أن قبل وبعد يشبهان الاسم المنادى المفردء والشبه بينهما أن 
المنادى التفرى عق تك أى ايك أعريية كفولك "اث را كا" بو" بابعيف الله وإذا اقرف بن 
إذا كان معرفة وقد كان متمكنًا قبل أن يبنى» فكذلك قبل وبعد إذا أضيفا أو نكرا أعربا 
وإذا أفردا غير نكرتين بنيا فلما أشبها المنادى المفرد بالشبه الذي ذكرناه وكان المنادى 
مضموما ضما كما ضم. 

فإن قال قائل: فما وجه كونهما منكورين في حال ومعروفين في حال إذا كانا 
مفردين؟ قيل له: أما كونهما معروفين فأن يكون المضاف إليه امحذوف منهما معرفة 
فيتعرفان به فإذا حذفته لمعرفة المخاطب به فقد فهم مهما مفردين ما كان يفهمه بهما 
مضافين فهما على حدهما في التعريف» ومن ذلك قوله عز وجل: «لله الأمْرُ من قَبْل ومن 
بَعْدْ”' أراد من قبل الأشياء ومن بعدهاء فحذف الأشياء وفهمَ المعنى» وإذا كانا 
منكورين فكأنهما أضيفا إلى منكور وحذف المضاف إليه فبقيا على التنكير. فإن قال قائل 
فلم لم يبنيا منكورين؟ قيل له لأنهما لم يتضمنا معنى الإضافة» فإذا كان كذلك لم يكونا 
كبعض الاسم وصارا بمنزلة قولك: "مررت بعبد وغلام"» ونحو ذلكء وإنما كانت العلة 
الى وجب من أجلها البناء أنهما كبعض الاسم لتضمنهما معنى الإضافة» والذي قلناه في 
قبل وبعد هو العلة في أول وفي وراء وقدام» وهذه الظروف إذ حذفت المضاف إليه 


حكمهن حكم قبل وبعد كما قال الشاعر: 


)١(‏ سورة الرومء آيةغ. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 514 


537577 ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء 

وقد مر هذا. والنحويون يسمون قبل وبعد إذا ضمنا معنى الإضافة بعد حذف 
المضاف إليه غاية. والمعنى في ذلك أنه لما كان حد الكلام أن ينطق مهما مضافين فحذف 
المضاف إليه واقتصر بهماء وقد كان نمام الكلام وغايته هو الشىء الذي بعدهماء صيرا 
غاية الكلام في النطق وتم الكلام بلفظهما دون المضاف إليه في النطق فصارا غاية ينتبى 
عندها المتكلم فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: " والوقف قولحم من وكم وقط وإذ . 

قال أبو سعيك : أما من فهى اسم والدليل على ذلك أنها تمع مواقع الأسياء فاعلة 
ومفعولة وها ضمير يعود إليها ويدخلها حروف الجرء ولا ثلاثة مواضع هي فيها كلها 
مبنية لعلل أوجبت ذلك لماء فأولما أنه يستفهم بها عن ذوات ما يعقل من الثقلين 
والملائكة كقولك "من جبريل؟” و"من زيد؟" وآمن إبليس؟” فوقعت موقع حرف 
الاستفهام في هذا الوجه فبنيت من أجل ذلك. والثاني أنها تقع في المجازاة على ذوات ما 
يعقل فبنيت لوقوعها موقع حرف الحزاء» وهو 'إن” وذلك قولك: "من يأتني آته" كأنك 
قلت: "إن يأتنى زيد آته" "وإن يأتى عمرو آته" وكذلك غيرهما من سائر ما يعقل. 

والثالث أن يكون بمعنى الذي لذوات ما يعقل فيحتاج في هذا الموضع خاصة دون 
الموضعين الأولين من الصلة إلى مثل ما احتاجت إليه (الذي) وتكون مبنية مثل ما كانت 
(الذي)؛ لأنها والصلة في موضع اسم واحد فهي بعض الاسم وبعض الاسم لا يكون إلا 

وهي تفارق (الذي) في شيئين: 

أحدهما: أنها لا توصف كما توصف الذي. 

وثانيهما: أنه لا يوصف بماء كما يوصف بالذي: تقول: "جاءني زيد الذي قام" 
و"جاءني الذي قام بالعاقل" فتصف الذي, وتصف بهاء ولا تقول: "جاءني زيد من قام” 
تريد الذي قام على النعت ولا جاءني من قام العاقل» فإن قال قائل لم زعمت أنها لا تقع 
إلا على ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة» فقد قال الله عز وجل: 9إوالله حَلَقَ كل 
اب من مَاءِ فَمِنهُم من يَمْشِي عَلَى بَطّنه وَمنبم من يَمْشِي عَلَى رِجِلينٍ ومنُم من 


ط 


2 


يَمْشي عَلَى أَرْبَع4 ('' والذي يمشي على بطنه ليس مما يعقل ولا الذي يمشي على أربع» 
لأن اذى وني غانى كلاد هو رما رصباته ين الطيات ونحوهاء والذي يمشي على أربع 
نحو الخيل والبغال والحمير والأنعام وسائر ذوات الأربع؟ قيل له: إنما جاز إجراء " 
على هذه الأشياء وإن لم تكن مما يعقل لما خلطن بمن يعقل وذكرن معهء كقول لبيد: 


فعلا فرُوع الأيُبقان وأطفلت بالجلبتين ظباؤها وتعامها 9) 
و ا تبيض» فكأنه قال: وباضت نعامهاء وقال آخر: 
عَلَفدا تبنًا وماء بازردًا حعى شتت همالة عَيْناهًا 9) 


والماء البارد لا يعلف ولكنه قد دل العلف على السقى فكأنه قال وسقيتها ماء 
باردّاء وقال آخر: / 

با ليت رَوْجَك قَذ غدا مُتقلدً سَيْفا وَرُمحا (4) 

ارت لا قله بو لكك لبا كان انقلنالسيات عو هله اكاه قال نجادا0 بيدا بورك 

وكذلك يجعل (من) في معنى الذيء فكأنه قال: الذي يمشي على بطنه وإها سوغ 
ذلك حين قال: "فمنبي" لأنه إذا جمع كناية ما يعقل وما لا يعقل كان على لفظ كناية ما 
يعقلء» فلما كان الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل كنايته على مثل كناية الجمع الذي 
ليس فيه ما لا يعقل» كان تفصيل الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل على مثال الجمع 
الذي فيه ما لا يعقلء فلما قال عز وجل: "فمنبم" صاروا كأنهم كلهم يعقلونء فأجرى 
على كل واحد منهم "من" في التنفصيل. 

وأعلم أن من لفظها واحد مذكر إلا أنها تقع على الواحد والاثنين والجماعة من 
المؤنث والمذكرء فإذا وقع على كل شيء من ذلك كنت فيه بالخيار» وإن شئت و 
اللفظ عليها في نفسهاء وإن شئت على معناها في التثنية والجمع والتأنيث» تقول: "من 
الناس من يكرمك" 'وإن شئت من يكرمونك" إذا أردت الجماعة» وإذا أردت الاثنين 


.5© سورة النورء آية‎ )١١ 

(1) البيت في شرح القصائد السبع في معلقة لبيد 4 7ه. 

(؟) البيت بلا نسبة في معاني القرآن 2١4/١‏ ولسان العرب (زجج) وخزانة الأدب .495/١‏ 
(54) البيت لعبد الله بن الزبعري في معاني القرآن 215١/١‏ وخزانة الأدب .7170/1١‏ 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية “١‏ 
قلت "من الناتن جد :يموكي: محين. ههه" بوإن قف "حو يسان نميه 
صحبتهما" وتقول: "في النساء من يكتب ويحسب” وإن شفت "من تكتب وتحسب” قال 
الله عز وجل في الجمع: #إومنبم من يستمع إليك74) وقال في موضع آحر «إومنهم من 
يستمعون إليك#”' وقال تعالى: «إومن يقدت منكن لله ورسوله وتعمل صا خًاج7 
فذكر أحد الفعلين وأنت الآخرء وقال الفرزدق: 
تعش فإن عأَفدئبي لا كخونني 20 لكُن مثل من يا ذنُبُ يَصُطّحبان 9 
وقد زاد الكسائي في معاني (مَن) وجهًا رابعًاء فزعم أنها تكون صلةء وأنشد في 


ذدلك: 
آل الزبير سنام المجد قَدْ علمت ذاكَ العشيرة والأثرون مَنْ عَدَّدا 00 
أراد الأثرون عددًا. وأنشد أيضًا (قول عنترة): 
يا شاة مَنْ قنص لمن حلت له حُرمت علي وليتها لم حرم 7" 


فجعل من في هذين البيتين بمنزلة ما في الصلة. فأما البيت الأول فقد زعم 
بعضهم أن معناه الأثرون من يعد عددّاء فحذف الفعل واكتفى بالمصدر منه. كما يقول 
ما أنت إلا سيراء وأما البيت الثاني فإن رواية أكثر الناس (يا شاة ما قنص لمن حلت له) 
فإن كانت الرواية صحيحة في من فهي لعمري زائدة وقد يحتمل أن لا تكون زائدة 
وتجعل من نكرة بمنزلة إنسان. قنص بمعنى قانص وهو نعت له كما قال: وكفى بنا 
لعا على من عير 

وأما كم فإنها مبنية على السكونء والذي أوجب بناءها على ذلك أنها وقعت 
موقعين شاءبت في كل واحد منهما حرفا فالأول وقوعها موقع ألف الاستفهام؛ ويُسأل 
بها عن جميع الأعداد كقولك: "كم غلامًا لك" و"وكم مالك؟" فتصير بسزلة قولك 


)١(‏ سورة الأنعام» آيةه7. 

(؟) سورة يونسء آية 517. 

(؟) سورة الأحزابءآية .5١‏ 

(5) البيت في ديوانه 281١‏ وسيبويه 71/7. 
(5) البيت بلا نسبة في المخنزانة 4/7 5. 

19) معلقة عنترة في شرح القصائد السبع 07٠‏ 7. 
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"أعشرون غلامًا لك" "أثلاثون مالك؟" فتغنى عن حرف الاستفهام والاسم الذي بعده. 

والثاني: أنها تقع في الخبر موقع رّبْ» ورب حرف فضارعتها كم في الخبر فبنتيت 
وهي - أعني وكم - في هذين الموضوعين تقع صدر الكلام؛ لأنها وقعت موقع شيئين 
يقعان صدر الكلام إلا أنها وإن وقعت موقع رب فإنها نقيضة رب في القلة والكثرة» لأن 
رَبْ يقلل مها ما بعدها ولم يكثر بها ما بعدهاء فإن قال قائل: لم وقعت رب في صدر 
الكلام وهي من حروف الحرء وحروف الجر لا يقعن صدرًا لأنمن يوصلن الأفعال إلى ما 
بعدهن؟ فالحجواب في ذلك وبالله التوفيق» أن رب قد ضارعت حرف النفي وهي لا التي 
تنفي الحنس ومضارعتها إياها أنها تقلل» والتقليل يشبه النفي فجعلت صدرا كما جعلت لا 
صدرا. 

ومما يدل على أن التقليل يشبه النفي أنهم قد يستعملون التقليل في معنى النفي البتة؛ 
مَنَ ذلك قوهم: "قل من يقول ذلك إلا زيد" "وأقل رجل يفعل ذلك إلا زيد" يريدون لا 
يقولون ذاك ولا يفعل ذاك إلا زيد. 

وقال الشاعر: 

أنبخت فألقت بلدة فَوقَ بلدة قَليلٌ مها الأصوات إلا بُعَامُبا 7 

أراد ليس بها أصوات إلا بغامها. فإن قال قائل: ولم جعلتم كم بمحل رب واقعة 
موقعها وقد زعمتم أنهما نقيضتان؟ فالحواب في ذلك أن كل جنس فيه قليل وكثير لا 
يخلو جنس من ذلكء فالجنس يشمل القليل والكثير ويحيط مهما ويقعان تحته فليس يخرج 
أحدهما كثرته من جنس الآخر؛ لأنمما معًا يقعان تحت كل جنس؛ ولأن الكثير مركب من 
القليل؛ والقليل بعض الكثير. 

ولكمّ أحكام ستُبين في مواضعهاء إلا أن الغرض المقصود هاهنا الإبانة من علة 
بنائهاء وقد أبناها. 

وأما قط فهي مسحنة مبنية على ذلكء» والذي أوجب بناءها على ذلك أنها اسم 
وقع موقع فعل الأمر في أول أحواله» وفعل الأمر مبني على السكون فبني قط لذلك» 
وذلك قولك: قطك درهمان؛ يريد ليكفك درهمان واكتف بدرهمين» ونحو ذلك من 


.7170/١ البيت لذي الرمة في ديوانه 2"18 وسيبويه‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية نف 
التقدير. وفي معناها قد تقول قدْكَ درهمان» كما تقول قطك درهمانء فإذا أضافهما 
المتكلم إلى نفسه زاد نوئاء فيقول "قطني درهمان" و"قدني درهمان" وإما زاد النون ليسلم 
سكون البناء؛ لأنه على حرف لا يدخله الكسر بحال كما قالوا مني وعنّيء قال الشاعر: 
امتلأً الحوض وقال قطسني مبلاً رويدًا قد ملأت بطني "© 
وريما حذفوا النون ني الشعر فأضافوا وكسروا الحرف الساكن كما حكي عن بعض 
العرب أنه يقول مني وعني وقديء قال الشاعر: 
فَذني من لطر الخبيبين قَدِي 7" 
ويروي الخبيبين قدي فمن روى الخبيبين أراد عبد الله ومصعبًا ابني الزبير» وكان 
عبد الله يكني أبا خبيب بابن له يقال له حُبيب» فلما قرن معه مصعبًا قال الخبيبين. والذي 
قال الخبيبين نسبهم إلى عبد الله كما قالوا الأشعرين أرادوا الأشعريين. 
والشاهد في هذا حذفه النون من قدي الأخيرة» وقال الشاعر في حذف النون من 
من وعنء قال: 
أببا السائل عسنه وعسني لست من قيس ولا قيس مني ©" 
وسنذكر قط مشددة في موضعها إن شاء الله تعالى. ْ 
فإن قال قائل. فإذا بنيتم قط للعلة التي ذكرموها فهلا بنيتم حسبك وهو في ذلك 
المعنى؟ فالجواب في ذلك أن حسب اسم صحيح أريد به معنى الفعل بعد أن وقع متصرفًا 
ولم يُصغ في أول أحواله ليوضع موضع الفعل كما فعل ذلك بقط. والدليل على ذلك أنك 
تقول: أحسبني الشيء إحسانًا إذا كفاني» واحتسبت بالشيء إذا اكتفيت بهء قال امروٌ 
القيس: 
كحقف النّقَا يمشي الوليدان فوقه بما احُتسبا من لين مَسّ وتسبال 240 
ويقال هذا لك حساب أي كاف, قال الله عز وجل: لإجَرَاء سْ رَبك عَطَاءِ 


.7 0717 البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش الى وإصلاح المنطق‎ )١( 

(1) منسوبه لأني نخيلة السعدي أو لأني بهدلة أو لحميد الأرقط في شرح ابن يعيش 271١/١‏ وسيبويه 
”81/١‏ وحخزانة الأدب 25/79 4. 

(") البيتان في خزانة الأدب 514//7. 

(5) البيت في ديوانه ق ١/7‏ ص .7"”٠١‏ 


7 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 


حسابًا 4”' أي كانفيّاء فمعنى حسبك أي كافيك ني أصل موضوعه من جبة اللغة لما 
بيناه من تصرفهء فلعلة لم يبن فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وأما إذ فإنها مبنية على السكونء والذي أوجب بناءها على ذلك أنها تقع على 
الأزمنة الماضية كلها وهي محتاجة إلى إيضاح كقولك: "جنتك إذ زيد قائم" "وإذ قام . 
زيد". فلما كانت محتاجة إلى إيضاح وإيضاحها يصحح معناها ويفهم موضوعها صارت 
بمنزلة الذيء والأسماء الناقصة المحتاجة إلى الصالات لأن الأسماء في أصل موضوعها 
للدلالة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعضء فإذا صار بعض الأسماء إلى حد لا يدل 
بنفسه على معناه واحتاج ما يوضحه ويكشف فحواه. حل بما بعده من شامه محل الاسم 
الواحد» وصار هو بنفسه كبعضه وبعض الاسم يبنى. 

وإذ ُوضح بالابتداء والخبر» والفعل والفاعل» فأما الابتداء والخبر فقولك "جئتك إذ 
زيد قائم" وأما الفعل والفاعل فقولك "جئتك إذ قام زيد". "وإذ يقوم زيد". فإذا كان 
الفعل مستقبلا حسن تقديمه وتأخيره فتقول: "جئتك إذ يقوم زيد" و'إذ زيد يقوم” وإذا 
كان ماضيًا قبح التأخير لا يقولون "جمفتك إذ زيد قام" إلا مستكرها من قبل أن إذ 
للماضي فإذا كان في الكلام فعل ماض احتاروا إيلاءه إياهاء لمطابقتها ومشاكلة معناهما. 

وإذ عند أصحابنا اسم مضاف إلى موضع الحملة التي بعدها كما تضاف أسماء 
الزمان إلى الجمل التي هي الابتداء والخبر والفعل والفاعل كقولك "جعتك زمن زيد أمير" 
و'زمن يقوم زيد" و"زمن قام زيد" ويكون موضع الحملة حخفضًا بالإضافة. 

واعلم أن إذ لا يُجازي ها لأنها مقصورة على وقت بعينه ماضء فإذا دخل عليها ما 
وركبت معها صارت مبهمة وجزز المجازاة بها وحلت محل متى فيجازي ما مع ماء فهي إذا 
جوزي بها حرف وليست باسم» وستبين ذلك في باب المجازاة إن شاء الله تعالى. قال 


الشاعر: 
إذ ما تَرَيْني اليوم مُزجى مطيتي أصعد سيرًا في البلاد وأفرغ 
. 7” 2 1 1 : 7 و "١‏ 
فإني من قوم سواكم وإنما رجالي فبم بالحجاز وأشجع "' 


.7 سورة النبأء آية‎ )١١ 
.57/8/7 البيتان منسوبان لعبد الله بن همام السلولى في خزانة الأدب‎ )١( 
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وقد يكون لإذ موضع آخرء وهو قولك: "بينما زيد قائم إذ رأى عمرً" واختلفوا 
في ذلك؛ فقال بعضهم: معناهء في هذا الموضع للحالء» كما تقول: "خرجت فإذا زيد 
قائم". وقال بعضهم: هي زائدة» قال الشاعر: 

بييماهُّن بالأراك معا إذأكى راكب على جَمَّلؤْ () 

ونحن نذكر "إذا" مع "لذ" إذ كانت مؤاحية لما في هذا الموضع وإن 3 يذكرها 
سيبويه. واعلم أن "إذا" اسم من أسماء الزمان وهي ظرف من ظروفهء وتقع فيها الأفعال 
المستقبلة» وهي موضحة بما بعدها كما كانت "إذ" غير أنها لا يليها إلا أفعال مظهرة 
كانت أو مضمرة» كقولك: أجيئتك إذا قام زيد” يعني الوقت الذي يقوم فيه» وفيها معنى 
امحازاة؛ فلذلك لا يقع بعدها إلا الأفعال. وإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل 
قبله لأنه لا يكون بعدها الابتداء والخبر. قال الشاعر: 

إذا ابن أني مُوسى بلال بَلَغْته فقام بفأس بين وَضليك جَازْرُ © 


ومعناه إذا بلغت ابن أي موسى بلال بلغته» فأضمرت فعلا لم يسم فاعله كما قال 
الآخر: 

يبك يزيد ضارغ خصومة ومختبط مما تُطيح الطوائح ' 

ولا يجازي بإذا عند أهل البصرة من قبل أنها لوقت معلوم آتء والحازاة والشروط 
هي معقودة على أنها يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون. والدليل على ذلك قوله عز 
وجل: «إإذا المناء الشقت» 7 وبإإذا الشّمْس كُرّرت4 9 ويس :اللف اق القران: 
أراد الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنشق فيه السماء. ولو قال قائل: "إن الشمس 
كورت"»؛ "إن السماء انشقت" كان قبيحًا؛ لأنه جعل المعلوم مبهمّاء وأوهم أنه يجوز ألا 
يكون. ولو قال قائل: "إذا أقام الله القيامة عدب الكفار" كان كلامًا مستقيمًا حسئًا. فإن 


.199/54 وحخزانة الأدب‎ 2١8/4 البيت لحميل بثينة في ديوانه‎ )١( 

.45٠0/ البيت لذي الرمة في ديوانه 51 وخزانة الأدب‎ )١( 

(*) البيت لنهشل بن حرى بن حمزة النبشلي في خزانة الأدب .١ 517/١‏ 
(5:) سورة الانشقاق» آية .١‏ 

(5) سورة التكويرء آية .١‏ 


قال قائل: "إن أقام الله القيامة 57 الكفار" كان كلامًا ناقصا. 
فلما كانت إذا لوقت معلوم لم يجاز بهاء وإن كان فيها معنى المجحازاة إلا أن يضطر 
الشاعر فيجازي مها في الشعر لكون معنى المحازاة فيبا» قال الشاعر الفرزدق: 


ترفعٌ لي خئدف والله يَرْفْعٌ لي نارًا إذا اغمدت نيرائبا كيد )١(‏ 
إذا قصرت سيوفنا كان وصلبها خُطانا إلى أعدائنا فَنُضَاربْ 9 


فإن قال قائل: ما معنى قولكم فيها معنى المحازاة ولا يجازي ببا؟ فاللجواب في ذلك 
أن معنى انحازاة فيها هو أن جوابها يقع عند الشرط كما تقع المحازاة عند وقوع الشرطء 
ولم يجاز مها في اللفظ فتجزم ما بعدها لما ذكرناه من توقيتها وحصوها على وقت معلوم. 

ومثل ذلك قولك: "الذي يأتيني فله درهم' فيه معنى المجازاة ولا يجازي به. وإنما 
كان فيها معنى امجازاة لأن بالإتيان استحق الدرهم. ووجه الكلام أن ترفع شرطها وجوابها 
كما قال ذو الرمة؛ 

تصغى إذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استوى في غرزها كشب 

ولإذا موضع آخر تكون فيه اسمًا للمكان وظرفا من ظروفهء وذلك قولك: 
"خرجت فإذا زيد 0 ' ويجوز أن تقول: "خرجت فإذا زيد قائمًا" ويجوز: "خرجت 
فإذا زيد"؛ فمن قال: "حرجت فإذا زيد قائم" أراد خرجت فحضرني زيد قائم» والمعنى 
فيه أنه فاجأني عند خروجي وهو بمنزلة قولك: في الدار زيد قام. وإذا قلت: "خرجت 
فإذا زيد قائمًا" فكأنك قلت حرجت فحضرني زيد قائمًا رفعت زيدًا بالابتداء» وجعلت 
الخبر فإذا ونصبت قائمًا على الحال وهو بمنزلة قولك في الدار زيد قائمًا. وإذا قلت: 
انيت ' كأنك قلت خرجت فحضرني زيد جعلت زيدا ابتداءء وفإذا هو الخبر 

قولك في الدار زيد. ولإذا موضع آخر وهو جواب الشرط وتكفي من الفاءء تقول: 

ار ليا وإن شعت قلت "إن تأتبي إذا أنا مكرم للك" قال الله عز وجل: 
إوإت تُصببم سيّئة بمًا قَدّمَتْ يديم إذَا هُمْ يََنَطُونَ4 ”' ومعناه فهم يقنطون. 


.١157/7 ديوانه 2715 وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) يروي البيت بكسر الباء من (فنضارب) وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه “237 كما يروى برفع 
التاء للأخنس بن شهاب التغلبى في الخزانة 2١52517‏ وسيبويه .4714/١‏ 

9؟) سورة الروم» آية 75. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١‏ 


قال سيبويه: "والفتح في الأفعال التي لم تجر مَجْرى المضارعة قولهم ضرب» 
وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فعل' . 

إن سأل سائل فقال: لم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية؛ فهلا أسكنت أو 
حركت بغير الفتح؟ 

فالجواب عنه وبالله التوفيق أن الأفعال كلها من حقها أن تكون مسكنة الأواخر 
ررالعك قجاايس حنيا راركو مدر ونه يجاق ا يخا امن لني 

غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ضارع الأسماء مضارعة تامة 
استحق بها أن يكون معربًا وهو الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع» وقد بينا 
كيفية المضارعة واستحقاق المضارعة للاعراب بما أغنى عن إعادته. 

والضرب الثاني من الأفعال ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة وهو الفعل الماضي. 

والضرب الثالث ما لم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة وهو فعل الأمر. 

فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مراتب: أوها الفعل المضارع المستحق للإعراب» 
وقد أعرب» وآحرها الثالث فعل الأمر الذي لم يضارع الاسم البتة فبقي على سكونه. 
وتوسط الفعل الماضي فنقص عن درجة الفعل المضارع لنقصان مضارعته» وزاد على 
فعل الأمر لما فيه من المضارعة» فلم يسكن كفعل الأمر لفضله عليه» ولم يعرب كالفعل 
المضارع لقصوره عنه» وبني على حركة واحدة إذ كان المتحرك أمكن من الساكن؛ 
وجعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربعة أوجه: 

أوطا: أن الففيعة انكف الحركات» وإما القصد والمغزى في تحريكه إلى أن يخرج 
عن مرتبة الساكن الذي هو فعل الأمرء فلما كانت الفتحة تخرجه من ذلك وهي أخف 
الحركات لم يتجاوز إلى غيرها. 

والوجه الثاني: أن الضمة لا تصلح فيه لما يقع فيه من اللبس بين فعل الواحد 
والجماعة؛ لأن من العرب من يقول: "ضرب"», في معنى "ضربوا"» "والقوم قام" في معنى 
"قاموا". فيحذف الواو ويكتفي بالضمة منهاء وقد قال الشاعر: 

فلو أنَ الأطبًا كان حَوْلى وكان مع الأطباء الأسَاة 7" 


برية: كانوا. 


.8٠0/9 وخزانة الأدب 2585/19 وشرح ابن يعيش‎ 2941/١ البيت بلا نسبة في معاني القرآن‎ )١( 


4 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 

وقال الأخر: 

لو أن قَوْمي حين أدعوهم حَمَل على الجبال الم لأرفض ابل (© 

أراد: "حملوا" فحذف الواو» فصار : ثم وقف عليه» وهو يضمه في الدرج بلا 
واي ويقف عليه بالسكون, لأن كل متحرك يلحقه السكون في الوقف. 

ولم يصلح أن يكون آخر الفعل الماضي مكسورًا؛ لأن الكسر اختص الأسماء ولم 
يدخل في شيء من الأفعال» فبقي الفتح فبني عليه الماضي. 

والوجه الثالث: أن الفعل الماضي قد يثنى ضمير فاعله بالألف» والألف توجب فتح 
ما قبلهاء فلما كان أقرب الحركات التي يلحق الماضي الفتحة باجتلاب ألف التثنية لماء 
وقد وجب تحريك آخره حرك بأقرب الحركات إليه. 

والوجه الرابع: أن الفعل الماضي يكون على فعل وفعٌل» فلو بنوا آخره على ضمة 
خرجوا ني فعل من كسرة إلى ضمة وليس ذلك في كلامهم؛ ولو بنوه على كسرة خرجوا 
في فعل من ضمة إلى كسرة وهذا قليل مستثقل. 

فإن قال قائل: فما المضارعة التي مها استحق الفعل الماضي الحركة والمزية على 
رتبة الساكن؟ 

قيل له وقوعه موقع الأسماء والأفعال المضارعة في النعت والخبر» كقولك: "مررت 
برجل قام"» وازيد قام” وقع موقع قولك "مررت برجل قائم» أو "وبرجل يقوم . 
و"وزيد قائم"» "وزيد يقوم". ووقوعه موقع الفعل المضارع في أبواب الجزاء كقولك: "إن 
قمّتَ قمت"» وقع موقع قولك: "إن 3 أقب" فهذا قول سيبويه في مضارعة الفعل 
الماضي. وقد أنكر أبو العباس المبرد على سيبويه الوجه الأخير من مضارعة الفعل الماضي 
للمضارع في أبواب اللحزاء فقال: إذا قلنا "إن قمتَ قمت" فإن هي التي قلبت المستقبل 
إلى الماضي في اللفظ والمعنى على الاستقبال كما تدخل لم على الأفعال المضارعة فتنفيها 
وتقلب ألفاظها إلى المستقبل» كقولك: "لم يقم" و"لم ينُطلق عمرو" والمعنى "ما قام زيد" 
و"ما انطلق عمرو" غير أن لم هي المغيرة للفظ فكذلك إن عند أي العباس» مغيرة لفظ 
المستقبل إلى الماضي ثي اللفظ والمعنى على حاله. وزعم أنه لا حجة لسيبويه فيما ذكره 


.8٠0/9 البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 7/4 


لمذا الاعتلال الذي أورده. 

ارمس روا اي سر م وح ررك هد 
شبهه به أبو العباس» وذلك أن لم وغيرها من الحروف التي تغير الألفاظ وتدخل له لا 
يصلح دحوها إلا مغيّرة» ولو كانت "إن" هي التي غيّرت اللفظ» وقلبت المستقبل إلى 
الماضي لما جاز أن يوجد إلا كذلكء, لأن هذا بسزلة عمل تعمله وتأثير تؤثره» فلا 
تدخل إلا كذلك؛ كما أن "لم" إذا دخلت على الفعل الماضيء لم يصح أن يبقى على 
مضيه وقلبته إلى المستقبل» فاعرف فرق ما بينهما إن شاء الله. 

قال سيبويه: ولم يسكنوا آخر الحروف, وهو يعني آخر الفعل الماضي؛ لأن فيها 
بعض ما في المضارعة» تقول: "هذا رجل ضربنا" فتصف بها النكرة وتكون في موضع 
ضارب إذا قلت: "هذا رجل قارف" وقول "رش ملف قيلت" فتكون في موضع: "إن 
تفعل أفعَل"؛ فبي فعل - يعني الماضي - كما أن المضارع فعل وقد وقعت موقعها في أن 
ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة. 

قال (أبو سعيد): وقد مضى تفسيرها بما فيه. 

قال سيبويه: "ولم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما 
صير من المتمكن في موضع, بمسزلة غير المتمكن".... 

قال أبو سعيد: قولهء فلم يسكنوهاء يعني لم يسكنوا الأفعال الماضية كما لم 
يسكنوا من الأساء التي حكمها البناء ما كان مضارعًا للمتمكن ولا ما كان متمكنًا في 
حال ثم بني لعلة داخلة. 

فإن قال قائل: ولم لم يسكنوا من الأسماء المبينة ما ضارع المتمكن منهاء أو ما كان 
متمكنًا في حال؟ قيل له من قبل أن الأسماء في حكمها أن تكون معربة كما تقدم من 
تفسير ذلك» وقد تدخل بعضها علل وتخرجها عن حكمها إلا أن ذلك البعض الذي 
يدخله من الحال ما يوجب بناءه ينقسم قسمين: 

أحدهما: لم يوجد قط إلا في الموضع الذي ثبت بناؤه فيه. والآخر: قد كان معربًا 
في حال ثم وجب بناؤه في حالة ثانية» ففرق بينهما فيما يِبَنى عليه لأن الذي قد كان معربًا 
لق انيه انق كنا ماله بن البناء اق نال لخر وأعطي في حال البناء إذا كان قد 
يزول عنها فضيلة على المبني الذي لا يزول لما فيه من التمكن. 
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وعلة أخرى وهو أن المبني الذي لا يكون متمكنا بحال لما كان لا يوجد إلا ثقيلا 
أعطوه أخف ما يقع في النطق وهو السكون, ولما كان المتمكن الذي يبنى في حال قد 
يوجد حفيفًا ويقع المواقع التي لا يستثقل فيها لم يستثقلوها حين بنائه إذ كانت حالا 
عارضة؛ وليس العارض كالراتب الذي لا يزول» وسنبين الأسماء التي حكمها البناء على 
حركة. 

قال سيبويه: "فالمضارع من عَل حركوه لأنهم يقولون من عل". 

قال أبو سعيد: اعلم أن "عل" إذا قلت: "جثته من عل" معناه من فوقء» قال 
الفرزدق: 


ولقذ سَدَدْت عليك كل ثنّة تبت فوْق بني كليب من عل 7(" 
وفيه لغات: يقال جئتك من عَلٍ يا هذاء ومن عل» ومن عَلوَه ومن عُلوَ ومن عَلوِء 
قال الشاعر: 
٠ 4 5 1‏ َ 2 6 ف اي .2 (5) 
إلى الي لمان لا اسح بحا من علو لا عجب منها ولا سخر 
ومن علاء قال الراجز: 
: ا يا 6 4 6ه - أن 0 
فبي تنوش الحوض نوشا من علا وْشًا به تقطع أجوازرٌ الفلا 


وجئتك من عال ومن عال كما قال: 
قباء من تحت وريّا من عال ”© 
ويروى: تظمأ من متحت وتروى من عال. ومعنى هذه الألفاظ كلها واحد وهي 
فوق. 
وفوق لا بد أن يكون مضافًا إلى شيء: إما ظاهرء وإما باطن مقدرء وكذلك 
الألفاظ التى في معناهاء فوجب أن تكون عل وعل وما ذكرنا بعدهما في تقدير الإضافة 
فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون معرفة أو نكرةء فإن كان المحذوف نكرة 


. 7737 ديوانه‎ )١١ 
البيت لأعشى باهلة في الكامل للمبرد.‎ )١( 
الرجز لغيلان بن حارث الربعي أو أني النجم العجلي.‎ )( 
واللسان (علا).‎ 2١75/84 ولخزانة الأدب‎ 2577/١ انظر. شرح ابن يعيش‎ 
البيت في اللسان (علا).‎ )5( 
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تدكر عل وما كان في معناه ونُونَء وإن كان معرفة يُنى لأنه بمنزلة اسم قد اكتفى ببعضه 
إذ كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. وأذى عن معنى الإضافة» فإذا كان عل 
في تقدير مضاف إلى معرفة كان مبنيا على الضمء وإن كان في تقدير مضاف إلى منكور 
كان ا كيده ان ترك ينا يمحت القيين العلا ٠‏ ْ 

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: ولا ما ضارع المتمكن, وهو يعني: 
مضارعة 'غلَ" هذا "لع 0 المنكور المنون. ولا يقال إن الشيء يضارع كما لا يقال: إن 
زيدًا في حال النداء إذا كلفد 'يا زيد"2 قد ضارع زيدًا في حال الإعراب» إذا لم تكن 
منادى؟ 

قيل له: معنى مضارعة 'عل' لعَلِ هو أنهما يقعان بمعنى واحد على تقديرين 
مختلفين؛ فكل واحد منهما مضارع للآخر لاشتراكهما في معناهما واختلافهما في تقديرهما 
وحركاتهماء كما يكون المبتدأ مضارعًا للفاعل في أن معناهما سواء وإن كان عاملاهما 

فإن قال قائل: وكيف يستوي معناهما على احتالاف تقديرهماء» وأحدهما معرفة 
والآخر نكرة؟ 

قيل له: هذا جائز وله نظائر في العربية» منها أن "غدًا" منكور ويعرف به اليوم 
والذي يلي يومك حتى لا يظن السامع غيره» وكذلك أسماء ساعات اليوم» نحو 'عتمة" 
'وعشيّة" متى ما ذكرت شيئا منها كان المعنى مصروفا إلى يومك دون سائر الأيام فإن 
كن نكرات فيستوي في فهم المخاطب "آتيك غدًا". و"آتيك الغد". "وآتيك العشيء" 
"واتبلق: عسي" ركذلك "عفية" وزق كان تقديرهيا: اناه .و كذ للق القوال :اق الع" 
فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: " فالمضارع منْ عل حرّكوه؛ لأنهم يقولون من عَلٍ فيجروتهُ " وقد 
مر تفسيره» وقول: فيجروئَهُ» أي فينونونه ويصرفونه. 

قال: "وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن في موضع قوطم أبدأ مهذا 
أرل وياحكم". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان متمكنا في حال ثم دخلته علة أوجبت له البناء هو 
الأسماء المفردة المناداة؛ كقولك " يا زيدُ " و"يا حَكم" والغايات التي تكون معربة في 
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حال الإضافة والتدكير وتكون مبنية في غير ذلك؛ نحو "قبل" و"بعد", و"أبدا بهذا أوّل" 
فَأمًا الغايات فقد أحكمنا شرحها وأبنا عن عللها بما أغنى إعادته. 

فأما الاسم المنادى المفرد المعرفة فإنه يستحق البناء على حركة» ويجب أن تكون 
تلك الحركة ضمة. فأما الدليل على أنه يجب بناؤه فهو أن المنادى مخاطب» والنداء حال 
خطابء والدليل على ذلك أن رجلا لو قال: "والله لا خاطبت زيدّ", ثم قال له "يا 
زيد"؛ كان حانثًا وكان هذا منه خطابّء وأسماء المخاطب تقع مكنية في النطاب» فكان 
ينبغي أن يكون مكان الاسم المنادى مكني, غير أن المنادي إذا أراد أن ينادي واحدًا من 
جماعة ليعطفه عليه حتى يصغي إليهء فلا بد من ذكر اسمه الظاهر الذي يخصه دون غيره. 
إذ كنض الكنايات ولع فهو فنباةوالاى هه تذلنا اسيخ إلى الابسه الظلاهد لوه ادرو 
التي ذكرنا؛ وكان الموضع موضع كناية وجب أن يبنى لما صار إليه من مشاركة المكني 
الذي يجب بناؤه؛ لأن الأسماء إنما تبنى على حسب وقوعها موقع المبينات» والدليل على 
ذلك أن من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلا عليه أو ذكر من حاله ما لا يلتبس 
نداؤه بالمكني بغيره) فيكنى عن اسمه الظاهر فيقول: "يا أنت" و'يا إياك"» قال الشاعر 
أنشده أبو زيد: 

يامرٌياابن واقعياأنتا أنت الذي طَلقتَ عَامَ جُعف 09 

فقد ناداه: "يا أنت"» وقد أنكر الأصمعي ذلكء وفسر معنى البيت على غير هذا 

التفسيرء فقال: إما أراد "يا" التي تقع في صدر الكلام للتنبيه» وكان تقديره: "يا مر يا ابن 


مه 


واقع أنت الذي طلقت"» و"يا" زائدة ومثله 5 أ يَسْجُدُوا لله 04" وقال الشاعر: 
3 ره م 5 سه م ١‏ 
ومثله: 
26 0 اه 57 1 ده(4 
يا لعنةالله على أهلالرَقَم أهل الحمير والوّقير والخرة0) 
ولم يناد اللعنة» ولو ناداها نصبها. والشواهد في هذا كثيرة. 


( 


.185/١ وخزانة الأدب‎ 2١51/١ منسوب للأحوص وسالم بن دارة في شرح ابن يعيش‎ )١( 
.70 سورة النمل ع آية‎ )؟١‎ 

(؟) الرجز لرؤبة أو العجاجء ديوان رؤبة ١407‏ 8١ء‏ شرح ابن يعيش .89/١‏ 

(1) الرجز لابن دارة» انظر: خرزانة الأدب 2/5 . 
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والمعنى الذي قاله أبو زيد صحيح, وهو موجود في كلام العرب, ذكره النحويون 
وحكاه العلماء بالعربية وقد يقولون أيضًا: "يا إياك". فينصبون لما أضافوا على غير قول 
من يرى "إياك" مضافًا وقد حكى قولهم: "يا إياك" سيبويه. وقد ذكر عن الأحوص في 
بوعا يعوو اي ا ا 
فكفه. وقال: يا إياك قد كفيتكء» وقال أبو عبيدة في قوله: "يا نك" أن "يا" تيدرو" إياك" 
منصوب بفعل مضمر والمعنى الأول أظهر وأجودء فإن كان هذا جائرًا فقد صح بما 
حكينا أن الاسم الظاهر في النداء وقع موقع المكني فوجب بذلك أن يبنى. 

وفي بنائه علة أخرى وهي أن نداءك المنادى إشها هو صوت تصوت به لتنبه إليك 
وهو بسزله الأصوات التي تقع للزجرء كقولك للغراب: "غاق" وللبغل: عَدَسَ", قال 
الشاعر: ْ 

عَدَسَ ما لعَبّاد عَلِيك إمارة نوت وهذا تحملين طَليقَ7" 

فشبّه لفظ المنادى بالأصوات التي يرّْجَرٌ مها؛ لأنهٌ لا يقع إلا العطف المنادّى على 
المنادي كما تقع الأصوات لدعاء البهائم وزجرها. 

فإن قال قائل: وكيف وجب أن يكون بناؤه على حركة؟ هلا بني على السكون؛ 
لأن الأشياء المبنية أصلها أن تبنى على السكون؟ فالجواب في ذلك مثل ما مر في بناء عل 


على الحركة. 

فإن قيل: فلم وجب أن يبنى على الضم من بين الحركات؟ 

ففي ذلك علاتان: 

دافم 81 المقافى التقره يوي قن "له وبع "امن اذل قرزا أضيف آر نكر 
أعرب. وإذا أفرد بني كما أن انار بَعْدَ" تعربان مضافتين ومنكورتين» وتبنيان في غير 
ذلك؛ فكان هذا تشبيها لازمًا ا بني قبل وَبَعْدُ على الضِمٌ: جعل المنادى 
المفرد كذلك. 


والعلة الثانية أن المنادى إذا كان عننانا إلى مناديه» كان الاحتيار حذف ياء الإضا 


)١*4/١ ومعاني القرآن‎ 2575/١ البيت منسوب ليزيد بن مفرغ الحميري في شرح ابن يعيش‎ )١( 
.715/7 وخزانة الأدب‎ 
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والاكتفاء بالكسرة منهاء وإذا كان مضافًا إلى غائب كان منصويًا وكذلك إذا كان 
مسي اب ا و و 
الحركات ما لم تكن له في غير حال بنائه. 

فإن قال قائل: إذا زعمتم أن المنادى المفرد المعروف وجب بناؤه؛ لأنه متخاطب 
وأسماء الخنطاب مبنيّات» أو لأن المنادى كمن جر بهء فقد لزمكم بهذا الاعتلال أن تبنوا 
المضاف والمنكور في النداء في قولك: يا "عبد الله أقبل", و"يا راكبًا عرّج"؛ لأنهما قد 
وقعا الموقع الذي ذكرهموه. 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن المنادى المفرد مع وقوعه الموقع الذي وصفناه إما بني لأنه في التقدير 
بمنزلة "أنت"» و"أنت" لا يكون إلا معرفًا غير مضافء. فخرج المنكور والمضاف من 
شبه المكني الذي يوجب شبَهُه بناء المفرد. ْ 

والحواب الثاني أن المفرد يؤثر فيه النداء حتى يكون معرفة بهء كقولك " يا رَجُلَ" 
إذا قصدت واحذا بعينه صار عرو بالنداء» لإقبالك عليه وقصدك إياه بحرف النداء كما 


قال الأعشى: 
قالت هُرَبّرة لما جئت زائرّهًا ويلي عليّك وويلي منك يا وَجْل 20 


وإها قصدت قصْدَهء والمضاف والمنكور لا يغيرهما النداء ولا يحيلهما عن حالما 
إلى غيره» لأنك إذا قلت: "يا عبد الله" و'يا راكبًا" فعبد الله معرفة بالإضافة لا بالنداء 
وراكبًا منكور على حاله فلما لم يؤثر النداء في نفس معناهما لم يؤثر في بنائهما. 

فإن قال قائل: أَمّا رَجُل وسائر المنكورات» فقد علمنا أنّه يصير معرفة بالنداء إذا 
قصد قصده. فما الدليل على بناء زيد وسائر المعارف المفردة قبل النداء؟ 

قيل له: المعارف المفردة كلها إذا نوديت نكرت» ثم تنادى فتكون معارف بالنداء 
فهذا قول أني العباس محمد بن يزيد» وقد أنكر عليه ابن السراج هذا وزعم أنه قول فاسد 
من قبّل أنه قد وقع في الأسماء المفردة ما لا يشاركه غيره في اللفظ نحو: فرزدق» وغير 
ذلك من الأسماء المفردة» وزعم أن تنكير اللفظ هو أن تجعله من أمة كل واحد منهم له 


)١١(‏ البيت في ديوانه لاه. 
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مثل لفظهء قال: والفرزدق لا يلتبس به غيره. 

والقول عندي ما قاله أبو العباس وما أدحله عليه أبو بكر غير لازم من جهات» 
إحداهن: أنمم لم يحتلفوا أن الاسم العلم يجوز أضافته ومتى أضيف تعرف بالإضافة» وغير 
جائز أن يعرف بالإضافة إلا وقد نزع عنه التعريف الذي كان فيه ونكر كقولك: "قام 
زيدكم" و"قعد زيدكم" وأشباه ذلك. 

والأخرى أن هذه الأسماء المفردة التى لا إشكال ا فيما نعلم» غير جائز أن يجعل 
ذلك قضية لازمة لا إشكال طاء لأنه ليس لعاقل أن يقول ليس في العالم من اسمه الفرزدق 
أو لم يكن في العالم من اسمه الفرزدق سوى رجل واحد, لان أسامي الناس لا يحاط بها 
ولا يؤتى عليهاء ولا يدّعي أحد علم ذلكء على أن كنية العجير السلولي أبو الفرزدق 
ويقال أبو الفيل. 

والحهة الثالثة: أنه غير مستحيل أن يسمى الرجل ولده الساعة الفرزدقء» أو ينبز 
بعض الناس بهء فأعرفه إن شاء اللّه. 

ومن الطريف أن الفرزدق الذي مثل به لا شلك أن تعريفه بالألف واللام اللتين فيه 
وإذا نزعتا عنه تنكرء ونحن متى نادينا نزعناهما عنه وقلنا يا فرزدق» فقد تنكر 
بنزع الألف واللام وتعرف بالتداء. 

فإن قال قائل: لم مثل سيبويه بأول ويا حكم دون غيرهما من الأساءء فإن الحواب 
في ذلكء» وإن كان التمثيل لا مسألة فيه لسائل أن هذا التمثيل تضمن فائدة لطيفة وهو أنه 
لو كان و كن ركان واكم ناوي لاز أن يخالج النفس الفكر بأن حركة 
قبل وزيد لالتقاء الساكنين» دون أن يكونا مستحقين للحركة في أصل بنائهما كما تضم 
الثاء من "حيث" لالتقاء الساكنين وأصلها السكون» وكما تفتح أواخر كيف وأين 
وأشباههاء فمثل سيبويه مثالا يزيل الشك وينفي التوهم. 

قال سيبويه: "والوقف قوهم اضرب في الأمر لم يحركرها؛ لأا لا يوصف بها 
ولا تقع موقع المضارعة". 

قال أبو سعيد: يعني أن فعل الأمر يكون موقوفًا غير بحزوم وذلك من قبّل أن 
الأفعال كلها كان حكمبا في الأصل أن تكون وقد مر تفسيرها. وقوله: "لم يحركوها 
لأنما لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة" يعني لم يجعلوها بمنزلة الفعل الذي بني 
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آخره على حركة؛ لأن فعل الأمر لا يوصف به كما يوصف بالفعل الماضي؛ ألا ترى أنك 
لا تقول: "مررت برجل قم إليه" كما تقول: "مررت برجل قائم" ولا يقع فعل الأمر موقع 
الفعل المضارع كما وقع موقعه الماضي ألا ترى أنك تقول: "إن قمت قمت" مكان "إن 
تقم أقم" ولا يصلح في موضعه فعل الأمر ولم يكن لفعل الأمر وجه يوجب بناءه على 
الحركة فترك على أصله. وقد يكون الأمر خبرا للمبتدأ واقعا موقع الاسم وغيره من 
الأفعال وذلك "زيد قم إليه وعمرو اضرب عبده'. 

فإن قال قائل "فهلا حرك بمهذه المضارعة؟ قيل له هذه مضارعة ضعيفة وذلك أن 
مضارعته الاسم ووقوعه موقعه في هذا الموضوع خاصة وقد شاركه فيه الفعل الماضي», 
وزاد عليه الفعل الماضي بوقوعه في الصفة ووقوعه موقع المضارعة» فلما كان الفعل 
الماضي غير معرب وكان مبنيا على حركة وفعل الأمر أنقص منه. جعل له الوقف بناء 
لأنه ليس حال أنقص من البناء على الحركة إلا البناء على السكونء فترك فعل الأمر على 
أصله الذي له من الوقف. 

فإن قال قائل: إذا قاتم زيدٌ قم إليه وجعاتم زيدًا مبتدأء فقد وجب أن يكون قم 
إليه خبره؛ لأن المبتدأ لا بد له من خبرء والخبر ما صح فيه الصدق والكذبء وفعل الأمر 
لا يكون صدقا ولا كذبا فكيف صحّ أن يكون خبرًا؟ 

فالجواب في ذلك أن قولك: 'زيد قم إليه' ليس بحبر في الحقيقة عن زيدء وإنما هو 
واقع موقع خبره ومغن عنه وليس بخبر حقيقي» غير أنه يحتمل في المعنى وجهين: 

أحدهما أن يكون معناه زيد يجب عليك أن تقوم إليه أو نحو ذلكء فيكون الأمر 
في موضع ما ذكرناه» أو يكون تقديره أنك أردت قم إلى زيد» فلما قدمته وشغلت الحار 
بضميره وقع مُعرّى من العوامل اللفظية» فرفع بالابتداء وصار هذا الكلام الذي جاء بعده 
وإن لم يكن حبراء متمًا لفائدة الكلام. 

قال سيبويه: "فبعدت من المضارعة بُعدَ كَمْ وإذ من المتمكنة» وكذلك كل بناء 
من الفعل كان معناه أفعل". 

قال أبو سعيد: يعني فعل الأمر من الأفعال المضارعة المعربة التي في أوائلها الزوائد 
الأربع: بعد كمء وإذ من الأسماء المعربة المتمكنة أنهما اسمان مبنيان على السكونء 
والأساء المتمكنة متحركة متصرفة» وأبعد الأشياء من المتحرك المتصرف مبني على 
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السكون وأقرب من المبني الساكن إليه ما كان مبنيا على حركة؛ وكذلك فعل الأمر الذي 
هو مبني على السكون أبعد الأشياء من الأفعال المضارعة المعربة» وأقرب منه إليها الفعل 
الماضي الذي هو مبني على حركة. 

فصارت الأفعال ثلاث مراتب: الأفعال المضارعة المعربة» وبعدها الفعل الماضي 
المبني على الفتح» وبعد ذلك كله فعل الأمر المبني على السكون, والأساء ثلاث مراتب 
أيضًا: فأوها المعربة نحو زيد وعمرو وكل اسم معربء وبعدها الأسماء المبنية على حركة 
كقولك: يا زيد ويا حكم وجئتك ول وبعد ذلك الأسماء المبنية على السكون كقولك: 
مَنْء وكمْء وإذء فأبعد الأفعال من الأفعال المضارعة فعل الأمرء وأقرمها إليها الفعل 
الماضيء وأبعد الأساء من الأسماء المتمكنة ما كان مبنيًا على السكون نحو كم وإذ» وأقر 
بها إليها يا حكم وأبدأ هذا أوّلء وكل بناء من الفعل يؤمر به فحكمه أن يكون موقونًا 
وإن احختلفت أمثلته كقولك: انطلق» استغفر» وما أشبه ذلكء, فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقال سيبويه: والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأفعال ولا 
أسماء قوهم: "سرف" و"ك:". 

قال أبو سعيد: فإن قال قائل: ولم فتح الفاء والميم في "سوف" وكثم'؟ قيل له: إنما 
كان من حكمهما أن يكونا ساكنين» إلا أنه التقى ساكنان في آحر الحرفين» وهما الواو 
والفاء في "سوف" والميم الأولى والثانية في "ثم" وكانت الفتحة أخف, لأن الفاء في 
"سوف" قبلها واو» فكرهوا كسرها للواو قبلهاء والميم الأخيرة في "ثم" قد أدغم فيها ميم 
لخر وداه شعم تكرهر قبرها اليد نبي والضنية قريا. 

فإن قال قائل: فهلا أجزت: وان" و"مّ" وش" كما تقول: "5" واد" و50" 
كقول جرير: 

فض الطّرْفَ إنك من مير فلا كَعَبًا بلغت ولا كلابا 
ويروى "ففُض" و"غض"؟ 
وقال آخر: 
قال أبو ليلى بحبل مدة 


تم إذا مددته فشِدة 
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إن أبا ليلى نسيج وحدة © 

قيل له: إما تصرفوا في "رد" مهذه الحركات الثلاث على مقدار تصرفه في نفسه. 
فضِمّهُ بعضهم لاتباع الضمة الضمة» وكسره بعضهم لالتقاء الساكنين على ما يجب في 
ذلك من الكسر لالتقاء الساكنين» وفتحه بعضهم فرارا إلى أخف الحركات عند التضعيف 
والضمة؛ لأن "رد" مأخوذ من: "رَدُ يردُ"» وهو فعل متصرفء فتصرفوا فيه هذه الحركات 
مان خيس :للق 

وثم/ حرف لازم لموضع واحد غير مشتق من شيء» ولا تصرف فيه» فألزم أخف 
الحركات؛ لما ذكرناه. فأعرفه إن شاء اللّه. 

قال سيبويه: والكسر فيها قوهم في باء الإضافة ولامبا: "بريد" و"لزيد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف التى جاءت لمعنى وهي 0 1 واحد 
حكمها أن تكون مفتوحة كواو العطف وفائه. إذا قلت: 'قام زيد وعمرو وأاقام زيد 
فعمرو". وألف الاستفهام كقولك: "أزيد عندك؟ . 

وإها كان الأصل في هذه الحروف أن تجيء مفتوحة» من قبَّل أنها حروف يضطر 
المتكلم بها إلى تحريكها لابتدائه مها. وقد كان حكمها لو أمكن فيها السكون أن تكون 
حروفا ساكنة؛ لأنها حروف معانء فلما أوجبت الضرورة تحريكها ليمكن النطق بها 
حركوها بأخف الحركات. وهي الفتحة» وبها يمكنهم النطق مباء فلم يحتاجوا إلى تكلف 
ما هو أثقل منها. 

فإن قال قائل: فلم كسروا الباء وفيها من العلة الموجبة للفتح ما ذكرته في الحروف 
المفتوحة؟ 

قيل له: من قبّل أن الحروف التي ذكرناها غير عاملة عملا يختص به» ولا يكون في 
غيره. والباء عاملة الجر لا تكون إلا فيه فألزموها الكسر لمشاكلة موضعها من الحر. فإن 
قال قائل: فلم كسروا لام الإضافة؟ 

قيل له: للفرق بينها وبين لام التأكيد في الموضع الذي يلتبسان فيه؛ فهو مع الاسم 
الظاهر؛ وذلك أن تقول: "إن هذا لزيد", إذا أخبرت أنه زيد فإذا أخبرت أنه مملوك لزيد 


)١١‏ الرجز بلا نسبة في مجالس ثعلب 7/79 ه ه. 
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قلت: "إن هذا لزيد . 

فإن قال قائل: فإن الجر والرفع يفرق ما بينهماء إذا قلت: "إن هذا لزيد" غلم أنه 
مملوك لزيد وإذا قلت: "إن هذا لزيد . ْ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن في الأسماء ما لا يبين الإعراب فيه» نحو؛ موسى وعيسىء وما 
أشبههماء فلا يدل على فصل ما بين هذين المعنيين إلا فتح اللام وكسرها. 

والثاني: أن الكلام إذا وقف عليه لم يعرب, فلما كان الاسم المعرب لا يتبين فيه 
الإعراب عند الوقف عليه؛ لم يوقف على فصل ما بينهماء فلزم بما ذكرناه كسر اللام مع 
الظاهر كله. 

وإذا أضمر الاسم فتحوا اللام كقولك: "هذا لكء وهذا له" من قبل أن الضمير 
الذي يقع بعد اللام اللحارة بخلاف صورة الضمير الذي يقع بعد اللام المؤكدةء تقول: 
"إن هذا لك" إذا أردت أنه يملكه. و"إن ذاك لأنت" إذا أردت أنه هوء فإذا تاف باء 
المتكلم كسرت اللام؛ لأن كناية المتكلم تكسر ما قبلها من الحروف المتحركة» فتقول: 
"إن هذا لي" كما تقول: "إن هذا غلامي . 

وقد يفتح بعض العرب لام الإضافة مع غير المكني» أنشد بعضهم: 

أريد لأنسى ذكرّها فكأنما تمذل لي ليلى بكل مكان "© 

ففتح اللام» وهذه لام كي» وهي لام الإضافة عندنا. 

واعلم أن هذه اللام لما اطرد كسرها في الظاهرء وقع لبس بين ظاهرين في موضعء 
ففتحت اللام في أحدهما لزوال اللبس بينهماء ولم تزل اللام عن معناها مكسورة وعملها 
خافضة في حقيقة معناهاء وذلك في المستغاث له. والمستغاث به» والمدعو له والمدعو 
إليه؛ تقول: "يا لزيد" إذا كنت تدعوه إلى نصركء وتستغيث به و'يا لرّيد" إذا كنت تدعو 
غيره إلى نصره صرت له ولشيء أصابه. وفتحت لام المستغاث به ؛ لينفصل من 
المستغاث لهء وهي على معناها في الإضافة وذلك أنك إذا دعوت رجلاء فقد فعلت به 
الدعاء فإذا كنت تدعوه لآخرء فد فعلت به الدعاء من أجل الآخرء فكلاهما مفعول في 


)١(‏ البيت لكثير عزة في ديوانه ق ٠/84‏ ص 2٠١8‏ وفيه: بكل سبيل. 


المعنى واللام تدخل على المفعولات؛ كقولك: "ضربي لزيد" و"دعائي لزيد"؛ أي: "ضربي 
واقع بزيد"» ودعائي واقع به. وتقول: "ضري لزيد" إذا كنت ضربت غيره لأجله. فإذا 
قلت: "يا لزيد" فهو المدعو فيشبه هذا قولك: "دعائي لزيد" إذا كان هو المدعو به فإذا 
قلت: "بالزيد" فقد دعوت غيره من أجلهء فهو يشبه قولك: "دعائي لزيد" أي من أجله. 

فلما كان المدعو والمدعو له يقعان في لفظ النداء» قوى اللبس بينهما إلا بفاصلء 
ففتحوا اللام من أحدهماء وبقوها من الآخر على حالهًا. وربما كان الشيء الواحد يصلح 
فيه المعنيان جميعاء يقولون: "يا للعجب" و"يا للعجب" فإذا قالوا: "يا للعجب" بكسر 
اللام» فكأنك قلت: "يا قوم تعالوا للعجب"» فهو بمنزلة المدعو إليه. وإذا قالوا: "يا 
للعجب" فكأنهم نادوا العجبء فقالوا: "يا عجب تعال"» فإن هذا من زمانك ووقتك فهو 
بمنزلة المدعو. 

وأما قول الشاعر: 

يا لكر ألشرُوا لي كُليبًا 2 يالبكر أينَ أينَ الفرارٌ © 

فإن كثيرا من الناس يروي الأول بالفتح والثاني بالكسر. فإن قيل: فكيف يكونون 
مدعوين ومدعوا إليهم غيرهم في حال؟ فاللجواب في ذلك أن الشاعر في الأول يهزأ مهم, 
كما يقال للمنهزم: "إلى أين أرجع؟" وقد قيل في قوله عز وجل: لإقَلَما أَحَسُوا بَأْسّنا إذا 
هُم مُنبًا يركضُون. لا َركَضيُوا وَارْجِعوا الي م ألرفكم فيه وَمَساكنكم... 4 7" إن هذا 
توبيخ لهم حين فرواء وبخوا على ما كان منهم. 

وقال قتادة: هذا هرْء من ربنا جل وعرٌ. 

وإذا استغثت بقوم ففتحت اللام منهم» ثم عطفت على ذلكء فإن اللام من 
المعطوف مكسورة» كقولك: "يا للرجال وللنساء", اللام من الرجال مفتوحة» ومن 
النساء مكسورة؛ وإما كسرت هذه اللام وهي في موضع المستغاث به» من قبل أن اللام 
في المستغاث به» إهما فتحت وأصلبها الكسر. لثلا يقع اللبس بين المدعو والمدعو إليه. 
فإذا فتحناها ثم عطفنا عليهاء فقد علم أن الثاني مدعو ومستغاث بهء ولم يقع بينه وبين 
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غيره لبس» فردّت لامه إلى أصلها من الكسر. 
قيل له: من قبل أن لام المستغاث له هي على معناها غير مغيرة ولا مزالة؛ لأنك 
إذا قلت: "يا لزيد" فمعناه: أدعوكم لزيدء فكأنك قلت: يا قوم أدعوكم لزيد» ومن أجل 
زيد وبسببه ناديتكم. وإذا قلت: "يا لزيد" فكأنك قلت: ندائي لزيد كما تقول: ضربي 
لزيد. وكرامتي لزيدء فلهذا التأويل دخلته اللام» فالمدعو له على ما بينا لا يصلح نزع 
اللام منه؛ لأن معناه: من أجله وسببه والمدعو قد كان الأصل ألا تدخل فيه اللام لأنك 
إذا قلت: "ضربي لزيد", و"كرامتي لزيد" فأنت تريد أن ضربك واقع بزيدء وكرامتك 
لاحقة به. والأصل: ضربي زيدا وكرامتي زيداء فكان إجراء اللام على أصلباء فيما لا 
بد له من اللام أولى من إجرائها فيما لا تلزم اللام فيه في معناه» فاعرف ذلك إن شاء اللّه. 
فإن قال قائل: فبلا كسرت كاف التشبيه؛ لأنها تلزم الخنفض كما كسرت الباء 
للزوم الكاف الإضافة والجرء كما زعمتم ذلك في الباء؟ 
قيل له: إن الباء لا تكون إلا جارة» ولا تستعمل إلا حرفاء» وقد تكون الكاف 
بمنزلة المثل تستعمل اسما حتى تدخل عليها حروض الجر من ذلك قول الشاعر: 
وصاليات ككما يُوَثفِينْ 
فأدخل الكاف الأولى وهي حرف جار على اكاك الثانية» فعلمنا أن الكاف الثانية 
ليست بحرف؛ لأن حروف الحر لا تدخل إلا على الأسماء. ومنه قول الأعشى: 
هل تتتبون ولن يَنْبى ذوي ضّطط 2 كالطعن يذهب فيه الزيت والفثّل(" 
في هذا البيت قولان: 
أحدهما: أن يكون تقديره؛ ولن ينبى ذوي شطط شيء كالطعن. 
والقول الثاني: أن تكون الكاف اسما بمنزلة: "مثل"» وتكون هي الفاعلة لينبى» 
وهذا أجود القولين» وهو قول المبرد. وإها صار أجود القولين من قبّل أنه لا بد لينبى من 
فاعل» ولا يصلح أن يكون فاعله محذوقاء لأن الفعل لا يصلح إلا بفاعل. 
قال سيوبه: "والضم فيب" مذ افيمن جرما؛ لأنا بمسزلة' من في اليم" 
قال أبو سعيد: اعلم م م جميعا في معنى واحدء وهما يكونان اسمين 
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وحرفين» غير أن الغالب على "منذ" أن تكون حرفاء وعلى "مذ" أن تكون اسما: وأنا مبين 
جملة كافية في ذلك إن شاء الله. 

تقول: "ما رأيته منذ يوم االجمعة" وما رأيته منذ اليوم . وإذا قلت: "ما رأيته منذ 
يوم الجمعة" كان معناه: انقطعت رؤيتي له من يوم الجمعة, فكان يوم الجمعة لابتداء غاية 
انقطاع الرؤية» فمحل ذلك من الزمان كمحل "من" في المكان. إذا قلت: "ما سرت من 
بغداد", أي ما ابتدأت السير من هذا المكان» فكذلك: ما وقعت رؤيتي عليه من هذا 
الزمان» غير أن "من" على ما ذكرها البصريون تستعمل في غير الزمان» ويستعمل معالها 
في الزمان: "منذ . 

فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل: لْمَسْجِدُ اين على التّقَوَى من أوّل يَوْم 
أحَق 4 (', و"أول يوم" من الزمان» فقد دخلته "من" على الزمان. ْ 

ثم قال زهير: 

لمن الدٌيارٌ بقئّة الحجخمر أقُوين من حجّج ومن دَهْر 9" 

وحجج معناها: سنون» وقد دحل عليها: "من". فالجواب في ذلك: أن قوله: 
"من أول يوم" يجوز أن يكون معناها: من تأسيس أول يوم» وحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. وقول زهير: "من حجج أي من مر حجج. 

والكوفيون يزعمون أن "من" تصلح للمكان والزمان» و"منذ" لا تصلح إلا للزمان» 
وتعلق بعضهم بما ذكرناه وقد أنبأنا عما فيه. 

تقول :"فا دراه ند يوة المع" بوانا را شددمن :اليك" و إن شف اقائكة "اند 
السبت". فأما من ضم الذال فإنه اتبع الضمة الضمة. ومن كسر فلالتقاء الساكنين على ما 
يجب من الكسر لالتقاء الساكنين. 

وفي الضم عه لخر وهر أن ابد" نف من ود كما خففت "رب" من: 
"'رب"2 وقد كانت الذال من 0 مضمومة, فلما اضطر إلى تحريك الذال في ا ضم 
بحركته في: "منذ . 


.٠١٠١/. سورة التوبة» آية‎ )١( 
.١75/5 البيت لزهير في ديوانه ص 285 وخزانة الأدب‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية بل 

فإن قال قائل: فما حكم "مذ" في هذا الوجه وتقديرها؟ 

قيل له: حكمها أن تكون اسماء وتقديرها أن تكون مبتدأة» ويكون ما بعدها 
خبرهاء كأنك قلت: "ما رأيته مدة ذلك يوم 0 فيكون على كلامين . 

إن كب > فالا مكترطيت ,بعلا وجعاينا مك + "ل" كينا قولتت ذلك ند اقل له 
لما كانت "منذ" تكون اسما وتكون حرفاء وكانت الأسماء أجمل للحذف من الحروف» 
آثروا الحذف لما في حاطا اسما. فإذا جعلت: "منذ" لما أنت فيه صار حرفا بمنزلة "في" 
وانخفض ما بعدها؛ وذلك أنك إذا قلت: "ما رأيته مذ يومٌ الجمعة". فإسها معناه: انقطاع 
رؤيتي له ابتداؤه يوم الجمعة» وانتهاؤه الساعة؛ فتضمنت "مذ" معنى الابتداء والانتهاء. 
وإذا قلت: "ما رأيته مذ اليوم"» فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية» وهي في معنى "في" 
وانخفض ما بعدها. 

وزعم بعض اسان بن ' ردك هما اسمان على كل حال. فإذا رفعنا ما 
بعدهما كان التقدير على ما مرء يي ا ا اند ل وإن 
كانا مبنيين كقوله تعالى: امن لَدْنَ حَكيم عَليمِ4”' نضيف "لدن". وإن كان مبنياء إلى 
حكيم عليم.ء وإن كان ما بعدهما مرفوعاء فتقدير هما تقدير اسم مبتدأء وما بعدهما 
خبرهماء ويكون من كلامين على النحو الذي قد تقدم. 

رطق سل ساعد ورياك سرون ا رول حا لكر 

م بمسنزلة عدد مضاف في الخبر. وتقول: "كم دراهمك ' فتكون اسما في موضع 
الرفع خبرا لما بعدهاء ويكون ما بعدها مرفوعا على الابتداء. 

واستدل أصحابنا على خلاف هذا القول» وأنها حرف إذا انخفض ما بعدها بأن 
قالوا: رأيناها في الزمان تقوم مقام "من" وتكون لابتداء الغاية» و"من” حرفء فلا يجوز 
أن يكون ما في معناها وواقعا موقعها إلا حرفا. 

فإن قال قائل: فإذا كانت: "منذ" و"مذ" على ما وصفتم من أمرهماء فلم كان 
الغالب على "منذ” أن يكون ما بعدها مخفوضاء وعلى: لي" أن بروكوق ها ماه رفوع 
في الماضي؟ 
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قيل له: لما كانتا مستعملتين اسمين وحرفين» وكان الأصل فيهما: 0 ولا 
عف ةم 118 الس عل امد سبي لخدف الذي مقي :لآق انددفك إن بعقه 61 
يكون ني الأسماءء وهي بذلك أولى لتصرفها وتمكنها ولحاق التنوين مها في تصريفها. 

فإن قال قائل: لأية علة ضمت منذ؟ وما كان أصلها في البناء؟ قيل له: كان أصلها 
أن تكون الذال منها ساكنة اسما كانت أو حرفا. أما إذا كانت حرفاء فالحروف حقها 
السكون, وإذا كانت اسما فهي اسم في معنى حرف وينوب عنه» فوجب بناؤها على 
السكونء ثم التقى فيها ساكنان: النون والذال» فضمت الذال اتباعًا للميم؛ لأن ما بينها 
حرف ساكن,ء وهو نونء والنون حفية جدا إذا كانت ساكنة؛ لأنها غنّة في الخيشوم, فلو 
بنوها على حد التقاء الساكنين» لكانوا قد خرجوا من ضمة إلى كسرة؛ وذلك قليل في 
كلامهم. 

ومثله في الإتباع: قالوا: ”مُنْين" و"مُكُن". ومنهم من يقول: "مثين" فمن قال: 
'مئتن" أراد: "مئتن" ثم اتبع التاء الميم وضمها؛ لأن الذي بينهما نون خفية» وليست 
حاجزا قويا. والذي يقول: 2 بكر الميم والتاء على وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد: 'منع." : كمسر لديم داعي كسرة القاء: ويجوز أن يكون 
من. "نتن" لأنه يقال: نكن ولتن؛ ا '"مفعل" من ذلك» كما تقول: ' 'منخر" . ويجوز 
أن يكون أصله في هذا الوجه "مئتن" وأتبعوا الميم التاء» كما قالوا: مَنْحّر ومنحّر. ويجوز 
أن يكون: 'مفعل" من "نتن" ثم اتبع التاء الميم» فكسر فاعرفه إن شاء الله. 

قال سيبويه: "والوقف منها قوهم: من وهّل» وبّل» وقد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذه حروف جمن سواكن على ما يجب أن تجيء عليه 
اشروفت» 

فأما "من" فإنها تجيء عند سيبويه لثلاثة معان: 

لابتداء الغاية» وهو قولك: "سرت من البصرة . 

وللتبعيض» كقولك: "يريد زيد من زيد"» و"أخذت من مال عمرو ؛ 0 
زائدة في النفي. كقولك: "ما جاءني من أحد”" في معنى؛ ما جاءني أحد. فأما إذا قلت: " 
جاءني من رجل" فإن فيه فائدة ومعنى زائدا على قولك: "ما جاءني رجل"؛ وذلك أنك 
إذا قلت: "ما جاءني رجل" احتمل أن تكون نافيا لرجل مفردء وقد جاءك أكثر من رجل» 
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ويحتمل أن تكون نافيا لجنس الرجال. فإذا أدخلت "من" أزالت "من" أحد المعنيين من 
الكلام وقصرته على المعنى الآخرء وهو معنى الحنس. 

وقال أبو العباس: "من" لما معنيان: 

ابتداء الغاية والزيادة» وكان يجعل كونما مبعضة داخلا في معنى الابتداء للغاية 
بحجج كثيرة تأتيك في موضعبا إن شاء الله. 

وأما "هل" فإنها تكون استفهاماء كقولك: "هل زيد قائم'» وتكون بمعنى: "قداء 
كقوله عز وجل: لهل أنَى عَلَى الإلسّان حينٌ من الدّفرٍ4”" ومعناه: قد أتى على 
الإنسان. 

واعلم أن "هل" وإن كانت استفهاماء تدخل عليها ألف الاستفهام فيما ذكره أبو 
العباس المبرد» ولا تقع في مواقع الألف كلباء وإما لما مواضع متخصوصة. قال الشاعر: 

سائل فوارس يَرببوع بشدتنا أهل رأونا بسّفح القفّ ذي الأكم "© 

ونحن نبين مواضع ( هل ) في الاستفهام إذا أتينا عليها إن شاء الله. 

و(بل) لتحقيق ما بعدها؛ كقولك: "قام زيد بل عمرو"». فربما كان إبطالا للأول» 
وربما كان تحقيقا لما بعدهاء ولا يراد مها إبطال الأول. 

و(قد) إذا كانت حرفا فهي تدخل على الفعل المتوقع كقول القائل: "هل قام زيد" 
فتقول له: "قد قام". وقد بينا أمرها إذا كانت اسما. 

قال سيبويه: "ولا ضم من الفعل لأنه لم يجئ الث سوى المضارع". 

قال أبو سعيد: يعني أن الأفعال منها ماض» وحكمه البناء على الفتح» ومنها فعل 
الأمرء وحكمه البناء على الوقف. والمضارع حكمه أن يكون معرباء فلم يجئ ثالث بعد 
الماضي وفعل الأمرء مما حكمه أن يكون مبنياء فيبنى على الضم. 

قال سيبويه: "وعلى هذين المعنيين بناء كل فعل سوى المضارع. يعني على 
الماضي وفعل الأمرء لا يوجد سوى ذلك". 

قال أبوسعيد: قد ذكرنا تعليل ما ذكره سيبويه من المبنيات من الأسماء والأفعال؛ 
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وشرحناه بما حضرنا. وأنا أتبع ذلك بما يحضرني من المبنيات التي لم يتقدم ذكرها 
وأتقصاه بمبلغ قوتي فيه. وبالله أعتصم من الزيغ والزلل وما توفيقي إلا بالله. 
اعلم أن الأسماء المضمرة وهي الأسماء المكنيات» 55 كلها وهي تنقسم 
سفن صل وستصل. 
فالمتصل لا حاجة بنا إلى إيضاح علة بنائه؛ لأنه لا يقوم بنفسه ولا ينطق به مفردا 
من غيره» وإما يجئ متصلا باسم أو فعل أو حرف. فيصير كبعض حروفه. 
وأما المنفصل من المضمرء فهو لا يقوم بنفسه في المعنى» وإن جاز النطق به مفردا. 
وإنما لم يقم بنفسه لأنه لا يخلو من أن يكون للمتكلم وللمخاطب وللغائبء ولا يذكر إلا 
بعد تقديم اسمه الظاهر الذي هو سمته» ويعرف بهء فكان احتياج المكني المضمر إلى ما 
يتقدمه من الاسم الظاهر يخرجه من شبه الأسماء المتمكنة» ويدحله في شبه الحروف؛ لأن 
الحروف لا تدل بأنفسها على المعاني» وإنما هي تأثيرات في الأسماء والأفعال القائمة 
بأنفسها لمعانيهاء وضمير المتكلم والمخاطب في مثل هذا المعنى» وذلك أن حضورهما 
بمنزلة ذكر الغائب» فلم تكن الأسماء المكنية دالة عليها إلا بحضورهماء كما لم تدل على 
الغائب إلا بحضور ذكره. 
وأما الأسماء المبهمة؛ نحو: "هذا" وما تفرع منه» فمبني لما تقدم من ذكره. 
0 الأسماء الموصولة» وهي "الذي" وما يجري بجحراه فمبنيات. وقد مر علة بناء 
"من" إذا كانت موصولة. وكل موصول في معنى ذلك. 
1 الأصوات فتجري على ضربين: معرفة ونكرة؛ فالمعرفة منها مبنية على 
السكون. إلا أن يلتقي في آخره ساكنان» ع وترها وو لامك 
فما جاء منه ساكنا ولم يلتق في آخره ساكنان: "صة" ومعناه: اسكتء وآمّه" ومعناه: انته 
وكف» و"عَدَس"» وهو زجر البغل. قال الشاعر: 
عَدَسَ ما لعٌباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليئ (0) 
وما التقى في آخره ساكنان فحركع فنحو: "إيه" و"غاق". قال ذو الرمة: 
وقفنا فقانا إيه عن أم مالك وما بال تكليم الدّيار الببلاقع © 


وكان الأصمعي وذ الرمة في هذا البيت» ويزعم أن العرب لا تقول إلا 
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"إيه" بالتنوين. 
ْ والنحويون البصريون صوبوا ذا الرمة» وقسموا: "إيه" على ضربينء فقالوا: 

"إيه" استزاده» فإذا استزاده منكورا كان منوناء وكان التنوين علامة التنكير» غير أن التنوين 
بك كير الاك وإذا كان استزاده معروفا زال التنوين» فبقي الحرف الأخير ساكناء 
فالتقى ساكنان في آخره» فكسر الأخير منهما لالتقاء الساكنين. 

وإذا كر شيء من الأصوات نونت» لعلامة التنكير» ثم كسر آخره؛ لسكونه 
وسكون التنوين؛ كقولك: "صه" و"مّه". وربما لم يكسروا آخره لعلة عارضة؛ فمن ذلك 
قولهم: 'إيها" في الكفء. أدحلوا التنوين للتنكير» ثم فتحوا آحره لالتقاء الساكنين؛ لملا 
زلنينين” 'بإيه' ' الذي هو استزادة. 

غير أن هذه الأصوات منها ما استعمل معرفة ولا ينكر نحو: "عَدَس" و"تشتو" 
ا لا 

ومنها ما يستعمل معرفة ونكرة؛ نحو: اغاق" واغاق' وليه و'إيهء وكنحو 
قولهم: "أف وأف وأف" وهي كلئة العييم دن لسرن بو ادكو "ا بو اداتوا فا 
فمن قال: ا فضمء أتبع الحركة» كما تقول: 0 وان قال: 0 كين لالتقاء 
الساكنين على حسب ما يوجبه التقاء الساكنين. ومن قال: "ف" فتح استثقالا للتضعيف 
وضمة الهمزة» كما تقول: "مد يا هذا". وإذا نكرت أدحلت التنوين على احختلاف هذه 
الحركات. للعلل التي ذكرناها. وما أتاك من الأصوات فهذا قياسه. 

ومن المبنيات قولمم: "آيان يقوم" في معنى: "متى يقوم"» وهي مبنية على الفتح, 
وقد كان أصلها أن تكون ساكنة؛ لأنها وقعت موقع حرف الاستفهام, غير أنما التقى في 
آخرها ساكنانء. فآثروا تحريك آخرها بالفتح؛ لأن قبلها ياء وهي مع ذلك مشددة, 
وبينها وبين الياء الألف وليست حاجرًا حصيناء فلم يحفلوا بكونها - أعني كون الألف» 
ففتحوا النون كأنها وقعت بعد ياء مضاعفة. وعلة أخرى وهي أن الأسماء التى يستفهم بهاء 
كز مرحنن الس الف افيه بونرا دوعي بعر !كفن" #والعوهاه "زان رذ كاتنت 
مستحقة لتحريك الآخر» حتى لا يخرج من جماتها. 

ومن المبنيات قول الشاعر: 

طلبوا صلحنا ولات أوان فَأجَبْنَا أن ليس حين بقاء ٠١‏ 
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فكسر "أوان" ونون. 

قال أبو العباس. إها نون من قبل أن الأوان من أسماء الزمانء وأسماء الزمان قد 
تكون مضافات إلى الجمل» كقولك: "هذا يوم يقوم زيد" و"أتيتك زمن الحجاج أمير". 
فإذا حذفت الجحمل عوضت منها التنوين» كما فعلت فيما أضيف على غير متمكن؛ 
كقولك: "يومئذ" و"حينئذ". فهذا معنى ما قال أبو العباس» وأظنني قد زدت فيه شرح 
دخول التنوين؛ لأن الغالب ني ظني عن أبي العباس» وهو الذي ححاه أصحابه عنه أنه 
قال: هو بمنزلة: " قبْل " و" بَعْدُ " حين بي لما حذف عنهما من المضاف إليه» فرأيت 
هذا القول يختل من جبة أن "قبل" و"بعد" وما جرى بجراهماء متى حذف عنهما المضاف 
إليه» لم يخل من أن تكون معرفة أو نكرة» فإذا كان معرفة كان مبنيا على حالة واحدة؛ 
كقولك: "جنتك من قبل"2 و"جثتك قبل"؛ فإن كان نكرة كان معرباء كقولك: "جنتك 
قبلا وبعدًا ' و'جئتك من قبل . 

والصحيح في "أوان" عندي أنه نُوّنء وبني لعلتين اثنتين: 

إحداهما: أنه كان مضافا إلى جملة حذفت عنه» فاستحق التنوين عوضا من حذفهاء 
بمنزلة: "إذ"؛ ولم تكن بمنزلة: "قبل" و"بعد"؛ لأن "قبل" و"بعد" كان مضافا إلى اسم 
واحدء وبني إذ قد صيرت في معنى: "إذ" حين حذفت الحملة منهاء وبقي فيها عوضها 
وهو التنوين» فصار كاسم حذف بعضه. وبقي بعضه. والتقى في آخره ساكنان: التنوين 
الذي دخل عوضاء والنون الذي ينبغي إسكانه للبناء» فكسرت. 

ويجوز عندي أن تكون النون لم تكسر لالتقاءء» ولكنها بنيت في أول أحوالهها على 
الكسرء ثم دحل التنوين لم ذكرنا. 

فإن قال قائل: ولم أجحزت ذلك؟ 

قيل له: من قبّل أني رأيت "الأوان" متمكنا في غير هذه الحال؛ كقولك: "هذا وان 
المطر"» وقولك: "هذا الأوان طيب". ورأيت سيبويه ومن بعده من النحويين 
البصريين يقولون: إن المبني متى ما كان متمكنا قبل حال بنائه» وجب أن يبنى على 
حركة» كما قالوا في المنادى المفرد: "يا حَكم" و"يا جعفرٌ "» وكما قالوا: قبل 
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وبعد وأول. 

والعلة الثانية في كسر: "أوان" أنا رأينا: "لات" قد يقع بعدها الأزمنة منصوبة 
ومرفوعة» إذا لم يكن محذوقًا ا شيءء فلو قيل: لات أوائناء أو: لات وان كانا 
معربين» ولم يكن دليلا على حذف شيع ) وصار بمنزلة قوله: "للات حيئًا" و"للات 
حين" بلا تقدير حذف من "حين" فنونوا لما ذكرناء وكسروا لأن يخرج هذا من اللبس. 

وقد زعم بعضهم في: "لات أوان” أن "لات" جارة للأوان» بمنزلة حرف من 
حروضف الخفضء» وهو قول بعض الكوفيين. ولو كان كما قال» جاز أن تقول: 
"'ولات حين مناص"؛ لأنه جر فاعرفه إن شاء الله. 

ومن ذلك: "هتا"ء وهو إشارة إلى ما خُص من المكان. وفيه ثلاث لغات: هُنّاء 
وهناء وهناء وهي أردؤوها. قال ذو الرمة في التشديد: 

هَنّا وهنا ومن هُنّا من .ها ذات الشمائل والإيمان هَيْنُومُ 0 

ويجوز إدخال حرف التنبيه عليه كما تدخله على: "ذا" إذا أشرت إليهء تقول: "ها 
هُثَا"و"هاهًّث"و"هاهنا". واستحق البناء للإشارة والإمهام» كما استحق: 
"هذا و'هؤلاء وما جرى بمحراهما. ولا تجوز الإشارة به إلى شيء غير المكانء إلا أن 
تجريه بحرى المكان بمحازا؛ كقولك: "قف حيث أمرك الله" وإشها "حيث" للمكان» 
وازيد دون عمرو في مرتبته وفوقه فيها". و"دون”" و'فوق" يستعملان في حقيقة اللغة لما 
علا شيثًا أو انحط عنه. وقد جاء في الشعر للزمان. قال الأعشى: 

لات هنا ذكرى جُبيرة أو مَنْ جاء منها بطائف الأهوال 9" 

أراد: ليس هذا أوأن كر وهي امرأة. 

فإذا أشرت إلى مكان منتح متباعد» قلت: "له" إذا وصلت الكلام» فإذا وقفت 
عليه وقفت بالهاء» فقلت: "ثُّمّة". وإنما ألحقت الماء إذا وقفت؛ لأن كل متحرك ليست 
حركته إعرابا. جاز أن يلحق آخره هاء في الوقف؛ نحو: "كيف" و"أين" و"هي" 


(١|‏ » ها! ١0م‏ سمه| 


و"هو"؛ فتقول: "كيفه" و'أيته" و هيه و هوه ' قال كسان : 


(1) انظر ديوانه ص 515. 
(؟) انظر ديوانه ق 8/١‏ ص ". 
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إذا ما تَرَعْرَعَ فينا الغلام فما إن يُقال له مَنْ هو 00 

ويجوز ألا تلحق هاء؛ فتقول: "جتدّك من ثم". وإنها وجب أن تفتح آخره من قبل 
أن "ثم" يشار به إلى متباعد» فوجب بناؤه على سكون للإشارة التي فيه» ولإهامه على ما 
تقدم في المبهمات» فالتقى في آخره ساكنانء ففتح للتشديد الذي فيه» ولا يستعمل إلا 
للمكان المتنحي أو ما يجري بمجراه. 

فإن قال قائل: فهلا زادوا على إشارة الحاضر من المكان كافاء فتكون إشارة إلى 
المتنحي منهء كقولهم: "ذا" إذا أشاروا إلى حاضرء وإذا أشاروا إلى متنح زادوا كافًا 
للمخاطب» وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه فقالوا: ذاك؟ 

قيل له: قد فعلوا مثل ذلك في الإشارة إلى المكان, فقالوا: "هنا" ثم قالوا: "هناك" 
فدلوا بزيادة الكاف على المكان المتنحي المشار إليه» ثم جعلوا للمكان المتباعد لفظا تدل 
صورته على تباعدهء ولم يحتاجون إلى الكاف» وهو قوهم: 'رأيته يي صورتها تدل 
على تباعد المكان. 

فإذا قالوا: "رأيته هناك" دلت الكاف على مثل ما دلت عليه "نْمّة" بغير كاف. 
والدليل على ذلك أنهم لو نزعوا الكاف فقالوا: "رأيته هنا" بغير كاف. صارت الإشارة 
إلى مكان حاضر. وقد علمت أن الكاف مع "هنا" بمنزلة: "نم" بصيغتيهاء ويدخلون 
اللام لتأكيد التباعد,» فيقولون: "هنالك". كما يقولون: "ذلك"». ولا فرق بينهما في 
الإشارة» غير أن "هنالك" وباءها إشارة إلى مكان» و"ذلك" إشارة إلى كل شيء فاعرفه إن 
شاء اللّه. 

قال أبو العباس: "ذلك" أشد تراحيًا من: "ذاك". فقال أبو إسحاق: دخلت اللام 
عوضا من سقوط حرف التنبيه؛ ذلك أنه لا يقال: "هذا لك" وانكسرت اللام؛ لأنها 
زيدت ساكنة وكسرت لالتقاء الساكنين. 

ومن ذلك: "الآن" وهي مبنية على الفتح. 

قال أبو العباس المبرد: الذي أوجب بناءها أنها وقعت في أول أحوالما بالألف 
واللام» وحكم الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس» ثم يدخل عليها ما يعرفها من 


١١)انظر:‏ ديوانه ص 277 . 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ا 
إضافة أو ألف ولامء فخالفت "الآن" سائر أخواتها من الأسماءء بأن وقعت معرفة في أول 
أحواما ولزمت موضعًا واحداء فبنيت لذلك المعنى. قاله أبو العباس أو نحوه. 

وأقول: إن لزومها في هذا الموضع في الأسماء قد ألحقها بشبه الحروفء وذلك أن 
الحروف لازمة لمواضعها التي وقعت فيها في أوليتهاء غير زائلة عنهاء ولا بارحة منهاء 
واختاروا الفتح لأنه أخف الحركات» وأشكلها بالألف» وأتبعوها الألف التي قبلباء كما 
أتبعوا ضمة الذال التي في: "منذ" ضمة الميم» وإن كان حق الذال أن تكسر لالتقاء 
الساكنين. 

وقد يجوز أن يكونوا أتبعوا فتحة النون فتحة الهمزة» ولم يحفلوا بالألف» كما لم 
يحفلوا بالنون التي بين الميم والذال في: "منذ". 

وقد يجوز في فتحها وجه آخرء وهو ما ذكرنا من أمر الظروف المستحقة لبناء 
أواخرها على حركة لالتقاء الساكنين» كأين» وأيان» وقد بنيا على الفتح, وأحدهما من 
ظروف الزمان والآخر من ظروف المكان» وشاركتهما: "الآن" في الظرفية» وآحرها 
مستحق لاتحريك لالتقاء الساكنين» ففتح تشبيها مهما. ومعنى "الآن” أنه للزمان الذي كان 
يقع فيه كلام المتكلم» وهو الزمان الذي هو آخر ما مضى وأول ما يأتى من الأزمنة. 

وقال الفراء: فيه قولان: 

أحدهما: أن أصله من آن الشيء يثئين» إذا أتى وقتهء» كقولك: "آن لك أن 
تفعل" و"أنى لك أن تفعل" و"أنى لك أن تفعل كذا" أي أتى وقته. وآخر "آن لك" 
مفتو ح؛ لأنه فعل ماض. 

وزعم الفراء أنهم أدخلوا الألف واللام على "آن" وهو مفتوح فتركوه على فتحه. 
كما يروى عن النبي وَل أنه نمى عن قيل وقال. وقيل وقال فعلان ماضيان». وأدخل 
عليهما الخافض» وتركهما على ما كانا عليه. 

والقول الثاني: أن الأصل فيه: "أوان" ثم حذفوا الواو فبقي "آن" كما قالوا: رياح 
وراح. 

والذي قاله الفراء خطأء أعني الوجه الأول من الوجهين؛ لأن الألف واللام وإن 
كانتا للتعريف, كدخوهما في "الرجل"؛ فليس لآن الذي هو فعل فاعلء وإن كانتا بمعنى 
"الذي" لم يجز دخوهما إلا في ضرورة:؛ كاليُجَدّع» واليتقصع. وقد ذكرناهما. 


فإن قال قائل: يكون فيه ضمير المصدر كما أضمر في قيل وقال؟ 

فإن قال قائل: إذا فرقتم بين اللامين بالكسر والفتح» فلم صارت لام المستغاث به 
أولى بالفتح من لام المستغاث له؟ 

فالجواب في ذلك: أن ما يحكى تدخل عليه العوامل» ولا تدخل عليه الألف واللام؛ 
لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه» كتغيير الألف واللام» ألا ترى أنا نقول: نصبنا 
اسم إن بإنء ورفعنا بكان» ولا نقول: نصبنا بالإن» ورفعنا بالكان. 

وأما ما شبهه به من نهيه عليه السلام عن قيل وقال» فغير مشبه له؛ لأنه حكاية 
والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكىء ولا تدخل عليها الألف واللام» ألا ترى أنك 
تقول: "مررت بتأبط شرا" و"برق نحره". ولا تقول: "هذا التأبط شرا". وإنما حكي: قيل 
وقال عندي؛ من قبل أن فيهما ضميرًا قد أقيم مقام الفاعل» ومتى ورد الفعل ومعه فاعله. 
حكي لا غيرء كما ذكرنا في: "تأبط شر" و"برق نحره". 

وأما ما ذكره من الراح والرياح» وأن أصله: "أوان” فليس ذلك تعليلا لبنائه على 
الفتح. وإنما كلامنا في بنائه. 

ومن ذلك: "شتّان" وهو مبني على الفتح» ومعناه: بَعْدَ كقولك: "شتان زيد 
وعمرو". من الشّت» وهو التفريق والتباعد؛ يقال: "شتّانَ زيد وعمرو و"شتان ما زيد 
وعمرو” فمعناه: تباعد وتفرق أمرهما. 

قال الشاعر: 

شتا هذا والعناق والثوم 
والمشثرّب الباردُ في الظل الوم (© 

ويروى: في ظل الدؤم. وقال الأعشى: 

شتَّانَ ما يومي على كورها وبوْم حَيّانَ أخي جابر'" 

وكان الأصمعي يأى: "شتان ما بين زيد وعمرو" وينشد بيت الأعشى الذي 
ذكرناه» ويرد قول ربيعة الرقي» ويقول: ليس بحجة» وهو قوله: 


.هم؟/١ انظر: ديوانه ق اص /اع 231 وشرح ابن يعيش‎ )١١ 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية قدا 
لشتّان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سُلَيّم والأغرً بن حاتم(" 
قال أب سعيد: والقياس لا يأباه من قبّل أن "شتان" إذا كان معناه: شّتء وهو 
بعد فغير ممتنع أن تقول: بعد ما بين زيد وعمروء وتفرق ما بينهما والذي أوجب بناء 
'شتان" أنه وقع موقع الفعل الماضيء والفعل الماضي مبني» فبني وكانت الفتحة أولى به 
كما تكون في الفعل الماضي. ويجوز أن تكون النون فتحت إتباعا للتاء التي قبلهاء كما 
ذكرناه في: "الآ 
وزعم الزجاج أن الذي أوجب له البناء أنه مصدر جاء على "فعّلان" فخالف 
أخواته» فبني لذلك. 
قال أبوسعيد: وقد وجدنا فَعْلان في المصادر, قالوا: وى يَلوى ليان قال الشاعر: 
تُطيلين ليّاني وأنت مَليّة وأحْسن يا ذات الوشاح التقاضيا () 
ولقائل أن يقول: إن ليانا" مصدر فعل مستعمل له وهو قولك: لوى يلوى لياناء 
وليس كذلك: شتان, لأنك لا تقول: شتانا يشت شاناء فهو مع خروجه عن أمثلة 
المصادر غير منطوق بالفعل المأخوذ منه. 
وفي ليان كلام يأتي بعد هذا في موضعه وذكر أهل العلم باللغة أن "شت" الذي 
'شئت" فنزعوا الضمة وأدغموا. 
ومثل قوطهم: '"'شتان' قوطهم: "سرعان ذي إهاله" يريدون: اضرم 
'شرعاق” عرق مر الي سس رسي 2 
و"سرعان ذي إهالة" 1 وذلك أن بعض حمقى العرب يقال إنه اشترى شاة 
وسال رغامهاء فتوهمه شحما مذاباء فقال لبعض أهله: خذ من شاتنا إهالتهاء فنظر إلى 
مخاطها فقال: "سرعان ذي إهالة". والإهالة: الشحم المذاب. 
وزعم أبو حاتم السجستاني» وقد ذكر "شتان"» وزعم أنه بمنزلة: "سبحان" وهذا 


'شتان" في معناه. إما هو فعل كان أصله: 


وهم؛ لأن: "سبحان" عند النحويين منصوب معرب إلا أنه لا ينصرف؛ لأنه معرفة 
ولأن في آخره نونا وألفا زائدتين. وانتتصب لأنه مصدرء ولم ينون لأنه لا ينصرف. قال 


. 45/7 البيت منسوب لربيعة الرقي في شرح ابن يعيش 071/14 وخزانة الأدب‎ )١( 
وشرح ابن يعيش 2575/4 ولسان العرب‎ 2550١ البيت لذي الرمة في ديوانه ق 117/87 ص‎ )١( 
«لوى). سس‎ 
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أمية بن أبي الصلت: 

سبحانه ثم سبحانا يعودُ له وقبلها سبّحَ الجودي وَالجَمُدُ "© 

الجودي 5-17 جبلان. و"سبحانا" فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون نون 
للضرورة» كما يصرف ما لا ينصرف في الشعرء والآخر أن يكون نكرة.» فاعرفه إن شاء 
الله . 

وأما "إبّان ذلك" و"إفان ذلك" والمعنى فيهما متقارب» فهما معربان مضافان إلى 
ما بعدهما؛ كقولك: "جفت على إقاق بزل" "جد زياف" أي في وقته فإذا لم يدخل 
الجار نصبت على الظرف فقلت: "جثت إبان ذلك" . 

ومن ذلك: 0 تقول: "هلم ذاك" و"هلم إلى ذاك" والمعنى الدعاء إليه. وهو 
''ى" ضِمْ إليبا: إلا 

وفيها لغتان: فأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجماعة من المذكر 
والمؤنث بلفظ واحدء كقوهم: "هلمٌ يا رجل" و"هلّم يا رجلان" و"هلّم يا رجال" و"هلم 
يا امرأة" و"هلم يا نسوة". قال الله تعالى: إوَالْقَائلِينَ لإخْوانبم هَلْمَّ يناج(" 
والمخاطبون بهذا جماعة» وإما جعلوا اللفظ واحدا في كل حال؛ لأنهم بنوه معهء فخالفوا 
بحراه في لغتهم؛ لأنهم يقولون للواحد: "المم"» فلما غيّروا قياسه وبنوه مع غيره» ألزموه 

يقة واحدة في أحواله كلها. 

وأما بنو ميم فيشنون ويجمعون ويؤثون؛ كقوهم: "هلم يا رجل واهلما يا 
رجلان" و"هلمّوا يا رجال" و"هلمي يا امرأة". 

واختلف عنهم في فعل جماعة النساء. فذكر البصريون وبعض الكوفيين: "هَلمُمْنَ يا 
نسوة" بفتح الحاء وتسكين اللام» وضمة الميم الأولى» وتسكين الثانية وفتحة النون بلا 
تشديد؛ وإما جعل كذلك لأن هذه النون لا بد لما من تسكين ما قبلها؛ كقولك: "قعَدْن" 
و 5 للنساءء فلما كانت هذه النون التي هي ضمير جماعة النساءء» توجب تسكين ما 
قبلها بطل الإدغام؛ لسكون الحرف الذي يلي النون» وصار عندهم بمنزلة: "أردُدْن". 


)١١‏ البيت في ديوانه ص 1 وخزانة الأدب الى وشرح ابن يعيث ا 
)١(‏ سورة الأحزاب» آية: ١/8‏ 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية عل 


وزعم الفراء أن الصواب في هذه اللغة: 0 فتحة الهاء وضمة اللام وتشديد 
الميم وفتحها وفتحة النون وتشديدها. وزعم أن الذي أوجب ذلك أن هذه النون التي هي 
ضمير الجماعة لا توجد إلا وقبلها ساكن» فزادوا نونا أخرى» لثلا تسكن الميم الأخيرة 
وتركوا الميم الأخيرة على حالهاء وجعلوا النون المزيدة توقية لتغيير الميم الأخيرة. ويشبه 
هذا قولهم: "مني" و"عني" حين زادوا نونا أخرى توقي سكون النون الأولى: لأن النون 
الأولى لا تكون إلا ساكنة» وياء المتكلم يكسر ما قبلهاء فزيدت نون لتكسر لدخول 
الياء» وتسلم النون الأولى. 

واحتج الفراء لذلك بما يروى في بعض اللغات من زيادة الألف في: "رَدّات"؛ 
وذلك أن من العرب من يقول مكان: "رَدَدْت": "ردت" فيدغم» كما كان قبل دخول تاء 
ضمير المتكلم» فمن أهل هذه اللغة من يقول: "ردّات" فيزيد ألفاء ليسكن ما قبل هذه 
التاء؛ لأن ذلك حكمهاء ويبقى التضعيف على حاله. وكذلك تزاد نون قبل نون جماعة 
المؤنث» ليكون ما قبل النون ساكنا ويسلم التضعيف. 

والذي ذكره الجماعة سوى الفراء هو القياس. وما قاله الفراء من زيادة الألف في 
هذه اللغة» فهو شاذ من شاذ لا يعبأ بمثله. 

وقد حكي عن بعضهم: عدر تيوه" لمقلا اللعقب يخس الرافة باورويهنا شاذ 
أيضًا. 

وقول "قن واتوحل إلى كنا ووكة ا افقو "ل امد إن ولد كذ كا 
فقول» "ل أملكة” بفتجدة الألفو موالام وضيمة اللاموتشدية المن روطمياة والأ سل قي 
ذلك: "لا ألم" كما تقول: "لا أرد" والهمزة مفتوحة؛ لأنها للمتكلم في فعل ثلاثي» والفاء 
مزيدة مفتوحة» فبي على أصل فتحتهاء واللام فاء الفعل والميم مرفوعة؛ لأنه فعل 
مستقبل» وتقديره: "لا ألمه"؛ ثم أدخلت الماء بين الألف واللام مفتوحة وتركت سائر 
الكلام على حاله, فاعرفه إن شاء الله. 

ومما يؤمر به من المبنيات قوطهم: "هاء يا فتى" ومعناه: تناول ويفتحون الهمزة 
يجعلون فتحبها علم المذكر» كما تقول: "هاك يا فتى" فتجعل فتحة الكاف علامة المذكرء 
ويصرفونها تصريف الكاف في التثنية» والجمعء والمؤنث. وتقول للاثنين المذكرين 
والمؤنثين: "هاؤما". وللجماعة المذكرين: "هاؤموا" و"هاؤم". وقال الله تعالى: ووهاؤم 


اقرءوا كتابيه؛ (؟ والمؤنث الواحدة: "هاء يا امرأة" همزة مكسورة بغير ياء» وججماعة 
النساء: "هاءون يا نسوة" وهذا أجود اللغات وأكثرها ومها جاء القرآن. 

ومنهم من يقول: "هاء يا رجل" على وزن: عاط يا رجل والأصل؛ "هائي"» ومثاله 
من الفعل: فاعل» كما تقول: "قاتل يا رجل”". وسقطت الياء للأمرء ومثله: "هات يا 
رجل". ويتصرف كما يتصرف "هات". ويقول للاثنين؛ "هائيا'ء» كما تقول: 'هاتيا'ء 
وللجماعة المذكرين: "هاءوا". كما تقول: "هاتوا". وللمرأة؛ "هائي يا امرأة" مهمزة بعدها 
ياء» كما تقول: "هاتي"2 وللجماعة من النساء: "هائين يا نسوة"» كما تقول: "هاتين يا 
نسوة". 

فأما ما يروى أن عليا رضي الله عنه قال: 

أفاطّم هاء السيف غير مذمّم ال ا 

فيحتمل أن يكون من هذه اللغة» وسقطت الياء منها للام الساكنة بعدها. ويحتمل 
أن يكون من اللغة الأولى وقال آخر من هذه اللغة: 

وقلت لها هائي فقالت براحة ‏ كرَى زعفرائًا في أسرتها وَرْدَ ”' 

ومنهم من يقول: "هاك يا رجل” و'هاكما يا رجلان" و"هاكما يا 
امرأتان" و"هاكموا وهاكم يا رجال" و'هاك يا امرأة' و"هاكن يا نسوة . 

ومنهم من يقول: "ها يا رجل” همزة ساكنة» و"هاءا يا رجلان” مثل؛ خف يا 
رجلء وخافا يا رجلان» و"هاءوا يا رجال" و"هائى يا امرأة" مثل: خافيء و"هَأن يا 


( 


لسر وي اح يا سر 

ومن هذه اللغة ما حكاه الكسائي من قول الرجل منهم, إذا قيل له ذلك: " إلام 
أهاء وهنا "» كما تقول: أخاف وإخاف. وتقدير هذا الفعل أن يكون على: فعل يفعل؛ 
ولذلك جاز كسر همزة المتكلم في: إهاء. 

ويجوز أن يكون البيتان الأولان من هذه اللغة. 

ومتبج من يقول: "هاء يا رعل" والعايا:يا رجلان" كها تقول طاءريا وجل «وظاءا 
)١١‏ سورة الحاقة» آية .١9‏ 


(؟) ورد الشطر هكذا في شرح ابن يعيش 1/5 54. 
(؟) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش 47/1. 
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يا رجلان» وهب يا رجلء وهبا يا رجلانء و'هاءوا يا رجال" و"هئى يا امرأة" كما 


تقول: هبي يا امرأة» و"هأن يا نسوة" كما تقول: هَبْنَ يا نسوة. 
وهذه اللغة تشبه أن يكون فاء الفعل منها واوا سقطتء» كما سقطت في: وهب 


ومنهم من يقول: "هاءك يا رجل"» مهمزة بعد الألف مفتوحة» وتغير الكاف على 
حسب المخاطبين» تقول للواحد المذكر: "هاءك يا رجل" وللاثنين: "هاءكما" وللجماعة: 
"هاءكم" وللمؤنث: "هاءك” وللجماعة من المؤنث: "هاءكن . 

والكاف للخطاب لا موضع لطاء كما تقول: "أرأيتك" فالتاء مرفوعة» والكاف 
للخطاب. وتلزم التاء حالة واحدة» وتتغير الكافء. فتقول للرجل: "أرأيتك يا رجل".2 
وللاثنين: "أرأيتكما يا رجلان" وللجماعة: "أرأيتكم" وللمرأة: أرأيتنك "ولجماعة النساء: 
"أرأيتكن" وذلك أنهم استغنوا بما يظهر من التثنية والدمع والتأنيث» عن تغيير التاء في: 
"أرأيتنك" والهمزة في: "مّاءك". 

ونظير: "أرأيتك" وبابه في توحيد التاء وتذكيرهاء وإن كان الفاعل جماعة أو مثنى: 
"حبذا زيد" و"حبذا الزيدان" و"حبذا هند". وتوحد "حبذا" وإن كانت الأسماء جماعة 
أو مؤنثا. وشبيبه: "هلم" في لغة أهل الحجاز في قولهم: "هلم" للواحد واللجماعة والمؤنث 
والمذكرء ولفظ: "هلم" موحد. 

ومنهم من يقول: "هاء - مهموزا وغير مهموز - يا رجل'» و'هايا رجلان” واها 
يا رجال" و"ها يا امرأة" و"هايا نسوة", جعلوه صوتا لم يلحقوا فيه علامة الخنطاب» 
كقوهم: "صه يا رجل" و"صه يا رجلان" وكذلك الجماعة والمؤنث وجماعتها. 

ومن المبنيات العدد من "أحد عشر" إلى "تسعة عشر" يكون النيف والعشرة 
مفتوحين جميعاء تقول: "أحد عشراء واثلاثة عشر' واتسعة عشر . 

والذي أوجب بناءهما أن التقدير فيها؛ حمسة وعشرة» فحذفت الواو وتضمنتتا 
معناهاء فاحتير لما الفتح؛ لأنه أخف الحركات. 

وبعض العرب يقول: 'إحدى عشر" واحمسة عشراء فيسكن العين. وإما فعل هذا 
أن اإععيائى عشر ”قن اجتمع فيها ست متحركات» وليس في كلامهم أكثر من ثلاث 
متحركات متواليات إلا ما كان مخففاء والأصل غيره.ء كقولهم: "علبط" 
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و"جُتدل" و"زلزل". وليس في كلامهم أكثر من أربع حركات متواليات في كلمة كانت 
أصلا أو مخففة. فلما صار: "أحد عشر". بمحل اسم واحدء خففوا الحرف الرابع الذي 
بتحريكه يكون الخروج عن ترتيب حركات الأصول في كلامهم. 

ومن يسكن العين في اللغة التى ذكرناهاء لا يسكنها في "اثني عشر" لثلا يجتمع 
ساكنان» وليس في كلامهم جمع بين ساكنين, إلا أن يكون الساكن الثاني بعد حرف من 
حروف المد واللين مدغما في مثله؛ نحو: "دابة" وما أشبهها. 

فإن قال قائل: هلا بنيتم؛: "اثني عشر" على حد واحدء فلا يتغير في رفع ولا 
نصب ولا جرء كما فعاتم ذلك في أخواته؟ 

قيل له: من قبل أن الاثنين قد كان إعرامما بالألف والياء» وكانت النون على حالة 
واحدة فيهما جميعاء كقولك: "هذان الاثنان" و'رأيت الاثنين" و"مررت بالاثنين". فإذا 
أضفت سقطت النون» وقام المضاف إليه مقامهاء ودخل حرف التثنية» من التغير في حال 
الرفع والنصب والحر مع المضاف إليه» ما كان يدحله مع النون. ولما كان: "عشر" في 
قولك: 'اثنا عشر" حل محل النون وعاقبهاء صار بمنزلة المضاف إليه» ولم يمنع تغير 
الألف إلى الياء في النصب والحر. 

وتقول في المؤنث: "إحدى عشر" و"ثنتا عشر"» وإن شئت" "اثنتا عشرة". 

وتقول في: "شاني عشرة": '"شاني عشرة" بفتح الياء وهو الاحتيار عند النحويين. 
وقد يجوز: "شاني عشرة" بتسكين الياء. فأما من فتحها فأجراها على أخواتها؛ لأنها جميعا 
في عدة واحدة وترتيب واحد. وأما من سكنها فشبهها "بمعدي كرب" و" أيادي سب" 
و"قاليقلا" وأشباه ذلك. 

وفي عشرة لغتان: 

فأما أهل الحجاز فيقولون: إحدى عشر بتسكين الشين. 

وأما بنو تميم فيقولون: ”لإحدى عشر" بكسرها. 

وهذا عكس ما يعرف من اللغتين؛ لأن الغالب على بني تميم تسكين العين من فعّل 
وفعلة وعلى أهل الحجاز كسرها. 

واعلم أنك إذا سميت رجلا بخمسة عشرء جاز أن تضم الراء» فتقول: "هذا خمسة 


عشر"» و'رأبت حمسة عشر” و"مررت بخمسة عشر" تجريه بجرى اسم لا ينصرف. 
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ولك أن تحكيه فتفتحه على كل حال. والأخفش كان يرى إعرابهما إذا أضفتها 
وهي عددء فتقول: "هذه الدراهم خمسة عشرك . 

وقد ذكر سيبويه أن هذه لغة رديئة. والعلة في ذلك أن الإضافات ترد الأشياء إلى 
أصوطاء وقد علمت أن حمسة عشر درهماء هي تقدير التنوين» وبه عمل في الدرهم. فإذا 
أضفتها إلى مالكها لم يجز تقدير التنوين فيهاء لمعاقبة التنوين الإضافة» فصار بمنزلة اسم 
لا ينصرفء. فإذا أضيف انصرفء, وأعرب بما كان يمتنع من الإعراب قبل حال الإضافة. 

والكلام على هذا القول وعلته وتفصيله» له موضع نذكره فيهء إن شاء الله. وقال 
الخليل بن أحمد: من يقول: "هذا حمسة عشرك" لم يقل: "هذا اثنا عشرك” في العدد.» من 
قبل أن عشر قد قام مقام النون» والإضافة تسقط النون» فلا يجوز أن يثبت معبا ما قام 
مقام النون» ولكن تقول: "هذا اثنا عشرك . 

فإن قال قائل: فأضف وأسقط "عشرة" كما تسقط النون. 

قيل: هذا لا يجوزء من قبل أنا لو أسقطناه كما تسقط النون» لم ينفصل في الإضافة 
"اثنان" من "اثني عشر"؛ لأنك تقول في اثنين: هذان اثناكء فلو قلت في: "اثني عشر": 
"هذا اثناك" لالتبساء فإذا كان اسم رجلء» جازت إضافته بإسقاط 'عشر . 

ومن قال في رجل اسمه: "مسلمان": "هذا مسلمان ومسلمانك"» جاز أن يقول: 
"هذا اثنان عشرك"؛ لأنه يجعل هذه النون كنون "سعدان". 

واعلم أن الفراء ومن وافقه يجيز إضافة النيف إلى العشرة؛ فتقول: "هذا حمسة 
عشر . 

وأنشدوا فيه: 

كلف من عنائه وشقوته 
بدت ثماني عشرة من حجّته (7) 

وهذا لا يجيزه البصريون ولا يعرفون البيت. 

وإذا كان عشر مضافاء وجب عند الفراء إضافة النيف على عشرء كقولك: 
اواعيي فرك وللاحتجاج له وعليه موضع غير هذا. 


.١٠١ الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب 7ه‎ )١( 


واعلم أن العرب تقول: "هذا ثاني اثنين" و"ثالث ثلاثة" و"عاشر عشرة". وقد 
يقال: "ثاني واحد" و"ثالث اثنين" و"عاشر تسعة"؛ لأنه مأخوذ من ثنى الواحدء وثلث 
الانين» وعشر التسعة. 

فإن نونت فهو بمسنزلة قولك: "ضارب زيدًا". وإن أضفت فهو بمنسزلة قولك: 
"ضارب زيد". 

ولا يجوز التنوين في الوجه الأول» إذا قلت: "ثالث ثلاثة"؛ لأنك أردت به: أحد 
ثلاثة» وبعض ثلاثة. ولا يجوز التنوين مع هذا التقدير في قول أكثر النحويين؛ لأنه لا 
يكون مأخوذا من فعل عامل. 

وإذا قلت: "هذا عاشر عشرة" قلت: "هذا حادي عشر" بتسكين الياء. ومنهم من 
يقول: "هذا حادي عشر' بفتح الياء. فأما من سكن الياء من "حادي"» فتقديره: هذا 
حادي الأحد عشرء كما تقول: "هذا قاضي بغداد"» وحذف "حر" ديا لدلالة المعنى 
عليه. وأما من فتح فإنه بنى "حادي" مع "عشر" حين حذف "أحد", فجعل "حادي" 
قائما مقامه» ومنهم من يقول: "هذا الحادي أحد عشر". فإذا قالوا ذلك لم يجز في الياء 
إلا التسكين؛ لأن ثلاثة أشياء لا يجوز أن يكن اسما واحداء وتقول فيما جاوز أحد عشر 
من هذه اللغة: "هذا ثاني عشر" و"ثاني عشر" وآثاني اثنى عشر" و"ثالث عشر" و"ثالث 
ثلاثة عشر" لا غير» على تسعة عشرء على ما بيناه. 

فإن قال قائل: فلم قيل: "حادي عشر" وهو فاعل من واحد؟ وهلا قالوا: 
"'واحد عشر" أو "آحد عشر" من لفظ "أحد"؟ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه مقلوب من "واحد"» والواو من "واحد” في موضع الفاء منه» فجعلت 
الفاء في موضع اللام» فانقلبت الواو ياءء لانكسار الدال» كما قيل: "غازي"» وتقديره من 
الفعل: عالف والقلب في كلامهم كثيرء كقوهم: "شائك السلاح”" و"شاكي السلاح ع 
وكقولهم: "لائث” والاثي". وكما قال الشاعر: 

خيلان من قومي ومن أعدائهيم حَفضْوا أسئّتهم كينل ناعي'' 


.55 البيت للأجدع بن مالك الحمداني في الأمثال لأبي عكرمة الضبي‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١١‏ 

قال أبو عبيدة: أراد "نائع" أي: مائل» أو عطشان, من قولك: جائع نائع. 

وقال الأصمعي : إنما أراد "الناعي" من: نعى ينعي . 

والقول الثاني في: "حادي أنه يتبع الإبل ويحدوهاء مثل: حادي الإبل» وهو الذي 
يتبعها ويسوقها. 

وتقول في المؤنث من هذا: "هذه حادية عشرة" و"حادية عشرة" و"حادية إحدى 
عشرة" بالضم لا غيرء واثانية عشرة” وا ثانية عشرة" واثانية اثنتي عشرة؟ بالضيع لخر 
إلىة اندي عشت قم على رهلا ساس وعلة وجوه الاعراك انبا ا كملة المذكن بوذا اتات 
الألف واللام في شيء من هذا تركوه على حاله» تقول: "الحادي عشر" و"الحادي عشر" 
'الحادي أحد عشر" بتسكين الياء لا غير» وكذلك الباب على هذا المنهاج. 

والألف واللام لا تخرج هذا من لفظه ولا تزيله عن بنائه» كما لا تزيل حمسة 
عشر؛ إذا قلت: أخذت الخمسة عشر درهماء وكما لا يزيل الخازباز" عن بنائه» إذا قلت: 
هذا الخازباز فاعلم. وسنذكر "الخازباز" في موضعه إن شاء الله. 

فأما من يقول: "هذا ثالث اثنين" و" عاشر تسعة"2 فإن كثيرا من النحويين يمنعون 
أن يقولوا فيما جاوز العشرة من هذاء وذلك أن القوم إذا كانوا تسعة» فصرت عاشرهمء 
جاز أن تقول: "عشّرتهم"» وإذا كانوا عشرة وكماتهم أحد عشرء لا يكون من هذا فعل 
مشتق في تكميلك العشرة أحد عشرء كما كان لك فعل مشتق في تكميلك التسعة 
العشرة» فلم يكن لك اسم فاعل فيما جاوز العشرة. 

وهذا هو القياس. ومنهم من يجيزه ويشتقه من لفظ النيفء فيقول: "هذا ثاني أحد 
عشر' وثالث اثني عشر" وينونه وإنما جاز له أن يشتق من لفظ النيف» من قبل أن 
العشرة معطوفة على النيفء فإذا قلت: "ثلاثة عشر" فمعناه: ثلاثة وعشرة» ويشتقه من 
الأول» ويجعل الثاني عطفا عليه. وقد حكى نحو من هذا عن العرب؛ قال الراجز: 

أنعت عَشْرًا والظليم حادي 

أراد: الظليم حادي عشرء فاعرفه إن شاء الله. 

ومن ذلك: العدد من واحد إلى عشرة» تقول: واحدء اثنان» ثلاثه» أربعه» بتسكين 
أواخر الأعداد إلى العشرة. 

فإن قال قائل: ولم سكنت؟ 
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فالجواب في ذلك: أن هذه الأعداد إذا عددهّا لم تقع فاعلة» ولا مفعولة» ولا مبتدأة 
ولا خبرا ولا في جملة كلام آخرء والإعراب في أصله للفرق بين اسمين في كلام واحد 
ولفظين مجتمعين في قصة. لكل واحد منهما معنى خلاف معنى صاحبه؛ فيفرق بين 
إعرامهما للدلالة على اختلاف معناهماء أو يكون الإعراب لشيء محمول على ما ذكرناء 
فلما لم تكن هذه الأعداد على الحد الذي يستوجب الإعراب» ولا على الحد الذي يحمل 
- على ما استوجب الإعراب - سكن وصرن بمنزلة الأصوات؛ كقولك: ص وَْه وب 

ويجوز أن تقول: "واحد اثنان" فتكسر الدال من: واحد. 

فإن قال قائل: لم كسرت الدال من واحد؟ اللتقاء الساكنين؟ أم ألقيت كسرة الهمزة 
على الدال فكسرتها؟ 

قيل له: بل ألقيت كسرة الهمزة على الدال» ولا يصلح أن تكون الكسرة لالتقاء 
الساكنين» من قبل أن كل كلمة من هذه المقضية عليها بالوقف واستثئناف ما بعدهاء كأن 
لم يتقدمه شيء. وألف القطع والوصل يستويان في الابتداء ويثبتان» فألف اثنان ثابتة» إذا 
كان التقدير فيهما أن تكون مبتدأة» فبي بمنزلة ألف القطع. وألف القطع يجوز إلقاء 
حركتها على الساكن قبلها؛ فلذلك كانت الكسرة في الدال من: "واحد" هي الكسرة التي 
ألقيت عليها من همزة: "اثنان", ويدل على صحة ذلك أنهم يقولون في هذا إذا خففوا 
الحمزة: "ثلاثه أربعه"؛ فيحذفون الحمزة من أربعة» ولا يقلبون الحاء في ثلاثة تاء من قبّل أن 
الثالثة عندهم في حكم الوقفء والأربعة في حكم الكلام المستأنف» وإنما تنقلب هذه الماء 
تاء إذا وصلتء فلما كانت مقدرة على الوقف بقيت هاءء وإن ألقيت عليها حركة ما 
بعدهاء كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها ء 

فإن قال قائل: لم قالوا: 'اثنان"» فأثبتوا النون في العدد» ومن قوطم إنما تدخل النون 
عوضا عن الحركة والتنوين» وهذا موضع يسكن فيه العدد؟ 

فالجواب في ذلك أن "اثنان" صيغ بثبات النون على معناه» ولم يقصد إلى 
"اثن" فتضمه إلى مثله؛ إذ كان لا ينطق "بائن"» ولكنه لما كان حكم التثنية في الأشياء التي 
ينطق بواحدهاء متى ثنيت أن تزاد النون فيها عوضا من الحركة والتنوين. وقد جاء اثنان 
وإن لم ينطق بإئن» على ما يجيء عليه الشيء المنطوق بواحده. حمل عليه إن لم يكن له 
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واحد فيه حركة وتنوين وتثبت هذه النون على كل حال إلا أن تعاقبها الإضافة. 

ومن ذلك حروف التهجي وهي مقصورة. إذا تهجيت بها؛ تقول: 1ء باء تاء ثا 
تقصرها. وفي "زاي" لغتان؛ منهم من يقول؛ 'زاي” بياء بعد ألفء كما تقول: 
"واو" بواو بعد الألف. ومنهم من يقول 0 

وإما وقعت هذه الحروف إذا قطعتها على هذا النحو؛ لأنها تشبه الأصوات» ولأنك 
لم تحدث عنها ولم تحدث بهاء ولا جعلت لما حالة تستحق الإعراب لماء كما قلنا في 
العدد. وإن تهجيت اسما فإنك تقطع حروفه وتبنيها على الوقف. كقولك إذا تّبجيت: 
عدر : عين) ميم راء» واو. فإن كان شىء من هذه الحروف بعده همزة جاز أن تلقى 
حركة الهمزة عليهء وتحذفها؛ كقولك في هجاء: 'عامر": عين» ألفء ميمء راء ويجوز أن 
تقول: عين ألف. ميمء را؛ فتحذف الحهمزة» وتحرك النون من: عين. 

قال الراجز: 


أقبلت من عند زياد كالخرّف 


تخط رجلاي بخط مختلف 
تكتبان في الطريق لآم ألف 


ويروى: تكتبان» فألقى الهمزة من "ألف” على الميم من: "لام" وحذف الهمزة. 
فمن روى: "تكتبان في الطريق”' يعني؛ تؤثران لام ألف. ومن روى: "تكتبان” أراد: 
تتكتبان» أي تصيران هما كلام ألف. 

قال سيبويه: إذا قلت في باب العدد: واحد اثنان» جاز أن تشم الواحد الضمء 
فتقول: واحد اثنان, ولا يجوز ذلك في الحروف إذا قلت لام ألف أو نحوها. قال: 
والفصل بينبما أن الواحد متمكن في أصله والحروف أصوات مقطعة, فاحتمل الواحد 
من إشْمام الحركة لما له من تمكن الأصلء ما لم يحتمله الحرف. فإذا جعلت هذه 
الحروف أسماءء وخبرت عنباء وعطفت بعضبا على بعضء أعربتباء ومددت منبا ما 
كان مقصوراء وشددت الياء من: " زي " في قول من لا يغبت الألف. قال الشاعر 
يذكر النحويين: 
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إذا اجتمعوا على ألف وباء وتاء هاج بينبم القعال 0 
وإها فعلوا ذلك من قبل أنها إذا صيرت أسماءء فلا بد من أن تجري بحراها وتعطي 
حكمهاء وليس في الأسماء المفردة التي تدخلها الإعراب اسم على حرفين الثاني من 
حروف المد واللين - واوا أو ياء أو ألفا؛ لأن التنوين إذا دخله أبطله لالتقاء الساكنين» 
فيبقى الاسم على حرف واحدء وهو إجحاف شديد. وقد جاء من الأسماء المعربة ما هو 
على حرفين الثاني من حروف المد واللين» غير أن الإضافة تلزمه» فيمتنع التنوين» كقوطهم: 
"هذا فو زيد" و"رأيت فا زيد". وربما اضطر الشاعرء فيجيء به غير مضاف. 
قال العجاج: 
خالط من سَلَمَى خياشيم وفا 9) 
وإها فعل ذلك؛ لأنه في آخر بيت في موضع لا يحتاج فيه إلى تنوين. فلما كان 
الأمر على ما وصفناء وجعلت هذه الحروف أسماء زيد في كل واحد منها ما يكمل به 
اسماء وجعلت الزيادة مشاكلة لآخر المزيدة فيه» تقول في: با: "باء" تكون الهمزة مشاكلة 
الألفء وفي: رَيأ: "زَي". 
ومما يدل على صحة هذا المعنى قول الشاعر في ليت ولو التي هي حرف» حين 
جعلها اسما: 
ليت شعري وأين مني ليت إن لَيْتا وإن لوا عبن © 
وقال النمر بن تولب: 
علقت لرَاثرَدَدُهِ |( إن لو ذاك أغيّانا) 
ويجيز الفراء في هذه الحروفء إذا جعلت أسماء: القصر والمدء فتقول: "هذه حا 
فاعلم' ويا فاعلم” وتثنى فتقول: "حيان” وابيان” ولا تزيد فيهما شيئا. وقد بينا صحة 
القول الأول. 
ويفرق الفراء بين هذه الأسماء المنقولة عن أحوال لما هي غير متمكنة فيها وبين ما 


.517/١ البيت ليزيد بن الحكم في شرح ابن يعيش 279/5 وخزانة الأدب‎ )١( 
.57/7 (9؟) البيت في ديوانه 7م24 وخزانة الأدب‎ 

(؟) البيت لأني زيد الطائي في ديوانه ق "5/١‏ ق ص 4 7. 

(5) البيت في ديوانه ق 7/140 ص .١7١‏ 
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يصاغ من الكلام متمكنا في أول أحواله. والقول الأول أقوى. والله أعلم. 

وهذه الحروف تذكر وتؤنثء إذا جعلت أسماء تقول: "هذه يا مخطوطة" وإن شعت 
قلت: "هذا ياء مخطوط"» فمن أنثها ذهب بها مذهب الكلمة» وهو الأغلب عليهاء ومن 
ذكرها ذهب بها مذهب الحرف. قال الشاعر في التأنيث: 

ل ل ص كما بيت كاف تلوح وميمها 20 

وقال آخر في التذكير: 

كافًا وميمين وسيناً طاسمًا 

ومن ذلك: "خاز باز" وفيه سبع لغات» وله <مسة معان. فأما اللغات التي فيها؛ 
فيقال: خاز بازء وخاز بازء وخارٌ باز وخاز باز وخاز بار وخاز باء» على مثل: قاصعاء 
ونافقاء» وحز باز؛ مثل: كرباس. 

وأما معانيهاء فخاز باز؛ تفي روفن يفا دبانت يكون في العشبء وقال 
بعضهم: هو صوت الذباب» وهو أيضا داء يكون في اللهازم وقالوا الخاز باز: السنور, 
وهو أغرب ما فيه. 

والحجة على أنه العشب قول الشاعر: 

والخاز باز السنم المجودا 9) 
وقال آخر: 
تفقاً فوقه القلع السُواري 2 وجُن الخاز باز به جُنونا0" 

فهذا يحتمل أن يكون: العشبء» ويحتمل أن يكون: الذباب؛ يقال: جن النبت إذا 

خرج زهرهء وجن الذباب إذا طار وهاج. وقال المتلمس: 
فبذا أوان العرض جُنَ ذبابهء زنابيرةُ والأزرق المتلمسْ © 


ويروى: حي ذبابه. 


)١(‏ هذا عجز بيت وصدره: أهاجتك آيات أبان قديمهاء وهو منسبوب للراعي النميري في المقتصب 
0 

)١(‏ البيت في خزانة الأدب 2١١١/5‏ ولسان العرب (خوز). 

(") البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في معاني القرآن .55/8/١‏ 

(4) البيبت منسبوب له في لحن العوام للزبيدي ”7. 
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وقال آخر في الداء: 
مثل الكلاب تبر عند دراءها 2 ورمَّت لحازمها من الخزٌ باز 27 
وقال آخر: 
يا خز باز أرسل اللبازمًا 7 

فأما من قال: خاز بازء فإنه جعلهما اسمين» ثم كسر كل واحد منهما لالتقاء 
الساكتين» مثل قوله: غاق غاق؛ وحاب حاب. ومن فتحبماء شبههما بخمسة عشرء 
وحضر موتء إذا فتحت آحخره. 

ومن ضم آحره وفتح أوله؛ فإنه يشبهه ببعابك» وحضر موت,ء إذا جعلت الإعراب 
في آخره؛ تقول: "هذه بعل بك" و'حضر موت . 

قال امرؤٌ القيس: 

لقد أنكرئي بَعْلبكُ وأهنٌها ولابْنُ جُريج في قُرى الشام أنكرا (© 

ومن قال: "الخاز باز" فإنه بنى أوله على السكون, ثم كسره. لالتقاء الساكنين, 
وضم آخره حين صيرهما كشيء واحد. ومثله: "معد يكرب"') فمن أعرب آخرهء فقال: 
هذا معد يكرب» ورأيت معد يكرب» ومررت بمعد يكربء يجعل الإعراب في آخره 
ويبنى أوله على السكون, إلا أنه اضطر إلى تحريك الأول حين التقى ساكنان» ولم يكن 
ذلك في معد يكرب؛ لأن ما قبل الياء الساكنة في معد يكرب متحرك. 

وأما من قال: "خاز باز" فإنه أضاف الأول إلى الثاني» كما يقول: "بعل بك" 
واحضر موت" وامعد يكرب' فيمن أضافء وجعل: كربا مذكراء و"معد يكرب" فيمن 
أضاف وجعل كرب مؤنثا. 

ومئل هذا في الكلام أنا لو لقبنا رجلا معروفا بلقب لأضفنا اسمه إلى لقبهء كقولك: 
"هذا سعيد قفة"» فأضيف اسمه إلى "قفة" حين لقب بهاء وكذلك كل اسم مفرد إذا لقبته. 

واعلم أن 'الخاز باز" في هذه الوجوه التي يبنى فيها متى دخلت الألف واللام عليه 
ترك على بنائه» كما قال: 


)١١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (حزبر). 
)١(‏ خزانة الأدب ١ . 9/7٠‏ اللسان (خوز) 
(؟) انظر: ديوانه /". 
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0 2 4 وحن الخاز باز به جنونا 
وكما تقول: "هذه الخمسة عشر درهما" فتدحل الألف واللام عليها وتدعها على 


بنائها. 

وأما من قال: "خاز باء" فإنه نناء اسما على فاعلاء» وجعل الهمزة للتأنيث. 

وأما من قال: "الخز باز" فإنه بناء مثل: كرباس» ويكون متصرفا في جميع وجوه 
الإعراب» كما يكون الكرباس. 

ومن ذلك قوم عند الدعاءء» وسؤالك الإجابة: "آمين". وفيه لغتان: و'أمين" 
و"آمين”' مقصور وممدود. 

قال الشاعر: 

تباعد مني فطحل وابنْ أمّه أمينَ فزادَ الله ما بيننا بُعْدا 27 
وقال آخر في المد: 
يا رب لا تسلبئي حُبَّها أبدا ويرحم الله عبدًا قال آمينا 9) 

وإنما فتح آخرهماء وبنيا على ذلك من قبل أنهما صوتان وقعا موقع فعل الدعاء. 
وهو أنك إذا قلت: "أمين"» فمعناه: استجب يا ربناء كما وقع: "صه" و"مه" في معنى؛ 
اسكت» وكف. فلما كان "'أمين" على ما وصفنا كان من حقه أن يبنى على السكون» 
فالتقى في آخره ساكنان. ففتح ولم يكسر من قبّل الياء التي قبلهاء استثقالا للكسر مع 
الياء» كما قالوا: "مسلمين” وكما قالوا: "أين" و"كيف" حين كان قبل آحره ياء» فاعرفه 
إن شاء الله. 

ومما جاء من الاسمين اللذين جعلا اسما واحداء وآخر الأول منهما ياء مكسور ما 
قبلها: "معدي كرب واأيادي سب" و'قالي قلا" وأشاني عشر" و'بادي بدا . 

فأما "معدي كرب" فهو اسم علم. وفيه لغات؛ يقال: "معدي كرب" و"معدى 
كرب" و'معدي كرب" ان من قال: "معدي كرب" فإنه جعلهما اسمًا واحدّاء وجعل 
الإعراب في آخره ع الصرف لعلتين» إحداهما؛ التعريف» والأخرى؛ جعل الاسمين اسما 


)١١(‏ بلا نسبة في شرح ابن يعيش 2714/14 واللسان (أمن). 
)١(‏ ينسب ييحنون ليلى في اللسان (أمن). 


واحداء وهو أحد موانع الصرف. وسواء قدرته في هذا الوجه مذكرا أم مؤنثا تجعله كاسم 
لا ينصرف» وتقول: "جاءني معدي كرب" و'رأيت معدي كرب" و"مررت بمعدي 
00 

وأما من قال: "هذا معدي كرب" فإنه جعل: "معدي" مضائًا إلى "كرب" وجعل 
كريًا اسمًا مذكرًا. ْ 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما ذكرتء فهلا قالوا: "رأيت معدي كرب" 
كما تقول: "رأيت قاضي واسط"؟ 

قيل له: "معدي كرب" لا يشبه: "قاضي واسط" من قبل أن الياء في "معدي" قد 
كانت ساكنة في الموضع الذي يجب فتح الحرف الصحيح فيه» وذلك إذا جعلته مع 
"كرب" بمنزلة اسم واحدء ألا ترى أنك تقول: "هذا حضر موت" و"بعل بك". فيفتح 
آخر الاسم الأول في الصحيحء ويسكن الياء في "معدي"» فكما وجب تسكين هذه الياء 
في الموضع الذي ينفتح فيه غيرها من الصحيح» وإن كان فتحها بناءه أسكن في الموضع 
الذي يكون فتحها إعرابا؛ لأنه قد لزمها السكون في موضع الفتح. 

ووجه ثان يؤيد هذا المعنى» وهو قوهم: "أرض وأرضون". ويقال "أرضون” 
بتسكين الراء» وفتحها أكثر وأجود. وإنما فتحت هذه الراء في الجمع» وإن كانت في 
الواحد مسكنة من قبل أنهم يقولون: "أرض وأرضات"» كما يقولون: "دعد ودعدات 
وتمرة وتمرات" فلما كانت "أرضات" جمعًا سالما قد لزمت فيه فتحة الراء التي كانت 
مسكنة في الواحد على علة "تمرات" و"دعدات"2 فتحوها في: "أرضون"» ليعلموا أن لها 
حالا تنفتح فيها في جمع سالم مثل: أرضات. 

ومن قال: "معدي كرب' على كل حالء فإنه على وجهين: 

أحدهما: أن يكون بجعلهما اسما واحداء فيكون مثل: "حمسة عشر" و"حضر موت" 
فكأنهما كانا مبنيين على الفتح قبل التسمية ثم حكى في التسمية. 

والثاني: أن يجعل "معدي" مضافًا إلى "كرب" ويجعل كربًا اسمًا مؤنثًا فلا ينصرف 
ويكون في موضع مخفوض. 

وأما "قالي قلا" فإنك تجعله غير منون على كل حال إلا أن يجعل: "قالي" مضافا 
إلى "قلا" ويجعل "قلا" اسم موضع مذكر فتنونه» فتقول على هذا "قالي قلا" فاعلم. 
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والأكثر ترك التنوين. قال الشاعر: 
سيصْبح فوقي أقتم الرّيش كاسر بقالي قلا أو من وراء دبيل 7" 

وتفسير "قالى قلا" كتفسير "معدي كرب". والوجه الذي ينون فيه كالوجه الذي 
ينون فيه "معدي كرب . 

وان" برها" القيه لقاو "اناف ونا و" برض نس" روماه درن نول 
"ذهب القوم أيدي سبأ" و"أيادي سبأ". إذا تبددوا وتشتتوا. والأصل أن سبأ بن يشجب 
لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد؛ فقيل لكل جماعة تفرقت؛ 
"ذهبوا أيدي سبأ". وموضعه من الإعراب نصب بالحال» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه معرفة وقع موقع الحال كما قال: 

لأرسلبا العرآك ولميدذها ‏ ... ...د ال 00.0 

يريد: معتركة. كما قالوا: "القوم فيها الجماء الغفير" يريد مجتمعين» وغير ذلك مما 
وقعت المعرفة فيه موقع الحال. 

والوجه الثاني: أن يجعل "سب" في تقدير منكورء وتضيف "أيدي” إليه فتكون 
منكورة» فإذا كانت كذلك فلا كلام في وقوعها حالا. 

وللمائل اندوسا لو تون كيشم كرون ابيا" مدكوو اسجالا وهو الب رياه لقا 
صارت له حالة في التفرق يجوز من أجلها أن يشبه غيره به» كما قيل: "قضية ولا أبا 
حسن لماك وإنما القصد فيه إلى علي بن أي طالب عليه السلام. كما قال الشاعر: 

لا هيشم الليلة للمطى 

فإنه وإن كان أراد عليًا رضي الله عنه قصد الحيثم» فإن تقدير الكلام: لا مثل على 
ولا مثل الهيثم؛ لأن (لا) لا تنصب إلا منكوراء فإسها جاز تقدير "مثل" وإن كان القصد 
إلى واحد؛ لأن التأسف إذا وقع لفقد إنسان, فإن وجود مثله يزيل ذلك» ويصير كأنه هو 
الأول المطلوب», فكذلك: تفرق القوم أيدي سبأء يجوز أن يكون في التقدير: أيدي مثل 
سبأء وسبأ في هذا الموضع على هذا التقدير معرفة؛ فلذلك لم ينون. 


)١(‏ لسان العرب (دبل). 
)١١‏ البيت للبيد في ديوانه 285 وخزانة الأدب 154/١‏ 7ه. 
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فإن قيل: ولم صار معرفة و"أيدي” المضاف إليه نكرة؟ 

قيل له: إذا رتبنا الكلام على ما ذكرناهء فأيدي هي مضافة إلى "مثل' ومثل منكور 
إن كان مضافا إلى "سبأ". كما تقول: "لا عبد الله الليلة" فتعمل (لا) في (عبد الله) وإن 
كان معرفة؛ لأن تقدير عملها في "مثل" ونقل ذلك إلى "عبد الله" . 

و"سبأ" مهموز في الأصلء وترك همزه في: "أيادي سب" لكثرته» وطوله, كما قيل: 
"منساة"ء وهي من: 'نسأته' . 

فأما "شاني عشرة" فقد ذكرناها فيما تقدم. 

وأما "بادي بدا"» ويقال: "بادي بديء" فمعناه أول كل شيء» وهو مأخوذ من 
الابتداء. وكان الأصل فيه: "بادي بداء" أو "بادي بديء"» غير أنهم حففوا الهمزة فيه 
قلبوها ياء» وسكنوها كما سكنوا ياء "معدي كرب". قال الشاعر: 

وقد علسي ذَرأة بادي بدي ورثية تَنبِضُ في تشكدي 0 
و"بادي بدي" منكور بمنزلة: "حمسة عشر" لأنه حال» كأنه قال: وقد علتني 

ميتدئاء يعني أول كل شيء. وقد قيل: "بادي بدي" أي ظاهراء من قولك: بدا يبدو. 
والأول أجود. 

فإن قال قائل: ولم وجب إسكان هذه الياءات من أواخر الأسماء الأولى؟ 

قيل له: من قبّل أن الاسمين إذا جعلا اسما واحداء وكان الأول منهما صحيح الآخر 
بنيا على الفتح» والفتح أخف الحركات» وقد علمنا أن الياء المكسور ما قبلها أثقل من 
الحروف الصحيحة.» وأعطيت أخف مما أعطى الحرف الصحيح, وليس أخف من الفتحة 
إلا السكون, فاعرفه إن شاء الله. 

ومن ذلك قوهم: "وقع الناس في خيص بيص"», إذا وقعوا في احختلاط وهذا الكثير 
المعروف. قال الهذلي: 

قد كَدستُ خرًاجًا ولُوبًا صَيْرقَا ‏ لم تلحصني حَيْص يَيْص خَاص ”" 
وقيل: "حَيْصَّ يَيْصّ" وقيل: "حيص بيص" وقد يكسر هذا فيقال: "حيص بيص". 


)١(‏ الرجز لأي نخيلة السعدي في خزانة الأدب 219/١‏ ولسان العرب (نمض). 
)١‏ البيت لأمية بن أني عائذ الهذلي في ديوان والحذليين .١917/7‏ 
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وحكي في هذا كله التنوين مع كسر الصاد. 

وأقول: إن '"حيص" يجوز أن يكون مشتقا من؛ حاص بحيصء وإذا فرء 
و"بيص" من: باص يبوصء إذا فات؛ لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنة» فمن بين الناس من 
بحيص عنها أو يبوص منهاء وكان ينبغي أن يقال: "حيص بوص '», غير أنهم أتبعوا الثاني 
الأول كما قال الشاعر: 

أزمان عيناء سرور المسرور 
عيناء حوراء من العين امير © 

والكلام: العين الحور؛ لأنها جمع حوراءء غير أنهم اتبعوها؛ العين. وكما قالوا: 
"العدايا والعشايا'ء فقالوا: "الغدايا" من أجل: "العشايا". والغداة وحدها لا تجمع غدايا. 

والذي أوجب بناء: "حيص بيص" تقدير الواو فيهما؛ كأنك قلت: "في حيص 
وبيص"”, فلما حذف الواو» وتضمنتا معناها بنيتا كما تبنى "حمسة عشر" لما كان فيها 
معنى الواو. ومن كسر فلالتقاء الساكنين. ويجوز أن تجعله صوتاء فتحكى به ما يقع في 
الاختلاط والفتنة» ولا تجعله مشتقا من شيء فتكسره كما تقول: 'غاق غاق" إذا قدرته 
تقدير المعرفة وتنونه» كما تقول: "غاق غاق" إذا قدرته تقديرا كنكرة فاعرفه إن شاء الله. 

وقولهم: "ذهب الناس شغر بغر'ء إذا تفرقوا تفرقا لا اجتماع بعده» و"ذهب الناس 
شذر مذر” في ذلك المعنى. ويقال: "شذر مذرء ويقال: "شذر بذر" و"شذر بذر” وكله 
في معنى التفرق الذي لا اجتماع بعده. 

وإما بنيت هذه الحروف لأن فيها معنى الواوء كأنه في الأصل: "ذهب الناس شغرا 
وبغرا "» فلما حذفت الواو وتضمنتا معناها بنينا على الفتح مثل: "حمسة عشر". 

وشغر بغر عندي مشتق من قوهم: "شغر الكلب" إذا رفع إحدى رجليه فباعدها 
من الأخرىء و"'بغر" من قولهم: 'بغر الرجل” إذا شرب فلم يرو لما به من شدة الحرارة» 
فجعل من شغر في التفرق الذي هو لا اجتماع بعده, كما يكون البغر في العطش الذي لا 
ري معه. 


وسائر هذه الحروف فيها معنى الواو على ما قدرت لك في "شغر بغر" ومن ذلك 


)١١(‏ الرجز لمنظور بن مرئد الأسدي في تهذيب إصلاح المنطق 9ه. 
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قولهم: "ذهب فلان بين بين". والمعنى: بين هذا وبين هذاء فلما اسقطت الواو بنيا. قال 
الشاعر: 
0 55 وبعض الناس يذهب بِيْنَ بينا 00 

ومن ذلك: 'لقيتك صباح مساء" و'يوم يوم" على هذا المعنى الذي ذكرناه من 
تضمن الواوء» فكأنك قلت: "صباحا ومساء" أو "يوما ويوما" ولست تقصد صباحا واحدا 
ولا يوما واحدا. 

ويجوز أن تقول: "أتينتك صباح مساء" فتضيف الصباح إلى المساء وتجعل "صباح" 
منسوبا. وإنما جاز إضافته إلى "مساء" من قبّل أنك أردت إتيانه في صباح مقترن بمساءء 
فلما اصطحبا في الإتيان» جاز إضافة أحدهما إلى الآخرء كما يضاف الشيء إلى ما 

فإذا أدخلت عليهما شيئا من حروف الحر لم يكن إلا مضافا مخفوضاء تقول: 
"أتيتك في كل صباح مساء"؛ لأنمم إذا أدخلوا عليه شيئا من حروف الجر خرج عن باب 
الظروف وصار اسما وتمكن أكثر من تمكنه الأول» فلم يقدر فيه الواو. 

فإن قال قائل: فهلا أعربتم "<مسة عشر" ونحوهاء وكل اسسين جعلا اسمًا واحدًا إذا 
أدحلتم شيئا من حروف الحر عليه؟ 

فالجواب في ذلك أن "حمسة عشر" نحوها على كل حال لا يخلو من تقدير الواو 
فيه فلم يجز غير البناء» و"صباح مساء" قد كان مرة يجوز بناؤه قبل دخول الار على 
تقدير الواوء» وإضافته على ما بيناء فإذا دخل الجار وصار اسماء وخرج عن حد الظرف» 
وسمكن لم يكن فيه إلا الإضافة التى توجب الإعراب لهء إذ كانت الإضافة جائزة قبل 
دخول الجار. 

ومن ذلك قوهم: "لقيته كفة كفة" وفيها معنى الواو» وأصله كفة وكفة. وإنما 
المعنى: كفة مني وكفة منك؛. وإن شئت: كفة على كفة»ء أو: كفة عن كفة. وذلك أن 
المتلاقيين إذا تلاقياء فقد كف كل واحد منهما صاحبه عن بمحاوزته إلى غيره في دفعه 
التقائهماء فكفة وكفة: مصدران وضعا موضع الحال» كأنك قلت: لقيته متكافين» مثل 


.١11/١ البيت لعبيد الأبرص في ديوانه 2175 ومعاني القرآن‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١‏ 


قولك: لقيته قائمين. 
قال الشاعر: 
فنع ما تلقن فردان تمرحيف رَوائف ليك وتسنتطارنا 00 
وقال آخر: 
تعلقتُ ليلى وهي ذات مُوصّد 2١‏ ولميَبّدُ للأتراب من ثذيبا خم 
لح ل الوه لم نكبر ول تبر ال 
تقول "هذا جار يقدنتتك ع والمعص #تييت إلى بف +وإن:قفة: عت لبيك 
اا ب سي متلاصقاء كأنك قلت. 
هو جاري ملاصقاء ويكون جاري هو العامل في موضع "بت يق" . الو قلق "هو 
بيت بيت جاري" لم يجز؛ إذ كان العامل ليس بفعل ولا اسم فاعل. 
ويجوز في "كفة كفة" أن تقول: "كفة كفة لقيته"؛ إذ كان العامل فعلا. ولو قلت: 
"هو محاوري بيت بيت" أو "جاورني بيت بيت" جاز التقديم وأن تقول: "بيت بيت 
جاورني" و"بيت بيت بحاوري" فاعرفه إن شاء الله. 
ومن ذلك ما أضفته من المعرب إلى غير المتمكن» من مثل قوله: «إمن عَذَاب 
يَْمئذ) ”". فأما قوله عز وجل: لإمَثْل ما ألْكُمْ تنطقون” ففيه وجهان: 
أحدهما: أن ( مثل ) مبني بإضافته إلى غير متمكن» وهو: ما أنكم تنطقون, كما 
قال النابغة: 
يي لي لا 


فإن قال قائل؛ ولم إذا أضيف إلى غير متمكن بني؟ 


"١١/7 البيت لعنترة بن شداد في ديوانه .م١٠23 وخزانة الأدب‎ )١( 
.50/17 وشرح بن يعيش‎ 
البيتان مجنون ليلى في ديوانه 48 7؟.‎ )١( 
.١١ سورة المعارجء آية‎ )( 
.77 سورة الذاريات» آية‎ )14( 
.١51/* وخزانة الأدب‎ 5171/١ البيت للنابغة الذبياني في معاني القَرآن‎ )5( 
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قيل له: من قبل أن ما أضيف إليه ليس باسم في لفظهء وإشها هو اسم في معناه. 
والإضافة الصحيحة ما كانت اللام مقدرة فيه» أو منء فهذه الأشياء التي أضيفت إلى غير 
متمكن لا يصح تقدير اللام في لفظ ما أضيفت إليه ولا تقدير "من" ألا ترى أنك إذا 
قلت: "هذا يوم يقوم زيد" كان معناه: هذا يوم قيام زيد. ويصلح هذا يوم لقيام زيد. وإذا 
قلت: "هذا يوم يقوم زيد" لم يجز أن تدحل اللام فتقول: يوم ليقوم زيد. وإذا قلت: "هذا 
يوم قيام زيد" جاز أن تدخل اللام» فعلمنا أن الإضافة إلى ما لا يتمكن ضعيفة فلذلك 
أجازوا البناء في المضاف إليه. 

والوجه الثاني: في قوله: طإِنهُ لَحَقّ مُثْل ما ألْكُمْ تنطقون»4 ”2 أن (مثل) منصوب 
على الحال» كأنه قال: إنه الحق مشبها لذلك. 

وقوله: لهذا يوم يع الصّادقِينَ 7" على قراءة من نصب على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرناه من الإضافة إلى غير متمكن. 

والثاني: على الظرف, أي: هذا في ذلك اليوم» ويكون المشار إليه غير اليوم في هذا 
الوجه. وفي الوجه الأول المشار إليه هو اليوم. 

وقوله تعالى: ومن خَزي يوْمئذَ4 ”" على قراءة من قرأ بالنصبء لا يجوز إلا أن 
يكون بناء حين أضيف ان عي سكن 

رأبت بعض أصحابنا يقول في قول النابغة. 

على حين عاتب المشيب على الصبا 

لو قال: على حين أعاتب, ما كان يجوز أن يفتح ( حين )» لأن أعاتب - زعم - 
معرب» وليس هذا بقول مرضى لقوله تعالى؛ هذا يوم ينفع الصادقين4 إنما يبنى هذا 
وما شاكله؛ لأنه أضيف على ما ليس باسم في لفظه. 

ومن ذلك قولك؛ "ما نفعني غير قيام زيد" رفع غير عند أصحابنا البصريين. فإذا 
قلت: "ما نفعني غير أن قام زيد". فلك أن ترفعه على ما يستحقه من الاإعراب» ولك أن 


.77 سورة الذاريات» آية‎ )١١ 
.١١9 سورة المائدة» آية‎ )1؟١١‎ 
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باب مجاري أواخر الكلم من العربية 1 
تبنيه وتفتحه؛ لأنك أضفته إلى ( أن ) وهي حرف. قال الشاعر: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غغضون ذات أؤؤقال 

وزعم أهل الكوفة أنه يجوز نصبها في كل موضع تحسن فيه ( إلا ) سواء كان 
مضافا إلى اسم متمكن أو غير متمكنء فأجازوا: "ما جاءني غير زيد" و"ما غمني غير أن 
قمت"» ولم يفصلوا بينهماء ولم يجيزوا: "جاءني غير زيد" لأنه لا يقع موقعها (إلا). 

قال أبو سعيد؛ واستشهدوا في جواز النصب في الاستثناء بالبيت الذي أنشدناهء 
فقال البصريون؛ لو قانا: "ما قام غير زيد” كان قد بقي 'قام" بغير فاعل» ولا يجوز خلو 
الفعل من فاعل. 

وإذا قلت: "ما غمني غير أن قمت" فهذا مبني موضعه رفع. 

فإن قال قائل: فاجعلوا (غير) إذا كان مضافا إلى اسم في الاستثناء مبنيا وموضعه 
رفع. 

قيل له: لا يجوز ذلك من قبل أن الإضافة إلى الاسم المحض لا توجب بناء الاسم 
المضاف. ولو أوجبت ذلك لفتحت ( غير ) في الاستثناء وغيره للإضافة التي فيهاء وليس 
الاستثناء موجبا للبناء فتبينه بسبب الاستثناء. وقد رأينا لما ذكرنا من بناء المضاف إلى غير 
متمكن نظائرء وهي ما ذكرناه فحملناه عليه. 

فإن قال قائل: اجعلوا (غير) في الاستثناء مبنياء لأنه وقع موقع (إلا) 
و(إلا) حرف. والأسماء إذا وقعت موقع الحروف بنيت. 

قيل له: لو جاز ذلك لحاز أن تقول: "زيد مثل عمرو" لأنا نقول: "زيد كعمرو" 
فتبنى "مثل" لوقوعه موقع الكاف,. فلما بطل هذا بطل ما ادعاه هذا المدعي. فاعرفه إن 
شاء الله. 

ومن ذلك ما ذكره بعض النحويين: "ما لقيته يوم يوم" وهذا نادر شاذ» وتفسيره 
أنه يجعل ( يوم ) الأول بمعنى: منذء و( اليوم ) الثاني معلوما قد حذف منه ما أضيف 
إليه» كأنه قال: "ما رأيته منذ يوم تعلم' وتبنيه كما بني: قبل وبعد» حين حذف ما أضيف 
إليه. 

فإن قال قائل: فلم بني يوم الأول؟ 

قيل له: من قبل أنه حين جعلته بمعنى: مده و مذ ذا كان ما يعدها مر نوها كانت 
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فيهما على أحد تقديرين» هي فيهما جميعا في تقدير إضافة إلى شيءء وذلك أنك إذا 
قلت: "لم أره مذ يومان" أو "مذ شهران" أو نحو ذلك مما يكون جوابا لكم» فتقديره: 
"لم أره وقتا ماك". ثم فسرت ذلك فقلت؛ أمد ذلك شهرانء» أو: مدة ذلك شهرانء» 
فقولك: "مذ شهران" جملة ثانية» هي تفسير للوقت المبهم في الحملة الأولى» فهذا أحد 
تقديري: "مذ" إذا رفعت ما بعدها. 

والتقدير الآخر أن تقول: "ما رأيته مذ يوم اللجمعة" فيكون تقديره: فقدت رؤيته 
وقتا أوله يوم الجمعة فمذ في هذين الوجهين بمنزلة اسم مضافء. إما على تقدير؛ أمد 
ذلكء» أو: أول ذلك. فإذا حذفت المضاف إليه من ( يوم ) الذي هو في معناه في قولك: 
"ما رأيته يوم يوم" بنيته على الضم كما فعلت بقبل» وبعد» وحين حذفت المضاف إليه 
ولا يجوز أن تقول: "ما رأيته شهر شهر" ولا: "دهر دهر" من قبل أن ( يوم ) اسم 
يستعمل للأوقات كلها ليلها ونمارهاء والشهر اسم مؤقت لشيء من الزمان والدهر لما 
كثر منه» وإن لم يكن مؤقتا. 

والدليل على أن اليوم اسم يقع لكل جزء من الزمان ليل أو هار قول الله جل ذكره: 
لإوَمَن يُوَليمْ يَوْمَئذ دُبْرَمُ إلا متَحَرقًا لقال أَوْ مُتَحيْرًا إِلَى فئة فَقََ بَاءَ بقضب من 
الو 7 فهذا زجر عن الفرار في كل وقت من آناء الليل والنهار. ومن أبين ما يدل على 
هذا قول الشاعر: 

يا حبذا الْعَرصات يو مافي ليال مُقمرات 

أراد وقتا؛ فلما كان ( يوم ) يقع على كل شيء من الزمان كما يقع (مذ). أقاموه 
مقامه» فاعرفه إن شاء اللّه. 

ومن ذلك: لدن. وفيه شاني لغات» وهي: لدن, ولدنء ولدنء ولدن, ولداء ولدء 
ولد » ولد. ومعناها: عند» وهي مبنية مع دخول حرف الحر عليها. 

فإن قال قائل: فهلا أعربت كما أعربت " عند "؟ 

فالجواب في ذلك: أن "عند" توسعوا فيهاء وأوقعوها على ما بحضرتكء» وما يبعد. 
وإن كان أصلها للحاضرء فقالوا: "عندي مال" وإن كان بخراسان» وأنت بمدينة السلام. 


.١١ سورة الأنفال» آية‎ )١١ 
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و"فلان عنده علم" وإن لم يعنوا به الحضرة. وقد كان حكم "عند" في البناء حكم "لدن" 
لولا ما لبقها من التصريف الذي ذكرناه» و'لدن” لا يتجاوز مها حضرة الشيء؛ فلذلك 
ني 

نأها امج قال لذن لذن بو لذا نه يب [١‏ حرسظل :ابتك نتيرن عي المت 

وأمةاهن قال لذو اللي عد وق التو م يدن 

فإن قال قائل: ولم زعمتم ذلك؟ وهلا كانت حرفا على حياله ؟ 

فاللجواب في ذلك أنها لو كانت حرفا على حياله؛ ولم تكن مخففة من "لَدُن" لكانت 
مبنية على السكون لا غيرء لحكم البناء الذي ذكرناه. ومثل ذلك قوهم: رّبْ» ورب» 
مخففة ومشددة. ولو كانت المحففة كلمة على حيالما لكانت ساكنة لا غير؛ إذ كانت 
حرق عجاء المع .وس :للف "عند" و "مل" بوالأض مدعو "ل" علفقة منباء .وغاينا 
دليلان. 

أحدهما: أن من العرب من يقول: اا 

والثاني: أنا نضم الذال لالتقاء الساكنين بالحركة التي كانت فيها مع النون في قولك: 


وأما من قال: لَدْن ولذنء فكسر النون لالتقاء الساكنين. 

وأما من سكن الدال» فإنه بنى باقي الكلمة بعد الحذف والتحفيف. 

واعلم أن حكم 'لَدُن" أن تخفض بها على الإضافة؛ لأن النون من أصل الكلمة 
بمنزلة الدال من "عند" كما قال الله عز وجل: «ؤمن دن حَكيم عَلِيمِيك 7 غير أن من 
العرب من ينصب بها "غدوة" فيقول: "من لدن غدوة . 0 

قال الشاعر: 

لدن عَدُوَةَ حتى ألاذ بحُفبا 2 بقية منقوص من الظل قالص 7(" 

وإنما يفعل ذلكء لأنه ينزع النون عنهاء فيقول: "لد" ويدحلها فيقول: "لدن". 

فشبهت بنون "عشرين” حين قالوا: "عشروزيد” و"عشرون درهما. إلا أن نون "عشرين" 


.٠٠١/4 البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )1١( 


ل شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 
زائدة» ونون "لدن" أصلية» فشبهت الأصلية بالزائدة حين ثبتت في حال وسقطت في 
حال» كما ثبتت الزائدة في حال وسقطت في حال. 

وأما قول الشاعر: 

من لد شؤلا فإلى إتلائها 

فهذا فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الشول مصدر: شالت بذنبها شولا. والناقة تشول بذنبها إذا 
لقحت. والإتلاء: أن تلد فيتلوها ولدهاء ومعناه يتبعها. وقد أتلت فهي متلية» إذا تلاها 
ولدها؛ فيقول: مذ كانت في وقت شول ذنبها إلى وقت إتلاثها» وحذف الوقت وجعل 
الشول ظرفاء كما تقول: "أتاني مقدم الحاج" و"حفوق النجم”" وإما تعني: في وقت مقدم 
الحاج» ووقت حخفوق النجم. وصحة التقدير من طريق العربية: مذ لد وقت أن شالت 
شولا إلى وقت إتلائها؛ لأنه لا يصح أن تقول: مذ لد أن كانت الناقة في وقت شوها إلى 
وقت إتلائها؛ لأن ظروف الزمان لا تتضمن اللحشث. 

والقول الثاني: أن يكون الشول جمع شائلء وهي التي قل لبنها وليس من رفع 
الذنب. تقول: ناقة شائلة» ونوق شولء إذا قلت ألبانما. كما تقول: امرأة زائرة ونسوة 
زور. وناقة شائل إذا رفعت ذنبها ونوق شول. 

قال أبو النجم: 

كسأن فى آاذناين الشسول 
من عبس الصيف قرون الأيل 

فيكون تقدير هذا: مذ لد وقت أن كانت النوق شولا إلى وقت إتلائهاء أي إلى 
وقنحح آنا ولدث:و كثرت اليبانا 

والاحختيار عند أصحابنا للأول» فاعرفه إن شاء الله. 

قال سيبويه: "اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان, الأولى منبما حرف 
المد واللين» وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون, يكون في الرفع ألفاء ولم 
يكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية» ويكون في الجرياء مفتوحا 
ما قبلباء ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية» ويكون في 
النصب كذلكء ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع, وكان مع ذا أن يكون 
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تابعا لما الجر منه أولى؛ لأن الجر للاسم لا يجاوزه, والرفع قد ينتقل إلى الفعل» فكان 
هذا أغلب وأقوى". 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب إذا ثنت اسما باسم زادوا على أحد الاسمين زيادة 
تدل على التثنية. وكان ذلك أخصر وأوجز من أن يذكروا الاسمين. فيعطفوا أحدهما على 
الآخرء كقولك: 'زيد وزيد” و'رجل ورجل » وجعلوا العلامة الدالة على ذلك حروفا؛ إذ 
كانت الحركات قد استوعبها الواحد» وجعلوا تلك الحروف هي الحروف المأخوذة منها 
الحركات؛ لأن حكم العلامات أن تكون بالحركات؛ إذ كانت أقل وأخف. فإذا كانت 
الحركات ممتنعة لما ذكرناه» فأولى العلامات الحروف التي تشبه الحركات. وهي الياء 
والواو والألف» فكان حكم الواو أن تكون في تثنية المرفوع» وحكم الياء أن تكون في 
تثنية المحرورء وحكم الألف أن تكون في تثنية المنصوب. وكذلك الجمع الذي على حد 
التثنية» لما لم يمكن إبانته إلا بالحروف على حسب ما ذكرنا في التثنية» غير أنه لا بد من 
فصل بين التثنية واللجمع؛ فلم يمكن الفصل بينهما بنفس الحروف؛ لأنها سواكن» فجعل 
الفصل بين التثنية والجمع بالحركات التي قبل الحروف. فكان ينبغي على الترتيب الذي 
رتبنا أن تكون تثنية المرفوع بواو مفتوح ما قبلها؛ كقولك: "مسلمون »2 وثثنية ابحرور: 
'مسلمين" وثثنية المنصوب "مسلمين . 

وجمع المرفوع بواو مضموم ما قبلها كقولك: "مسلمون" وجمع المجرور بياء 
مكسور ما قبلهاء كقولك: "مسلمين" وجمع المنصوب بالألف» والألف لا يمكن أن 
يكون ما قبلها إلا مفتوحا كقولك: "مسلمان". 

وإما وجب أن يكون ما قبل هذه الحروف في التثنية مفتوحاء وفي الجمع على غير 
ذلك» من قبّل أن حرف التثنية لما أضيف إلى الواحد - لعلامة التثنية - أشبه اللماء التي 
تضاف إلى الواحد لعلامة التأنيث» وهي تفتح ما قبلهاء ففتح ما قبل حرف التثنية لهذه 
المشاهة: 

ووجه آخرء وهو: أن بعض علامات التثنية ألف لازمة لما مستعملة فيهاء والألف 
لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء ففتحوا ما قبل غيرها من الحروف,. لكلا يختلف؛ إذ ليس 
علة تضطر إلى المخالفة. 

ووجه ثالثء» وهو: أن التثنية أكثر في الكلام من الجمع السالم؛ لأنها على منهاج 


واحدء والجمع يقع فيه مكسر وسالم» والمكسر لا علامة فيه من هذه العلامات» نحو: 
"ثياب" و"مساجد" و"أفلس" و"أكلب"”, فلما كانت التثنية أكثر اختاروا لما حركة حفيفة. 

ووجه رابعء وهو: أنمم لما احتاجوا إلى تحريك ما قبل حرف التثنية لسكونه 
حركوه بأخف الحركات إذ كان ذلك يوصلهم إلى ذلك ولم يتكلفوا أثقل منها لاستغنائهم 
عنه» ثم غيروا في ادمع الحركات التي قبل هذه الحروفء لقلا يقع لبس» غير أنهم لما فعلوا 
ذلك وقع الفرق بين التثنية والدمع في المرفوع والجحرور؛ لأن ما قبل الياء والواو في التثنية 
مفتوح» وني الجمع على غير ذلكء وما قبل الألف في التثنية والجمع مفتوح فالتبس ثثنية 
المنصوب بجمعه.ء فأسقطوا علامة التصب لما ذكرنا من اللبس» فبقى النصب بلا علامةع 
فلم يكن بد من إلحاقه بأحدهماء إما بالرفع وإما باللجر. 1 

وكان إلحاقه بالجر أولى من أربعة أوجه: 

أوها: أن الجر يختص به الاسم ولا يكون إلا فيه والرفع يكون فيه وفي الفعل» وما 
لزم شيئا واحدا واختص به فهو أقوى فيه» فلما قوي الجر في الاسم للزومه له. كان إلحاق 
النصب به أولى في المعنى الذي لا يكون إلا في الاسم وهو التثنية. 

والوجه الثاني: أن المنصوب ولمجرور يستويان في الكتابة» ويخالفهما المرفوع, 
وذلك قولك: "هذا غلامك" و"ضربتك". فالكاف في: "غلامك" موضعها جرء وفي: 
"ضربتك” موضعها نصب» وصيغتهما واحدة. 

والوجه الثالث: أن المنصوب والمخفوض جميعا مشتركان في وصول الفعل إليهما 
ووقوعه عليهماء غير أن وقوعه على المنصوب بلا واسطة» وعلى الحرور بواسطة» وذلك 
قولك: "تعلقتك" و"تعلقت بك" "ونصحتك" و"نصحت لك" و"جتتك" و"جفت إليك": 
فالفعل يكون مرة واصلا بحرف ومرة بغير حرفء والمعنى واحدء فلما اشتركا في معنى 
الكلام دون المرفوعء؛ اشتركا في اللفظ دونه. 

والوجه الرابع: وهو أنا لما احتجنا إلى إلحاق المنصوب بالمرفوع أو المجرور لزوال 
حروفه على ما تقدم من بيان ذلك» وكانت الياء التي هي علامة المجرور أخف من الواو 
التي هي علامة المرفوع» كان إلحاقه بالأخف أولى إذ لا علة تضطر إلى الإلحاق بالأثقلء 
فتبقى علامة التثنية "مسلمون" للمرفوع بفتحة الميم» و"مسلمون" في الجمع المرفوع 
بضمة الميم» و"مسلمين” و"مسلمين" المجرور والمنصوب. فأزالوا الواو من التثنية» وجعلوا 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية صن 
مكانها ألفاء فصارت ثثنية المرفوع بالألف. وإنما فعلوا ذلك لعلل منها: أنهم كرهوا أن 
يستعملوا حرفين من حروف المد واللين» ويطرحوا الثالث» وقد كانت الحركات 
المأخوذات منبن مستعملات في الواحد» واستعملوا الألف في التثنية دون الجمع؛ لأن ما 
قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل للألف واستعملوه في المرفوع دون المجرور لثلاث علل. 

إحداها: أن المجرور قد الحقوا به المنصوب فلو استعملوها فيه للحق به المنصوب 
وكان يعود المنصوب بالألف وقد أزيلت علامته بالألف لما وصفنا. 

والعلة الثانية: أن المحرور ألزم في الاسم من المرفوع وأخص به وكان تغيير ما ليس 
بلازم أولى من تغيير اللازم. 

والعلة الثالثة: وهي أنهم لما احتاجوا إلى إبدال الياء: أو إبدال الواو وبالألف وإزالة 
إحداهما كانت إزالة الواو وإبدالها أولى لأنما أثقل. 

ومما أوجب أن تستعمل الألف أن ثثنية المرفوع إذا استعملت بالواو فقيل: 
مسلمون يشبه ما جمع من المقصور جمع السلامة نحو مصطفون ومعلون. وأشباه ذلك. 

فإن قيل فأنتم إذا قلتم مسلمين» فهو يشبه معلين ومصطفين. 

قيل له إذا وقع الفرق في وجه من التثنية» كان الفرق الواقع فيها دلالة على ما لم 
يفترق في اللفظ وما قل في اللبس كان أولى مما كثر واتسعء فإذا أبدلنا الألف من الواو في 
التثنية لكلا يشبه مصطفون وتركنا الياء في التثنية» وإن أشبهت في اللفظ "مصطفين”" فقد 
فرقنا في المرفوع بين التثنية والدمع الذي على حدها وإن لم يفعل ذلك وقع اللبس بين 
المرفوع واجحرور جميعا. 

فإن قال قائل: فهلا استعملوا النصب بالألف في التثنية أو الجمع» وأسقطوه في 
الآخر لأن اللبس إنما يقع باستعماله فيهما. 

قيل له: لما كان جمع السلامة كالتثنية في تسليم لفظ الواحد وزيادة ما يدل على 
التثنية والجمع وقد وجب ما ذكرناه من إسقاط النصب من أحدهماء كرهوا استعماله في 
الآخرء لثئلا يختلف طريقهماء وهذا مثله كثير في العربية» منها أنهم قالوا: "يعد ويزن” 
والأصل يوعد ويوزن لأن فاء الفعل واو فحذفوها لوقوعها بين ياء وكسرة في يوعد 
ويوزن ثم اتبعوا الحذف بسائر الأفعال المضارعة فقالوا تزن وتعد وإن لم تقع الواو بين ياء 
وكسرة حتى لا تختلف الأفعال المضارعة إذا كانت طريقتها واحدة. 


فإن قال قائل: فهلا جعلوا الألف للنصب في التثنية والواو له في الجمع وأسقطوا 
الرفع وألحقوه باللحر؟ 

قيل له: إن الرفع له المرتبة الأولى فلا بد له من علامة تسبق إليه على النحو الذي 
تكون فيه حركته وتلك العلامة الواو» وقد أمكن فيها الفصل على ما وصفنا فلم تكن بنا 
حاجة إلى إسقاطه وإلحاقه بغيره. 

واعلم أن الألف والياء في التثنية والواو والياء في الجمع عند جمهور مفسري كتاب 
سيبويه هن حروف الإعراب بمنزلة الدال من زيد والراء من جعفر والألف من قفا 
وعصا. 

واحتجوا في ذلك بحجج. منها: أنهم قالوا: حكم الإعراب أن يدحخل الكلمة بعد 
دلالتها على معناها؛ لاختلاف أحوالها في فعلهاء ووقوع الفعل مهاء وغير ذلك من المعاني 
ومعنى ذاتهها واحدء آلا ترى أنك تقول: "مررت بالرجل" و"رأيت الرجل"» و"هذا 
الرجل"» فمعنى "الرجل" واحد في هذه الأحوال» واحتلف إعرابه لاختلاف ما يقع منه 
وبه» فلما كان الواحد دالا على مفرد وبزيادة حرف التثنية دل على اثنين» كان حرف 
التثنية من تمام صيغة الكلمة للمعنى الذي وضعت له فصارت الألف بمنزلة الماء في 
"قائمة". والألف في "حبلى", لأن الماء والألف زيدتا لمعنى التأنيث» كما زيد حرف 
التثنية لمعنى التثنية: قالوا: فإن قال قائل: إذا كانت هذه الحروف هي حروف الإاعراب» 
كالألف في "حبلى" والنصب ولماء في "قائمة" وغير ذلك من الحروف التى هي أواخر 
الكلمة» فينبغي أن لا يتغيرن في حال الرفع والحرء لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتها 
في هذه الأحوال. 

فالجواب في ذلك أن التثنية واللجمع خاصة ينفردان مهاء فاستحقا من أجلبها التغيير 
وهي أن كل اسم معتل لا تدحله الحركات فله نظير من الصحيح تدحله الحركات نحو قفا 
وعصا وحبلى وسكرىء نظير قفا وعصا جبل وجملء ونظير ألف التأنيث في حبلى 
وسكرى حمراء وفقهاء. لأن هذه الهمزة في حمراء وفقهاء هي ألف التأنيث» والتثنية. وجمع 
السلامة لا نظير لواحد منهما إلا تثنية أو جمع فامتنع التثنية والجمع من نظير يدل إعرابه 
على مثل إعرابهماء كدلالة جمل وجبل وحمراء وفقهاء» على إعراب أمثالهن من المعتل 
فعوض التثنية والدمع من فقد النظير الدال على مثل إعراءهما تغيبر الحروف فيهما. 
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ومما يدل على أن تغيير الحروف لا يدل على إعراب» أنا قد رأينا أسماء مبنية وقد 
تتغير صورها في حال النصب والحر والرفع» وهي الكنايات المنفصلة والمتصلة؛ تقول في 
المنفصلة أنا وأنت في حال الرفع وإياك وإياي في حال النصبء وتقول في المتصلة "هذا 
غلامك" فتكون الكاف في موضع الخفضء وهي اسم المخاطب» و"رأيتك" فتكون في 
موضع نصب وتقول "قمت" وذهبت فتكون التاء في موضع الرفع وقد تغيرت صورة هذه 
الحروف في حال الرفع والنصب والجرء» وهي مبنية مع ذلك فغير مستنكر أن تتغير 
حروف التثنية والجمع؛ وإن لم يكن تغيرها إعرابا. 

فإن قال قائل: أخبرونا عن هذه الحروف هل فيهن حركة في النية وإن لم ينطق مهاء 
استثقالا كما تكون في قفا وعصا حركة منوية فإن في هذا جوابين؛ أحدهما: أن فيه حركة 
مقدرة وإن لم ينطق بها استثقالاء كما تكون في قفا وعصا حركة منوية من قبل أن هذه 
الحروف لما دلت على نمام معنى الكلمة في ذاتهاء وأشبههن ألف حبلى وقفا وعصا جرين 
بجراهن في نية الحركة فيهن إذ لا موجب للبناء. 

والجواب الآخر أن لا حركة منوية فيه من قبّل أن الحركات وضعن في أصولمن 
لدلالة على اختلاف أحوال ما دخلن عليه ولا سبيل إلى إدخالهن في المثنى والمجموع؛ ولا 
في نظير هما يبين اختلافهما في النظير لهما عن اختلافهما ويدل عليه كما أنبأت الحركة 
في حبل وجمل عن حركة قفا وعصا. 

ومما احتج به الذاهبون إلى هذا الذين يقولون: إن الألف والياء في التثنية ليستا 
بإعراب من قول سيبويه أن قالوا: رأينا الإعراب المجمع عليه يجوز سقوطه من الشيء 
المعرب حتى لا يكون فيه نحو الحركات في "زيد" والرجل وما أشبه ذلكء إذا وقفت 
عليه وكنحو النون في تثنية الفعل وجمعه وتأنيئه كقولك: "تفعلان" و"تفعلون" إعراب وهي 
علامة الرفع ثم تسقط في النصب والحزم فتقول "لم يفعلا" "ولن يفعلا". 

واحتجوا أيضًا فقالوا: ليس يحلو القول في هذه الحروف من أن تكون بمنزلة 
الدال من زيدء والألف من عصاء كما قلناء أو تكون بمنزلة الضمة في الدال من زيدء 
والفتحة والكسرة» كما قال قطرب ومن تابعه أو تكون دليلا على الضمة والكسرة 
والفتحة كما قال الأخفش ومن تابعه قالوا: ففاسد أن تكون هذه الحروف بمنزلة 
الحركات من قبل أن ارتفاع الحركات من الاسم حتى يبقى متعريا منها غير مخل بمعناه 
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وارتفاع الحروف من التثنية والجمع مبطل لمعناهما وفاسد أن تكون هذه الحروف دليل 
الإعراب من وجهين أحدهما أن الدليل إها يدل على معنى في شيءء فإذا قلنا: الزيدان 
أو الرجلان أو رجلان فليس تخلو هذه الألف أن تكون دالة على حركة فيها أو حركة في 
غيرها فغير جائز أن تكون دالة على حركة في غيرهاء لأنه لا شيء في الكلمة سواها 
يمكن تقدير الإعراب فيه. وإن كانت تدل على حركة فيها فهي الضمة» فينبغي أن يكون 
التغيير إذا وقع دل على حركة أخرى في الألف ولا تتغير الألف لأن الألف الدالة إما دلت 
على حركة فيها كما تكون ألف عصا في حال واحدة في حال الرفع والنصب والحر 
وتقدير الإعراب مختلف فيهاء فيكون الدليل دالا على اختلاف الحركات في موضع واحد. 

فإن عارض معارض في هذه الوجه فقال: الألف تدل على إعراب فيها والياء تدل 
على إعراب أيضا فيها سوى الإعراب الأول. 

قيل له: فإذا كانت صورتا الألف والياء قد احتلفا وليس في غيرهما شيئان يدلان 
على احتلافهما باختلاف صورتيهما فلم لا يكونان إعرابين في أنفسهما وما الحاجة 
الداعية إلى أن تجعلهما دليلين على شيء في أنفسهما وهما قد أغنيا عنه بصوريهما. 

والوجه الثاني: أن الإعراب دال على المعنى فإذا جعلنا هذه الحروف دليلة على 
الإعراب» والإعراب دال على المعنى» فهذه الحروف غير دالة على معنى الكلمة وإنما 
الدال على معناها ما ليس في الكلام» وبعيد أن يجعل معنى الكلمة معلوما من غير لفظ 
الكلمة مع إمكان الاستدلال بلفظها على معناها. 

قالوا: فإن قال قائل فإذا زعمتم أن هذه الحروف بمنزلة الدال في زيد والألف في 
عصاء وأنه لا إعراب فيها فلم سماها سيبويه حروف الإعراب؟ 

فالجواب في ذلك أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم دخلها الإعراب أو لم 
يدحلها؛ لأنها في الموضع الذي يحل فيه الإعراب إذا وجدء ونظير هذا قول النحويين: 
الحروف الزوائد عشرة ويجمعها: "اليوم تنساه", وهذه الحروف قد تكون زائدة وأصلية؛ 
ألا ترى أن الألف في "أكل" أصلية» واللام في "لمح" كذلكء» وسائر هذه الحروف العشرة 
تكون أصولا ثم سموها زوائد إذ كانت الحروف الزوائد لا تخرج عنهاء فاعرفه إن 
شاء اللّه . 


وذكر قوم مذهب سيبويه أن الألف والياء في التثنية» والواو والياء في الجمع» هن 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية عا 
إعراب بمنزلة الضمة والكسرة والفتحة في دال "زيد". 

فاحتج عليهم الآخرون فقالوا هذه الحروف إذا حذفت بطل معنى التثنية» والاعراب 
إما يدخل الكلمة بعد تمام معناها. 

فقال لهم أهل هذه المقالة: قد يجوز أن يكون الحرف من الكلمة نفسها ويكون 
أيضا إعراباء وذلك أنا لا نختلف أن الأفعال التي في أواخرها الياء والواو والألف جزمها 
بسقوط هذه الحروف منهاء كقولك: "لم يقض" و"لم يغز" و"لم يخش". فإذا جاز أن 
يكون الإعراب بحذف شيء من الكلمة نفسها جاز أن يكون بإثباته. 

وقال أهل المقالة الثانية: ويدل على صحة ما قلت قول سيبويه: اعلم أنك إذا 
ثنبيت الواحد الحقته زائدتان الأولى منبما حرف المد واللين» وهو حرف الإعراب غير 
متحرك ولا منون يكون في الرفع ألفاء والرفع لا يكون إلا إعراباء وقد جعله سيبويه 
رفعا فصح أنه إعراب. 

فإن قال قائل: فإن سيبويه قد سمى الضمة رفعا في نداء المفرد كقولك: "يا زيد" 
وليست بإعراب. 

فإن الجواب في ذلك: أنه إشها سماها رفعا من حيث كانت ضمة لتشابه الصورتين 
ضمة الرفع وضمة البناء» والألف لا تكون علامة للرفع فيسمى ألف الاثنين رفعا 
لمشاءهتهماء فصح أن نفس الألف هي الرفع. 

قالوا: وقول سيبويه: "وهو حرف الإعراب" هو أيضا دليل على ما قلنا؛ لأن معناه 
الحرف الذي به أعرب الاسم كما تقول: "الرجل" فضمة الإعراب التي على اللام دون 
الضمة الأخرى» وهي الإعراب» كذلك حرف الإعراب هو الحرف الذي أعرب به 
الاسيم: 

ثم نعود إلى تفسير الفصل من كلام سيبويه حرفا حرفاء وإن كنا قد أتينا على 
تفسير قوله "أعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان" يعني لحقته ألف ونون أو ياء 
ونون؛ وإما أنث "زائدتان", لأن حروف المعجم تؤنث وتذكرء والتأنيث أغلب فيها. 

وقوله: "الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب" يعني الأولى ألف 
أو ياء فأيهبما كان فهو حرف المد واللين» وهو حرف الإعراب» يعنى حرف المد واللين 
الذي ذكر هو حرف الإعراب. وقد ذكرنا فيه قولين أحدهما أنه حي الدال من زيد 
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والآخر أنه بمنزلة حركة الدال. 

وقوله: "غير متحرك ولا منون" يعني أن حرف الإعراب الذي ذكره غير متحركع 
لأنه ألف والألف لا تكون متحركة. أو ياء سبيلها سبيل الألف في علامة التثنية. ومعنى: 
"ولا منون" يعني أن حرف الإعراب لا يدخل عليه التنوين كما يدخل على ألف قفا 
وعصا من قبل أن النون قد جعلت بمنزلة التنوين. 

وقوله: "يكون في الرفع ألفا" يعني حرف الإعراب الذي ذكره وقد وصفنا أن 
منهم من يقول إنها هي الإعراب» ومنهم من يقول إنها بمنزلة الدال فيتأول قول سيبويه: 
"يكون في الرفع ألفا" أي في الموقع الذي يقع فيه المرفوع وإن لم يكن هو مرفوعاء كما 
يقول ضمير المنصوب المنفصل إياك وإياه» وضمير المرفوع هو وهيء وني التثنية هماء 
وفي الجمع هم وهنء وليس شيء من هذا بمرفوع ولا منصوب ولكن ما يقع موقعه من 
الأسماء المعربة يكون مرفوعا ومنصوبا. 

وقوله: "ولم يكن واوا ليفصل بين الاثدين والجمع الذي على حد التثنية" يعني 
ولم يكن حرف الإعراب في ثثنية المرفوع واواء وحكمه أن يكون واواء لأن الضمة 
مأحوذة من الواو ليفصل بين التثنية إذا ثنيت مسلما على مسلمون بفتح ما قبل الواو وبين 
الجموع المعتل في حال الرفع» تقول مصطفون جمع مصطفىء وقد مر هذا. 

أقرلةة" "ركو :فى بطر را بطتعوجا بها قبلا بع بجرقك الانعراك. 

وقوله: "ولم يكسر ليفصل بين التفئية والجمع" لأنك لو كسرت فقلت في التثنية 
'مسلمين" بكسر ما قبل الياء وفي الجمع "مسلمين" لالتبس التثنية بالجمع. 

وقوله: "الذي على حد التثنية" يعني اللجمع السالم لأن ادمع على ضربين سالم 
ومكسر؛ فالسالم ما سلم فيه لفظ واحده وزيد عليه واو ونون أو ياء ونون كقولك: 
"مسلم ومسلمون ومسلمين” والمكسر ما تغير فيه لفظ واحده كقولك "غلام وغلمان” 
وادرهم ودراهم والتثنية لا تكون إلا على وجه واحدء وهو أن يسلم لفظ واحدها وتزاد 
عليه علامة التثنية فإنما قال: "الجمع الذي على حد التثنية" أي الذي يسلم لفظ واحده 
'ويكون في النصب كذلك" يعني ويكون حرف الإعراب في النصب كالجحر الذي تقدم 
كر 

وقوله: "ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع" يعني لو جعلوا النصب 
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بالألف في التثنية؛ لأن الألف مأخوذ منها الفتحة» للزمهم أن يجعلوا النصب بالألف في 
الجمع فكانت تلتبس التثنية باالجمع» وقد مر نحو هذا. 

فإن سأل سائل فقال: ما معنى دحول اللام في: "ليكون" وأي لام هى؟ وما تقدير 
الكلمة؟ | 

فإن الجواب في ذلك أن معناه تركوا جعل النصب بالألف لثلا يكون مثله في 
الجمع؛ كأن تركهم جعل النصب بالألف في التثنية أن تلزمهم جعله بالألف في الجمع 
كقوله تعالى: ليْيّنُ الله لَكُمْ أن تَضِلْوا ”'' ومعناه كراهة أن تضلوا وبعضهم يقول: لغلا 
تضلوا وكذلك لم يجعلوا النصب ألفا لكراهة أن يكون مثله في الجمع» وإن شقت: لملا 
يكون مثله في الجمع. وظاهر أن تركهم الألف في تثنية المنصوب علة أن يكون مثله في 
الجمع» وليس كذلك؛ لأنهم ما تركوه في التثنية ليثبتوه في الجمع كما أن الله تعالى ما بين 
لهم ليضلوا. وهذه اللام هي لام المفعول له وتكون داخلة على علة وقوع الفعل والسبب 
الفعل فكان هذا أغلب وأقوى " يعني إتباع النصب بالجر أولى؛ لأن الجر 
لا يكون إلا في الاسم والرفع قد يكون في الاسم والفعل وقد أحكمنا هذا فيما مضى. 

قال أبو الحسن الأخفش بعد الفصل الذي أمللناه من كلام سيبويه ولم يتبع الجر 
الرفع. لأنه أول ما يدخل الاسمء فقد ثبت الرفع قبل الجر وقد مر تفسير هذا. 

وقال سيبويه: "وتكون الزائدة الثانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة 
والتنوين وهي النون وحركتها الكسرء وذلك قولك الرجلان ورأيت الرجلين ومررت 
بالرجلين . 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقال ما الدليل على أن النون عوض من الحركة 
والتنوين؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنا رأينا الاسم المنفرد فيه حركة» وتنوين بحق التمكن 
والاسمية» فلما ضم إليه غيره وثني معه. زيد عليه حرف لمعنى التثنية» فامتنع ما قبل حرف 
التثنية من الإعراب والتنوين وألزم حركة واحدة. ولم تزل التثنية عنه ما كان له من الاسمية 
والتمكن؛ فعوض النون من الحركة والتنوين؛ لأن المعنى الذي أوجبها لم تزله التثنية. 
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فإن قال قائل: فلم يجعل النون عوضا؟ 

قيل له: قد كان ينبغي في القياس أن يكون ذلك العوض أحد حروف المد واللين 
والألف أو الياء أو الواوء غير أنهم لو جعلوا ذلك ألفا أو ياء أو واوا للزمهم قلبها أو تغيير 
ما قبلها أو حذفه. لأن علامة التثنية في الرفع ألف فلو وقعت الألف بعدها أو الياء 
أو الواو» انقابت همزة وكذا حكمه في التصريف ألا تراهم قالوا: "أحمر وحمراء" الهمزة في 
"حمراء" منقلبة من ألف التأنيث وقالوا "سقاء" و"عطاء" والأصل "سقاي" 
و"عطاي". وفي حال النصب والحر لو جعل العوض ألفا تحركت الياء التي هي علامة 
التثنية وانفتتحت؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ولو جعلت واوا أو ياء في حال 
التصب والحرء قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء الأولى فتنكبوا هذه الحروف لهذا التغيير 
الذي ذكرنا. 

فلم يكن بعد هذه الحروف حروف أشبه بها ولا أقرب منها من النون» لأنها قد 
تكون إعرابا في الرفع إذا قلت: "يضربان" وتزاد مع الإعراب علامة للتمكن في قولك: 
'زيد” و"فرس” وغير ذلك من مواضعها. 

وكسروا هذه النون لالتقاء الساكنين. 

فإن قال قائل فإذا زعمتم أن النون عوض من الحركة والتنوين فلم تثبت مع الألف 
واللام ولا تنوين معهما؟ فإذا جاز أن يوجد في موضع ليس فيه تنوين فكيف صار عوضًا 
من التنوين ولا تنوين؟ 

فإن في ذلك جوابين كلاهما مقنع» أحدهما: أن النون دخلت قبل دخول الألف 
واللام عوضًا من الحركة والتنوين ثم دخلت الألف واللام للتعريف والدليل على ذلك أن 
ما فيه الألف واللام لا تجور تثنيته لأنه معرفة بالألف واللام معين مقصود إليهء فإذا ثنيناه 
زال التعين وصار من أمة كل واحد منهم له مثل اسمهء ألا ترى أنه لو قيل: ثن زيدا وبقي 
فيه التعريف لقلت الزيدان» وذلك أنك قصدت إلى "زيد”" الذي هو معرفة بالتسمية» فلما 
ثنيته قلت: "زيدان" فزالت التسمية والتلقيب الذي كان من أجله معرفة؛ لأنهما لم يسميا 
معرفة في موضع تلقيبهما وتسميتهما بالزيدين مثنى» ثم أدخلت الألف واللام عليهما 
فتعرفا مها لا بالتسمية والتلقيب؛ فصح بما ذكرنا أن النون حين أدخلوها دخلت عوضا من 
الحركة والتنوين» ثم لم تزلمما الألف واللام» كما أزالت التنوين؛ لأن التنوين ساكن ساقط في 
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الوقف والنون متحركة ثابتة في الوقف وسلم قولنا من المناقضة والدخل؛ لأنا نقول إن 
النون تدخل عوضا من الحركة والتنوين فلم تدخل إلا كذلك. 

والوجه الثاني من الوجهين أن النون لما دخلت عوضا من الحركة والتنوين» ثم 
رأيناها تسقط في المضاف مع ثبوت أحد بدليها وهي الحركة إذا قلت: "هذان غلاما زيد" 
فكان المضاف في سقوط النون عنه بمنزلة ما ليس فيه حركة؛ إذ قد سقطت عنه النون 
التي هي عوض من الحركة والتنوين» فجعلوا الحركة التي في المضاف ولم يعوض منها شيء 
مع الحركة التي في الألف واللام بمنزلة حركتين فعوضوا منها النون» وجعلوا سقوط 
النون في المضاف مع ثبوت أحد بدليهاء كثبوت النون في الألف واللام مع سقوط أحد 
بدليبا للاعتدال. 

فإن قال قائل: فبلا أثبتوها مع المضاف وأسقطوها مع الألف واللام؟ 

فإن في ذلك ثلاثة أجوبة أحدها: أن المضاف إليه محله محل التنوين وجعلت الألف 
واللام في أول الكلام فكان حذف النون وإحلال المضاف إليه محلها أحسن وأجود. 

والوجه الثاني أن المضاف إليه مع المضاف كالشىء الواحدء والنون والتنوين 
يفصلان الكلمة عما بعدهاء والألف واللام تفصل الكلمة أيضا عما بعدها كفصل النون 
والتنوين» فكان زيادة النون مع الألف واللام تأكيدا لمعناهاء ومع الإضافة نقصا لفحواها. 

والوجه الثالث أن الألف التى هي مثل علامة التثنية قد تلحق الواحد مع الألف 
واللام في القوافي» وفي أواخر الآي كقول الله تعالى: فَأَصَلُونا السنبيلا2"7 «وكظُونَ 
بالله الظنوكاج9") قال الشاعر: 

أقلى اللوّم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقن أصابا 00 

فلو أسقط النون مع الألف واللام لجاز أن يظن في حال أنه واحد. 

فإن قال قائل: فلم تدخل النون ما لا ينصرف إذا ثنيته كقولك: "أحمر وأحمران" 
ولا تنوين في الواحد؟ 

فإن الجواب في ذلك أن ما لا ينصرف من الأسماء أصله الصرف وإما دخاته علة 
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أشبه مها الفعل» والتثنية تزيل عنه تلك العلة» فيعود إلى مثل حكم سائر الأسماء. 

فإن قال: فلم دخل المبهمات النون إذا ثنيت» كقولك: "هنا" و "هذان ' و"الذي”" 
و"اللذان” ولا حركة ولا تنوين في شيء من ذلك. 

فإن الجواب في ذلك من وجهين؛ أحدهما: أن هذه الأسماء المبهمة متى ثنيت فدخل 
عليها حرف التثنية سقط بدخوله آخر حرف فيها لالتقاء الساكنين كقولك في ثنية "ذا": 
"ذان" و"ذين" في حال النصب والحرء و"اللذين" و"اللذان" في ثنية "الذي" فلما سقط في 
التثنية ما ذكرنا جعلوا النون عوضا من الساقطء ومن العرب من يشدد النون المدخلة على 
المبهمات فيجعل تشديدها فرقا بين النون الداخلة عوضا من الحركة والتنوين» وبين النون 
الداخلة عوضا من حرف ساقط وبذلك قرأ ابن كثير إن هَذان سّاحران 24 
لدان يَأانَا منكم» "١‏ «إإخدى التي هَائين عَلَى4 7 

و اب 2ط 
النون للإضافة كقولك: 'غلاما زيد” وبين ما لا يضاف كنحو ما ذكرنا من المبهمات. 

والوجه الثاني من الحوابين الأولين أن هذه المبهمات» كما جعلت في تغيير حرف 
التثنية منها كالأسماء الصحيحة المعربة» جعلت في إلحاق النون بمنزلتهاء ولآن البناء إنما 

بلحق الواحد والجمع؛ ومنها جمع التثنية غير مختلف» فزال بالتثنية الفرق الذي كان يوجب 

البناء في الواحد؛ لاشتراك الجمع في علامة التثنية. 

وكسرت نون الاثنين لعلتين إحداهما التقاء الساكنين وهما الألف أو الياء في قولك 
"مسلمان ومسلمين" والنون. وحكم التقاء الساكنين أن يحذف الأول منهما إن كان حرفا 
من حروف المد واللين كقولك: "هذان غلاما القاسم" و"هؤلاء بنو القاسم" و"مررت 
بقاضي البلد", أو بكسر الأول إن لم يكن حرفا من حروف المد واللين كقولك قامت 
المرأة و"مررت بعبدي الله" غير أنهم ني التثنية لم يحذفوا الأول وهو حرف من حروف 
اللين وكسروا الثاني. 

فأما ترك حذفهم الأول؛ فلأنه علامة التثنية والنون لازمة لما أو ما يقوم مقامها من 
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الإضافة» فلو حذفوه بطل علامة التثنية» فلم يتبين المثنى من غيره. 

فإن قال قائل: فأتتم إذا قلتم "غلاما القاسم" فقد سقط علامة التثنية في اللفظء. وإن 
كانت تراد؛ فإن الفصل بينهما واضح بين وذلك أن "غلاما القاسم" غير واجب إضافته 
إلى ما فيه الألف واللام دون غيره؛ لأنك تقول: "غلاما زيد" كما تقول: 
'غلاما القاسم" والذي يسقط الألف فيما يثني عارض غير لازم» فهي وإن سقطت في 
قولك: "غلاما القاسم" فهي ثابتة في قولك: "غلاما زيد وعمرو". وما لا يحصى من 
الأساء كثرة» فلم نحفل بسقوطبها لالتقاء الساكنين إذا كان الساكن الثاني من كلمة أخرى» 
كما لم نحفل بتحريك اللام في قولك "لم يقل القاسم" في رد الواو التي كانت سقطت 
لالتقاء الساكنين» وليس نون الاثنين كذلك؛ لأنها من نفس الحرف والفصل بين ما كان 
من الحرف نفسهء وبين ما عرض له من غيره بين واضح في أشياء كثيرة من العربية, 
سنقف عليها في مواضعها إن شاء الله ولم يكسروا الأول لالتقاء الساكنين على ما ينبغي 
كسره؛ لأن الألف لا سبيل إلى تحريكها وحكم الياء حكم الألف. 

فإن قال قائل: ولم وجب الكسر لالتقاء الساكنين دوذ: غيره من الحركات؟ 

فإن في ذلك جوابين» أحدهما: أن الضم والفتح قد يكونان إعرابا ولا تنوين معهماء 
وذلك قولك فيما لا ينصرف: "جاءني عمر" و"رأيت عمر" ولا يكون الكسر إعرابا إلا 
والتنوين مقترن به أو ما يقوم مقامه من الألف واللام والإضافة» كقولك: مررت برجل 
وغلام وبالرجل والغلام وبرجلكم وغلامكم,ء فلما اضطروا إلى التحريك لالتقاء الساكنين 
أتوا بحركة لا يتوهم أنها حركة إعراب إذ لا تنوين معها وهي الكسرة. 

والجواب الثاني: أن الكسر يشاكل الحزم لأن الكسر لفظه لفظ الجر وتشاكلهما أن 
الجر يختص بالأسماء ولا يتعداها إلى غيرهاء والحزم يختص بالأفعال ولا يتعداها على 
غيرها فلما اضطررنا إلى تحريك الساكن الذي هو في لفظ الحزم» حركناه بحركة نظيره 
الذي هو الجرء وكذلك نفعل في القوائي إذا كانت محرورة ووقع في آخرها حرف بحزوم 
أو ساكن غير محزوم. 

فأما امحزوم فمثل قول زهير: 

أمن أم أوفى دمتة لم تَكَلَمِ ‏ بحومانة الدّراج فالمتشلم 7(" 


)0 ديوانه ص 5 


١:‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


وأما كسر الحرف الساكن» فقول النابغة: 
أزِف القّرَخُل غير أن رِكَابّند لمكزل بِرِحَاها وكأن قَد "© 

والآخر من وجهي كسر النون» هو الفصل بين حركة النون الداخلة على المثنى 
وحركة النون الداخلة على الجمع؛ وذلك أنهم لما فصلوا بين الحروف الداخلة على التثنية 
والجمع باختلاف حركات ما قبلها واختلافها في أنفسها؛ كقولك في التثنية مسلمَين وفي 
الجمع مسلمين فصلوا بين النونين أيضاء فكسروا نون الاثنين» وفتحوا نون الجمع. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما وصفتء فلم وجب أن يكون الكسر لنون الاثنين 
والفتح لنون الجمع دون أن يكون الأمر على الضد من هذا؟ 

قيل له: لما كانت حركة النون فتحة أو كسرة» وكانت الكسرة أثقل من الفتحة 
والجمع أثقل من التثنية» جعلوا الأثقل للأخفء والأخف للأثقل؛ حتى يعتدلاء ولا يجتمع 
عليهم في شيء واحد أثقال مترادفة. 

ووجه ثان: وهو أن الجمع يقع فيه واو مضموم ما قبلها وياء مكسور ما قبلها 
علامة له. فلو كسرت النون فيه الخرجوا في حال الرفع. من واو مضموم ما قبلها إلى 
كسرة» وليس في كلامهم الخروج من ضمة إلى كسرة إلا فيما لم يسم فاعله من الأفعال؛ 
كقولك: "ضرب وشتم" وهذا مستثقل قليل منفرد به هذا البناء» ولخرجوا في حال النصب 
والجر من ياء مكسور ما قبلها إلى كسرة» فكان يتوالى عليهم ما يستثقلون. فكانت الفتحة 
أخف عليهم في البناء الأثقل لما وصفناء ولم يضموا النون لأن الضمة أثقل الحركات» وقد 
استغنوا عنها بالحركتين الأخريين. 

فإن قال قائل: قد ذكرت أن حروف التثنية لا تدخلها الحركة وأنت تقول: 
"رأيت عبدي الله" وآمررت بعبدي الله" وتقول في الجمع أيضا: "هؤلاء مصطف" القوم 
"وبعضهم يقول" مصطفو القوم" ومررت "بمصطفي القوم" فحركت هذه الحروف بالضم 
والكسرة مع القول الذي قدمته. فإن الجواب في ذلك أن هذه الحركات هي عارضة» وقد 
قلنا إن ما أوجبه من التحريك ساكن من كلمة أخرى غير معتد به في حكم تغير الحرف. 
كقولك: "لم يقل القاسم" والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خف ضمهما وكسرها فلذلك 
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جاز الضم والكسر فيما ذكرنا وأيضا فلو حذفت هذه الحروف لالتقاء الساكنين لزالت 
علامة التثنية ني وجوه إضافتها إلى ما فيه الألف واللام أو ألف وصل. 

فإن قال قائل: فأنت تقول: "هذان غلاما القاسم" و'هؤلاء بنو القاسم" 
'ومررت ببني القاسم" فتحذف هذه الحروف وتزول علامة التثنية والجمع. 

قيل إن سقوط هذه الحروف في هذه المواضع قد يدل عليها ما يثبت في مثلها إذا 
كان ما قبلها مفتوحاء كما ذكرناء فيكون الثابت منها دليلا على الساقط. فلو سقط 
الجميع ما كان على شيء منها دليل» فأسقطوا ما استثقلوا فيه الضم والكسرء وهو الياء 
المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها وآثبتوا الباقي. 

وزعم الفراء أن النون إنما كسرت لأن الألف في نية الحركة في التثنية» وفتحت في 
الجميع؛ لأن الياء والواو ليستا في نية الحركة. وزعم أن ما كان في نية الحركة أو متحركاء 
فإن الساكن الذي بعده إذا حُرّكَ كسر في نحو هذا؛ كقولك: "دمنة لم تكلم" هذا متحرك 
قد كسر الساكن بعده, والألف في نية الحركة» وقد حرك الساكن بعدها وما لم يكن في نية 
الحركة فإن الساكن يفتح بعدها كقولك أين وكيف وأشباه ذلك. 

وهذه دعاوى يحتاج عليها إلى براهين» على أنها قد صح فسادهاء فمن ذلك أنا 
نقول: "أمس” والميم ليست في نية حركة واجير" وليست الياء في نية الحركة وتقول: 
'حيث” وليست الياء في نية الحركة وليت شعري ما الذي فصل بين التثنية واللجمع حتى 
صار آخر أحدهما في نية حركة وآخر الآخر في نية سكونء» ولا يعلم الغيب إلا الله على 
أن من العرب من يفتح نون الاثنين» قال الشاعر: 


إن لسَلمَى عندئا ديوانا أخْرَى فلائًا وابْته فلاتا 

كانت عجورًا عُمّرت زمانا وهى ترى سيّئبا إحسانا 
١‏ : 6.- ااة ب 27 0 0( 

أعرف منها الأنف والعينانا لحري أشبّبا ظبيّانا 


أراد العينين فجعل مكان الياء ألفاء وفتح النون وأراد: منخري ظبيينء» فجعل 
المضاف إليه مكان المضاف. ومن روى أشبها ظبيانا فقد صحفء ومن قال "ظبيان" 
اسم إنسان فقد أخطأ؛ لأن المنخرين لا يشبهان الإنسان إنما أراد المبالغة في قبحه فشبهه 
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بمنخري الظبي» كما قال الآخر: 
وقد علمت ياقفي التتفله و«ِمَرْسنَ العجل وساقّ الحجله 

أراد بمرسن العجل الأنف منهء وعلى هذا كلام العرب ومذاهبها فاعرفه إن شاء 
الله. وعلى أنه يلزم الفراء بفتح نون الاثنين في النصب والحر؛ لأن الذي قبلها ياء ساكنة 
نحو رجلين وفرسين وهو في اللفظ كأين وكيف. 

قال سيبويه: "وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان: الأولى منهما حرف المد 
واللين والثانية نون» وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال 
الأولى في التثنية» إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع» وني النصب والحرياء مكسور ما 
قبلهاء ونونها مفتوح.ء فرقوا بينهما وبين نون الاثنين» كما أن حرف اللين الذي هو حرف 
الإعراب مختلف فيهما . 

قال أبو سعيد هذا فصل قد أتينا على تفسيره في الفصل الذي قبله» واحتججنا 
لمعانيه ما أغنى عن إعادته» غير أنا نذكر مطابقة كلامه في هذا الفصل لما قدمناه من 
تفسيره مرتبا إن شاء اللّه. 

قوله: "وإذا جمعت على حد التثنية" يعني جمعت الاسم جمع السلامة» فبقي لفظ 
واحدهاء إنما قال: على حد التثنية» لأن التثنية لا تكون إلا مسلمة» يبقى لفظ واحدها ثم 
تلحق علامة التثنية» السلامة لا يكون في كل بجموع آلا ترى أنك لا تقول: "مسجد 
ومسجدون” ولا "مسجدات” ولا تقول مررت برجل أحمر ورجال أحمرين. وإها يجمع 
بالحاق الزيادتين ضروب من الجمع سنبينها إذا انتهينا إلى مواضعها إن شاء الله 

وقوله: "لحقتها زائدتان" يعني الواو والنون أو الياء والنون» الأولى منهما حرف المد 
واللين وهي الواو والياء. 

وقوله: "وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنهما حرف الإعراب حال الأولى 
في التثنية" يعني حال الياء والواو في الجمع في أنها ساكنة» وأنها لا يلحقها تنوين كما تلحق 
ياء قاض ورامء وفي أنها حرف الإعراب. وقد بينا المعنى في حرف الإعراب» واختلاف 
التفسير فيه كاختلاف الألف والياء في التثنية. 

وقوله: إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع» وفي النصب وفي اللحر ياء مكسور ما 
قبلها" يعني أن الزيادة الأولى في الجمعء وإن كان مثل الزيادة الأولى في التثنية فيما ذكر من 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١0‏ 


سكونها وترك التنوين فيهاء وأنها حرف الإعراب» فبهي مخالفة لما لأن في الجمع واوا 
مضموما ما قبلها وياءا مكسورا ما قبلها. 

وقوله: "ونونها مفتوحة فرقوا بينها وبين نون الاثنين» كما أن حرف اللين الذي هو 
حرف الإعراب مختلف فيهما". يعني أنهم فرقوا بين النونين بالفتح» والكسر كما فرقوا بين 
حرف اللين فيهما جميعاء في أن جعلوا ما قبل حرف اللين من المثنى مفتوحاء وجعلوا فيه 
ألفا» وجعلوا ما قبل حرف اللين في الجمع مضموما أو مكسورا. فإن قال قائل: وما في 
تفريقهم بين حرفي اللين منهما مما يوجب التفريق بين النونين؟ 

فإن الجواب في ذلك أن سيبويه لم يجعل أحدهما حجة للآخر وإشا عرفنا ما 
تكلمت به العرب من التفريق بين النونين» والتفريق بين حرفي اللين» وإذا كان أحدهما غير 
موجب للآخرء كما يقول القائل للمسؤول: "أعطني كما أعطى زيد عمرا واكن لي 
مكرما كما أن زيدا مكرم لعمرو" وإن كان إكرام زيد لعمرو غير موجب إكرام المسؤول 
للسائل» ولكنه يسأله أن يشبه زيدا في إكرامه. وقد بينا الاحتجاج له فيما سلف. 

قال سيبويه: "ومن ثم جعلوا تاء ادمع في النصب وار مكسورة: لأنهم جعلوا التاء 
التي هي حرف الإعراب» كالواو والياء والتنوين» بمنزلة النون» لأنها في التأنيث نظير 
الواو والياء في التذكير . 

قال أبو سعيد اعلم أن جمع المؤنث على ضربين: سالم ومكسر كما كان جمع 
المذكرء» وكذلك ما ألحق بالمؤنث مما لا يعقل كقولك "جبل راس" و"جبال راسيات" 
و"جمل قائم" و'جمال قائمات" والمكسر من جمع المؤنث كقولك "امرأة مرضع" 
و'نساء مراضيع" و"امرأة قاعد" و"نساء قواعد". والجمع السالم للمؤنث وما جرى بحراه 
بزيادة ألف وتاء فيه بعد سلامة لففظ الواحد؛ كقولك: "مسلمة ومسلمات" 
و"اصطبل واصطبلات" وقصدنا في هذا الموضع إلى إبانة الإعراب فيه دون تقصي جميعه. 
فإذا زيدت فيه الألف والتاء» صار بزيادة الألف والتاء بمنزلة جمع المذكر السالم. 

وخالفت الألف والتاء في جمع المؤنث السالم الواو والنون» والياء والنون في جمع 
المذكر السالم في أشياءء ووافقتها في أشياءء فأما ما خالفتها فيه فإن التاء في جمع المؤنث 
يجري عليها حركات الإعراب؛ كقولك: "هؤلاء مسلمات" و"رأيت مسلمات" 
"ومررت بمسلمات". ولا تنغير الزيادة الأولى من جمع المؤنث التي هي الألف وتثبت التاء 


١5‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
في الإضافة؛ كقولك: "هؤلاء مسلماتك" و"مررت بمسلماتك . 

فهذه وجوه يحتلفان فيها ويستويان في سلامة لفظ الواحد وزيادة الزائدين لعلامة 
الجمع؛ فبالمعنى الذي استويا فيه حمل أحدهما على الآخرء وكذلك طريقة القياس؛ لأن 
الشيء يقاس على الشيء.ء إذا كانا مشتبهين في معنى ماء وإن كانا مختلفين في أشياء أخرء 
فحمل جمع المؤنث على جمع المذكرء في أن جعل للرفع علامة يفرد بها وللانصب واجبر 
علامة واحدة اشتركا فيها كقولك: "جاءني مسلمات” وارأيت مسلمات” و"مررت 
بمسلمات" وصارت التاء في مسلمات هي آخر ما صيغت عليه الكلمة مع اليا لأن 
بزوالها يتغير المعنى كما صارت الواو والياء آخر ما صيغ عليه الجمع لمعناه» وبزوالهما 
يزول معنى اللجمع» والتاء حرف إعراب كما أن الواو والياء حرفا إعراب وليست النون في 
جميع المذكر بمنزلة التاء في جميع المؤنث؛ لأن زوال النون في جميع المذكر إذا أضفت 
فقلت: 'مسلموك لا يزيل معنى الجمع كما يزيله زوال التاء» ودخل الإعراب والتنوين 
على التاء فلم يحتج إلى عوض من التنوين والحركة كما احتجنا إلى تعويضهما النون في 
جمع المذكر فصارا التنوين فيه يعاقب الإضافة» كما عاقبت النون الإضافة» فالتنوين في هذا 
الجمع بمنزلة النون. 

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: "ومن ثم جعلوا ناء اللدميع في النصب والخر 
مكسورة" قيل له: معناه في ذلك أنهم جعلوا تاء الجميع في النصب والحر مكسورة؛ لأنهم 
قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي قبلهاء علامة لهذا الجمع كما جعلوا الواو والياء علامة 
الجمع المذكرء ولاجتماعهما في هذا المعنى أشركوا بين النصب والحر في هذا الجمع» كما 
أشركوا بينهما في ذلك الجمع. 

فإن قال قائل: لما جعل التنوين بمنزلة النون والتنوين في هذا الجمع لا يثبت مع 
الألف كما يثبت النون في ذاك الجمع. 

فاللجواب في ذلك أنه جعل التنوين بمنزلة النون لأن التنوين زيد على هذا الجمع 
بعد التاع التي هي حرف الإعراب فيه» كما زيدت النون على الواو والياء. التي هي 
حرف الإعراب في ذلك الجمع» ولم يعرض لما يلحق التنوين والنون من أححام ثبوتهما 
وسقوطهما. 
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وقال الأخفش: ليس فيها في موضع التصب إعراب ولا حذف إعراب يعني ليس 
في التاء إذا قلت: "رأيت مسلمات" إعراب» وهذه الكسرة عنده كسرة بناء. 

قال أبو سعيد: والذي عندي من الاحتجاج له. أن هذه الكسرة اتبعت كسرة 
الخفض وكسرة الخنفض إعراب وكسرة التصب بناء» وصارت متبعة لتلك» كما قالوا 
"يا زيد بن عبد الله" فيمن فتح الدال من زيدء واتبعوا حركة الدال إعراب الابن وإن 
كانت إحدى الحركتين إعرابا والأخرى بناء. ومثل هذا قوهم "امرؤ" وابنم" 
وارأيت امرأ وابنما" و"مررت بامرئ وابئم"' فتكون حركة ما قبل الهمزة والميم تابعة 
لإعراهما وليست بإعراب. 

واحتج عليه أبو عثمان المازني فقال: لو كانت الكسرة في "رأيت مسلمات" بناءء 
لكانت الإضافة تبطلها وترد الكلمة إلى أصلها في التمكن» ونحن نقول في الإضافة: 
"رأيت مسلماتك" بالكسر كما تقول في غير الإضافة» ثم رجع أبو عثمان على نفسه 
بإبطال هذا الاحتجاج.ء وأنه غير لازم بأن قال: إذا بنى الشيء في حال تنكير لم ترده 
الإضافة إلى الإعراب كما لم يوجب له التنكير الإعراب نحو قولك في <مسة عشر إذا 
أضضي :قنع "عدم ين عن لوي ريف اكبية ق 1" " وهده اللديية عه" إذا 
أدخلت عليها الألف واللام. 

ويلزم أبا الحسن الأخفش أن يجعل فتحة ما لا ينصرف في حال الجر بناء كقولك 
"مررت بعمر" و"ذهبت إلى مساجد" وأشباه ذلك لأن هذه الفتحة للنصبء والحر داخل 
عليه فيها كما كانت الكسرة في التاء للجر ودخل النصب عليها. 

قال أبو سعيد: والذي فيه عندي أن الكسرة في التاء في النصب والفتحة فيما لا 
ينصرف في اللحر هما إعرابان؛ وذلك أن الإعراب هو تعاقب الحركات على أواخر الكلم 
لاختلاف العوامل» وهذه الكسرة والفتحة تدخلان معاقبتين للضمة» لعوامل توجب ذلك 
للهماء وقد وجد فيهما شرط الإعراب. قال أبو الحسن: التاء المكسورة والمضمومة ليست 
بمنزلة الياء والواو وإشها الضمة نظيرة الواوء والكسرة نظيرة الياء» ألا ترى أنك لو 
سمعت "مسلمات” لم تدلك التاء على رفع ولا جرء كما تدلك الواو والياء ولو سمعت 
الحركة تدلك على الرفع والجر كما تدلك الواو والياء. 

وإها قال أبو الحسن هذا لأن سيبويه قال في الفصل الذي تقدم "لأمهم جعلوا التاء 


التي هي حرف الإعراب كالواو والياء" وكأنه خطأ سيبويه فيما قال» ولم يذهب سيبويه 
حيث قدر أبو الحسن والله أعلم: لأن سيبويه إنا أراد أنهم زادوا للجمع في المؤنث ألفا 
وتاء» كما زادوا في المذكر واوا.وقد أحكمنا هذا فيما ذكرنا قبل» ويحتمل أيضا أن يكون 
أراد سيبويه بقوله: "جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب" حركة التاء وحذفها كما قال 
الله تعالى: «إوَاسال القريّة4 ”2 . 
الأفعال الخمسة 

قال سسيبويه: "اعلم أن التشنية إذا لحقت الأفعال المضارعة, علامة للفاعليّن, 
لحقتها ألفْ ونون ولم تكن الألف حَرْفَ الإعراب؛ لأنك لم تُرِذ أن تثنّى "تفل" هذا 
اده فقضم إليه 'نفعل' أخرٌء وكين إنما ألحقته هذا علامة للفاعليّن, 
ولم تكن مُنََنةَ ولا تلزمّها الحركة؛ لأنه يدركها الجزمٌ والسكون, فتكون الأوى حرف 
الإعراب, والثانية كالتنوين, فلمًا كانت حالها في الواحد, غير حال الاسم وفي التثنية 
لم تكن بمسزلة:؛ فجعلوا إعرابّه في الرفع ثبات النون؛ ليكون له في التثنية علامة 
للرفع؛ كما كان في الواحد؛ إذ مُنع حرف الإعراب؛ وجعلوا النون مكسورة حاها في 
الاسم ولم يجعلوها حرف إعراب؛ إذ كانت متحركة لا تنبت في الجزم. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الفعل لا يُثنّى ولا يُجمع؛ لأن المثنى والمجموعٌ هو الذي 
يدخل في نوع يشاركه فيه غيره؛ فيشتمل النوعٌ على آحاد منكورين» فتضم بالتثنية واحدًا 
من النوع إلى آخرّ منه» وتضم بالجمع واحددًا من النوع إلى أكثرَ منه» كقولك: رجل 
ورجلان ورجال» وفرس وفرسان وأفراسٌ» وليس الفعل كذلكء لأن اللفظ الواحدّ من 
الفعل يعبّر بهعما قل منه وكذ 4 وافنا كان لواحو وغيف كفو للف: "أكل زَي3َ" 
و'"ضّرب زَيْدٌ عَمْرَا"» فيجوز أن يكون أكل لقمة ويجوز أن يكون أكل مرارا ويجوز أن 
يكون ضربه مرة ويجوز أن يكون ضربه مرارا؛ وكذلك تقول: انام زَيْدُ"» و"قامَ الرَيْدَان" 
و"قام الرَيْدُونَ". ولو كان الفعل مثنىّ في قولك: "الرَيْدَان قَاما" وبجموعا في قولك: 
"الرَيْدُون قامواا ؛ لأن فَعْلّ كل واحد منهما غير فعل الآخرء حار انقالة "ريد قت" 
و'زَيْدٌ قاموا" إذا كان قد قام مَرَتين أو مرارًا. فإذا صح أن الفعل لا يُثْنّى صح أن الألف 


)20 سورهة يو سف ») 7 8م. 
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التي تلحقه في التثنية» والواو التي تلحقه في الجمع لغير تثنية الفعل وجمعه. 
وزعم سيبويه أن الألف والواو قد يكونان مرّةَ اسم المضمرَيُنِ والمضمرين» وقد 
يكونان مرة حرفين دالّين على التثنية واللجمع؛ فإذا قلت: "الرَيْدَان قَاما" فهذه الألف اس 
وهي عنده ضميرٌ الزَيْدَيْنِ المذكورين فإذا قلت: "الرّيْدُون قامُّوا"» فهذه الواو هي اسم 
وهي ضمير الزيدين» وإذا قلت: "قامًا أحواك" فهذه الألف هي حرف وليست باسمء 
دخلت علامة مؤذة بأن الفعل لفاعليّن» وكذلك إذا قلت: "قاموا إِحوَنُكَ"؛ فإن الوار 
حرف. دخلت - بأن الفعل لجماعة, ومثل الألف والواو في التثنية واج النون 
لجماةة المجونف والياء للمؤنث المخاطبة؛ : تقول: "الهندات قمن" فتكون النون ضميرا 
الجماعة وهي اسم؛ "وقمن الهندات" فتكون حرف علامة, والياء ني المخاطبة للمؤنث لا 
تكون إلا ضميراء كقولك: "قومي" للمرأة» و"الطلقي" و"هل تَذَهَبين". وهذه الياء كثير 
من النحويين يذهبون إلى أنها علامة بمنزلة التاء في قولك: "قامت" 
وسيبويه يذهب إلى أنها ضميرٌ في آخر الكتاب, في: "باب الأبنية وغيرها". والذي 
يدل على ماذكرنا من حكم هذه الحروف في كلام العرب وأشعارهاء قولهم 
اأحلوق البَرَاغيث " 0 الشاعر : 
بلومنني في اشتراء الت 22 لأهلي فكلبِمُ يعذل 
وأهل الذي باع يَلْحَونه كما لحي اللبائغ الأكل () 


وقال آخر 
ألفيتَا عَنَاكَ عند القفا ‏ أولى فأولى لك ذا واقية 0) 
وقال الفرزدق 


9 ا 


ولكن ذَيافيَ أبوه وأمه بحَؤران يَعصرن السليط أقازبة 
فهيذه الجحروف عند سيبويه في وقوعها أسوناء مره 0 مره ة بمسزلة التاء في 
قولك: "قلت" و"قالّت". فالتاء في "قلت" اسم المتكلمء والتاء في "قالت" علامة تؤذن بأن 


./17/7 البيتين غير منسوبين في شرح ابن يعيش‎ )١( 

(؟) البيت منسوب لعمرو بن ملقط الطائي في شرح شواهد المغنيى 2١١7‏ وهو بلا نسبة في شرح ابن 
يعيش 8//7. 

() ديوانه ص »8١‏ واللسان (سلط) وشرح ابن يعيش 85/7. 


١60‏ ات نط خددمدسالفيعد .د أد» تلتيان: 


الفعل للمؤنث. وقد قال أبو عثمان وغيره من النحويين: إن الألف في "قامّا". والواو في 
'قامُوا" حرفان لا يدلان على الفاعلين والفاعلينَ المضمرِين» وأن الفاعل في الثّية» كما 
أنك إذا قلت: 'رَيِدٌ قام" ففي "قام' ' ضمير في النية» وليست له علامة ظاهرة» فإذا ثنى 
وجمع فالضمير أيضًا في النّية» غير أن له علامة. 

قال أبو سعيد: القول فيه عندي ما قاله سيبويه؛ وذلك أنه لا خلاف بينهم أن الناء 
في "قت" هي اسم المتكلم وضميرةٌ وقد يكون للمتكلم فَعْل لا علامة للضمير فيه؛ 
كقولك: "أنا أقومٌ". و"أذْهَبْ": فإذا جاز أن يكون له فعلان» أحدهما يكون ضميرهُ في 
النية,» وهو: "أقوم", ا" والآخر يتصل به ضميرٌ المتكلم» وهو: انين 
و"ذمَبت". جاز أن يكون ذلك في الغائب» وأيضًا فإنك إذا قلت: "زيّد قامٌ» والرّيدان 
قامًا" فقد حَلْت هذه الألفْ والضميرٌ الذي في "قام" محل "أب" إذا قلت: "زَيْدُ قم أبوه": 
فلن جيل مكل ها الاايكوق زلا انما وب أن يكو انما 

فإن قال قائل: لم كان الواحد المضمر المرفوعٌ بلا علامة لضميره»ء كقولك "زيد 
قام'" والاثنان والجماعة بعلامةء كقولك: "الرَيْدَانَ قامًا" و"الْرَيْدُون قامُوا" 
و"الهندات 0 | 

فإن الحواب في بذلك أن الفعل معلومٌ في العقول أنه لا بد له من فاعل» كالكتابة 
الى لا بد فامن كانتك» وكالبناء الذي لا بد له من بان» وما أشبه ذلك» ولا يحدث 
لجوج مس لقا قيس نقد يلل قاع لا تاناهر زا وحن ونه قد وقد بخان ميق 
الأتشميق وايتعاعة: قلا ل نكل ,القع عن بواتعي ل ينقد الى علاية لقم ولنا كان أن 
يخلو من الاثنين والجماعة احتاج إلى علامة. 

فإن قال قائل: إذا جُعلت الألفْ والواو والنون في: "قامًا أحَوَاكَ" و"قامُوا إِحْوَتُك" 
و"قلمسن الهندات" علامةً تؤذن بعدد الفاعلينَ» كما جُعلت التاء في: "قامَت هِنْدُ" مؤذنة 
بالتأنيثء فلم لا يكون الاحتيار "قاما أخواك", كما كان الاحتيار "قامَتْ هد" ولا 
يحسن"قامٌ هندٌ"؟ | 

فابللحجواب في ذلك أنهما يفترقان؛ لعل منها: أن التأنيث لازم للاسمء موجود فيه 
وليست التثنية كذلك؛ لأنها قد تفارق الاسم فيصير إلى الواحد فللزوم التأنيث لزمت 
علامته؛ ولزوال التثنية لم تلزم علامتها. 
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وعلة أخرى: أن علامة التأنيث لا منع ضميرَ الاثنين. كقولك: "المندان قامًا" 
وعلامة الاثنين تمنع ضمير الاثنين وتشبهه» فكان ما لا يُمُنع شيئا من تصاريف الكلام 
أولى باللزوم مما يمنع. 

وعلة أخرى: وهو أنك إذا قلت: "قامًا أَحَوَاك" جاز فيه أن تكون الألف علامة, 
وجاز أن تكون حبرا مقدماء وأن يرتفع "أحَواك" بالابتداء فكون التقدير "أحواك قاما" 
فلمًا كان في تقديم علامة الاثنين والجماعة ما ذكرناه من اللبسء لم يلزمه تقديمه؛ لأنه لا 
يعلم أنه علامة فقطء والتاء علم التأنيث» تقدمت أو تأخرت. 

وعلة أخرى: وهو أنه قد تشترك الرجال والنساء في أسماء كتيرة انطو فقتو افا 
وجعفر". قال الشاعر: 

تجاوزت هندًا رَعْبَةَ عن قتَاله إلى مالك أ غشو إلى ذكر مالك 7" 

وهند هاهنا رجل. وقال آخر: 

يا جعفرٌ يا جعفرٌ يا جعفر إن أكُ دَخْدَاحا فأنت أقص'ْ " 

فجعفرٌ هاهنا امرأة. فلما اشترك الرجال والنساء في أسماء لزم علامة التأنيث؛ لثلا 
يُظِن أن الفاعل يدك بلقت انون علامة للرفع؛ لأن ضمير الفاعلين: وهو الألف. متع 
الإأعراب الذي كان يكون في آخر الفعل» وانفتح للألف ما قبلهاء والمضارعة نينا 
للإعراب قائمة في هذا الفعل فوجب إعرابه لهاء ولم يكن سبيل إلى إعراب ما قبل الألفء 
نجُعل الإعراب بعدهاء وجعلت النون هي الإعراب؛ لما ذكرنا من مشاكاتها حروف 
المدّء وكسرت لالتقاء الساكنين» وجُعل سقوطها علامةً للنصب والحزم؛ والأصل في 
سقوطها للجزم. والنصب محمول عليه كما حُمل النصب على الجر في الأسماء؛ لأن اجلىة 
والحزم نظيران. 

وجعلت النون علامة للرفع في خمسة أفعال. وهي: تَفعَلان ويُفعَلان» 57 
حضون وكين للمؤنث» والعلة في ذلك كله وانخينة؛ لأن الواو في اججمع والياء في 
المؤنث قد منعتا الإعراب الذي كان في الفعل توجبه المضارعة» والمضارعة الموجبة 
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للإعسراب موجودة» وفتحت النون في ادمع والمؤنث انشقالا لكسيرها مع الواو والياء. 
وقد مر نحو هذا مستقصىّ وجعلوا سقوط النون في هذه الأفعال كلها علامةً للجزم 
والنصبء, والنصب محمول على الجزم. 

ولم تكن هذه النون في هذه الأفعال بمحلها في تثنية الأسماء وجمعبها؛ لأنها في الأسماء 
بدل من الحركة والتنوين وهي في الفعل علامة للرفع؛ ولم تكن بدلا؛ لأنه 
لا تنوينَ في الأفعال ولا حركة لازمة؛ لأنبا تسكن في الحزم. 

فإن قال قائل؛ إذا قلت إن الألف في تثنية الفعل والواوَ في جمعهء إها هو ضمير 
الائنين والجماعة الفاعلينَ» فلم وقعت النون علامة لرفع الفعل» وقاك فصلات بيني وس 
الفعل بالفاعلين؟ وهل في الكلام إعراب شيء ليس فيه؟ 

فزن تونق :لاف أن الأعرانبة اننا ركوذ فى النغوب: إذا كان حركة؛ لأن الحركة 
إنها تكون في المتحرّك وتوجد فيه لا غيرٌ» فإذا كان حرفا فهو قائم بنفسه متصل بما 
أعرب به وقد صارت الألف التى هي ضمير الاثنين والواو التي هي ضمير الجماعة 
بمسزة حرف من حروف الفعل؛ لأنه لا يقوم بنفسه. فلما كان كذلك للحق الإعراب 
بعدهماء وقد يفعل العرب نظيرَ هذا في الأسماء الظاهرة» من ذلك قوطم: "هذا حب 
رَمّائي"» فإما يريد المتكلم إضافة الحب إلى نفسه لا الرمّان؛ لأنه لا يملكه ولكنه أضاف 
الرمان لما كان الحب مضافا إليه» والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» وإذا كان هذا 
من كلامهم كان ما ذكرناه أولى. 

قال أبو سعيد: ثم نرجع إلى كلام سيبويه في الفصل الذي قدمناه. قوله: "واعلم أن 
التنشية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعليّن"» يعني تثنية الفاعليّن المضمرين 
المتصلين بالفعل» وليس يعني تثنية الفعل. 

وقوله: "لحقتها ألفٌ ونون" يعني لحقت الأفعال المضارعة ألف ونون. 

وقوله: "ولم تكن الألف حرف الإعراب". يعني لم تكن الألف حرف الإعراب ني 
الفعل؛ لأن آخر الفعل قبل الألف. وحرف الإعراب هو الحرف الأخير من الكلمة الذي 
بتمامه يتم معنى الكلمة» والألف هاهنا هي ضمير الفاعلين. 

وقوله: "لأنك لم ترد أن تثني (يُفعَل) هذا البناءى, فتضم إليه (يَفعَل) آخرء يعني 
لأنك لم ترد تثنية الفعل فتضم فعلا إلى فعل» كما تضم الاسم إلى الاسمء فتزيد ألفا لعلامة 
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التثنية» وتكون الألف فيه حرف الإعراب» فليست ثثنية الفعل كذلك. 

وقوله: "ولكنك إنما الحقته هذه للفاعليّن", يعني ولكنك إما ألحقت الفعل هذا 
الحرف, وهو الألف ضميرًا للفاعلين لا للتثنية. 

راواه" ولج اجن تون واو للزاتا خركلا ركني رام للكويلأتعا لكل علو ااي 
متونة كالاسم. ولالا حركة لازمة كالاسم؛ لأنه يدركها الحزمٌ والسكونء إذا قلت: 
اودقف" والم 0 

وقوله: "فتكون الأولى حرف الإعراب؛ والثانية كالتنوين". يعني: أن الأفعال لو 
كانت وله لا تفارقها الحركة قبل التثنية ثم تنيت كانت الألف فيها حرف والإعراب 
والنون فيها كالتنوين» مثل الاسم. وقولهة "فتكون" جواب لقوله: "لم تكن منونة" . 

وقوله: "فلما كانت الحا في الواحد غير حال الاسمء وفي التثنية» لم تكن 
بمسإلته"؛ يعني: كما خالف الفعل الاسم في الواحد؛ لأن الاسم منوّن لازم الحركةء 
وليس الفعل كذلكء وحالف أيضًا في التثنية؛ لأن الاسم إذا ثبي ضم إلى مثلهء وليس الفعل 
كذلكء فلما حخالفه في الواحدء وفي التثنية أيضًا خالفه» لم يكن بمنزلته. 

وقوله: "لم يكن بمسزلته" جواب لاحتلافهما في حال التوحيد والتثنية. 

وقوله: "فجعلوا إعرايّه في الرفع ثبات النون؛ ليكون له في التثنية علامة الرفع كما 
كان في الواحد"» وقد مر الاحتجاج لهذا ولفظه فيه بين. 

وقوله: "إذ منع حرف الإعراب" يعني: إذ مُتَعّ الفعل حرف الإعراب» وإنما منع؛ 
لأن الألف التى هي علامة التثنية فتحت آخر الفعل؛ لأنها يفتح ما قبلهاء وحرف الإعراب 
آخر الفعل. 

وقوله: "جعلوا النون مكسورة كحاا في الاسم". يعني: جعلوها مكسورة لالتقاء 
الساكنين كما فعلوا ذلك في الاسم. 

وقوله: "ولم يجعلوها حرف الإعراب". يعني: النون. 

وقوله: "إذ كانت متحركة لا تثبت في الجرم". يعني: إذا كانت متحركة لا ثثبت 
في الجزمء وذلك أن حرف الإعراب لا يسقط إذا كان متحركًا في الفعل بدخول الجزم 
عليه كقولك: "يدم ع" ثم تقول: "لم 0 وإذا كان حرف الإعراب ساكتًا في الفعل 
أزاله الحزم» كقولك: "لم يقض" و"لم يَغْرُ" و"لم يَخْشَ". وهذه النون متحركة تذهب في 
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الجزم» إذا قلت: "لم تدا" تعليها اث النوق العف حرفت إعراب. 

قال سيبويه: "ولم يكونوا ليَحْذَفوا الألف: لأنها علامة الإضمار والتثنية» فيمن 
قال: "أكَلُوني البَرَاغيث", وبمسزلة الناء في: 'قلْت" و"قالّت". 

يعنى أن الألف التي تلحَق الفعل في التثنية» إِمّا أن تكون علامة للإضمارء كقولك: 

"يتان 3 يذهب" أو علامة التثنية» كقولك: "لم يُدَهَبًا الرّجُلان": ولا تحذفها في الجزم» 
فييطل الضمير أو العلامة. 

ولم اير بقوله: "علامة الإضمار والتشية" في حال اا إنما 0 لأنها علامة 
الإضمارء إذا تقدم ال وم 7 التثنية» في لغة بن قال: "أكلوني البراغيث" ؟؛ لأن هؤلاء 
عند سيبويه جعلوا الواو في: : "أكلوني" علامة توذن بالجماعة, 56 ضميرًً. 

وفي: "أكلوني البَرَاغيتُ" ثلاثة أوجه؛ أحدهما: ما قال. 

والثاني: أن تكون الرقيدا 0 عر" حبرا مقدماء تقديره "البراغيث 
ا 

والمبرة الثالث: أن تكون الواو في "أكلوني ' ':شميرًا على شرك التفسي) 
'والبراغيث" بدل منهء كقولك: "ضربُوني وَصَرَبْتْ قَوْمَك" فتضمر قبل الذكر على شرط 
التفسير. 

وقد كان الوجه في: اأعلرق البَرَاغيثُ" على تقديم علامة الجماعة, أن يقال: 
"أكلتني البٍراغيث"؛ لأن "البراغيث" مما لا يعقل ا لا يعقل جمعه وضمير جمعه 
كالبو فك وان كان سك المقول "ابلك مر و "جمالك : يُمشين". قال الشاعر: 

فإن تكن الأيَامُ فَرَفْنَ يتنا قَدْ بان محمودًا أخي يوم وَدُعَا 7" 

ولا يحسن أن يقول: فإن تكن الأيام فقوا بيننا؛ لأن الجمع بالواو لما يَعْقل» وهم 
الثقلان والملائكة» وربما ذكر لما لا يعقل فغل يكون الأغلب فيه أن يكون الال 
وس ا 6 فمن ذلك قوله عز وجل: «إإنّي رَأَنْتَ أَحَدَ عَشَرَ 
كَرْكَبّا وَالنشّمس وَالْقَمَرَ َْثُبُمْ لي سَاجدينَ» *" » فجمع الشمس والقمر والكواكب 
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بالياء والنون؛ وذلك لأنه وصفها بالسجود, الذي يكون مما يعقلء ولو أجراها على 
معناها وحقهبا من اللفظ لقال: "ساجدات” وقال تعالى: قَالَتْ ل يا يبا التمْل 
ادخُلُوا مَسَاكتكُو4 (؟ ولم يقل: "ادخلن مساكنكن"!؛ لأنه أخبر عنهنّ بالخطاب الذي 
يكون لما يعقل. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن وغيره. قال الشاعر : 
سَرِبْت بها والدّيك يَدْعُو صباحه إذاها يَنُو تش ذَلُوَا فَتَصَوَبُوا ") 
ولمروف"الحجريت ونم : وقالة "دوا تعوينا" ركان 1 أن يقول: "ذنونن 
فتصوَبُنَ"؛ لأنها مما لا يعقلء إلا أنه أجراها مُجَرَى ما يعقلء إذ كان دَوْرُها على تقدير لا 
يختلف» كقصد العاقل انوع الذي يعمله. فجعلوا "البُراغيث" 0ه بما يعقل» حين 
وصفت بالأكل» وصارت الألف إذا كانت إضماراء بمنزلة التاء في: نل وإذا كانت 
علامة بمنزلة التاء في: "قالت"!؛ لأن التاء في: "قلت" ضمير المتكلمء وفي: "قالت" 
قال سيبويه: "فأنبتوها في الرفع وحذفوها في الجزم". 
يعني النون, "كما حذفوا الحركة في الواحد". 
وقال: "ووافق النصبْ الجزمٌ في الحدف". 
يعني: في حذف النون في الاثنين. وقد ذكرنا في كم شيء يوافقه. وأنبأنا عن العلة 
اذلف 
وقال: "كما وافق النصبُ الجر في الأسماء؛ لأن الجزم نظير الجر في الأسماء, 
وليس لهافي الجزم تصيب؛ كما ليس للفعل في الجر نصيبُ؛ وذلك قولك: "هما 
وقد مر تفسير هذا كله» وبيان علته. 
قال: وكذلك إذا ألحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان» إلا أن الأولى واو 
مضموم ما قبلهاء لثلا يكون الجمع كالتثنية ونونهها مفتوحة بمنزلتها في الأسماء كما 
فعلت في ذلك في التثنية؛ لأنهما وقعتا في التثنية والجمع هاهناء كما أنهما في الأسماء كذلك» 
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وهو قولك: عر 006 وان 00 وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة» إلا أن 
الأولى ياء مكسور ما قبلها وتفتح النون؛ لأن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في جمع 
الأسماء في الرٌ والنصبء وذلك قولك: "أنت تفعلين" و"لن تفعلي" و"لم تفعلي". 

وقد مر تفسير ذلك كله. 

وقال سيبويه: فإن أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع؛ الحقته للعلامة نوئاء 
وكانت علامة الإضمار والجمع؛ فيمن قال: "أكلوني البراغيث". 

قال أبو سعيد: يعني أن جمع المؤنث بالنون» كما أن جمع المذكر بالواو» وتكون 
النون لضمير جماعة المؤنث في حال» وفي حال تكون علامة الجمع فيمن يقدم العلامة 
وهم الذين يقولون: "أكلوني البراغيث . 

قال: وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب» كما فعلت ذلك في "فعل" حين 
قلت: "فعلت" و"فعلن". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ضمير المتكلم والمخاطب وجماعة النساءء إذا اتصل 
بالفعل الماضي» سكن آخر الفعل؛ كقولك: "جلست” و"جلسن'» وإها سكن آخر الفعل 
من قبل أن هذا الضمير متحرك؛ لأنه نائب عن معرب وهو اسم.ء فإذا انضم إلى الفعل؛ 
والفعل لا بد له منه» ولا يصّح معناه إلا به» ولا يجوز انفراده عنه إذا كان متصلا - صار 
الفعل والضمير كالشيء الواحد» واجتمع أربع متحركات» وذلك غير موجود ني شيء 
من كلامهم وأشعارهم.ء إلا بحذفء. فلم يكن سبيل إلى تسكين الحرف الأول؛ لأنه لا 
يبدأ بساكن» ولا إلى تسكين الحرف الثاني؛ لأنه بحركاته توجد الأبنية المختلفة؛ كقولك: 
فعَل وفعٌل وفعل فلزم الحرف الثالث التسكين. 

وكان أولى به لعلتين» إحداهما: أن الحرف الثالث قد يوقف عليه بالسكون. والعلة 
الأأخرى: أنالو لم نسكن الحرف الثالث» وجب تسكين الرابع» والرابع نائب معرب 
يستحق الحركة من أجل ذلكء, فكان تسكينه أولى» ومع ذلك كان يلتبس المتكلم 
بالمؤنث الغائبة» إذا قلت: "جَلّسّت" قال: "وأسكن هذا هاهناء وبني على هذه العلامة, 
كما أسكن "فعَل"؛ لأنه فعل كما أنه فعل, وهو متحرك كما أنه متحرك". 

قال أبو سعيد: قوله: 'فأسكن هذا". يعني: أسكن لام الفعل من "يفعلن". وهو 
الذي قال في أول هذه الفصل: "فإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقته 
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للعلامة نونًا". 

وقوله: وبي على هذه العلامة , يعني: بني اللام في 'يفعلن' على السكون. 

وقوله: "كما أسكن فعل" يعني: كما تسكن اللام من "فعل" في الماضيء إذا قلت: 
افعلن. . 4ه 4ه 

وقوله:" لأنه فعغل كما أنه فغل» وهو متحرك كما أنه متحرك ". 

قال أبو سعيد: يعني أن الفعل المضارع قد شارك الماضي في الفعلية» وشاركه في 
أن آخر كل واحد منهما متحرك» فلما لزم سكون اللام في 'فعلن' الماضي» وجب 
سكون اللام في المستقبل؛ للشركة التي بينهما من الفعلية والحركة. 

فإن قال قائل: فإن العلة التي من أجلها وجب تسكين الماضي» هو ما ذكرت من 
اجتماع أربع متحركات» وليس ذلك في المستقبل؛ لأن الفاء من "يفعلن" ساكنة. 

فا لجواب في ذلك أن العلة إذا لحقت شيئًا من الأفعال لمعنى» فإنه قد يحمل عليه 
سائر الأفعال التي ليس فيها ذلك المعنى؛ لثلا يختلف منها وجه. وقد مر هذا في مثل 
قولنا: "وعد يعد"» تسقط الواو؛ لوقوعها بين ياء وكسرة» ثم تقول: "نعد" و" 
واتعدء فتتبع الياء سائر حروف المضارعة» وتسقط الواو فيهاء وإن لم تقع بين ياء 
وكسرة؛ لينتظم منهاج الأفعال. 

قال سيبويه: "فليس هذا بأبعد فيه - إذا كانت هي و"'فعل" شيئا واحدًا - من 
يفعل؛ إذا جاز فيبا الإعراب حين ضارعت الأساء, وليست بأسماء". 

يعني: ليس هذا التسكين في الفعل المضارع؛ وهذا الحمل على الماضيء» بأبعد فيهاء 
وهما مشتركان في الفعلية» من حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب؛ لأن 
الأفعال المضارعة إما أعربت» ولم تكن مستحقة للإعراب» لما فيها من مشاكلة الأسماء 
المستحقة للإعراب» فإذا جاز لهم حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب» كان 
حملها على الأفعال الماضية في تسكين أواخرهاء عند لحاق النون بهاء أولى وأوجب؛ لأن 
مشاكلة الفعل المضارع الماضي أكثر من مشاكلة الاسم. 

ثم قال: "وذلك قولك: هن يفعلن» ولن يفعلن". 

قال أبو سعيد: أراد بهذا التمثيل ما قدمته في أول الفصلء كأنه قال: فإذا أردت 
جمع المؤنث في الفعل المضارعء ألحقته للعلامة نوناء وذلك قولك: "هن يفعلن" و"لم 


يفعلن" و"لن يفعلن". واعترض بالاعتلال بين الجملة الممثلة وبين التمثيل. 
ثم قال: "تفتحبا؛ لأا نون جمع". 
يعني تفتح هذه النونء التي هي لجماعة المؤنث لأنما نون جمع. وقد تقدم الكلام في 
نون اللجمع أنها مفتوحة» فحملت هذه عليها؛ لاشتراكهما في الجمع» لا لاشتراكبما في 
العلة الموجبة في الأصل لفتح تلك النون؛ لأن العلة التي فتتحت تلك من أجلها استثقال 
الكسرة والضمة عليهن في "مسلمين" و"مسلمون"؛ ولكنه شاركها في الجمع. 
وعلة أخرى توجب فتحبهاء وهي أنها ضميرء وأثقل الأسماء الضمائر» وإذا احتجنا 
إلى تحريكها حركناها بأخف الحركات. 
ثم قال: "ولا تحذف لأنها علامة إضمار وجمعء فيمن قال: أكلوني البراغيث". 
يعني: لا تحذف هذه النون؛ لأنها تذكر لأحد معنيين؛ إما أن تكون ضمير 
الفاعلات» فلا سبيل إلى حذف الفاعل» وإما أن تكون علامة تؤذن بجماعة تأتي من بعدء 
فلا سبيل إلى حذفها أيضا؛ٍ لأن الذي يقدمها للعلامة» غرضه وقصده. تبين 
ما بعدها بهاء فإذا حذفهاء فقد أبطل ما قصد له. وقد تقدم الكلام في استقصاء هذا بما 
يغنى عن إعادته. 
ثم قال: "فالنون هاهنا في يفعلن بمسزلتبها في فعلن . 
يعني النون في 'فعلن' و" يفعلن" بمنزلة واحدة في تسكين ما قبلها. 
ثم قال: "وفعل بلام يفعل من التسكين ما فعل بلام فعل» لما ذكرت لك". 
يعني فعل بها من التسكين» لاتصال النون مباء ما فعل بلام فعل من التسكين 
للعلة التي ذكرها. 
نم قال: "ولأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة في قولك: هل تفعلن". 
قوله: "ولأنها" علة أخرى لسكون اللام في "يفعلن"»: وذلك أن نون التأكيد المشددة 
أو المعخففة. إذا دخلت على الفعل المضارع» سكن لا لام الفعل» ثم تفتح اللام لالتقاء 
الساكنين» ويبطل الإعراب الذي كان فيه بدخول هذه النون» فإذا كانت نون التوكيد التي 
يستغنى عنبا تؤثر في الفعل هذا التأثير» كانت النون التي لا يستغنى عنها وهي ضمير 
جماعة المؤنث أولى بهذا التأثير. 
ثم قال: "وألزموا لام فعّل السكون, وبنوها على هذه العلامة وحذفوا الحركة 
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لما زادوا عليبا؛ لأنها ليس في الواحد آخرها حرف الإعراب؛ لما ذكرت لك". 

يعنيي: ألزموا لام "فعل" السكونء وبنوها على العلامة التي هي السكون» وحذفوا 
الحركة التي كانت فيه للنون التي زادوها؛ لأن اللام قبل اتصال هذه النون مها في قولك: 
'فعل" لم تكن حركتها حركة إعراب» وإذا كانت الحركة بناء» فهي إلى السكون أقرب» 
فإها أراد أن يسهل الأمر في تسكين هذه اللام» إذ كانت الحركة المتروكة فيها حركة بناء 
لا حركة إعراب» والسكون الذي صيرت إليه هو أيضًا سكون بناء» فالأمر بينهما قريب» 
وقد أحكمنا علة ذلك فيما مضي من غير هذا الوجه. 

وقوله: "لأنها ليس في الواحد آخرها حرف إعراب". 

يؤيد قول من يقول إن آخر حرف في التثنية في تقدير حركة هي إعراب» وأن 
التثنية والجمع معربان؛ لأن سيبويه قد جعل آخر حرف فيهما - أعني التثنية والجمع- 
حرف إعراب. 

وقد ذكر هاهنا أن اللام في (فعَل) ليس بحرف إعراب إذ لا إعراب فيه ولا 
يستحقه فعلم أنه لم يسم آخر حرف في التثنية والجمع حرف إعراب إلا والإعراب مقدر 

قال سيبويه: "اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعضء فالأفعال أثقل من الأسماء؛ 
لأن الأساء هي الأولى وهي أشد تمكناء فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم 
والسكون:؛ وهي من الأسماء, ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلام 
والاسم قد يستغنى عن الفعل؛ تقول: "الله إلهنا", "وعبد الله أخوك". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قدم هذه المقدمة ليرى خفة الأسماء المنصرفة» وأن 
الصرف فيها هو الأول» وأن الذي منع الصرف علل من بعد ذلك دخلت عليه حادثة 
فرعية فبداً فدل على أن الفعل أثقل من الاسم في الأصل؛ لأن الاسم يُستغنى به عن 
الفعل» كقولك: "الله ربنا"» ولا يجوز أن يقول قائل: "قام" أو غيره من الأفعال من غير 
أن يأتي بالفاعل» واستدل أيضًا على ذلك بأن الفعل مأخوذ من المصدر والمصدر اسمء 
فالاسم إذَا أصل للفعل» فلما دل على أن الاسم أخف والفعل أثقل؛ ذكر أن نقصان تمكن 
الفغعل عن الاسم لثقل الفعل وحفة الاسم؛ لأن الاسم لخفته تدخله الحركات الثلاث 
والتنوين بعد ذلكء والفعل لا يدحله إلا حركتان ولا يدخله تنوين» والعلة الفاصلة بينهما 


الخفة والثقل» فجعل هذه العلة علة في كل ما ثقل من الأسماء» بدخول العلل المثقلة لما 
عليهاء في منع التنوين وتمام الحركات التي تكون في الأسماء الخفيفة» تشبييًا لما ثقل من 
الاسم بالفعل» وأشرك بينما لاشتراكبما في الثقل ونقصالهما عن تمكن الاسم الأخف. 
فهذه جملة مقدمة طذا المعنى» وستقف على شرحها من كلامه في هذا الباب» وعلى 
تفصيل مسائلها وتعرفها في باب ما ينصرف وما لا ينصرفء إن شاء الله. 

قال أبو سعيد: أما قوله:"اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض" فقد فهم هذا فيما 
تقدم. وقوله: "والأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى" وقد مر الدليل على 
أن الأفعال أثقل من الأسماءء ومعنى قوله أن الأسماء هي الأولى» أنها مقدمة في الرتبة على 
الأفعال؛ لأنها أصل الأفعال. 

وقوله: "وهي أشد تمكنا" يعني الأسماء أشد تمكنا من الأفعال لخفتها وما خف كان 
أشد احتمالا لزوائد. 

قال أبو سعيد: قوله: "فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقبا الجزم والسكون" يعني 
فمن ثم لم يلحق الأفعال. 

فقوله: "هي من الأسماء" يعني الأفعال من الأسماءء فقولك: "قفَلَ" مشتق من 

وقوله: "ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلاما" يعني أنك متى 
ذكرت فعل ولم تذكر فاعله لم يكن كلاما. 

وقوله: "والاسم قد يستغني عن الفعلء؛ تقول: الله إهنا" و"عبد الله أخونا" وهذا 


قال سيبويه: "واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأساء في الكلام؛ ووافقه 
يي البناء» أجري لفظه مجرى ما يستثقلون. ومنعوه ما يكون لما يستخفون, وذلك نحو 
'أبيض" و"أسود' و"أحمر" فهذا بناء "ذهب" و"أغلم' فيكون في موضع الجر مفتوحاء 
استنقلوه حيث قارب الفعل في الكلام, ووافقه في البناء". 

قال أبو سعيد: "ينبغي أن نقدم العلل المانعة للصرف امحلة الأسماء محل الأفعال 
ليكون توطئة للجملة التي ذكرها سيبويه في هذا الباب» ونفسرها تفسيرًا شافيًا كاشفا لما 
استبهم منهء ولا توفيق إلا بالله. 
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اعلم أن الاسم لمعنى الاسمية فيه يستحق الحركات الثلاث» ويستحق التنوين أيضاء 
وقد تقدم في أول تفسير علة ذلكء ثم يعتور الأسماء بعد ذلك معان مختلفة» يحدث ذلك 
فيها نقصننا عن تمكنهاء وتلك المعاني على ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ينزلا منزلة 
الحروف فتوجب لها البناء نحو قولك: "يا حكم" و"من قبل" و"من بعد" و"من" و"كم"؛ 
وقد استقصينا ذلك في أول التفسير. 

والقسم الثاني: أن يدحل عليه ما لا يغيره عن مكنه» كقولك: 'زيد قائم" 
و"مررت برجل قائم' و'هذه امرأة"» ف 'زيد لم يثقل لفظه بما دخل عليه من التعريف 
فنقطه وبقي على مكنه و"قائم لم يثقل بأن كان نعتا فقطء والنعت فرع, 
و"المرأة" لم تثقل بأن كانت مؤنثة فقط. 

والقسم الثالث: وهو الذي قصدنا له» دخلت عليه من حوادث الأشياء ما أحله 
تحمل الفعل المضارع في منع الجر والتنوين» ولم يمنعه الإعراب البتة» كما كان في القسم 
الأول. 

وجملة ما يمنع الصرف؛ وينزل الاسم منزلة الفعل المضارع» هي تسع علل: 
التأنيث» والصفة, والجمع» ووزن الفعل» والعدل» والعجمة, وأن يجعل الاسمان اسمًا 
واحداء والتعريف» وشبه التأنيث باللفظ والزيادة» فهذه التسع العلل متى اجتمع منها ثنتان 
فصاعلاء أو واحدة في معنى ثنتين» امتنع الاسم من الصرف»ء ولم يلحقه جر ولا تنوين؛ 
وإنما كانت هذه علطلا حادثة من قبل أن الواحد قبل الجمع من غير وجه؛ من ذلك أن 
الجمع مركب من الواحدء فالواحد أصل له» ومنها أن الواحد يدل على العدد والجنس» 
كقولك "رجل" وكذلك الاثنان كقولك: "رجلان"» وإذا جمعت فقلت: "رجال” دل على 
الجنس» ولم يدل على العدد» فالواحد أخف من الجمع ؛. لأن الجمع يحتاج إلى معنى ثان 
يكشف عدده. والصفة أثقل من الاسم الذي ليس بصفة؛ لأن الصفة لا تكون صفة حتى 
يكون فيها معنى الفعلء والفعل فرع على الاسم والاسم قبله» وذلك قولك: 
"مررت برجل قائم" و"رأيت رجلا منطلقًا" وهو في معنى "يقوم" و"ينطلق" ويدل أيضًا 
على ذلك أن الصفة لا تحسن إلا أن يتقدمها الاسمء ألا ترى أنك إذا قلت: "جاءني 
طويل""؛ لم يكن في حسن "جاءني رجل طويل"» فاحتياج الصفة إلى تقدم الاسم حتى 
يحسن» كاحتياج الفعل إلى الاسم حتى يجوز. 
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ووزن الفعل معنى حادث؛ لأن الفعل حادث فوزنه لا محالة حادث. 

والتعريف حادث؛ لأن الاسم نكرة في أول أمره» مبهم في جنسه. ثم يدخل عليه ما 
يفرده بالتعريف» حتى يكون اللفظ له دون سائر جنسيهء كقولك: "رجل"» فيكون هذا 
اللفظ لكل واحد من الجنسء ثم يحدث عبهد المخاطب لواحد من الجنس بعينه» فتقول: 
'الرجل". فيكون مقصورًا على واحد بعينه» وتقول: "زيد” ومعناه الزيادة» وهي نكرة من 
قولك: 'زاد يزيد زيدًا": 

كقول الشاعر : 
وأنتم معشر زيد على مائة فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني 7" 

ثم سمي به رجل» فتعرف حيث جعل لشخص بعينه فكان التعريف حادنًا والعدل 
فرع؛ لأن العدل إما هو إحداث شيء في الاسم يغيره عن اللفظ الأول» فيصير معدولا. 

والعجمة فر ع؛ لأنها دخيلة في كلام العرب؛ لأن أول ما يعتادون التكلم به كلامهم 
العربي, ثم الكلام العجمي بعد ذلك. 

وجعل الاسمين اسمًا واحدًا هو فرع؛ لأنه تركيب الاسم الواحد» فهو بعد الاسم 
المفرد. 

وشبه التأنيث باللفظ والزيادة من أبين الأشياء أنه فرع؛ لأن المشبه به فرع؛ 
والتأنيث بعد التذكير» من قبل أن كل معلوم يصح الإاخبار عنه؛ لأنه يصلح أن يعبر عنه 
بشيء والشيء مذكرء وفي الأشياء ما لا تصلح العبارة عنه بلفظ مؤنثء ألا ترى أنك 
تقول: "الله كريم" و "الله يغفر لمن يشاء" و"هو أعز الأشياء" و"هو شيء لا كالأشياء" كما 
قال تعالى: قل أي شيء أَكبَرُ شَبَادَة َل الله شَبِيدٌ2'7 وكما قال تعالى: لكل شيء 
هَالك لذ رَجْبَة4”"» أراد كل شيء هالك إلا الله ولا يقع عليه عز وجل لفظ كلفظ 
المؤنث. ويدل على ذلك أيضًا أن التأنيث قد يكون بعلامات حادثة في الاسم؛ كقولك: 
"قائم واقائمة فولولا أن التأنيث معنى حادث في الاسم.ء لم يحتج له إلى لفظ زائد 


)١(‏ البيت منسوب لذي الإصبع العدواني في شرح المفضليات 255 وهو بلا نسبة في شرح ابن 
تغية 0/1 
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يدل عليه. 

فبذه الأشياء المانعة للصرف مشبهة بثقل الأفعال» والأسماء الممنوعة الصرف 
مشبهة بالأفعال؛ لاشتراكهما في النقل» وليست الواحدة من هذه العلل تبلغ الاسم إذا 
دخلته مبلغ الفعل في الثقل» فلا تؤثر تأثيرا إذا انفردت في الاسم؛ لأن للاسم حفة قوية 
بالاسمية» فلا يزيلها إلا علتان فصاعدا. 

فإن قال قائل: إذا قلتم إن الأسماء التي لا تنصرف مشبهة بالأفعال» فلذلك أزلتم 
عنها الحر والتنوين» فهلا أسكنتموها لمشامة الفعل؛ لأن الفعل لا يدخله الجر والتنوين» 
ويدخله السكون!؟ 

ففي ذلك جوابان: أحدهما أن ما شبه بالشيء لا يجب أن يساوى به في جميع 
أحواله المشبهة» فلما أشببت هذه الأسماء الأفعال بما شلها من الثقل» سوى بينهما في 
اللفظ الذي لا يكون إجححافا بالاسم» فمنع التنوين والجر فقطء وجعل مكان الحر الفتح, 
فحصل الحذف على شيء واحدء وهو التنوين؛ لأن الحر قد جعل مكانه الفتح ولو سكنا 
الاسم لأجحفنا بحذف التنوين والحركة منه» وتسكين الفعل في حال الحزم لا يكون 
إجحافًا به وذلك أنه غير منون في الأصل» فلم يذهب منه إلا شيء واحد. 

والجواب الثاني: أن الاسم كان محركًا بحركات ثلاث يتبع كل واحدة منهن تنوين» 
فلو سكنا الاسم الذي لا ينصرف في حال» وحركناه في حال» كان التسكين لا يخلو أن 
يكون في حال رفع أو جر أو نصبء وتكون الحركة في غيرهاء ولو فعلنا هذا لكنا قد 
خالفنا بين أشياء كانت منتظمة على حال واحدة؛ لأن هذه الحركات الثلاث قد كانت 
مقترنة بالتنوين» فإذا دخلت عليها علة فغير جائز أن تزيل التنوين عن بعضها فقد» وتزيل 
الحركة والتنوين عن البعض الآخر. 

قال أبو سعيد: فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الذي أزاله ثقل الاسم الذي لا 
ينصرف هو التنوين فقطء وفتح الاسم في حال الجر ؛ لثلا يشبه المضاف إلى المتكلم ؟ 

فإن الجواب في ذلك أن يقال: الذي أزال التنوين هو النقل الذي دحل عليه حتى 
أحله محل ما ليس فيه تنوين» فإذا أزلنا عنه التنوين لحلوله محل ما ليس فيه تنوين أزلنا عنه 
الكسرء لحلوله محل ما ليس فيه كسر ؛ لأن طريقهما واحدء وليس لمدع أن يدعي خلاف 
ما ظهر إلا ببرهان» وقد ظهر الثقل وظهر التغيير ؛ فقانا: التغيير الظاهر للثقل الظاهر. 
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فإن قال قائل: لو كان زوال الجر عن الاسم الذي لا ينصرفء لما ذكرت من 
التقل» لكان الرفع أولى بزاواله عنه؛ لأن الضم أثقل من الكسر. 

فيقال: ليس كون الضم أثقل من الكسر بمانع أن يدخل الضِم ما لا يدخله الكسر؛ 
لأن الفعل أثقل من الاسم ؛ ولذلك نقص عن حركاته وتنوينه» ويدخله الضمء ولا يدخله 
الكسر» وكذلك ما شبه بهء وجرى براه في الثقل» وأعطى لفظه حركات الفعل 
لمشاكاتهما في الثقل. 

ثم نرجع إلى الفصل الذي قدمنا من كلام سيبويه : 

قوله: "اعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام, ووافقه في 
البناء", أراد به باب "أفعل" الذي مؤنثه "فعلاء", وهو اسم مضارع للفعل» ومضارعته أنه 
صفة والفعل يوصف به أيضاء كقولك: "مررت برجل أحمر" و'مررت برجل يأكل ) 
ويضارعه أيضًا أن الفعل لا يكون إلا بفاعل» والنعت لا يحسن إلا بمنعوت» ومشاركته له 
في البناء أن "أحمر" الهمزة فيه زائدة» كما هي زائدة في "أذهب" ووزنا "أفعل . 

وقوله: "أجرى لفظه مجرى ما يستفقلون"» يعني لفظ "أحمر" وبابه» بجرى الفعل 
وهو ما يستثقلون» و"منعوه ما يكون لما يستخفون" يعني منعوه التنوين والحرء الذي 
يكون للاسم المستخف. 

وقوله: "وذلك نحو: أبيض وأحمر وأسودء فبذا بناء: أذهب؛ وأعلم". 

وقوله: "فيكون في موضع الجر مفتوحًا". يعني فيكون الاسم الذي 
لا ينصرف في موضع الحر مفتوحاء ولا يجوز أن يقال: فيكون في موضع الحر منصوبًا ؛ 
لأن هذه الفتحة لم يحدثها في هذه الحال عامل النصبء وإنما حمل الجر على النصب في 
هذا الموضعء إذ قد سقط لفظه؛ لما قدمنا ذكره من مشاكلة الفعل» فاحتيج إلى حمله على 
غيره. وكان حمله على النصب أولى ؛ لما بينهما من المشاكلة التي أنبأها في الموضع الذي 
ذكرنا فيه حمل النصب على الجر في تثنية الأسماء وجمعها. 

وقال سيبويه: "وأما مضارعته في الصفة". 

يعني مضارعة "أحمر" الفعل في كونه» أعني كون 'أحمر" صفة. 

"فإنك لو قلت: أتاني اليوم قويء أو ألا باردّاء ومررت بجميلء كان ضعيفاء 
ولم يكن في حسن: أتاني رجل قويء وألا ماء باردّاء ومررت برجل جميل". 
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ثم قال: "ألا ترى أن هذا يقبح هاهناء كما أن الفعل المضارع. لا يتكلم به إلا 
ومعه الاسم ؛ لأن الاسم قبل الصفة, كما أنه قبل الفعل". 

يعني: أن النعت لا يحسن إلا بذكر المنعوت» كما أن الفعل المضارع لا يستغني 
عنه الاسم. وإنما خص المضارع. وإن كان الماضي قد شاركه في هذا المعنى؛ لأن التشبيه 
الذي ذكره وقع بين المضارع وبين الاسم. وقد مر هذا المعنى. 

ثم قال: "ومع هذا أنك ترى الصفة تجري في معنى يفعل". 

يعني: أنك تقول: "هذا ضارب زيدًا" و'هذا يضرب زيدًا” و"مررت برجل ضارب 
زيدًا" وايضرب زيدًا . 

ثم قالى: "فإن كان اسمًا كان أخف, نحو أكلب وأفكلء ينصرفان في النكرة". 

يعني: فإن كان الذي وزنه وزن الفعل من الأسماء وليس بنعت» نصرف في النكرة 
وذلك أنه ليس فيه إلا علة واحدة» وهي وزن الفعل. 

فإن قيل: فأكلب هي جمع على وزن أقتل» فينبغي أن تمنعه من الصرف ماتين 
العلتين. 

فالجواب: أن الجمع إذا كان يجمع, أو يتأتى فيه الجمع؛ كان محله محل الواحد, ولم 
يعتد به ثقلا. وسنبين ذلك إن شاء الله في باب ما لا ينصرف. "فأكلب" قد يقال فيه: 
(أكالب)» لو كسرتء فلم يعتد بجمعها وانصرفت في النكرة. 

ثم قال: "ومضارعة أفعل الذي يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم صفة". 

يعني: أن "أحمر" وبابه يكون صفة على هذا المثال» وهو اسمء كما يكون الفعل 
صفة في قولك: "مررت برجل يضرب زيدا". فشاركه في حال اسمية الفعل» في كونها صفة 
وانضم إلى ذلك وزن الفعل فامتنع من الصرف. 

ثم قال: "وأما يشكرء فإنه لا يكون صفة وهو اسمء إنما يكون صفة وهو فعل". 

يعني أن "يشكر" و"يزيد" و"تغلب" و"أحمد" و"يعمر" والأسماء الأعلام التي على 
مسثال الفعل لا تنضرف لوزن الفعل والتعريف» فمتى تُكرث اتنصرفت» كقولك: "مررت 
متك يشاك اجر" بجو نا كا اروود اتلد" !لذن ماده امنا فض تكرف ران الجريقن 
عنهاء وحصل لما من الثقل وزن الفعل فقط». فانصرفت» وقد كانت هذه الأسماء ينعت بها 
في حال ما كانت أفعالاء كقولك: "مررت برجل يشكر زيدً", و"هذا رجل يزيد في 
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البر"» فلما سمي بها بطل المعنى الذي كان من أجله يقع النعت بها وهو الفعلية» فلم يبق له 
في حال التنكير إلا وزن الفعل» وليس كذلك "أحمر" من قبل أن "أحمر" وقع في أول 
أحواله صفة على وزن الفعل» فشارك الفعل في حال فعليته في الوزن وفي معنى الصفةع 
فمنع الصرف لذلك. 

وقال سيبويه: "اعلم أن النكرة أخف عليبم من المعرفة» وهي أشد تمكنا؛ لأن 
النكرة أول؛ ثم يدخل عليها ما تُعَرّف به. فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة". 

قال أبو سعيد: قد تقدم من تفسيرنا ما دل على أن النكرة أخف من المعرفة» وهي 
أشد تمكن منها ؛ لأنما لخفتها تحتمل ما لا تحتمله المعرفة» واحتمالها ما لا تحتمله 
المعرفة أنها تحتمل التنوين في الموضع الذي توجد الأسماء المعارف فيه غير منصرفة» نحو 
"أحمد" و"طلحة" و"عمر" و"إبراهيم", إذا نكرت انصرفت» فاحتملت حين خفت 
بتنكيرها ما لا تحتمله حين عرفت. 

وكين الشيء المتمكن هو وجوده متصرفا في أكثر من حركة, إذا كان اللفظ 
يتصرف في حركتين» ولفظ آخر يتصرف في أكثر من ثلاث حركات وتنوين» فالذي 
يتصرف في ثلاث حركات وتنوين أشد تمكنا ؛ لأنه أكثر تصرفا. 

وقد استعمل سيبويه لفظ التمكن في الظروف ولم يرد بها الإعراب» قال: كل 
ظرف يكون مرفوعا في حال ومنصوبا في حال فهو متمكن» نحو قولنا اليوم والليلة 
وخلفك وأمامك: لأنك تقؤل: قمت اليوم» وقمت الليلة» وقمت خلفك وأمامك فتكون 
ظروفاء ثم تقول: اليوم طيبء والليلة باردة» وخلفك واسعء وأمامك ضيق» فتكون أسماء 
مرفوعة, فيقال ما جرى هذا المحرى من هذه الظروف ظرف متمكنء فليس يراد به أنه 
متمكن بمعنى متصرف أنه معربء إنما يراد أنه يدحله الرفع» وكل ظرف لا يدخله الرفع 
فهو غير متمكن» وإن كان معربًا نحو "قبل" و'بعد" واعند” ؛ تقول: 'أنا عندّك” 
وأخرجت من عندك” و"رأيته قبلك" وامن قبلك » ولا تقول: عندُك ولا قبلك ولا بعدُك 
مرفوعا بوجه من الوجوه» فهذه غير متمكنة من الظروف, وإن كانت معربة بدخول الجر 
والنصب عليها. 

وأما المتمكن من الأسماء فهو كل ما دخله الإعراب منصرفًا كان أو غير منصرف 
وإها كان غير منصرف متمكنًا ؛ لأنه تصرف ضربًا من التصرف, وهو تنقله من فتحة إلى 
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ضّمّة ومن ضمة إلى فتحة. 

وقول سيبويه في آخر هذا الفصل: "فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة". 
يعني: من أجل حخفة التنكير وتمكن النكرة» يكون أكثر الكلام الذي لا ينصرف متى نكر 
انصرف, كنحو ما ذكرنا من "طلحة" وما بعده من الأسماء. 

والأسماء التي لا تنصرف في المعرفة والنكرة هي <مسة أسماء فقط ؛ أفعل» إذا كان 
صفة. نحو "أحمر" و"أشقر"2 وفعلان الذي مؤنثة فعلى» نحو "سكران" و"غضبان"2 
ومؤنثهما "غضبى" و"سكرئى'» وما كان في آحره ألف التأنيث ممدودة كانت أو 
مقصورة» نحو "حمراء" و"حُبْلى": وما كان من الجمع على مثال 0 للواحد» نحو 
"مساجد" و'قناديل'» وما كان معدولا من العدد نحو "ثناء" و"ثلاث" إلى "عشار'» وفيه 
اعفان "عمال" ين الواحد إلى العشرة» وكلتاهما لا تنصرفء. وسائر الأسماء 
منصرفة في حال التنكير. 

فإن قال قائل: لم قال سيبويه "فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة" ونحن 
نعلم أيضًا أن أكثر الكلام ينصرف في المعرفة ؟ 

فاللجواب في ذلك: أنه أراد فمن ثم أكثر الكلام الذي لا ينصرف إذا كر انصرف 
لأن مالا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة أكثر مما لا ينصرف في المعرفة ولا في 
النكرة. 

قال سيبويه: "واعلم أن الواحد أشد تمكنًا من الجمع ؛ لأن الواحد الأول ومن 
ثم لم يصرفوا من الجميع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو "مساجد". 
و"مفاتيح". 

قال أبو سعيد: وقد تقدم من التفسير ما دل على أن الواحد أشدّ تمكنًا من الجمع. 
وأماقوله: "فمن ثم لم يصرفوا من الجمع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو 
'مساجد ومفاتيح". فإن "مساجد” و"مفاتيح" وما جرى براهما لا ينصرف, من قبل أنه 
جمع. وأنه لا نظير له من الواحدء وقد علمت أن الجمع على ضربين: جمع له نظير من 
الواحد» وجمع لا نظير له من الواحدء فالجمع الذي لا نظير له من الواحد هو "مساجد”" 
ونحوهاء والجمع الذي له نظير من الواحد نحو "كلاب وافلوس' ونظيرهما من الواحد 
"كتاب" و"سُدُوس"'”؛ والجمع إذا كان له نظير من الواحد لا يعتد به ثقلاء فالجمع الذي لا 
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نظير له من الواحد قد اجتمع فيه معنيان يمنعال الصرف: أحدهما أنه جمع) والآحر أنه لا 
نظير له وال ا رأيناه جمعًا 
ورأيناه مخالفا للواحدى ومخالفة الواحد هو معنى تان صار كأنه جمع آخرء كأنه جمع 
0 منع الصرف لذلك. 

فإن قال قائل: فقد رأينا هذا البناء في الواحد» وهو قوهم للضبع "حضاجر". 

قال الحطيئة : 

هلا غضضبت لرحل جا رك إذ تَبدَةُ حصاج' 2 

قيل له: "حضاجر" جمع "حضجر" و"الحضجر" العظيم البطن؛ وإنما لقبت الضبع 
بهذا اللقب» وصار علمًا لها لعظم بطنهاء ل 500 
بطون عظام. والدليل على أن ' حضاجر" جمع "حضجر . 

قول الشاعر : 

هي ع 2 سًّ ره 5 7 0ن أ محيّه 2 0 5 1 

حضجر كأم التوأمين توكات على مَرفقيّها مُسْتَبلة عاشر ' 

أراد أنه عظِيم البطن كامرأة في بطنها ولدان» وتم لما تسعة أشهر ودخلت في 
العاشر» واتكأت على مرفقيهاء فنتأ بطنها وعظم. فذلك أعظم ما يكون. 

اناا إذا كنت تمنع الصرف في اللجمع الذي لا نظير له في الواحد» فينبغى 
ألا تصرف "أكي"؛ إذ لا نظير له من الواحد. 

قيل له: لم يِرِدْ سيبويه بقوله: " على مثال ليس يكون للواحد " ما ذهبت إليه 
إها أراد: على مثال لا يجمّع جمعًا ثانيا ؛ لأن ما كان على مثال يتأنّى فيه جمع ثان» فهو 
بمنزلة الواحد. 

فإن اعترض معترض فقال: في الكلام أفغل نحو "آنك" و"أشئمة') فإن سيبويه قد 
نفى أن يكون في الواحد أفعل. 

ونحن نستقصى ما ينصرف وما لا ينصرفء إذا صرنا إليه إن شاء الله. 

قال سيبويه: "واعلم أن المذكر أخف عليبم من المؤنث؛ لأن المذكرَ أول» وهو 
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وقد مر الكلام في تفسير ذلك» والاحتجاج له. 

ثم قال: "وإنما يخرج التأنيث من التذكير". يعني أن كل شيء مؤنث فله اسم 
مذكرء وفي الأشياء ما لا يسمى باسم مؤنثء والتأنيث يخرج من التذكير ؛ لأن المؤنث 
نفسها هي مذكر بغير اللفظ الذي أنثتها به. 

وقوله: "يخرج من التذكير" كقولك: يتفرع من التذكير» ومثله في الكلام كثير» 
كقولك: الإنسان يخرج من النطفة» والكبير يخرج من الصغير» وقد خرج من زيد 
شجاعء أي تفرع ونشأً. 

ثم قال: "ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه". وهو الذي ذكرناه ؛ إذ 
كان هذا اللفظ واقفابخل كل انكر وهو نض رافظ واتحد: 

ثم قال: "والتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليبم". يعني أن التنوين علامة 
لما ينصرف من الأسماء ؛ لأن المتمكن يقع على ما ينصرف وعلى ما لا ينصرفء وما 
ينصرف أمكن مما لا ينصرفء» فسمى المنصرف الأمكنّء إذ كان غاية في استيفاء 
الحركات والتنوين. 

ثم قال: "وتركهُ علامة لما يستثقلون". يعني ترك التنوين علامة لما مُنعّ من 
الصورفت: 

قال سيبويه: "وجميع ما لا ينصرفء إذا أذخلت عليه الألف واللام أو أضيف, 
انجِر؛ لأنما أسماء أذخل عليبا ما يدخل على المنصرف, وأذخل فيها المجرورٌ كما 
يدخل في المنصرف, ولا يكون ذلك في الأفعال» فأمنوا التنوين". 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقال: إذا كان الاسم الذي لا ينصرفء متى دخل 
عليه الألف واللام أو أضيفء انصرف ؛ لأنه بالإضافة والألف واللام يخرج عن شبّه 
الفعل» فينبغي أن تكون حروف الجر متى دخلت على اسم لا ينصرف, انصرف بدخوطاء 
كقولك: "'مَرَرْت بأحمر" وما أشبه ذلكء» ففي ذلك أربعة أجوبة : 

الأول منبا: أن يقال إن الإضافة والألف واللام» متى دخلت واحدة منهما على 
الاسم غير المنصرفء أخرجته عن شبّهِ الفعل» ثم تدخل عليه بعد ذلك العوامل» وقد 
خرج عن شبه الفعل» فيعمل فيه ما يعمل ني الأسماء المنصرفة ؛ لأنها صادفت شيئا لا شبه 


للفعل به وحروف الحر إذا دخلت على ما لا ينصرف» دخلت على شيء مُشّْبه للفعل» 
فلم يكن لما فيه تأثير ؛ لأنها صادفت ما يشبه الفعل. ْ 

والجواب الثاني: أن يقال قد رأينا الفعل تضاف إليه أسماء الزمان كقولك: "هذا يوم 
لزيد والاضافة بمهدا حروف الجرء ولم نره يضاف ولا يدخل عليها الألف ولام 
فلما جاز أن يُضاف إلى الفعل في حالء لم يكن دخول حروف الحر على الاسم المشبه له 

فإن قال قائل: فقد رأينا الألف واللام يدخلان على الفعل » 

كقول الشاعر : 

يُسْتَحْرَجَ اليَرْبُوعٌ من نافقائه 2 ومن حجره ذي الشيحة التَقَصّعْ (© 

أراد: الذي يِتَقَصّمْ. قيل له: هذا شاذ من أقبح ما يكون في ضرورة الشاعر 
ولا يحتج بمثله. 

والذي دعا الشاعر إلى ذلكء؛ مع الضرورة» أنه رأى الألف واللام تكون بمعنى 
"الذي" كقولك: "مررت بالقائم". أي بالذي قامء فجعل "اليُتَقصّعٌ" بمعنى الذي يتقصّع» 
وأخطأا في ذلك ؛ لأن الألف واللام إذا كانتا بمعنى "الذي" نقل لفظ الفعل إلى اسم 
الفاعل. 

والجواب الثالث: هو أن عوامل الأسماء لا تَدْخْل على الأفعال» وعوامل الأفعال لا 
تدخل على الأساءء فلو صرفنا الاسم بدخول حرف الجر عليه» لوجبّ أن تصرفه في كل 
حال من قبل أنه لا بد له في شيء من أحواله من دخول عامل عليه من عوامل الأسماءء 
نحو إن وأخوتهاء وكان وأحواتهاء وظننت وأحواتهاء والابتداء والفعل وهذه الأشياء كلها 
لا تدخل على الأفعال» فلو صرفنا الاسم لأجل هذه العوامل؛ لبَطل منع الصّرف البنّة. 

واالجواب الرابع: هو أن الصّرف إنما هو جواز الجر والتنوين في الاسمء ولا يُنفردٌ 
أحددهما من صاحبه» ومتى دحله التنوين جاز فيه الجر» ومتى جاز فيه الجر دحله التنوين» 
فإذا أضيف الاسمء أو دحله الألف واللام» فالإضافة والألف واللام يقومان مقام التنوين» 
فكأن الاسم قد نُونء وإذا نون جاز دخول الجر عليه» وليس كذلك إذا دخله حرف من 


.75/١ وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ 21/١ منسوب لذي الخرق الطهوي في خزانة الأدب‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١/١‏ 
حروف الجر ؛ لأن دحوله لا يقوم مقام التنوين الذي هو علامة الصرف. 

قوله: "وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر". 

يعني جاز دخول الجر عليه بدخول عامله. ليس أنه بالإضافة ودخول الألف واللام 
ينجرٌ لا محالة» وهذا كلام مفهوم. 

وقوله: "لأنها أسماء أدخل عليها ما أدخل على اسع يعني الألف واللام. 

وقوله: "أدخل فيها امجرورء كما يدخل في المنصرف". يعني أضيف كما أضيف 
المنصرف. واجحرور هو المضاف إليه. 

وقوله: "ولا يكون ذلك في الأفعال". يعني ولا يكون الألف واللام والإضافة في 
الأفعال. وتقدير لفظ اعتلاله هو أن يقال: لأنها أسماء دخل عليها من الإضافة والألف 
واللام ما لا يكون في الأفعال. 

وقوله: "فأمنوا التئوين" يعنى بدخول الألف واللام والإضافة أمنوا أن يكون في 
لسسع توي تكو كون جنالا طاحم لودع اورف 1 لأن ما لا ينصرف فيه تنوين مقدر 
تحذوف» وليس ذلك فيما ذكرء 

قال سيبويه "فجميع ما يترك صرفه يضارع به الفعل؛ لأنه إنما فُعل ذلك به لأنه 
ليس له تمك غيره؛ كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم". 

يعني جميع ما يترك صرفه من الأسماء يضارع الفعل بالثقل الذي دخله. وقد وصفنا 

وقوله: " وإنما فُعل ذلك بهء يعني: وإسا فعل منع الصرف به. يعني بالاسم الذي 
لا شصرف؛ "لأنه ليس له تمكن غيره" يعني تمكن الاسم المنصرفء "كما أن الفعل 
ليس له تمكن الاسم". 

ثم قال: واعلم أن الآخر إذا كان يَسكن في الرفع, حذف في الجرم ؛ لئلا يكون 
الجزم بمسزلة الرفع؛ فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثئين والجمع» وذلك قوهم: 
"لم يرم" و'لم يَغْرُ" و'لم يش" وهو في الرفع سان الآخرء تقول: "هو يَعْرُو ويَرْمى 
ريخشى". 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقال: إذا قلت "لم يرم" فما علامة الحزم فيه؟ 

قيل له: حذف الياء. 
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فإن قال كيف جاز أن يكون حذف حرف من نفس الكلمة علامة إعراب ؟ 
قيل له: إا جاز ذلك ؛ لأن هذا الحرف مشبه للحركة» وذلك أن الحركة منه 

مأخحوذة» وعلى قول بعضهم: هو حركة مشبَّعَة» ومع ذلك فقد كان في حال الرفع لا 

يدحله حركة» كما لا تدخل الحركة حركة؛ فلما أشبه الحركة, واللحزم يحذف ما يصادفه 
من الحركات.» حذف هذه الياء ؛ إذ كانت بمنزلة الحركة فكان حذفها جزماء كما 

يكون حذف الحركة جزمًا. 
فإن قال قائل: فما قولكم في الياء والواو في حال الرفع» هل تقولون: إن سكوتها 

علامة الرفع» أم علامة الرفع ضمة محذوفة ؟ 
فإن اللجواب في ذلك أن يقال: علامة الرفع ضمة محذوفة» استثقل اللفظ مها على ياء 

قبلها كسرة» أو واو قبلها ضمة» والنية فيها الحركة» كما أنّا إذا قلنا: "يخشى" فليست 

علامة الرفع سكون الألف ؛ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة» وهي في حال النصب أيضا 
بألفء والحركة فيها مقدرة» وإن لم يكن اللفظ مباء وكذلك الأسماء التي أواخرها ياء قبلها 
كسرة ؛ نحو "القاضي" و"الرامي" إذا قلت: "هذا القاضي" و"مررت بالقاضي"» فليس 

علامة اللجر والرفع فيها سكون الياء» وكذلك ما كان في آخره ألف» نحو العصا" 

و"الرّحَى" تكون في حال النصب والرفع والحر ساكنة الألف» والحركات المحتلفة مقدّرة 

فيها على حسب أحواله. ولو كان سكون الحرف علامة الإعراب ؛ لوجب أن تكون 
"العصا" و"الرحى" وما جرى بجحراهما مبنيًا ؛ لأن رفعه وجره ونصبه بسكون الألف وهذا 

020000 
وقوله: "واعلم أن الآخر إذا كان ل في الرفع". أراد: "يغزو" و"يرمي"», ولم 

يرد بقوله: "يسكن في الرفع" أن السكون هو علامة الرفع» وإنما أراد: يسكن في حال 

الرفع بالضم المقدر. 
وقوله: "حذف في الجرم ؛ لتلا يكون الجرم بمسزلة الرفع', يعني: حذف الحرف 

الساكن علامة للجزم ؛ لأنهم لو اقتصروا على حذف الضم المقدرء لاستوى لفظ اللحزم 

والرفع» فحذفوا شيثًا ليفرق بينهما في اللفظ. 

وقوله: "فحذفوا كما حذفوا الحركة, ونون الاثنين والجمع"؛ يعني: حذفوا الياء 
في "يرمي' كما حذفوا الحركة في "يذهب “» ونون الاثنين والجمع في يقومان» ويقومون. 


نان اللشكة و المنيقك إلنه ١١/١‏ 


هذا باب المسند والمسنل إ ليه 

"وهو ما يستغنى واحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بُدَا" 

نال انحو بسع ان قر الحسيد :و المييكة ليد فلي ا ريعة انيع وده 
وأرضاها: 

أن يكون 'المسند" معناه "الحديث" و"الخبر"» و"المسند إليه" المْحدّث عنهء وذلك 

على وجهين: فاعل وفعل: كقولك: "قامٌ ريد" و" ينطلق عَمْرو" واسم وخبر: كقولك: 
"رذ قائ" د عَمْرَا مُنَطلقَ"» فالفعل حديث عن الفاعل» والخبر حديث عن الاسم 
الفبتتف نعو التذزه برهو غير الاننو» والميكة العفو القاع »وهو لالس لكر عه 

وإنما كان المسندٌ الحديث,» والمسند إليه الحدّث عنهء كقولنا في الحديث الذي 
2 5 به عن النبي وو هذا الحديث مسند إلى رسول الله طَلِقٍ االكلاوك عو المت 
ورسول الله هو المسند إليه. 

والوجه الثاني: أن يكون التقدير فيه: هذا باب المسند إلى الشّيءء والمسند ذلك 
الشّىء إليه» وحُذف من الأولء اكتفاءً بالثاني» وذلك هو الاسم والخبرء والفعل والفاعل» 
وكل واحد منهما محتاج إلى صاحبه» وكل واحد منهما مسند إلى صاحبه؛ لاحتياجه إلى 
صاحبه إذ لا يتم إلا به؛ كقولك لمن تخاطبه: 'إنما أمري 1 إليك"» أي أنا محتاج 
إليك فيه وأنت قيّمه. 

والوجه الثالث: أن يكون المسند هو الثاني في الترتيب على كل حال» والمسند 
إليه هو الأول» فإذا كان فعلا وفاعلاء فالمسند هو الفاعل» والمسند إليه هو الفعل» وإن 
كان مبتداً وخبراء فالمسند هو الخبر» والمسند إليه هو المبتدأء ويكون بمنزلة المبني 
والمبنئّ عليه فالمبني هو الثاني فعلا كان أو خبراء والمبنى عليه هو الأول» وإنما كان 
الأول هو المسند إليه» والمبنى عليه من قبل أنك جفت به؛ فجعلتّه أصلا لما بعده» ولم 
تبنه على شيء قبله» ثم جئت بما بعده» وهو محتاج إلى ما قبله» فصار فرعا عليه» فلذلك 
قيل: مبني للثاني إذ كان هو الفرْغَ» وقيل الأوّل مبني عليه إذ كان هو الأصلء كما تُبنى 
الفروع على الأساس. 

الوجه الرابع: وهو أن يكون المسند هو الأول على كل حالء والمسند إليه الثاني 
على كل حالء فإن كان فعْل وفاعل» فالفعل هو المسند 500 الفسقد اليه و إن 
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كان مبتدأ وخبرًا فالمبتدأ هو المسندء والخبر هو المسند إليه» ويكون المسند والمسند إليه 
بمسزة المضاف والمضاف إليهء في أن المضاف هو الأولء والمضاف إليه هو الثاني» 
وذلك أن معنى الإضافة والإسناد واحد تقول: "أسْنَدْتْ ظَبْري إلى الحائط"» و"أضّفت 

قال امروٌ القيس: 

فَلَمًا دَخَلّْما ضما ظبوركا إلى كل حَارَِّ قَشيب مُشَطّبِ (© 

أي أسندناها؛ فعلى هذا الوجه يكون مسندًا إلى الثاني» وذلك أنك جئت بالأول» 
فعُلم أنه لا بد له من غيره» وأنه مُحتاج إلى ما بعده» فأسندته إلى الثاني فتمء فَتَبيّنْ هذه 
الوجوه فإنها محدملة كلها . 

قال سييويه: "فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه", يعني الخبر "وهو قولك: 
عبد الله أخوك, وهذا أخوك؛ ومثل ذلك: يَذَهَبْ عَبدُ الله". 

يعني: فمن باب المسند والمسند إليه الذي أحكمنا معانيه» المبتدأ وما بعده إلى 
قوله: "يذهب عبد الله . 

نم قال: 'فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في 
الابتداء . يعني : لا بد للفعل من فاعل» كما لا بد للابتداء من خبر» وكل واحد منهما 
محتاج إلى صاحبه. ثم قال: "ومما يكون بمنزلة الابتداء والخبر: كان عبد الله منطلقاء 
وليت زيدًا منطلق؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأسماء التي لا بد لها من أحبار هي أربعة: المبتدأ لا بد له 
من خبر وهو أصل هذه الأربعة. واسم كان وأحواتهاء كقولك: كان زيد منطلقاء وأصبح 
زيد ذاهبّاء وليس عمرو عندناء واسم إن وأخواتهاء كقولك: إن زيدًا منطلقء» وليت أباك 
قائم» والمفعول الثاني من مفعولي ظننت وأحواتها كقولك: ظننت عَبْدَكَ ذاهبّا وحسبت 
أباك منطلقًا. 

غير أن ظننت ,وأخواتها يجوز أن يُكتّفى بها وبفاعليها عن المفعولين فتقول: 
ظننت» وحسبتُ وتسكتء كما قالت العرب في مَثْل لها: "مَنْ يَسْمَعْ يل" أي: يظن 


)1١‏ الي في ديوانه ص 7*ه» واللسان (ضيف). 


باب المسئد والمسئد إليه ١70‏ 


ويتهم يقوله الرجل إذا بُلْعْ شيئا عن رجل فائهمه. ويّكَل من حَالَ يخال» ولم يأت 
بمفعوليه» فإذا أتيت بالمفعول الأول فلا بد له من الثاني» وستُحكم هذا بأكثرَ من هذا 
البشر ح إن نا ءا نيدو "كان ون" متى أتيت بهاء أو بواحدة من أخواتهما فلا بد أن تأتي 
بالاسم والخبر . 

فهذه الأربعة التي ذكرناها داخلة في باب المسند والمسند إليه؛ لأن كل واحد من 
الاسم والخبر» محتاج إلى الآخر؛ فلذلك جعل سيبويه "كان عبد الله منطلقاء وليت زيدًا 
منطلق"'» بمنزلة المبتدأ والخبر» وأدخله في جملة ما انعقد عليه الباب. 

ثم قال: "واعلم أن الاسم أوّله الابتداء: وإنما يدخل الناصبء, والرافع سوى 
الابتداء, والجار على المبعدأ" . 

قال أبو سعيد: أما قوله: "اعلم أن الاسم أوله الابتداء" فهو كلام بِيْنء من قبل 
أن الجهدا معر ىن من العوامل اللفظية» وتعرى الاسم من غيره في التقدير قبل أن يقترن به 
غيره؛ لأن الكلام يوضع كل كلمة منه تدل على معنى ماء ثم تركب فيقترن بعضها ببعض؛ 
فيقع مها الفوائد المستفادة باقترائها» وإن كانت كل واحدة منها قد دلت على معنى بعينه؛ 
ثم يدحل الناصب على المبتدأ ما تأكيدًاء وما لتغيير معنى ؛ فالتأكيد: "إن زيدًا قائم" 
والمعنى زَيَدٌ قائم» وتغيير المعنى "ليت زيدًا منطلق لير زيد منطلق» مبتدأ وخبر 
فدخلت ليت فنصبت ما كان مبتدأ وغيرت المعنى؛ والرافع الذي دحل على المبتدأ كان 
وأخواتهاء وظننت وأحواتها إذا لم يسم فاعلوها؛ كقولك: "كان عَبْدُ الله مُنْطلقَا", 0 
بَكرٌ أَحَاكَ", وهذان الرافعان هما غير الابتداءء ودخلا على الابتداء فأزالاه. 

وقد يدخل الحار على المبتدأ في قولك: "ما عدي من أحد" و"هّل عندّكَ من 
مال؟", والمعنى "ما عندي أحدٌ"» و"هل عندك مال؟", 5 ا يرتفعان بالابتداى ثم 
ا عليهما الجار» ومن ذلك أيضًا قولك: #"حبيلق: يح تشكون سنيعي ميقل 0 داك 
الخبرء ثم تقول: 'بحسبك زَيد"؛ فيدخل الجر على ما كان مبتدأ قبل دحوله. 

وقد ظن بعض الناس أن (الباء) في "مَرَرْتُ برَيْد" و(من) في "أحَذت من زَيْد" هو 
ماعناه سيبويه من دخول الجر على المبتدأ» وظن أن قوله: "المبتدأ" ما يكون 0 يي 
حالء. وهو على غير ما ظن؛ لأن ما يدخل على المبتدأ هو الذي إذا تزع صار مبتدأء 
وليس ذلك في "مررت بزيد . 
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قول سيبويه: "اعلم أن الاسم أوله الابتداء" يعني: المبتدأ لأن المبتدأ هو الاسم 
المرفوع» والابتداء هو العامل فيه» وستقف على هذاء غير أنه اكتفى بالمصدر عن الاسم 
كقولك: "أنتْ رجائي" أي مرجوى. 

وقوله: 'إنما يدخل الناصب'"» يعني كان وأحواتهاء وظننت وأخواتهاء "والرافع 
سوى الابتداء , يعني كان وأخواتهاء وظن وأحواتهاء ورفعهما غير الرفع الذي يوجبه 
الابتداء واالجارء وهو الباء في "بحسبك زَيَذدَ" وما ذكر معه. تدخل هذه العوامل على 
المبتدأء فتزيل الابتداء ويصير الاسم معربًا مها دون الابتداء. 

قال سيبويه "ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون 
غير مبتدأ' . 

يعني: أن الاسم المبتدأ المعرى من العوامل اللفظية قد تدخل عليه كان وإن 
وحروف الحر فيصير غير معرّى من العوامل» وإذا كان غير مُعَرى فقد صار غير مبتداً. 

قال: "فلا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدّعه". 

يعني: لا تصل إلى الابتداء» وهو تعريه من العوامل اللفظية» وقد اقترنت به 
العوامل إلا أن تحذف العوامل فيصير الاسم مبتدأ؛ وإما ذكر سيبويه ذلك مستدلا على 
أن المبتدأ هو الأول» إذ كان لفظ المبتدأ هو موجود مع هذه العوامل» وإما الابتداء الرافع 
له زوال هذه العوامل . 

وقوله: "ما دام مع ما ذكرت لك يعنى: ما دام المبتدأ مع ما ذكرت لك من 
العوامل إلا أن تدع العوامل. | 

ثم قال: "وذلك أنك إذا قلت: "عبد الله مُنُطلق" إن شئت أدخلت عليه 
رايع تعرعي "رارع فنا تلق" ْ 

ولت مص تكو فل كه اقول "رايت عبد اله نطلا" فصر لة لضت غين الله 
منطلقًا. ثم قال: "فالمبتدأ أول كما أن الواحد أول العدد, والنكرة قبل المعرفة". 

قال أبو سعيد وقد ذكرنا أن المبتدأ أول في هذا الباب» وذكرنا في الباب الذي 
قبله أن الواحد أول العددء وأن النكرة قبل المعرفة. 

هذا باب اللفظ للمعاني 
قال سببويه: "اعلم أن من كلامبم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين, 
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واختلاف اللفظين والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» وسترى ذلك إن 
شاء الله" . 
قال أبو سعيد: هذا آخر الباب من كلام سيبويه. قوله: "اختالاف اللفظين 
لاختلاف المعنيين' يحتمل وجهين: يحتمل أن يكون أراد باللفظين الكلمتين» ويحتمل أن 
يكفيون أراة انلتسر كتين ؟ فإ كان آراه الكلسشين» نعو ند و “توي بز انان" وهنا 
أشبه ذلك مما يخالف بعضه بعضًا في اللفظ والمعنى» وعليه أكثر الكلام» وإن كان أراد 
باللفظ الحركة, فهو قولك: "ما أحسن زيدً" إذا أردت التعجّب» و"ما أحسن زيدٌ". إذا 
أردت أنه لم يُحسنء و"ما أحسنٌ زيد" إذا استفهمت أي شيء منه أحسنْ» أعينه» أم 
أنقةة أم وجبهه أم د 
وكذلك "ضرب زيد عمرً اختلفت حركة زيد وحركة عمروء لاختلاف المعنيين» 

إذ كان أحدهما فاعلا والآخر مفعولا. 

وأما قوله: "واختلاف اللفظين؛ والمعنى واحد" فهو على الوجه الذي جعلنا فيه 
اللفظين هما الكلمتين» نحو: اويا امود ومعناهما واحدء ولفظاهما مختلفان» 
ونحو: "هَلم" و"تعال" و"أقبل"؛ وعلى الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين هما يات :١‏ 
قولك: "إن زَيدَا قائم' وريد قائم" معناهما واحد» ولفظهما مختلف, ومثله قوله: " 
ظننت قائما" و'زيد ظننت قائج"» حركاتهما مختلفة ومعناهما واحد. 

وقوله: "واتفاق اللفظين واخدلااف المعنيين" على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين 
الكلمتين؛ قولك: امد لمعان شتىّ مختلفة» منها: العَيّن التي تُبّصر مهاء ومنها عَيّن 
الركيّة» وعَيّْن الميزان» والعَيْن بن يود الماء» ودينارٌ عَيْن ومَطْرٌ العَيّن الذي من نحو 
القبلة» وعيّن القوم يكون الرئيس ويكون الذي يبحث لهم عن الأخبار» و"جلس" إذا قَعَدَ 
و"جلّس" إذا أتى نجداء وهو جَلِس» إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

وعلى الوجه الذي جعلنا اللفظين فيه هما الحركتين قولك: "ضرب عمرو زيدا"» 
فيكون "زيد" مفعولا و"عمرو" فاعلاء ثم تقول: ضرب زيد فيكون مفعولاء مرفوع اللفظ 
كلفظ الفاعلء فاتفق لفظ الفاعل ولفظ المفعول به والمعنى مختلف. 

فإن قال قائل: لم أنّى سيبويه بهذا الباب» وما الفائدة فيه من طريق الإعراب؟ فإن 
بعض النحويين أجاب عن هذا بأن قال: أراد سيبويه باحتلاف اللفظين احتلااف 


الكلمتين» وجعل هذا دليلا على احختلاف الإعرابين» لاحتلاف المعنيين ودليلا على 
اختلاف الإعرابين والمعنى واحدء واتفاق الإعرابين والمعنى واحدء واتفاق الإعرابين 
والمعنى مختلفء وهذا يذكر عن أي العباس المبّرد» وكان ينكر الوجه الآخرء وهو أن 
يقول القائل: إن سيبويه أراد احختلاف الحركتين فقطء ويقول: لم يذهب إليه سيبويه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي في ذلك أن الذي قصده سيبويه على ما يتوجه 
القول في صحته حوالله أعلم- أنه أراد الإبانة عن هذا المعنى بعينه» لا أنه جعله دليلا على 
شيء سواءء وذلك أن في الناس من يزعم أنه لا يجيء لفظان مختلفان إلا ومعناهما مختلف» 
علمناه أو جهلناه. وهو قول جماعة من النحويين» ويحكي هذا عن علب عن ابن 
الأعرابي» وإليه كان يذهب تعلب فيما حكى لي» وعاب قوم من الناس اتفاق اللفظين 
واحختلاف المعنيين» وقالوا: هذا يوقع اللبس» فأراد سيبويه إبانة مذهب العرب». وجعلهم 
اللمطان كسرن لمعن واد واللفظين متفقين للمعنيين المحتلفين. 

فإن قال قائل: لم قلقم إن اللفظين قد يجوز أن يحتلفاء ويكون معناهما واحدًا؟ 

فإن الجواب في ذلك: إنا رأينا العرب, ربما يتكلم القبيل منهم بلفظ ما لمعنى بعينه: 
ويتكلم غَيْرهُم بلفظ سواه» لذلك المعنى بعينه» كقول بني تميم: "ثلاث عَشرة" وقول أهل 
المججاز "ثلاث عَشئرَة": وكقول بعضهم للطلع "طلغ" وبعضهم يقول للطلع بعينه 
"إغريض"» وأهل المدنية يقولون للرّتبق "رَاوُوق" وغيرهم يقول: "زِئبَقْ" لذلك المعنى 
بعينه» فيما لا يحصى كثرة. 

ورأينا العرب بعسضهم يأحُذْ عن بعض» على حَسمْب المخالطة هم والإلف 
لكلامهم؛ كمثل ما نعرفه من أنفسنا أنّا نتكلّم بلغة من اللغات في وقتء ثم ندعُها ونالّف 
جرعساو حت بكرن اكر كلايد بغيرهاء إما أن بكوة غ ره ابح فيا لطا وإما أن 
نسمع قومًا يتكلمون ما فتالفها على طول السسّماع ها. 

وليس ُخرج اللغة الثانية اللغة الأولى أن تكون في معناهاء فكذلك العربية» ومثل 
ذلك أن أهل العراق يُسَمون البَرٌ "بر" وأهل مكة يسمونها "حنطة' ' وأهل مصر يسمونها 
"القمح". فلو أن ا م "بحنطة ' ليفهموا عنهء فألفهاء أو كلم أهل مصر 
على اللي "ل : ثم آلف ذلك واعتادّه؛ ما كان ؛ يتغيّر "البَرٌ" عنده عما كان» ولو أن 
لبا اح بعس لعا لكي ب ريد و ل الا 
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ويقال لمن يُحَالف هذا: أخبرنا عن قوهم: "عَلَيهِم" و"عَليِهُم" و"عَلَيَِمُو' 
و"عَلَيهُمو" و"عَلَيْهمى"؛ هل هذه الألفاظ المحتلفة لشيء واحدء أو لأشياء؟ فإن قال 
لأشياءء فينبغي أن يكون الضمير العائد في 'عَلَيْهم" يعود إلى قوم غير الذين عاد إليهم 
الضمير في "'عَلَيّمُم"؛ وهذا ما لا أظن أحدًا يستجيزه؛ لأن الضمير يعود إلى ما تقدم وهم 
قوم بأعيانهم. ويلزمه أيضًا أن تكون سائر اللغات في "عليهم" يختلف القوم الذين يعود 
ار 

وأما الذي عاب العَرّبْ في جعل المتفقين لمعنيين مختلفين» فهو المعيب عليه في 
عَيّبِهء وذلك أنا قد بِيّنَا أن العرب لحاجتها إلى اتفاق القوافي في شعرها وانتظام السجع في 
خطبها وكلامهاء جعلوا الإعراب دالا على معانيها باختلاف الحركات, فَقَدَّمُوا وأخْرُوا 
للتوسيع في الكلام» وكذلك أيضًا جعلوا للشيء الواحد أسماءء وللشيئين المختلفين لفظا 
واحذداء ولم يقتصروا على ذلك الاسم فقط حتى لا يكون للمعنيين المختلفين اسم غير 
هذا الواحدء ألا ترى أنّا إذا قلنا "العين" التي يِبْصّر مباء وقلنا "العين" السحابة التي تنشأ من 
القبلة» فقد عبرنا عنها بلفظ آحخرء وقد عبرنا عنها بالعين» وكل ذلك فعلته العربء. لما 
ذكرنا فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وفي الباب من كلام غير سيبويه ما قد أتينا على شرحه. وبالله التوفيق. 

هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض 

قال أبو سعيد: قوله: "من الأعراض" يعني ما يعرض في الكلام» فيجيء على غير 
ما ينبغي أن يكون عليه قياسه. 

قال سيببويه: "اعلم أنهم مما يحذفون الكلم, وإن كان أصله في الكلام غير 
ذلك»: ويحذفون ويعوضون, ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامبم أن 
يستعمل حتى يصير ساقطاء وسترى ذلك في بابه إن شاء الله". 

قال أبو سعيد: قوله: "مما يحذفون أراد ربما يحذفون» وهو يستعمل هذه 
اكلم كر اال كاده و ابره تقر لين" انض اموا لمك كلا" اير نينا تمعز ::واتقو ل العريت 
ااه "انك هنا 1 نانقه نل كذ" اهن اللأفى انا عر وانتكون "نا" ميد لذ اغروم و أن 
تفعل" بمنزلة الفعل ويكون "أن تفعل” في موضع رفع بالابتداء» وخبره "مما" وتقدير: 
"أنت فَغْلّك كذا وكذا من الأمر الذي تفعله". 


قال الشاعر في الوجه الأول: 


ناليم تصوي الكنى هوي على وَجْبه تُلّقي اللّسان من الفم 20 
ألا غنّنا بالزَاهريَّةإنّني على النأي مما أن ألم بها ذك) 9) 


أي من الأمر أن ألم بها ذكراء أي من أمري إلمامي بها. 

قال سيبويه: "فمما حذف وأصله في الكلام غير ذلك: "لم يَكَ" و"لا أدر", 
وأشباه ذلك" . 1 

قال أبو سعيد: أما قوله"لم يَك" فأصله "لم يكن"؛ لأن الأصل فيه قبل دخول 
“ايقن "كود" تبيدنك علوي "ل" فشكي النورة اندحو ل ابلزرد». للقن سناكتان 
الواو والنون» فسقطت الواو لالتقاء الساكنين» وكثر في كلامهم هذا الحرف. لأنه عبارة 
عن كل ما كان كوت والنون تشبه -إذا كانت ساكنة- حروف المد واللْين؛ لأنها َي 
في الخيشوم. وقد ذكرنا شْبّهَمَا بحروف المدٌّ واللّين فيما تقدم» فشبّهوها في هذا الموضع 
وقد دخل عليها الحازم بقولهم: "لم يَغْر" و"لم يرم" فإذا لقيها ألفْ ولامٌء أو ألفْ وَصلء لم 
يكن فيها إلا الإثِاتُ والتحريك» كقوهم: "لم يُكن الرَّجُل عندنا" قال لله عز وجل: للم 
يكن الْذينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتّاب4 ”" وإنما لم يحذفوها إذا لقيها ساكنٌ من قبل أنها 
إذا تحرّكت لالتقاء الساكنين, عقا بن سروف امد واللية وذكون عرجياامن الك 
لا من الأنفء فأقرّت على ما ينبغي لها. 

فإن قال قائل: فينبغي أن يقال على قياس "لم يَكْ": "لم يَص" و"لم يه" في "لم 
يصن ' و"لم يجن" قيل له: قد بيّنا أن القياس في "لم يكن" [ثبات النون» وهنا ييا الفون 
تحبر واف اميد اللي لما كثر في 00 هذا الحرف. وطلبوا خفة اللفظ به فالذي 
أوجب الحذف اجتماع معنيين: أحدهما شْبَّهُ الون بحروف المدّ واللين» والآخر ريه في 
الكلام. وإذا انفرد أحدهما لم يجب الحذف» وطذا نظائر: منها: أنّا نقول: "من الرّجل" 


.»2 /١ البيت لأي النميري في كتاب سيبويه‎ )١( 
8/4 ابيع زلا تسنبة في المقتضس‎ 99 
.١ 9؟) سورة البيئة» آية:‎ 
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فنفتح النونء لالتقاء الساكنين» ثم يقول: "إن الله أمْكتني فَعَلْتْ" فنكسرٌ النون لالتقاء 
الساكنين» وقبل كل واحدة منهما كسرة» وذلك من قبل أن "من" كْرسْ في كلامهم. 
وكثر دخولها على ما فيه الألف واللام» فطلبوا حفة اللفظ بهاء فلم يكسروا النون فتجتمع 
كسرتان مع كثرة اللفظ بهاء ففروا إلى الفتح» وقلت "إن" مع الألف واللام» فكسروها 
على ما ينبغي من الكسر لالتقاء الساكنين. 

وقوله: "ولا أدر" كان ينبغي أن يقال: "لا أدري"؛ لأنه في موضع رفع والأصل 
"لا أد ري" فاسكُنقآَت الضمة على الياء؛ لانكسار ما قبلهاء فسكنت, فأشبهت بسكوتها 
و ؛ لأن المحزوم ساكن. فحذفوا الياء منها كما تُحذف من المجحزوم مع كثرة الكلام بهاء 
ودلالة الكسر عليها 

فإن قال قائل: لم حص سيبويه هذا الحرف بالشّدوذء ونحن نرى الياء قد تحذدف 
من أواخر الأسماء والأفعال» إذا كان ما قبلها مكسورًا في غير هذا الحرفء. كما قرأ 
بعضهم: 9١‏ ذلك مَا كنا ع4 7" ٠‏ اليل ذا ير " وط الْكَبيرُ الْمتَعال "م 

قيل له: إها أراد سيبويه في هذا الموضع حوالله أعلم وأحكم- أن يَبَيّن أن كثيرً 
من العربء الذين لغتهم إثبات الياء في مثل هذاء يحذفونها من "لا أدر” ولغتهم: "لا 
أرمي” وثلا أبري” و'لا نشتري"؛ فخصوا هذا الحرف بالحذف لكثرته في كلامهم؛ وإن 
كان من لغتهم الإثبات. 

ولقول سيبويه وجه آخرء وهو أنه أكثر من غيره في الحذف, فإن جاز ني كل ما 
كان نظييرًا همذا الحرف حذف الياء منه» فليس يخرجه ذلك من أن يكون على غير 
القياس» الذي ينبغي أن يكون الكلام عليه. 

قال سيبويه: "وأمااستغناؤهم بالشيء عن الشيء, فإلهم يقولون: يَدَع, 

ولا يقولون: وَدَّعَء استغنوا عنه بترّك. وأشباه ذلك كثيرة". 

قال انو اسعدنة على إن ”ا اال وو "10ل3 ار "لد" توعلماء قير انتم تقولوة: 


.514 سورة الكبف»ء آية:‎ )١١ 
.5 سورة الفجرء آية:‎ )١١ 
.9 سوره الرعدى آية:‎ )"9 
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'كسرلة يْرِكُ تركًا فهو تارك"؛ ولا يقولون: "ودع يدع وَدْعًا فهو واد" ولا ”ودر يذ 
وَذرَا فهو وَاذْرُ" وإها يقولون: "يَدَعْ" و"دغ" في الأمرء و"يَذَرُ" و"ذْر"؛ لأن الأمر مستقبل 
أيضاء وخصُوا المستقبل؛ لأن الكلام بالمستقبل أكثر منه بالماضي: لأن الاستقبال يصلح 
سانو رقمل لامر مسقن ابام ذكان السهالة نهنا كد اول وقد حادق الشغر 
ماضيًا. 

قال الشاعرء وهو أبو الأسود الدؤلي: 

ليت شعري عن خليلي ما الذي غَالَهُ في الحبًّ حتى وَدَعَة () 
وقال سويد أبي كاهل : 
فسَقى مَمْعانه في قومه 0١‏ ئمل ولغ ولا عَجِرًَ وغ(" 

وقد قيل في البيتين جميعا إن "وَدَّعَ" بمعنى: "ودع" مخفف من التشديد. 

قال سيبويه: "والعوض قوهم: زنادقة» ورّناديق» وفرازنة وفرازين» حذفوا الياء 
وعوضوا الهاء . 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل اسم على حمسة أحرفء ورابعها حرف زائد من 
حيمر و قه المحتد واللين؛ فإنك إذا جمعته جمع التكسيرء فتحت أوَله ودخلت ألف الجمع 
الثةء وكسّرت ما بعد ألف الجمع» وقلبت ذلك الحرف الذي كان رابعًا في الواحد ياء 
ساكنة» إن كان في الواتحةروارًا آؤ القناه و أفررته باء إن كان في الواسين يا كقولك في 
"صندوق": "صناديق"» وفي "كرياس": "كرابيس" وفي "قنديل": "قتاديل". وهذا القياس 
المطردء وقد أبدلوا من هذه الياء اب ال : 'زنْديق" و"زتادقة"» والأصل "زكاديق" مثل 
"قنُديل" و"قتاديل"» وقالوا: "فرازنة" و"فرازين" والأصل "قرازين"؛ لأن الواحد "فرزان" 
مثل "سرحان” و"سراحين” و"كرباس” و"كرابيس . 

قال سيبويه: وقوهم: "أسْطاعٌ بُسطيع: إنما هو أطاع يُطيع؛ زادوا السّين عوضًا 
من ذهاب حركة العين, وقوهم: اللبم, حذفوا "يا" وألحقوا الميم عوضًا". 

قال أبو سعيد: أما قوله أسْطاعَ يُسُطيع ومصدره إسطاعة: فإن فيه أربع لغات: 
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أسطاعَ يسسطيّع إِسْطاعَةَ والألف في هذه مقطوعة في الفعل الماضي منه وفي المصدرء 
وحَرف المضارعة مضمومٌ؛ واستطاع يُستَطيع استطاعة» والألف موصولة في الفعل 
الماضي والمصدر والأمر وأول المستقبل مفتوح؛ واسْطاع يُسْطِيعٌ اسْطاعَة فالألف 
موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمرء وأول المستقبل مفتوح» واستاع يستيع 
استاعة بوصل الألف فيهما. ومعنى الجميع القدرة على الشيء واشتقاقه من الطاعة؛ لأنك 
إذا استطعت الشيءء وقدرت عليه فالشيء منقاد لك؛. فكأنه مطيع» وتصريف الفعل من 
ذلك. 

أما أمنطاع يسطيع فأصله أطوّع يطوع: ومن حكم أفعغل في الفعل» إذا كان 
توظة العوق هقة واوا كو ياد أن للف .حركد العو عل الاي تفلنييه لزان ألما بوالناه الخ 
كقولك 'أجار يُجير وأقام يُقيم" و"ألآن يُلِينْ" والأصل: أقومً وألين» فألقوا حركة الياء 
والواو على ما قبلهماء وقابتا ألفين؛ فلهذا القياس وَجَبّ أن يقال في "أطوّع" "أطاع" ثم 
زادوا السين في "أطاع" عوضًا من إلقاء حركة الواو على الطاء. 

وقد طعن قوم على سيبويه في قوله: زادوا السين عوضًا من ذهاب حركة العينء 
والعين هي الواو في "أطوّعَ"؛ لأنما عينٌ الفعل؛ فقالوا: الحركة ما ذَهَبَتء وإها ألقيت على 
ما قبلها. 

والجواب عن سيبويه: أنه أراد جعلوا السّين عوضًا من ذهاب حركة العين من 
العين والحركة قد ذهبت منهاء وإن وجدّت في غيرهاء فكأن تحصيله أنهم جعلوا السين 
عوضًا من نقل الحركة. 

ومن قال: "استطاع" فهو استفعل» من الطاعة» كما تقول: "استَجَار" 
و"استمال". 

ومن قال: "اسْطاعَ" فإنه حذف تاء الاستفعال» لما كثر الكلام مهذا الحرف»ء 
وكان الطاء والتاء من مخرج واحدء عل موالاتهما بلا فاصل. 

ومن قال: "اسمتاع" فإن الأصل أيضًا "اسنتتطاع" و حذف الطاء؛ لأن الطاء أثقل 
من التاءء لما فيها من الإطباق. وقال يعقوب بن السكيت: استاع واسطاع من القلب 
والإبدال» جعلوا التاء مكان الطاء؛ وهذا بعيد جداء وذلك أن قولنا: اسطاعء إن لم نجعله 
من استطاع» خرج من أن يكون له نظير في الفعل» ولا يكون له اشتقاق» وهو قول فاسد 
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بين الفساد. ولم يجئ في استفعل حذف التاء الزائدة وفاء الفعل إلا في هذا الحرف. 
ولا يجيء التعويضُ من إلقاء حركة العين على الفاء إلا في أسْطاعٌ يُسْطيْع» ونظيره 
انالبي ؤاد را بن قرع 

وفي "أهراق" ثلاث لغات: يقال: هَرَاق يُبُريق هراقة» وأهرَاقَ يهريق إهراقة. 
وأراق يرق إراقة؛ فمن قال: أهراق يُبْريق» فإن الأصل: أرق يُروق» ثم ألقى حركة الواو 
010 - على الراء» وقلب الواو ألفاء وعوض لنقل حركة الواو إلى الراء اماء. 

ومن قال: هَرَاقَ يُهريق» فإنه أراد به: أراق» فجعل مكان الحمزة هاءء كما قالوا 
إياك وهيّاكء وأما والله وهما والله. 

فإن قيل فينبغي أن تسقط المحاء التي هي عوض من الحمزة في المستقبل» كما 
يسقطون ال همزة؛ لأنك تقول في المستقبل: يُرِيقُ بإلقاء اهمزة التي في أراق. 

قيل له: إها حذفنا الحمزة في يُرِيقُ من أراق» لثلا يجتمع همزتان في فعل المتكلم 
إذا قال أوْرِيقٌ وأوَكْرمٌ كما تقول: 'أدَحْرجٌ": والحاء ليست كذلكء فإذا عَوُضوا من 
الهمزة هاء في الماضي فإن المستقبل ليس يجتمع فيه همزتان» فيحتاج إلى حدذف. 

ومن قال: أراق يُرِيقُ فهو بمنزلة أَقامْ يقيم. 

فإن قيل: لم كان العوض ني أسطاع سيئا» والعوض في أَهْرَاقَ هاء؟ 

فإن الجواب في ذلك أن يقال: السين والهاء هما من الحروف الزوائد والبدل» فإذا 
عومسوا تخبرنا تقسنل.وصيلوا إلى ها آراذؤا من التعويض»+ أي حرف :كان لأ الغرضن 
التعويضء لا الحرف بعينه» ومع ذلك فمحتمل أن تكون زيادة السين للعوض في أسطاع, 
لأن يُشاكل سائر اللغات فيها التي السينُ مزيدة في بنائهاء وزيادة ال هاء في "أهراق" ليشاكل 
"هراق" الذي الماء فيه مبدلة من الهمزة. 

وأما قوم: "اللهم" فإن الميم زيدت عوضًا من "يا" وشدَّدُوا الميم لأن يكون 
غلى عدة "يا" لأن "يا" حرفان» وخصوا الميم؛ لأنها تقع زائدة في أواخر الأسماء نحو: 
0 و"ستهم" و"دلقم". ولا يقع هذا الحرف إلا في النداء. 

وقال الفراء: إن الأصل في هذا الحرف: يا الله أمنا بخير» وكثر في كلامهم حتى 
ألقوا الممزة وطرحوا ضمتها على الهاء» وحذفوا حركة الماء. 

وهذا عند البصريين غير جائز» من قبل أن هذا الاسم يستعمل في المواضع التي 
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لا يَحَسَن فيها هذا التقدير؛ من ذلك أنا نتقول: الم ما بخيرء ولا نقول: يا الله أمنا 
بخير» ونقول في الدعاء على غيرنا: الو عَذَبِ الكفار ودَمّر عليهم» ولا يَحْسّن في مبداً 
مثل هذا الدعاء: يا الله 200 الكنان. 
واحتج الفراء في إبطال من يقول: إن الميمّ عوّضْ من "يا" بأن قال: قد يجيء في 
الشعر "يا" مع "اللي" كقول الشاعر: 
وما عليك أن تقولي كلمسا 
سبحت أو صَلَيْتَ يا اللبما 
ارْدُدُ علينا شيحتيا 0 
راسد امصريان ا صروره الشعر جائرٌ أن يعوضوا من حروفه ثم يردونه مع 
بقاء العوضء فمن ذلك قوهم: يا رجل» ويا غلامان» فتكون "يا" عوضًا من الألف 
واللام» ويتعرف المنادى بياء كما يتعرف بالألف واللام؛ ثم يضطر الشاعر فيجمع بينهماء 
فمن ذلك قوله: 
فيا الغلامان اللذان قرا إياكما أن كسباني 0 
وقوله: 
سين أخلك يا الستي تيمت قبي 0 رأنت بخيلة بالود عني” 
ومن ذلك أنهم جعلوا الميمّ في فم بدلا من الواوء ثم يَضْطر الشاعرٌ فيردٌ الواو مع 
بقاء الميم. قال المرردت: ٠‏ 
هُما نَقَنَا في في من فَمَوْيبما على التابح العَاوي أشَّدٌ رجام 29 
هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة 
قال سيبويه: "فمنه مستقيجٌ حَسَنٌ ومحال» ومستقيج كذب: ومستقيم قبيح) 
وما هو مُحال كذب" ْ 


)١(‏ وردت الأبيات في الخزانة /١‏ 209 واللسان (أله). 
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ثم فسر ذلك فقال: 'فأما المستقيم الحسن» فقولكء أتيتك أمس» وسآتيك 


وهذا كما قال؛ لأن ظاهره مستقيم اللفظء والإعراب غير دال على كذب قائله 
ركذلك كل كلام تكلّم به متكّبْ فأمكَنَ أن يكون على ما قال ولم يكن في لفظه حَلَل 
من جهة اللغة والنحوء فهو كلام مستقيم في الظاهرء وقد تَبيّنَ في مثل هذا أن قائله كاذب 
اواو وا و سوا لوحا ا ا كريد يو 
01 اسراف الحبّل" و 'شربت مَاء البِحر" و'"صعدات السماء" في أنه 
كذبء غير أن الذي استعمله سيبويه في الي أن يكون مستقيم اللفظ والاعراب 
فقطهء وعنّى بالمستقيم اللفظ والإعراب أن يكون جائزا في كلام العرب؛ دون أن يكون 
مختارًا. 
ثم قال: "وأما المحال فأن تنقض أوَّل كلامكء فتقول: أتيتكُ غداء وسآتيك 
أمس ". 
فهذا كلام محال. ومعنى احال أنه أحيل عن وجمه المستقيم» الذي به يُفبّم المعنى 
إذا فكليدية. 
وزعم قوم أن المحال إما هو اجتماع المتضادّات» كالقيام والقعود» والبياض 
والسواد» وما أشبه ذلك؛ قالوا: لأن ا محال هو ما لا يصحّ وُجُودُه والكلام الفاسد الذي 
ذكرموه من قول القائل: "أتيدكَ غدًا"» "وسآتيكَ أمس" كلام موجود, على ما فيه من 
الفساد والخللء» واخحال لا يوجد. 
والذي نقول في هذاء وبالله التوفيق: إن المحال هو الكلام الذي يوجب اجتماع 
المنضادات» وقولنا إن القعود والقيام اجتماعهما محال» إنما نريد يه الكلام الذي يوجب 
اجتماعهما محال» قد أحيل عن وجهه؛ ألا ترى أنك 7 تقول لمن تكلم .به قد أحَلْتَ في 
كلامك, فالكلام هو المحال» كما أن الكلام هو الكذب. 
ثم قال: "وأما المستقيمٌُ الكذبُ فقولك: حَمَلْتْ الجبّل وشَرِبْت ماء البَخْر 
ونحوه . 
وإنها حص كارك ابل" و"شربت ماء البَحْر" بالكذب؛ لأن ظاهرهما يدل 
على كذب قائلهماء قبل قبل التصفح والبحثء وإلا فكل كلام تُكلّم به وكان مَحْبّرّه على 
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خلاف ما يُوجبه الظاهرٌ فهو ككذب» عُلم أو لم يُعلم» كقول القائل: "لقيت زَيْدَا اليو" 
و"اشتريت ثوب" رار ل ب 

ثم قال: "وأما المستقم م القبيح, فأن تضع اللفظ غير موضعه؛ نحو قولك: "قد 
َيْدَا وأييت" و"كي 9 يأتيك". 

إنما قبح هذاء لأن ف حك اكد قد" أن يليها الفعل؛ ولا يفارقها؛ لأنها جعلت مع 
الفعل بمنزلة الألف واللام مع الاسمء وكذلك "سف" مع الفعل» فقبح أن يُفصّل بين 
"قد" وبين الفعل بالاسم؛ لما ذكرنا من شبَّه الألف و - و"كي" قد جُعلت بمعنى "أن" 
أو بمعنى اللام» إذا قلت: "جنك كي يَأتيك ريد" فهو بمعنى: ليأتيك زيد» ولأن يأتيك 
زيدّء فحكم الفعل أن يليها دون الاسم؛ إذ كانت بمحل أنء فإيلاؤهم إياها الاسم وَضَعْ 
الكلام في غير موضعه. 

فإن قال قائل: كيف جاز أن يسميه مستقيمًا قبيحًا؟ وهل هذا إلا بمنزله قوله: 
قي زان المنفقو هو اسن 

فإن الجواب في ذلك أن الكلام ينقسم قسمين: كلام ملحونء» وكلام غير 
ملحون؛ فالملحون هو الذي لْحنّ به عن القصدء وكذالك فس اللحي إما هو العدول 
عن قصد الكلام إلى غيره؛ وما لم يكن ملحوثًا فهو على القصد, وعلى النحوء ومن ذلك 
سمي النحو نحواء والمستقيم من طريق النحو هو ما كان على القصد سالمًا من اللحْنء 
فإذااقال: "كذ رَيْدَا رابت"قوو سالج :فى اللحن فكان مستقيما من :هده الشية) وهو ميغ 
ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحًا من هذه الحهة. 

ثم قال: "وأما المحال الكذب فبو أن يقول": "سف أظرب ماء البحر 


فهو محال كذب؛ فأما استحالته؛ فلاجتماع "سّوف" و"أمس"” فيه وهما يتناقضان 
ويتعاقبان. وأما الكذب فيهء فإنا لو أزلنا عنه 0 » الذي يوجب المناقضة والإاحالة 
لبقي كنبًا. وكان الأخفش يِنْكرٌ أن يقال في الخال صق أو كذب. فأما إنكاره الصّدق 
فبِينٌ» وأما إنكاره أن يكون كذبًا؛ فاأن الكذب نقيضّ الصّدقء وامحال لا يجوز أن يكون 
صذقًا بحال» فإن استحال أن يقال فيه صِدْقٌ بوجه من الوجوه, استحال أن يقال كذب. 


عر من 


قال أبو سعيك: والقول عندي ما قاله سيبو يه ) وذلك أن قائلا لو قال: أزيد جمع 
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بين القيام والقعود في حال", كان قد حُبّر باجتماع هذين المعنيين» وقد علمنا أن 
الاجتماع الذي حبر به على غير ما حَبّرء والكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو به وإن كان ذلك الشيء مما لا يجوز فيه الصذق البنّه ألا ترى أنك تقول للمشرك 
الذي يدعي أن لله شريكا في مُلكه وسّلطانه» جل الله وعز: إنه كاذب» وإن كان هذا 
لا يبجوز أن يكون البتة» وكذلك الذي يقول: "إن لله وَلْدَا" كاذب. قال الله عز وجل: 
«لَيقولون وَلَدَ الله وإ مُمْ لكاذبُون» 7" . 

وقد ذكر سيبويه محال نر توسضعن: فقال في أحدهما: "وأما المحال فأن تقض 
أول كلامكء فتقول: "أتيتك غدًا" و"سآتيك أمس". وقال في الموضع الآخر: 9 
المحال الكذب فأن تقول: "سوف أشرب ماء 56 " فقال في الموضع الأول: "فأ 
امحال" ولم يقل: المحال الكذب. وقال في الثاني: "المحال الكذب" غير أنه مثل الأول بشيء 
هو محال كذب أيضاء وإها أمهم الأول؛ لأن المحال قد يكون كذبًا وغير كذبء غير أن 
الذي يجمع ذلك كله تناقض اللفظ فيه. 0 

فأما امحال الذي ليس بكذبء. فاللفظ الذي يستحيل في الأمرء وفي الاستفهام, 
وفي : موضع لا يقع فيه الكذب؛ كقولك لمن تأمره: ع ام ولمن تستفهمه: د 
أمس؟" و"هَل قَمْت غَدَ)"؟ والمحال الكذب قد مره فحّصّل من ذلك أن المحال على ضربين: 
كذبٌ وغيرُ كذب. والكذبُ على ضربين: محال وغيرٌ مُحال. 

اي لحر ومنه الخطأء وعر يا الكلة ف بعر فريك 
ريد" وأنت تريد: اعرف لماه وماس بع اللي ميقي ا القال :ددا ل قار 
ما مضى: مستقيم خطأء كما قيل: مستقيم كذب» ومستقيم قبيح. 

هذا باب ما يحتمل الشعرٌ 

قال سيبويه: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام, من صَرْف ما 
لا ينصرف يشببونه بما ينصرف من الأسماء؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب جملة من ضرورة الشعر؛ ليُْرِيَ 
ها الفرق بين الشّعْرٍ والكلام» ولم يتقصّه؛ٍ لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر 


0 7 [| 


.١١7 2١81١ سورة الصافات» آية:‎ )١١ 


باب ما يحتمل الشعر ١‏ 


قصدً إليها نفسهاء وإشها أراد أن يصل هذا البابء بالأبواب التى تقدمت فيما يعرض في 


0# 
7 14 
بي د 


كلام العغرب ومذهبيم في الكلام المنظور والمنقور. ونا أذكر ضرورة الشاعر مقسمة 
بأقسامهاء حتى يكون الشاذ منها مستدلا عليه بما أذكره إن شاء الله وبالله التوفيق 
اعلم أن الشّعر لما كان كلامًا موزوئاء تكون الزيادة فيه والنقص منهء يخرجه عن 
طنيخة الوزن حص يله عن طريق التهر المقصضوة د مع صحّة معناه» استجيز فيه لتقويم 
وزنه مِنْ زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يستجاز في الكلام مثلهء وليس في شيء من ذلك 
رفع منصوب ولا نصبُ عتفوضء ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنًا. ومتى وجد هذا في 
شعر كان ساقطًا مُطْرَحَاء ولم يَدْخُل في ضرورة الشعر. 
وضسرورة الشعر على سبعة أوجه وهي : الزّيادة» والتتقصان» ادق والتقديم» 
والتأخيرء والإبُدَال» وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه» وتأنيث 
الماك :وقد كير المو فيك 
فأماالزيادة» فبي زيادة حرفءه أو ونادة حركة, أو إظهار مدغمء أو تصحيح 
معدل أو قطع ألف وَصّلٍء أو صرف مالا ينصرف. وهذه الأشياء بعضها حسنٌ مُطْرِدٌ 
وبعضها مطرد ليس بالحسن اليد وبعضها يُسمع سماعًا ولا يَطُرِد. 
فارل للق ها يزاةءاق الاق الالذظاوق :فإ ذا 'كايف القائية مرقوعة متظلفة )عاد 
إنشاذها على ثلاثة أوجه: أحدها أن يجعل بعد الضمة واوًا مزيدة. 
كقول زهير: 
صحا القلبْ عن سلمى وقد كان لاسر 
وأَقْمَرَ من سَلْمى التعانيقُ فالتقلو (" 
فتلحق آحرَ "الثقل" واوًا إتباعًا لضّمّة لام الثقل. 


ويجوز أن يجعل محان الواو التنوين فينشد: 
501 ...0 12 وأقفرَ من سلمى التعانيق فالثقلن 
7 0 7 م2 و اث و 51 
وقد كدت من سلمى سنين ثمانيا على صير أمر ما يُمر وما يَخلو ' 


.55 البيت في ديوانه ص‎ )١١ 
(؟) ديوان زهير ص 45.» واللسان (صير).‎ 


ومن يجعل الإطلاق تنويئًا فهو يقلب الواوَ الأصلية تنويئاء فيقول: ما يمر وما 


وكيك 11 اندها ورم لاع مضت وأجَمّت حاجة الغد ما كخلو © 
والوجه الثالث في الإنشاد أن يُنشّدَ البيت على خفة من الإعراب» كقول جرير: 
شن كاذ الام سكي طبوع 2 طنيت الك ابا اا 
فتسكن الميم إذا وَقَفت) وتقما بلا وار ولا تنوين إذا وَصَلت فتقول: "أيتها 
الخيام" [ ْ 


بسفسي من تجثبه عزيز علي ومن زيارته لمامْ0© 
ناذا وض العا ون نان الو 
ومن أمسى وأصْبَحٌ لا أَرَاهُ وبَطُرفسي إذا هَجَع الام © 
والذي ينون في إنشاد المطلق؛ لا يَقفْ على التنوين» وإما ينونه في الوصل» 
والذي يزيد الواو للإاطلاق» قد يقف عليها؛ لأنه ليس في الكلام شيء آحره تنوينٌ في 
الوقفء وقد يكون الوقف على حرف يبدل من التنوين» ألا ترى أنك تقول: "رأيت 
زيدَ" فتبدل الألف من التنوين ولا يجوز: "رأيت زيدا" بالتنوين في الوقف» وبعضهم 
يقول: "هذا رَيْدُو" و"مَرَرْت بردي" فيبدل من التنوين واوًا أو ياء في الكلام» وليس أحدٌ 
يقف على التنوين» فقد علمت أن الذي ينشد بالتنوين» لا يقف عليه منونًا. 
إذا كانت القافية مطلقة مخفوضة: ففيها الأوجُهُ الثلائة غير أنهم يجعلون مكان 
الواو في المرفوعء ياء في المخفوضة: كقول الأعشى: 
ما بكاء الكبير بالأطلال وسُوؤالي فمابِرَدُ سُؤالي 


فى صم ته 
م 


035 ا لم سًّ 005 رمه 3 1 7 6 
دمّئة قفرة تعاوّرّها الصي ف بريّحين من صبا وشمال 


.57 البيت في ديوانه ص‎ )١١ 

(؟) البيت في ديوانه ص 25117 وشرح ابن يعيش 4/ .١5‏ 

(") البيت في ديوانه ص 5117. 

(54) البيت في ديوانه ص .51١7‏ 

(5) البيتان في ديوانه ص 27 واللمنزانة 4/ 2١15©‏ واللسان (عور) 


باب ما يحتمل الشعر ١41‏ 

وإذا كانت منصوية» ففيها تلك الأوجهء وتجعل مكان الواو في المرفوعة» ألفًا 
فيهاء كقول الأعشى: 

استأثر الله بالوفاء وبال حمد وولي الملامة الرَّجلا () 

وإنها جازت هذه الزيادة في الشعر في القوائي؛ لأهم يَتَرَنَمُونَ بالشعرء ويّحدون 
به ويقخ فيه تطريب» لا يتم إلا بحروف المدّء وأكثر ما يقع ذلك في الأواخخرء وكان 
الإطلاق بسبب المدّ الواقع فيه للتركم. 

وقد شبهوا مقاطع الكلام المسّجّع وإن لم يكن موزونا وزن الشّعر بالشعر في 
زيادة هذه الحروف, حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن» كقوله تعالى: لقَأَصَلُونا 
السسّبيلا4 ”" «وَتَظْئُونَ بالله الظئُوتا4 ”" لقَوَارِيرًَ. قَوَاريرَ4 ”© و'قَوَارِير" 
لا ن:ٍصرفه وقد أثبت في الوقف منها ألفًا؛ لأنها رأسُ آية. وهذا مذهب أني عمرو. 
وبعضهم ينون الأول من "قوارير" تشبيها بتنوين القوائي» على مذهب من ينشدها منونة. 

وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام» وإشا ذكرناها؛ لاختصاص الشعر بها 
دون الكلام وهي جَيّدة مُطْرِدةء وليست تُخْرجها جَوْدتها عن ضرورة الشّعر؛ إذ كان 
جوار هنا :سمب الشعر: 

لقعم :اتلك صرزقت هنا لذ ضر قتيو وهو ها نراق اكز الأمخاف ع5 افبياة لان 
الأسماء أصلها الصّرْفُ ودخول التنوين عليهاء وإنما تمتنع من الصرفء لعلل تدخُلهاء فإذا 
اضطر الشاعر ردَّها إلى أصلباء ولم يحْفل بالعلل الدّاخلة عليهاء والدليل على ذلك: أن 
ما لا أصل له في التنوين لا يجورٌ للشاعر تنوينه للضرورة» ألا ترى أن الشاعر غير جائز له 
تنوين الفعل؛ إذ كان أصله غيرَ التنوين» وليس يردّه بتنوينه إلى حالة قد كانت له. 

دما ا عر امنيا لذ شمن :فول النايعة: 

فلتأتييك قصائذ وليركن جيش إليك قوادمٌ الأكوار © 


2 ؟ 


)١(‏ البيت في ديوانه ص هه 1ح والخزانة 4/ 2815 واللسان (أثر). 
9؟١)‏ سورة الأحزاب» آية: 1". 

(؟) سورة الأحزاب» آية: .٠١‏ 

(:) سورة الإنسانء آية: .١5 2١6‏ 

(5) البيت في ديوانه ص 255 والخزانة 5//7". 


١04‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 


فنون "قصائد” وهي لا تنصرف. وقال أبو كبير: 

فصرف "عوائد" وهي لا تنصرف. 

وقال الكسائي والفراء: يجوز صرف كل ما لا ينصرف إلا "أفعل منك” نحو: 
ريد انضل منك" فإنمما لا يجيزان صَرفه في المشعرء ورَعَمًا أن "من" هي التي مَنَعَتَْ من 
صرفه. 

وأى أصحابنا البصريون ذلك» فأجازوا صرفه؛ وذكروا أن العلة المانعة لصرف 
در منك" 0 الفعغل» وأنه صفة» فيصير بمنزلة "أحمر" فكما جاز صرف "أحمر" ني 
للعررر عار وراب يق الب لم ع ا اه لتر مره 
و"شَّر منْك" فينونون لما لم يكن على وزن أفعل؛ ولم يمنعوهما الصرف بدخول "من" 
عليهما. 

ومما جاء من صرف ما لا ينصرف»ء على غير البناء الأول قول أمية بن أني 
الصلت: 

فأَاها أَحَيْمرٌ كأخي الس م بعَضّب فقال كُوني عقيرا 9 

فصرف "أحيمر . 1 

وقد ينون أيضًا ما بني من الأسماءء التي قد استعملت منونة في حال» إذا اضطر 
الشاعر إليه» كقولك: "يا ريد" في ضَرورة الشعر قال الشاعر: 

سَّلام الله يامَطرٌ عليبا ولي عليك يامَّطرُ السّلام 9" 

وينشد بالتنصبء فيمن صب رد الكلمة إلى أصلها؛ لأن الأصل في النداء 
منسصوب. ومن رفع ونَوَنء زاد التنوينَ على لفظه؛ كما تفعله فيما لا ينصرف من 
المرفوع. 

واعلم أن ما لحقه التنوين مما لا ينصرف في ضرورة الشّعرء لحقه الجرٌ؛ لأنه يرد 
الكلمة إلى أصلباء فتحركها بالحركة التي تنبغي لهاء كقول النابغة: 
)١(‏ ديوان المهذليين ص ٠١17‏ » الخزانة 455/7» واللسان (هبل)» ابن يعيش 4/5 7. 


6 البييت في ديوانه ص >؟؟. 
(؟) البيت للأحوص الأنصاري في الخزانة .75925/1١‏ 


باب ما يحتمل الشعر ١‏ 
إذا ما عَدَوَا بالجيش حَلّق فوقهم عَصائبُ طير تهستدي بعصائب '' 
فخفض "عصائب" لما ردّها إلى أصلها. 1 ْ 0 

وقد أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثر 
البصريين؛ لأنه ليس يُحاوّل بمنع صرف ما ينصرف أصل يرد إليه. 

ري لك ل ل ب ونُنْشّد على غير ما 
أنشدوه. فمن ذلك إنشاذهم قول عباس بن مرادس السلمي: 

فما كان حصن ولا حابس يُفُوقان مردَاس في ممع 
لم يُصراف "مرداننا" وهو ابوه وليس ,رقبيلة: 
ومن ذلك أيضًا قول الآخر: 
وممّنْ وَلَدُوا عامرٌ ذو الطول وذو العَرض 9" 

فلم يصرف 'عامرً ولم يجعله قبيلة؛ لأنه قد وَصّفه فقال: 3 الطول وذو 
الْعررْض" ولو كان قبيلة» لقال: ذات الطول وذات العرض. 

وأنشدوا أيضًا: 


ومصعب حين جد الأمف حر أكنثرهًا وأطيببا 9 
'يفوقان شيخ في 0+ ل 


وشيحه هو مرادس» ورأيت في شعر عباس بن مرادس في نسخة عمرو بن أي 
عمرو الشيباني: "يفوقان شيخي . 

وأما: "عَامرٌ ذو الطول وذو العرُض" فإن عامرًا أبو القبيلة فيجوز أن يعني بلفظه 
القبيلةء» فلا يصرف. ثم يرد الكلام إلى لفظه. فَيَصْرِفُ» كما قال عز وجل: «إألا إن 
تُمُودَا كفروا رببم ألا بُعْدَا لََمُوة# ”2 قَصَرّف الأول» وترك صَرْف الثاني» على قراءة 


.58/1١ البيت في ديوانه ص 7ه » وابن يعيش‎ )١( 

(؟) البيت في الخزانة 017١/١‏ وابن يعيش ."/15١‏ 

(") البيت لذي الإصبع العدواني في ابن يعيش 258/١‏ وبلا نسبة في اللسان (عمر). 

0 البيت لعبيد الله بن قب قيس الرقيات في ديوانه ص 2١755‏ وبلا نسبة في الخزانة ىل وابن 
يعيش ."5١‏ 

(5) سورة هود أآية: 1/8. 


أكقدر ارات فصرف الأول على لفظ أي القبيلة» وترك صرف الثاني؛ لأنه أريد بلفظه 
قال الشاعر في هذا المعنى: 
قامت تُبَكَيه على فَبره ملي من بَعْدكَ ياعامر 
رتسي في الدار ذا غرْبة فبك ول في الس له لاض 00 
انبسك السكسية ل ا تركتني في الخَي ذا عرية: وكان 
حكمهبا أن تقول: ذات غربة» ولكنه رد الكلام إلى معنى الإنسان؛ لأنها إنسان» فكأنها 
قالت: كدي وكذا قوله: ذو الطول وذو العرض» رده إلى نفس عامر. 
وأما قوله: "ومصعب حين جَدّ الأمر", فإن أصحابنا يَرُووئه: "وأنتم حين جد 
الأمر" وقد يروى في نحو هذا بيت لدَوْسَّر بن دَهْبل القرَيعي: 
وقائلة ما بال دَوْسَرٌ بَعَدنا صّحًا قلبّه عن آل لَيْلى وعن هند ”"" 
ل الصحيح في إنشاد هذا البيت: "وقائلة ما للقرَيْعي بعدنا . 
قال أبو سعيد وكان ابن السَرَاج يقول: لو صّحّت الرواية في ترك صرف 
ما ينصرفء ما كان بأبعدَ من قوطم: 
بَياهُ يري رَخْلَهُ قال قائل لمن جَمَل رَخْوٌ الملاط تجيب ”' 
فإنسا هو: "فبينا هَوَّ يَتْرِي رِحْلَه" فَحَذَف الواو من هُوَ وهي متحركة من نفس 
الكلمة» وليست بزائدة» فإذا جاز أن يحذف ما هو من نفس الحرفء جاز أن يحذف 
التنوين» الذي هو زائد» للضرورة. 
قال أبو سعيد: والذي قاله وَجة» غير أن حذف التنوين عندي» وإن كان زائدًا 
أقبح من حذف الواو في ' عو '؛ لأن التنوين علامة تُفرٌ أقّ بين ما ينصرف وما لا ينصرف» 
وسقوطه يوقع اللَنْسَ» وحَذَفُ الواو من "هو" لا يُوقع لَبْسّاء ولا يُلحقه بغير بابه. 
وممّا زيد عليه حَرْفٌ للضرورة قوهم في الشعر: "رأَيْتَُ جَعْفرَا" و"مَرَرْت بجَعَفر" 
و"هَذَا جَعْفرُ"» وذلك أنهم يقولون في الوقف: "هَذَا جَعْفَر" و"مَرَرْتُ بجعفر" ليدلُوا على 
)١(‏ بلا نسبة في ابن يعيش 2٠١5/5‏ واللسان (عمر). 
)١(‏ البيت في الأصمعيات ص 2325/8 والخزانة 755/84. 
(") البيت منسوب للعجير السلولي في الخزانة 2755/1 وبلا نسبة في ابن يعيش .5//١‏ 


باب ما يحتمل الشعر ١1‏ 


أن آخره متحرك في الوصل؛ لأنمهم إذا شَّدَّدُوا اجتمع ساكنان في الوقفء الحرف الذي كان 
في الأصلء والحرف المزيد, وقد عَلمَ أن الساكتين لا بد من تحريك أحدهما في الوصلء 
هدو اليدلوا بالتشديد عن التحريلة»ق الوهئل .ونا يلون هذا فيمنا كان قبل اأخره 
متحركٌ مثل: "خالد" و'جَعْفر" إذا وقفوا عليه ولا يفعلون في زيد وعَمْروء لئلا تتوالى 
ثلائة سواكن,. فإذا 0 دوا الكلام إلى أصله فقالوا: 'مرَرْتُ يجَغفر يا فتى"» و"هذا 
ا فاعلء" استغنوا عن التشديد بتحريك آحره؛ إذ كانوا إشها شَدَدُوه؛ يَدُلُوا على 
التحريك في الوصلء فإذا اضطر الشاعر إلى تشديده في الوصل شَدَّدهء وأجراه مجراه في 
الوقف فقال: "ريْتَ جَعْفرَ" و"مَرَرْتُ بجعفر" و"هذا جَعَفرٌ". 
قال الشاعر: 
مُئْرَ أبي اخَبْحابٍ لا تَشَلّي بارك فيك الله من ذي أل 
ومن مُوضّى لم يُضعْ قيلا لي خوارجا من لغط القَسْطل 
إذ أخذ القلوب بالأفكل () 
وإها هو: "الأفكل" الس" مخففان. 
ول دارم 'الضاربوئه والقاتلوئه" إذا وقفوا عليه» يزد بدون الماءء لبيان 
حركة النون» وكذلك كل حركة ليست للإاعراب يجوز أن تلحقها هده الماء؛ فتقول: 
"أيه" و"كيفة" في الوقف. فإذا اضطر الشاعر جاز أن يُجرى هذه الماء في الوصل مُجراها 
في الوقتفء ويجعلها كهاء من نفس الكلمة داخلة للضمير. 


قال الشاعر: 
ل 0 2 2 59 وو 2 2 0 6ه و5 ) 
هم القائلون الخيرَ والامروكه إذا ما حشوا من معظم الأمر مفظعا 


ولميركتفق والنَّاسُ محنتضرونه لديه وأيدي المعتفينَ رَوَاهقة 9) 
والصحيح الحيد في هذا أن تكون الحاء هي هاء الوقف. ةرمل ان 


)١(‏ الأبيات منسوبة لأبي المنضر اليربوعي في اللسان (ألل). 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الخزانة 2١41/7‏ وابن يعيش 211785/:9 وتاج العروس .455/١١‏ 
(") البيت في الْخزانة 2١87/7‏ وابن يعيش .١75/7‏ وفيهما: (جميعا وأيدي). 


ال شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 


حكميااق الوققف: وج ركبا كنا قال: "الفسظا " و"الأفكا "7 

وقال بعضهم: هذه الحاء هي ضمير المفعول» وضمير المفعول متى اتصل باسم 
الفاعل لم يُجر فيه إلا حذف التنوين في الواحد والنون في الاثنين والجماعة» ألا ترى أنك 
تقول هذا ضاربُكء وهّذان ضارباك» وهؤلاء ضاربوك»ء ولا يقال: هذا ضاربكء» وهذان 
ضاربانكء غير أن سيبويه قد أجاز هذا في ضرورة الشعر. وأنشد البيتين اللذين أنشدناء 
وضَعْفهما وجَعَلهما موضوعين. 

ومن ذلك أنهم قد يزيدون في آخر الاسم و كقولهم في ال 
"قطيُن" وهذا من أقبح الضرورة. 

وقال الراجز: 

كأن مَجْرَى ذَمْعا المسكن فَطَنئّةَ من أجود القطُّء )١(‏ 

ويروي: 2 فزادوا نونًا أخرى ني القطبّة وأصلها بنون واحدةء وإنما زادها 
إتباعًا للنون الأولى» وستقف على ما يزاد للإتباع: إن شاء الله تعالى. . 

ومن ذلك قول الراجز لابنه: 

أحب منك مَوْضْعَ الوَّشْحَنَ ‏ وموضِهالإزار والقفن 7( 

والأصل: الوؤشح: جمع وشاحء والقفا. وزاد نوئًا مشددة» وفتح لها ما قبلهاء 
تشبيبًا بالنون المشدّدة» التي تزاد في آخر الأفعال للتأكيد» وكسَرَها بحقّ الاسمية» كما 
تدخل هاء التأنيث فيُفتح لها ما قبلهاء ثم تُعْرَبُ هى. ودخلت هذه النون على "قفا" فالتقى 
ساكنان, الألف التي في "قفا". والنون الأولى من النونين» وليس زيادة النون في هذين 
البيتين» كزيادتها فيما قبل. 

وأما زيادة الحركة» فإنهم قد يحرّكون الحرف الساكن بحركة ما قبله؛ إذا اضطرًوا 
إلى ذلك» فمن ذلك قول رؤبة: 

وقاتم الأغماق خاوي المخترق مُشتبه الأغلام لَمّاع الخفق 0 

لافنا بحو "للم "تلع للا الفاده يضر كة خا 

)١(‏ الرجز لقارب بن سالم المري في اللسان (قطن) 


(؟) الرجز لدهلب بن قريع في اللسان (وشح). 
59) البيتان في ديوانه ص 4 ١٠غ‏ والخزانة 2559/١‏ واللسان (خفق). 


باب ما يحتمل الشعر ١‏ 


ومثله قول زهير: 
ثم اسعمروا وقالوا إن مَوُعدكم ماء بشرقي سلمى فيّدأو رَكَكْ 27 
واسم الماء - فيما ذكروا: رَلكَّء فاضطرٌ الشاعر إلى تحريك الكاف الأولى» بحركة 
الراء» ومثله 2 هذه القصيدة: 
كما استغاث بَسْيء فر غَيْطْلَة خاف العْيونَ فلم يُنْظّر به الْحَشَك 9) 
امنا 3 لاه ساد الدّرّة» وامتلاء الضرع؛ من قولك: حَشَكَ يَحْشَكُ 
حَشكًا. قال المهذلي: 
إذا تَجَرَدَ لوح قَامَتَامَعَهُ ضرا الما ستك يلعة الل © 
فكسر اللام من "الحلد" إتباعا للجيم» والقصيدة من الضر ب الأو 0 البسيطع 
موضع اللام من "الجلد" متحرّك, 


ا 
ماذا غير الْتَتّيْ ربع عَوِيلبُمَا لا مدان ولا بُؤْسَى لمن إن 
واماكول ار اجر 
علمنا أخوالنا بدو عجل شرب النبيد واعتقالا بالرّجل ©) 


فليس من هذا الباب» وإما هو من باب إلقاء حركة الحرف ارط ادم 
الذي قبل وهو جيّد بالغ في الكلام والشعرء كقولك: "مَرَرْت بكر" وهنا 00 
كقول أوس | 
ل ل ا كما طرقت بنفاس بك 09 


0 لب 1 0 


0/١ ضربة‎ 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 2١537‏ واللسان (قيد). 

() البيت في ديوانه ص 21717 واللسان (حشك). 

() البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في ديوان الهذليين ص 25777 واللسان (لعج) 
(5) البيت في ديوان الهذليين ص 2117١‏ واللسان (غير). 

(5) البيتان في اللسان (عجل). 

(5) البيت في ديوانه ص 253١‏ واللسان (لمم) برواية أخرى. 

() البيت لزياد الأعجم في اللسان (لمم) وابن يعيش 70/9. 


وإنما هو: "أضربه" في الوصلء فألقي ضمة الحاء على الباء. 
ومن ذلك زيادة الحركة على ما ينبغي أن يكون استعمال اللفظ عليه وهو إظهار 
المدغم؛ كقولك في "رادٌ": "رَاددٌ"؛ لأنه فاعل» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» لأن تنطق 
مهما في مرة واحدة طلبًا للعخفيفء ولأنه ينقل أن يتكلم بالحرف ثم يعاد إليه فيتكلم به من 
غير فاصل. وستقف على علة استثقال ذلك إن شاء الله تعالى. 
فإذا اضطر شاعر رده إلى الأصلء فأظهره وحَركه بما يكون له من الحركات» فمن 
ذلك قول قَعْتّب بن أمٌ صاحب: 
مَبْلا أعاذل قد جَرَبْت من خُلقي أي أجودُ لأقرام وإن ضَنُوا 3 
والذي يستعمل: صنو فرذه إلى أصله؛ إذا كان أصله: ضنن» 5 ذلك: 
الحمد لله العليّالأجلل© 
والذي يستعمل: الأجل. ومنه: 
تشكو الوَجى من أظلَلٍ وأظلّل © 
ازاكتميو اط راط ْ 
ومن نحو هذا: تيك التعسل قينا سمه أن يكون اللفظ به على السكون؛ ورده 
إلى أصله في التحريك الذي ينبغي له مع ما فيه من الاستثقال لتقويم الُفظء فمن ذلك 
قول ابن قيس الرقيات: 
لا بَآركَ الله في الغواني مَل 25 بصلبخن إلا لين مُطُلَبْ © 
ومنه قول جرير: 
َيُوما يجارينَ ال حوى غَيْرَ ماضي ويومًا تسرى هبن غولا تقول © 
وإها الوجه آلا تُكسرّ الياء المكسورة ما قبلباء ولا تضم؛ لاستثقال الضم والكسر 
عليها وإن كانت النية فيها التحريكء, فكان الوجه: لا بارك الله في العَوَانيء بتسكين الياء 


)١١‏ البيت في اللسان (ظلل). 

(؟) البيت لأبي النجم العجلي في الخزانة 01/١‏ 4» واللسان (جلل). 

(9؟) البيت للعجاج في ديوانه ص 47» واللسان (ظلل). 

(5) البيت في ديوانه ص ”27 وابن يعيش .٠١١/١١‏ 

(5) البيت في ديوانه ص هه 4» وخزانة الأدب 2084/7 واللسان (غول). 


باب ما يحتمل الشعر ١4‏ 


وغير ماض» بسقوط الياء لدخول التنوين؛ لأنها تسكن والتنوين ساكنٌ» فتحذف لالتقاء 


الساكنين. 
وأما قول جرير؛ فإن أكثر رواة الشعر ينشدونه: "غير ما صبى ؟ والمعنى: يجارين 
الموى بالحديث واججالسة» دون التخطي إلى ما لا يجوز. 
ومن ذلك قوله: 
ألم بأتيك والأنباء تشمي بما لاقت بني لَبُونَ بي زياد 7" 


والوجه فيه: "ألم يأتك" تسقط للجزم الياء؛ لأنها ساكنة في الرفع غير أن الشاعر إذا 
اضطر جاز له أن يقول: "يأتيك" في حال الحزم» إذا كان من قوله: يأتيك في حال الرفع 
فلحق هذه الضرورة جر احير وكان علامة الجزم حذف الضمة. 

وني الناس من يتأوله على غير هذا فيقول: نحن إذا قلنا: "يأتيك" في حال الرفع 
7 وان فإذا جزمناه قدرنا حذف تلك الضمة» وإن لم يظهر شيء من ذلك 
في اللفظ. كما تقول: "رأيت العَّصا" زاعررك العدا” "وهذه العَصًا" فتكون في النيّة 
بجركان عفلقة اتير اللفظ بويد ذا قراءة ابن كتير 'إلْهُ من بتقي ويصبر" في 
بعض الروايات عنه. وهذا قليل في الكلام جدًا. 

وهذا النحو قول عبد يَعُوتُ بن وقاص ال حارثي: 

وتَضْحَك مني شبْحة عَبْسشَميّة كأن لم كرى قبْلى أسيرا يَمَا َمَانيًا ”") 

ويروى: "تَرَى" على خطاب المؤنث؛ فمن قال: 'تَرَى” على الخطاب: فلا ضرورة 
فيه» ومن قال: 'تَرَى” فهو على التقدير الثاني في البيت الذي قبله» وهو أنه جعل اللحزم 
حذف الحركة المنويّة في الألف. 

فإن قال قائل: فقد قرأ حمزة: «إلاً تحفف دَرَكَا وَلاَ تحشى»4 ”2 وليس في القرآن 
ضرورة. 

قيل له: في ذلك وجهان سوى هذاء أحدهما: أنه جعل الأول حيّاء والثاني خبراء 


)١(‏ البيت لقيس بن زهير العبسي في الخزانة 257777 وابن يعيش 5/8 27 واللسان (أتى). 
)١(‏ البيت في الخنزانة 23١5/1١‏ وابن يعيش 2٠١5/١١‏ واللسان (شوس). 
9؟) سورة طه: آية: 7717. 


06 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
كأنه قال: ولا تَحَفْ دَرَكًَا وأنت لا تخافه امتثالا لما أمركاك به وانْزجارًا عما زجرناك 
عنه ومثله كثير في الكلام. 
والوجه الثاني: أن تكون الألف في: "تَخْشّى" زيدت لإطلاق الفتحة إذ كانت رأس 
...آية كما تزاد في القوائي والكلام المسجوع. 
مثل الآية قوله: «ستُقرئك فلا تسَى4”'؟ يجوز أن يكون خبرًا كأنه قال: 
سنقرئك ونزيل عنك النسيان» فلست تنساه» وذلك أنه عليه السلام قد كان قبل نزول 
هذه الآية يتلقى الوحي بإعادة ما أوحي إليه قبل استتمامه مخافة النسيان» ويعجل في تلقيه 
فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: لإوَلاً تَْجَل بالقرآن من قَبْلٍ أن يُقَصَى إِلَيِكَ وَحَيه 7" 
وبشره بأنّه لا ينساه» فهذا وجه. 
والوجه الثاني: لا يكون هاه عن التشاغل والإهمال المؤديين إلى النسيان لما أقرئ؛ 
لأن النسيان ليس هو بفعل الناسي» فينهى عنه. ا 
إهمال ما ينسى وترك مراعاته . 
وني الآيتين التقدير الذي ذكرناه في البيتين» وفي القراءة المروية عن ابن كثير. 
واعلم أن الاعتلال قد يَلحَقْ البناء الذي لا ينصرفء ولا يدحله التنوين؛ فيدخله 


التنوين بسبب لحاقه؛ فمن ذلك: "جَواري" وبابها ومن ذلك رجل يسمى 'بَيرمي" 
و"يعيلي" والوجه في ذلك في حال الرفع والحر أن يقال: "مررت بِجَوَار" و"هذه جوَار يا 


اماه 


ف و'مررت بيرم"ء "وهذا يرم يا فى" ومثاله من الصحيح: "مَرَرْت بضوارب" و"هؤلاء 
ضّوراب" ورت يزيد" د يَزِيدٌ"» غير أن الياء لما انكسر ما قبلها وأسكنت دخل 
البناء نقصانء فلزمه هذا التغير؛ لعلل سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 
فإذا اضطر الشاعر فحرك هذه الياء في حال الرفع والحر لزمه أن لا يصرف إلا أن 
يضطر إلى الصرفء فيجريه مُجْرَى ما لا ينصرف إذا اضطر إلى صرفه» فمن ذلك قول 
الفرزدق: 
فلو كان عَبْدْ الله مَوْلَى هَجوته وَككن عبد الله مَوْلَى مَوَالِيا © 


." سورة الأعلىء آية:‎ )١( 
.١١ 85 9؟) سورة طهء آية:‎ 


(") البيت منسوب للفرزدق في اللنزانة 4/7 2737 وابن يعيش 2514/١‏ واللسان (ولي). 


باب ما يحتمل الشعر ان 
وكان الوَجْهُ أن يقول: مُوْلَى مُوال ويْلغي الياء لسكونها وسّكون التنوين» فلمًا 
اطتعلة إل شعريكا ال بيصي فت امام مدر كات البناء اماه من الصرف. 
وقال آخر: 
قد عجبّت مني ومن يُعَيّليا لما رائني حَلَقَامُقَلَوليا 
أراد: "من ييل والكلام فيه كالكلام في الذي قبله؛ لأن "يُعيلى" لا ينصرف مثاله 
من الصحيح لأنه يفيعل» وهو تصغير "يَعْليَ". 
وربما دن على هذا الفرار من الرّحاف في الشعرء وإن كان البيت يتقوم في 
الإنشاد على ما ينبغى أن يكون عليه الكلام؛ فمن ذلك قول المنتخل: 
أبيتُ علسى معارى فٌاخسرات ببن مُلوَبْ كدم العباط 7(" 
ولو أنشد: ل تر كان محا الاير 1ه رصير اد جما 0 ؛ لأن الحرء على 
"مُفاعلئن" من الوافر» فيسكن خامسه ويصير على 'مفاعيلن". ويسمى هذا الزحاف: 
العَصْب. وذكر المازني أنه سمع أعرابًا ينشد: أبيت عَلَى مُعار فاخرات» واحتمل قبح 
الزحاف لاستواء الإعراب. ٠ ٠‏ 
وقال آخر: 
ما إن رََيْتَ ولا أرى في مدني 222 كججواري يَلْعَبْنَ في الصخراء”" 
فجمع بين ضرورتين» إحداهما: أنه كسر الياء في ا الجر والثانية: أنه صرف ما 
لا ينصرفء. وقد ينشد هذا البيت بال همز: كجواريء وأنا مبين ذلك في باب البدل من 
ضرورة الشاعر إن شاء الله تعالى . 
م ا ا ا ان الإله فوق سبْع مبع سمائيا 2 
فأتى بثلاثة أوجه من الضرورة؛ منها 
أن "سّماء" ونحوها يجمع على 'سمايا" كما ت ا اليد با" و"حطية" 


لل في #» اا بت مايا١‏ 


على "خَطَايَا" فجمعه على سمائو ئى” كما تجمع سحابة على ' سحائب ' وإها يجمع هذا 


)١(‏ البيت في ديوان الهذليين ص ١7728‏ » واللسان (عبط). 
)١(‏ البيت في شرح ابن يعيش 2٠١١/١١‏ والخزانة 75ه. 
(؟) الخزانة 2١19/1١‏ اللسان (سما). 


300 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 


الجمع في الصحيح دون المعتل. 

ثم حَرَك الياء في حال الجر وكان حكمه أن يقول: "سبع سَّمّاء" كما تقول: "سبع 
جوار" بحذف الياء» لدخول التنوين. ٠‏ 

والثالث: أنه جمع "سماءة" على "سَّمّائي" كما تجمع "سحابة" على "سحائب"", 
والعرقية لانتعيف "نتاءة" على بهذا المع إها تقول "ماده" و"مماء" كه تتول: 
ا" و'سمام"» مثل 'كمرة' واكمر" ا" و"'سموات"'» كما تقول: سمامة" 


١|‏ مص سم 


و تجاماتكت : 


على أن جماعة من النحويين منهم يونس وعيسى بن عمر والكسائي يرون أن ما 
كان من المعتل الذي لا ينصرف إذا سمي به» يُجَعَل حفضه كنصبه من غير ضرورة» بل 


هو الحق عندهم: فيقولون في رجل اسمه "جوار : "مررت بَجَوارى" قيل: ولا ضرورة 
عندهم فيه. 

ومن ذلك قطع ألف الوصلء وأكثر ما يكون في أوّل النصف الثاني من البيت. 

قال حساك : 


لَتَسْمَعَُ وشيكًا في دياركم لله أكبَرٌ يا ارات عثمانا © 

فقطع الألف في قوله "الله أكبر". 

وقال آخر: 

ولا ادر في الششناء وَليدنا 2 القاريْئ رلب بير مال" 

وكان بعض النحويين يزعم أن الألف واللام للتعريف هما جميعًا بمنزلة "قد" وأن 
الألف قد كان حكمبها أن لا تحذف في الكلام؛ غير أنهم حذفوها لما كثرت استحفافًا 
لا على أنها ألف وصل. وقائل هذا ابن كيسان واحتج بقطعبم إياها في أوائل الأنصاف 
الأخيرة من الأبيات. 

ولا حجة له في هذا عندي؛ لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف» من ذلك قول 
الشاعر: 


)١١(‏ البيت في ديوانه 24٠١‏ والخزانة 2357/8/7 واللسان (وشك). 
(1) بلا نسبة وبرواية أخرى في اللسان (جعل) 


باب ما يحتملٌ الع 0 
ابوه و ةج إتسع الحرْقٌ على الرّاقع7" 

فقطع ألف "انّسع". وليس هي مع اللام . 

وإنما يكثر هذا في النّصف الأخير؛ لأنهم كثيرًا يسكتون على النّصف الأول» فيصير 
كأنّْه مبتداً. 

قال قيس بن الخطيم: 

إذا جَاوَرَ الإتيْن سير فإِلَهُ 20 بتر وإفْشاء الحديث قَمِين © 

فقطع الألف من "الاثنين" في حشو البيت قبل النصف الأخير. 

فإن قال قائل: إذا جاز في الشعر قَطِعْ ألف الوصل» وهي زيادة. فلم لا يجوز مد 
المقصور عندكم, وقد قاتم إن الذي أَبْطَّلَ مَدّ المقصور أنه زيادة» وليس للشاعر أن يزيد 
في الكلام ما ليس منه؟ 

فإن الجواب في ذلك: أن ألف الوصل قد يكون لما حال تثبت فيها وهي أن تكون 
مبتدأ مهاء فإذا اضطر الشاعر» ردّها إلى حال قد كانت لماء كما يصرف ما لا ينصرف» 
فيرّده إلى أصله في الصرفء وليس كذلك مد المقصور؛ لأنه لا أصل له في ذلك. فاعرف 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقد تزيد العربُ في الشعر ياء في الجمع» فيما ليس حكمه أن يجمع بالياء نحو 
قوهم: 'مُسجد" و'مساجيد" في الشعر و'درهم' و'ذراهيم' و'صيرف" واصياريف". 

قال الفرزدق: 

تنفي يداها الخّصًا في كل هاجرة نفي الدّراهيم تنقادُ الصّيّاريف © 

وإها الوجه في الكلام: في القراهم والصيارفء وإشا زاد الياء هاهنا؛ لأن دخوها 
في الجمع في غير الضرورة على وجهين؛ أحدهما: أن يكون الاسم الواحد على حمسة 
أحرفء ورابعه حرف من حروف المدّ واللّينء فتقلبه ياءَ في الجمع» كقوهم: "صُنْدُوق" 
و"صناديق" واقنديل” و"قتاديل" واكرياس" و"كرابيس". 

والوجه الثاني: أن يككون الاسم الواحد على <مسة أحرف أو أكثرء وليس رابعه 
)١(‏ البيت لأنس بن عباس بن مرداس السلمي في سيبويه 49/١‏ "2 وبلا نسبة في ابن يعيش .١١1/7‏ 


2 الست 8 ديوانه تب الك واللسان (قمن). 
59) البيت في ديوانه ص ١٠/اه.‏ والخزانة 7/هه 23 واللسان (هجر). 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


خر امن ,سروف الذة واللبوى الييعداقت من الراجعل سدرقج بعس يقن الاسم على ريع 
أحرف,» ثم يجمع, وإذالجيع نالك مكبر ب بين التعويض من المحذوف» وبين ركنن 
ذلك أنك إذا جمعت ' فرَرُدق ' حذفت القاف منه؛ لأنه عا سه اجرج لديو فرَرد ْ 
فتجمعه على "فرَازد"» وإن شعت عَوضْت من القاف المحذوفة الياء» فقلت: "فرازيد", 
وكذلك لو جمعت "مُنْطّلق" جمع التكسيرء لحاز أن تقول: "مُطّالق" و"مُطّالِيق" تعوض الياء 
من النون المحذوفة في 'منطلق". 
فإذا اضطر الشاعر زاد هذه الياء التي تزاد للتعويضء لأنهما جميعًا ليس في أصلهما 
ياء فتكون الضرورة بمنزلة التعويض. 
ومن ذلك أنهم يزيدون النُونَ النفيفة والثقيلة ني الشعر في غير الموضع الذي ينبغي 
أن تزاد فيه» وذلك أن موضع بويع يد كل الامر والنهبي والاستفهام 
والجزاءء كقولك: "اضرِبنّ زيدا" و"لا تأتِينّ بكر" و"هل تَقومَنَ عندنا" و"إما تَذَهَبْنَ 
500000 98 5 
ولا يجوز أن تقول: "أنا أقَومَن إليك" لأن هذا واجبء وقد قال الشاعر؛ ويقال إِنه 
الحذيمة الأبرش 
ُيُمااوْقِتُ فيعَلمٍ ترفقن توبي شَمَالات 
في فُمُوأنا يد من كلال غزرَة مَو(ا007 
لمعل البرة في ارقت ومن راعية: 
وقال بعض النحويين: إما أدخلها في الموضع بسبب "ما"؛ لأنها في لفظ "ما" 
الجخدء فأشببت - وإن كانت موجبّة - المنفي لفظًا. 
قال أبو سعيد: وعندي فيه وجه آخرء وهو أن "رب" تدحل للتقليل» وما كان 
مُقَللا فهو كالمنفي» حتى أنهم يستعملون "قل" في معنى ليس؛ قال: 
أنبحت فَألْقَت بَلْدةَ فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بُعَامُتَا 9) 
اع لضن بها صوت إلا بِعَامهاء نلها ا عبييت "دن" ب" بالتقليل الذي فيها المنفي» 


)١(‏ البيتان في خزانة الأدب 55177/4» واللسان (شل). 
(؟) البيت لذي الرمة في ديوانه 25178 واللسان (بغم)» والخزانة 517/7. 


باب الحذف ">٠6‏ 


أدخلوا النون على الفعل الذي بعدهاء كما أدخلوها على ما بعد حرف النفي. 

ومن ذلك أنهم يقولون: 'أنا" إذا وقفوا عليه ومنهم من يقول: "أنه" فإذا اا 
جذنو لالت ونا هالو أن مدا بحذف الألف وفتح النون؛ لأن الألف المزيدة 
إنما كانت لبيان حركة النون» وكذلك الاءء فإذا وصلت بانت الحركة» فاسئغْني عن 
الألف. 

وربما اضطر الشاعر فيثبتها وهو واصل. 

قال الشاعر : 

أنا سَيْفُ العشيرة فاغرفوني حْمَيْدُ قد كرت السّنام7() 

وقال الأعشى : 

فكيّف أنا والتحالي القوّاف سي بَعْدَ المشيب كفى ذاك عا ع0 

وكان أبو العباس ينكرٌ هذاء وينشد بيت الأعشى: اك بكو اتتحالي القوَافي". 
ولم ينشد البيت الأول. 

إن عقن ب كين وككون» هذا بخبرووقه روني الدراف تم يق ده الأ لن :ف اونش 
فيقراً: «إ ونا أَعْلَمُ ما حْميْشمي (7: وما كان في القرآنء مثله لا يقال له ضرورة. 

قيل له: يجوز أن يكون هذا القارئ وَصّل في ني الوقفء كما قرأ بعضهم: 
طقَببدَاهُمُ افده قل لا أَسألكم عَلَيّْهِ أَجْرَايك ”2 وما أَذْرَاكَ مَا هيّة. كار حَامي4 0 
ناتبعوا هادات. الوقق اق الوضيزا ».على تنه الوقف ».وك "كان الفنضل يرق النظقين 'قصير 
الرماة: 

باب الحذف 

قال أبو سعيد: اعلم أن الشاعر يحذف ما لا يجوز حَذفه في الكلام, لتقويم الشعرء 

كما يزيد لتقويمه. 


.815/7 البيت منسوب لحميد بن حريث بن بحدل في الخزانة 0390/7 وبلا نسبة في ابن يعيش‎ )١( 
واللسان (نحل).‎ »4١ (؟) البيت في ديوانه‎ 

9؟) سورة الممتحنة» آية: .١‏ 

(4) سورة الأنعام» آية: .5٠١‏ 

(5) سورة القارعة» آية: .٠١‏ 
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فمن ذلك ما يحذفه من القوائي الموقوفة من تخفيف المشدّد. كقول امرئ القيس؛ 


أو غيره: 
لا وأبيك ابنة العَامرِي لا يَدّعي القَرّمُ ألْي أف' (") 
وكقول طرفة: 
أصّحَرْت اليوم آم تاك ه20 وم لحب جلُونَ منتز”" 


فأكثر الإنشاد في هذا حذف أحد الحرفين» لتتشاكل أواخرٌ الأبيات» ويكون على 
وزن واحد؛ لأنك إذا قلت: لا يدعي القوم أنّي أفر صار آخر جزء من البيت: "فعل" في 
وزن العروض؛ لأنه من المتقارب من الضرب الثالثء» وإذا شددت الراء صار اد ااه 
'فَعُول" من الضرب الثاني من المتقارب» فهو مُضْطَرٌ إلى حذف أحد الحرفين» لاستواء 
الوزن» ومطابقة البيت لسائر أبيات القصيدة.» ألا تراه يقول بعد هذا: 


نَم و نر و 0 وأشياغ وك 3 حَوا ام فرة 
فهذا من الضرب الثالث لا غيرٌء ولم يكن بالحائز أن يأتي في قصيدة 0 بأبناقت 


وين ذلك: تخفيف المشدّد وتسكينة: جرت و0 0 
0 وفي 'عَنّى": "عن 1 . قال الشاعر وهو الأعشى: 
5 ا على المزرء إلا عَنَاء مُمَنْ )4(٠©‏ 


أراد مُعَنَّىه فحذف الياء وإحدى النونين 
وقال أيضًا في هذه القصيدة 


وعد الشباب وثارّائه فإن يَكْ ذلك فد زالعحة © 
يريد: عني : 
وقال لسيك : 


. 589/84 البيت في ديوان امريء القيس 4 235 والخزانة‎ )١١ 
.2© البيت في ديوانه‎ )7١١ 
. 4895/5 البيت في ديوان امريء القيس 4 ه215 والخزانة‎ )"9 
.١ 5 البيت في ديوانه‎ )5( 
.١5 البيت في ديوان‎ )5( 


باب االحذف و ؟ 


مه ره فر ١‏ 
َيل من لكَيِرٍ شاهك رَهْط مَ* جُوم وَرَهْط ابن المعّل 7" 
أراد: 57 
وأول هذه القصيدة : 
إن تقوى رَبّنا خَيْرُ تقل وبإذن الله ريني وعجّل ” 


وإذا كان ما ذكرناه من الحذف جائرّاء تَحَذْفْهِمٍ باء المتكلمء وتسكين ماءقبلها 
اجوز :كما قال ليد'ى البييت الذي اتسدتة: "ريْشي وعَجَل" ؛ أراد: عَجَلي. 
وقد يحذفون أيضًا من القصائد المطلقة على إنشاد من ينشدها بالوقف» الحذف 
الذي ذكرناه في المقيد. قال النابغة: 
إذا حَاوَلْتَ في أسّد فُجُورً فإلي لمت منكَ وأسئت من © 
أراد: مني والقصيدة مطلقة» وإها هذا إنشاد بعضهم. 
ومن ذلك الترخيم» والترخيم على ثلاثة أوجه؛ أوطا: ترخيم النداء» وهو أن 
تحذف من آحر الاسم المنادى تخفيفًا ما ته ْ تقف على تَقصّيه في باب الترخيمء غير أنا نذكر 
ما يتصل به ضرورة الشاعر . 
وهذا الترخيم يجيء على ضربين؛ أحدهما: أن تحذف من آخر الاسم المنادى 
ما يجوز حذفه. ويبقى سائر الاسم على حاله» كقولك في ترخيم "حارث": "يا حَارٍ" وفي 
0 0 وفي "هرقل": "يا هرق" بتسكين القاف. 
والضرب الثاني: أن تحذف للترخيم ما يجوز حذفة؛ وتّجعل باقي الاسم كاسم 
غير مرحّمء فتجريه في النداء على ما ينبغي للاسم المفرد, 2 م كقولك في 
"خارث": "يا حَارُ"» وفي "حَنْظلة" ان وفي 'هرقل": ", ق" 
وهذا الترخيم إنما يكون في النداء» فإذا اضطر الشاعرء 0 بين النحويين خللاف 
أنه جات ئرَ له في غير النداءء» على أنه يجعله اسمًا مفر دا ويكويه قا يفده من الاعرانينة 
فيقول: هذا حَنْظَلَ و"مَرَرتْ بحنظل" و"رأيْتُ حَنْظَلا". 


)١(‏ البيت في ديوانه 2١99‏ واللسان (رجم). 
2 ديوانه 75 . 
2١‏ ديوانه 1055 


قال الشاعر: 
ألا هَل هذا الدهُر من مُتَعَلْل عن الثّاس مَبْما شَاء بالئّاس يَفَعْل 
وَهَذَا ردائي عنْدَهُ يَسْتعيرَةُ ليَسلبى عرى آمال ابسن خنطل 7" 


وقد احتلف النحويون في الوجه الأول من الترحنيم في غير النداء لضرورة الشعر؛ 
كقولك: "هذا حَنْظل قد جاء" و"هذا هرق قد جاء" و'مَررت يهرق وحَنْظل" تحذف 
آخره وتُبقي ما قبل المحذوف على حاله؛ فكان سيبويه وغيره من المتقدمين البصريين 
والكوفيين يجيزونه» وأنشدوا في ذلك أبيانًا منها : 

ارا جلركرها ال جائرم واسفظر أواصرا والرّحْمْ بالغيب كر 7" 

ففتح الميم من "عكرءً" ؛ لأن أصله عكرمّة فحذف الهاءء وبَقى الميم على حاها. 

ا 

ألا أضْحَتَ حبالك / رمامًا وأضْحَت منك شَاس نه 0 
أراد: أْمَامَ فحذف اماء وبقى الميم على حاماء وهي غير مناداة . 
وأنشدوا أيضًا لابن أحمر : 

أو حئش يؤرقني وطَلْقٌ 0 وَعَبَادُ وآولة أقاله» 
فذكر سيبويه أن أُنَالا فعذاوقته على "أرق كتف واطلى + غير القند فون فب الجاع عند 

| 5507 


ومن ذلك : 
ألاياأم فارع لا تلومي على شيء رفعت بهذا سماعي 
أراد "فارعة . 


ل ل ل ل 
فذكر أن قوله: "خذوا حَظْكم يا آل عكرمَ". يذهب بعكرمٌ مدهب القبيلة ذ: ففتح الميم؛ 
لأنه لا ينصرفء لا للترخيم. 


.7707/١ البيتان للأسود بن يعفر في سيبويه‎ )١( 

7377/1١ والخزانة‎ 7١ 5 البيت لزهير بن أني سلمى في ديوانه‎ )١( 
.5/89/١ والخزانة‎ 25 ٠ البيت جحرير في ديوانه ؟‎ )”( 

(1) البيت في اللسان (حنش). 


باب الحذدف 5358 


وذكر أن الرواية في البيت الثاني: 
ألا نت حبالكم رماقفا. ولاعنينة تسد يا امات 0 

وذكر أن "نال" في بيت ابن أحمرء معطوف على النون والياء في "يوَرقني". 
فموضعه نصب لذلك. 

قال أبو سعيد: والذي عندي في "أثال" غير ما قال الفريقان: وهو أن "أثال" لم 
يُحذف منه هاء؛ لأنّه ليس في الأسماء "أثالة", وما هو "أثّال". ولم ينصبه للعطف على 
النون والياء» في "يورقني": لأن ابن أحمر يَبْكي قومًا من عشيرته ماتوا أو قتلواء فيهم 
أبو حَنَّش وطلق وعبَّاد وأنّال» فرفع الأسماء المرفوعة يؤرقي 3 يؤرقني على أنه 
يتذكرّهم لأنهم لا يؤرقونه إلا وهو يذكرهمء فنصب "أثالا" "بأذكرٌ" الذي قد ذل عليه 
يؤرقني» وهذا قول أظن الأصمعي قاله في تفسير شعره. 


ومثله: 

إذا تَعَنّى الْحَمَامُ الوْرْق هيجي وَلُو تَعَريتَ عَنْبا أمّ عَمارٍ (' 

عبن ١‏ عبار م عي ب 
إلا بالذكر. 


وأما قوله: "ألا يا أم فارع" فلم يذكره أبو العباس. 

والقول عندي ما قاله سيبويه لي لعلتين؛ إحداهما الرواية في أماماا'ء 
والثانية: القياس» وذلك أن هذا الترخيم أل جوازه في النداءء فإذا اعيعار الشاعر إلى 
ذكره في غير النداءء أجراه على حكمه في الموضوع الذي كان فيه؛ لأن ضرورته في النقل 
من موضع إلى موضع. 

وأما قول ذي الرّمّة: 

دياز مَيّهَ إذ مي نُسّاعفنا ولا ترّى مثلبا عُجْمْ ولا عَرَ 

ففيه قولان؛ أحدهما: 1 رخم 0 للضرورة» على ما تقدّم القول فيه. والثاني: أن 
المرأة اتسمى ب وك وهما اسمان طاء قيرة وسييا نا وغرة :هويا ميلا 


م 0 


)١١‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ البيت بلا نسبة في سيبويه .١ 414/١‏ 
(؟) البيت في ديوانه ”2 واللسان (عجم) » وخزانة الأدب .717/8/١‏ 
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والوجة الناق. من الترسضيي؛ أن كرحم الاسو» فيبقق :من بحروقه ,نا .يدل علن .جملة 
الجنيدين عير مدعي تريم الانيم العنادكم وهذا أيضًا من ضرورات الشعر. قال لبيد: 
دَوَسَ الما بمعالع فأبَان 000 
وقال علقمة بن عبدة: 
كأن إِبْرِيقَبُمٌ طَبِى عَلَى شَرف مُقَدَم بسَبًا الكَكَانَ مَلْفُومُ 9 
أراد: بسبائب الكتان. وقال آخر: 
خاي بيااميديتة :السب 00 


يريد: المطايا. 

ومنه أيضًا: 

عا قَافْ لواتختي اناميا الايجان 7" 
فاكتفى بالقاف من "وقف". وقال آخر: 

لْوْشئت أشرفنا كلاتا قَدَعَا الله ججَ برا رَبَهة فاسمعًا 
الخَيْرٍ حَيّرات وإنا شَرًا فآ وله أرمد ات إلا انيس 


وقوله: "اراد فأصابك الشرء وأطلق الهمزة بالألف؛ لأنها مفتوحة. 

فال انو ويه نونو فانم إن ا ردم تافام الالك بقام التاقنش وى لاي ذكرقه انر 

نفس؛ لأن فيه همزة مفتوحة. والذي ذكر أبو زيد ليس فيه همزة إلا أن تقطع ألف الوصل 
من الشرء وفيه قبح. وقوله: "إلا أن تآ"”, قال أبو زيد: أي إلا أن تشاءء فحذف الشين 
والألف» واكتفى بالحمزة والتاء» وأطلقها للقافية» وال همزة مكسورة من "تشائي"؛ لأن 
الخطاب لمؤنث» وهي مفتوحة من "أ". وأحب إلى مما قاله ما قال بعضهم: "إلا أن تألى 
الخير'. 

وقال العجاج: 

قواطنًا مكة من وُرْق الحمى ”' 


.1١17/ البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه‎ )١( 

)١(‏ البيت في ديوانه 2١١57‏ واللسان ( برق). 

.١81١/14 البيتان للوليد بن عقبة بن أني معيط في الأغاني‎ )١( 

(5) ديوانه 9ه» واللسان (ألف)» والخزانة /4 ه25 وابن يعيش 75/5. 


باب الحذف "١‏ 


وهو يريد الحمام» فر<مها . 

وفي كيفية ترخيمها ثلاثة أوجه؛ يجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام؛ 
للترخيم الذي ذكرناه» فبقى: "الى" فحّفضه 0 للقافية . 

والوجه الثاني: أن يكون حذف الألفء فبقى "الحمّم" فأبدل من الميم الثانية ياء 
استثقالا للتضعيف» كما قالوا في 'تَظئنت": 6 وفي "أما": "أيما"» ويحتمل أن 0 
حذف 00 و ص ا باع كما دل من الياء ألفْ. كقولهم في "مدَارِي" 


والوجه قات ْ ري ترخيم التصغيرء وهو جائز في الكلام وفي الشعر وهو 


ا ل ل كقولهم في تصغير أزهر ل 7 ؛ "زهي" وق 
تصغير "حَارث": "حَرَيث"2 وفي "فاطمة": سير ولا حاجة بنا إلى استقصائه هاهنا؛ 
لأن الشعر غير مختص به دون الكلام. 


ومن ذلك قصر الممدود» وقد أجمع على جوازه النحويونء غير أن الفراء يشرط 
فيه شروطًا يهملها غيره» فمن ذلك قول الراجز : 
لا بد من صنْعا وإن طال السكق* () 
وإشها هو: '"صنعاء' ممدود. 
وقول الأعشى : 
والقارحٌ العَدًا وكل طمرّة ما إن كال يَدُ ا الشُويل فَذالَبًا 3 
وإقاهو' "العداة" فعال هو العذو. 
وقال شيت بن زنباع: 
ولكّما أفدي لقيّس هَديُة بفيّ من اهْدَاهًا لَك الدّهر إثلبْ 9 
وزعم الفراء أنه لا يجوز أن ار من الممدود ما لا يجوز أن يجيء في بابه 
ل ا ا مانا لا يجوز أن تجيء مقضووز 6 الأن مذكرها ا وإذا 
كان المذكر "ندل" الوروك التتوديت إل نقاقم! معادودة اجو ك للف :له يقصر "نقتا لزنه 
)١(‏ البيت في اللسان (صنع). 


9") البيت بلا نسبة في اللسان (إثلب). 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافني / الجزء الأول 


جميع 'فقيه"» وما كان من "فعلاء' جمع "فعيل" لم يكن إلا ممدوداء نحو "كريم"» و"كرماء" 
لم بجع غير ذلك. فقد منع القياس الذي ذكرنا مجيء الممدود الذي وصفناه مقصوراء 
فلا يجوز عنده في الشعر أن يجيء مقصورًاء وكذلك ما كان من المقصور له قياس يوجب 
قِصرّهء لم يجئع في الشعر ممدودًا عنده. وهو يجيز أن يمد المقصورء وإها يُجيز قصر 
الممدود الذي يجوز أن يجيء في بابه مقصوراء نحو ادن حرو لطاع أنه قل معاد 
"البْكا" مقصورًا أو نحو "الغطاء" و"الكسّاء" و"العَطاء"؛ لأنها أسماء لأشياء لا يوجب 
القياسٌ مّدّهاء وها نظائر مقصورة نحو: "المعًا" وتيا" الذي ردول يعي العا 
اتكرى لو عضن "1 لأذاهد كرهياة "كران" "عهنان" رونم توعان فصر مؤشينا. 
ويجوز عنده مد "الرَّحًا" و"العَصًا"؛ لأن مثلهما في الأسماء "العطاء" و"السّمّاء". 

وأهل البصرة يجيزون قصر كل ممدودء ولا يفرقون بين بعضه وبعضء ولا يجيزون 
فك ضور 301 لحيل وو تعد ركان الاحقي يعور كذ كر مقضيوي كهنا العاد وير 
كل ممدود من غير استثناء ولا شرط. 

والحجة ني جواز قصْرٍ كل ممدود على خلاف ما قال الفراء الأبيات التي أنشدناهاء 
وذلك أن قول الأعشى: "القارِحٌ العَدًا وكل طيرة' لا يجوز أن يجيء في بابه مقصونٌ 
وذلك أنه "قعال" لتكثير الفعل» كقولك: "قثّالَ" و"ضرًاب" ولا يجىء في هذا "فَعّل" 
فيكون مقصورًا من المعتل . 

وقول ششيت: "بفي من اهدَاها" وهو مصدر من "أهُدَى يُبّدي". ولا يكون 
'الإهداء" إلا ممدوداء مثل 'أكْرَمٌ إكْرَام" و"أخرج إخراجًا" ولا يجيء في هذا الباب 
'إفعّل" في مصدر "أفعَلَ"؛ ليس في الكلام مثل: "آكرْمَ !كرما" فيكون مثاله من المعتل 
عو 

وذكر الفراء قوله : 

لا بد من صَّنْعَا وإن طال السّفرْ "© 

فقال إسا قصّرها؛ لأنها اسمء وليس بمنزلة "حَمْرَاء" التي لا مذكر يمنع من 

قصرهاء ولم أره ذكر البيتين الآخرين» على أنه قد أنشد في بعض شواهده قوله : 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 


باب الحذف 0 
فلو أن الأطبا كَان حولي وَكان مع م الأطباء الأمَاة 0 
و"الأطبًا" جمع "طبيب" والقياس يُوجب مده ويمنع من قصره. 
وأنشد الأخفش وغيره من البصريين في مد المقصور قوله: 
سيقي اللي أغتساك عن فَلاففريَدُومُ ولاغتاء © 
والغنى مقصور. 
وليس له في ذلك حجة من وجهين؛ أحدهما: أن البيت يجوز إنشاده بفتح الغين: 
"فلا فَقرُ يَدُومٌ ولا عَنَاء". و"الغَنَاء' ممدودء ومعناه معنى "الغنى". ويجوز أن يكون "غنًا 
مصدر "غائيّتُه" أي له الى عنه» كما قال : 
0 أيه حَيَانَةُ | وتحن إذا مثا أَشَّدٌ تغائيا 7©) 
وأنشد الفراء أو غيره من الكوفيين في مد المقصور: 
قد عَلمَ أحن بي السّغلاء وَعَلْمَتَْ ذلك مع الجراء 
أن نكم مَاكُولا عَلَى الْوَاء يالك من تمر ومن شيشاء 
ينشَبْ في المسْعَل والَبَاء 29 
فوم "اناك" وهل مقتصو . وكدللق:: "دراه" . .,وتعلك. أبنانت غير معروفة؛ 
ولا يُعْرَفُ قائلباء وغير جائز الاحتجاجٌ بمثلها. ولو كانت صحيحة لم يُعْوزنا تأولها على 
غير الوجه الذي تأولوه عليه 
فإن قال قائل: ما الفرق بين جواز قصر الممدود ومد ار 
قيل له: قصر الممدود تخفيف؛ وقد رأينا العرب تُحفف بالترحخيم وغيره. على ما 
تقدم وصفنا لهء ولم نرهم يتقلون الكلام بزيادة الحروفء» كما يحففونه بحذفباء فذلك 
فرق ما بينهماء وشيء آخر وهو أن قصر الممدود, إنما هو حَدَفُ زائد فيه» ورَدّه إلى 


أصلهء ومد المقصور ليس براد له إلى أصل . 


.50/1 البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )١( 

(1) البيت بلا نسبة في اللسان (غني). 

(9؟) البيت للمغيرة بن حبناء التميمي يف اللسان (غني). 

(4) الأبيات بلا نسبة في اللسان (حدد)» وشرح ابن يعيش 417/5 . 


11 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 

ومن ذلك حَدَفْ التون الساكنة من الحروف التي بنيت على السكونء نحو "من" 
و"لكن" وإما تُحدَفُ لالتقاء الساكنين» كما قال الشاعر : 

فَلْستُ بآتيه ولا أسْتَطيعْةُ ولاك اسقني إن كان مَاؤّكَ ذا فطل (© 

أراد: ولكن اسقنيء فلم يثرن له. 

ومنه قول الأعشى: 

وكأن الخَمْرَ المَدَامَة مل ب نط مَمْرُوجَة بماء زلال 7" 

ومثله كثير في الشعر» وإنما ألقوها لالتقاء الساكنين؛ لأن النون تشبه حروف الم 
واللين» وحروف المدّ واللين تحذف لاجتماع الساكنين» ومع ذلك فإنهم يحذفون التنوين 
الذي هو علامة الصرف, لاجتماع الساكنين وإن كان الاحتيار فيه التحريكء» والتنوين 
نون ساكنة» فَشِبَّهوا هذه النون التي وصفنا بالتنوين» غير أن حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين جائز في الكلام وفي الشعر . 

فأما في الكلام: "فقد قريء: إل هُوَ الله أَحَدُ. الله الصّمد» ”" . 

قال: وحدثني غير واحد من أصحابنا عن أني العباس محمد بن يزيد أنه سمع عمارة 
ابن عقيل يقرأً: ولا اللَيْل سَابق التبارك 3 فقلك له لز فلك سابق التيار:فقال: لو 
قلت سابقٌ النهارٌ لكان أوزنء يعني أثقل. 

قال أبو سعيد: حضرت أبا بكر بن دريد وقد أنشد أبيانًا تُنحَل آدمَء وهي: 

تغيّرت البلادُ ومن عليها 2 فوَجهٌالأرض مُعْبَرْ قبيح 
تير كل ذي لون وطَعْم 2 وقل يَسَاسَةُ الوَجْه المليح © 

تقال ابو بكر اول نا قال أتر ققلنه: له: إنشاد البيتين على وجه لا يكون 
إقواء» وإنما هو: وقل بَسْمَاشَة الوَّجْهُ المليح؛ على تقدير وقل بَمَاسَة الوّجه لع فطرح 
التنوين» لالتقاء الساكنين» ومعنى: قل بشاشة الوجه المليح كمعنى: وقل بشاشة الوجه 


)١(‏ البيت للنجاشى الحارسى في الخزانة 2707/85 وبلا نسبة في اللسان (لكن). 
١؟١)‏ البيت في ديوانه 2 واللسان (اسفنط). 

() سورة الإإخلاص» آية: 2١‏ ؟7. 

(5) سورة يسء أية .41٠١‏ 

(5) البيتان منسوبان لآدم في تاريخ الطبري .١ 45/١‏ 


باب الحذدف 5106" 


المليح» غير أنه نقل الفعل إلى الوجه» ونصب بشاشة على التمييزء كما قال الله تعالى: 
لوَاشْتَعَل الرأس ) شَيبًا 27 وإنما هو: واشتعل شَيْبْ الرأس» غير أنه حَوَّل فغل الشٌيب إلى 
الرأس» ونصب شيبًا على التمييز. ويجوز أن يكون جعل بشاشة» وهي مصدرء في معنى 
الحال» فكأئّه قال: وقل بائنًا الوَجْهُ. 
ومما ينشد من الشعر في حذف التنوين لالتقاء الساكنين قول حسان: 
لو كنت من هّاشم أو من بني أسد أو عَبْد شَمْس أو أصْحَاب اللَوَا الصّيد 
أو من بني رُهرة الأخْيّارٍ قد علموًا أو من بَنى خَلّف الحضر الجلاعيد 27 
أراد: من بني حَلّف المخضر. 
وقال أبو الأسود : 
فألْفيُنه غير مُسْتَعُْتب ولا ذاكسير الله إلا قليال(” 
وأنشد الفراء : ٠‏ 
لََجِدَني بالأمير برا وَبالقمَاة مدعسًا مكرًا إذا غطيف السلمي فر © 
أراد: عطَيْفٌْ السُلمى. 
وحذف التنوين غير داخل في ضرورة الشعر؛ لالتقاء الساكنين. وإنما ذكرناه للفصل 
بينه وبين نون "من" و"'لكن"؛ لأن حَذفها لاجتماع الساكنين» في ضرورة الشعر. 
وقد رأيت 0000 ضرورة الشعر أذْحَل فيه حَدَف التنوين وليس هو عندي 
كذلك. وكان أبو عمو بن العَلاء يقرأً: قات اله عُزَيْرُ ابْنْ اللهد# ”© ويذكر أنه 
اسم عرني» زائة حدق التنوين منه لالتقاء الساكنين. فهذا أبو عمرو يحتاره على غيره 
ويفسّره هذا التفسير» فكيف يَدْخُل في ضرورة الشعر؟ 
ومن ذلك حذف الياء في حالة الإضافة ومع الألف واللام» تشبيبًا بحذفهم إِيَاها 
مع التنوين كقولهم "هذَا قاض بَعْدادَ قَدْ أقبّلَ": في الشّعرء و"هذا القاض". والوجه في هذا 


أن يقال: "هذا قاضى بَعْدَادَ قد أقبّل" و"هّذا القاضي". 
)١(‏ سورة مريم» آية 4. )١(‏ البيتان في ديوانه ص .١717‏ 


)١9‏ البيت لأي الأسود الدؤلي في ديوانه ص >3 والخزانة هم واللسان (عتب). 
(5) الأبيات في اللسان (غطف). (5) سورة التوبةء آية: .٠١‏ 


وذلك أن قولنا: هذا قاض ورام وَغازء إنما حذفت منه الياء؛ لأنها سكنت 
لاستثقال الضم والكسر عليباء ولقيت التنوين» وهو ساكن» فسقطت لالتقاء الساكنين. 
فإذا أضيف زال التنوين» فعادت الياء» غير أن الشاعر إذا اضطر حَذْفها تشبيًا بحذفهم لها 

٠‏ 4 و 

مع التنوين» وذلك أن التنوين والإضافة يتعاقبان» فكل واحد منهما يشبه صاحبه في النيابة 

وقال حُفاف: 

كتواح ريش حَمَامة خدية ومَسَّحْت باللثتيّن عَصْفّْ الإثمد "7 

ويقال: إن هذا البيت مصنوع, وما وجدته في شعر خفاف. 

وأما حدذدف الياء مع الألف واللام, فإ سيبو يه قل ذكره 2 باب ضرورة الشاعر 
فأنكره كثير من الناس وقالوا: قد جاء في القرآن بحذف الياء في غير رؤوس الآي. 

وقرأ به عدد من القراء كقوله تعالى: لمن يبد الله فو المبتد ومن يضلل فلن 
تجد لَهُ وَليّا مُرْشْدَاكُ (© وفي آي غيرها. وما جاء في القرآن وقرأت به القراء لم يدخل 
يتكلم به بعض العربء والأكثر على إثباتها كما قال كثير: 

عَلَى ابن العاصي دلاصٌ حَصِيئَة أجَادَ المسَدّى سَّرّدها وأذاله 0) 

للضرورة» تشبيبًا بالتنوين» إد كانت الألف واللام والتنوين يتعاقبان . 

ومن ذلك هاء الكناية المتصلة حكمها إذا اتصلت يحرف مفتواح أو مصموم أن 
٠ 92 500‏ ب 1 ا لمعم ل |( او : 7 5 ١‏ 
تضم وتزاد عليها واو في الوصل كقولك: رأيتهو و'وضربت غلامهو يافتى . 

وإذا اتصلت بحرف مكسور كان فيه وجهان: إن شئكت ضممتها وألحقتها واوّاء 
وإن شئت كسرتها وألحقتها ياء» كقولك "مررت بغلامبي وغلامهو يا فتى". 


.5/١ وسيبويه‎ 2١٠١5 البيت في ديوانه ص‎ )١( 
.١1/ سورة الكهفء آية:‎ )١( 
البيت في ديوانه ام واللسان (ذيل).‎ (0 


باب الحذدف الا 


وإنما الحقوها هذه الواو والياء؛ لأن الماء حَفيّة» فأرادوا إبانة حركتهاء والأصل فيها 
الضمء وسوف نشرح هذا في موضعه إن واد امعان 

فإذا كان قبلها ساكن فأنت بالشياره إن مقت المقكه وا أذ ياء فيما كان قبل الحاء 
منه ياء وألحقت واوا فيما كان قبل الماء منه غير الياء» وإن شكت لم تلحق» كقولك: 
"عليه" و'عَليْبي" و"عَلَيْه" و'عَلَيْهُو" و"منه" و"منْهُو" وكلاهما جيد بالغ. وإذا وقفت على 
ذلك أجمع كان ساكنًا. 

امورو هد ف لواو والناعرمينا قله عدر لك انك التسسى قار ل السام 

أوْ مُعبْرَ الفأمر يُنِْي عَنْ وَليّته ١‏ ماحج رَبَّهُفي الدنيا ولا اعتَمرا 7" 

وقال آخر: 

أبن أن الخيل إن تلت به يكن لفسيل التُخل بعد بَعْدَهُ آبث7) 

فهولاء 10 الواو فقط وبقوا ضمة الماء. وقال الآخر: 

والوجه أن يقول: "لتُفسبي" فَحَذَّف الياءء وبقى الكسرة على حالها. 

وإها جاز حذف هذه الحروف؛ لأنما زوائد تسقط في الوقف. 

فإن قال قائل: فهلا أَجَرَتُم حذف التنوين مما ينصرف؛ لأنه زائد لا يثبت في 
الوقفء» كما أجزتم حذف الواو والياء من اللماء؟ 

قيل له: الفرق بينهما بَيّنٌ وهو أن الياء والواو اللاحقتين بالماء إما أريد مهما بيانها 
في اللفظء فإذا وُصل الكلام قامّ ما بعدها مقام الياء والواو في إبانتهاء وإن كانتا أبلغ في 
البيان» ومع ذلك فإن حذفهما لا يُخْل بمعنى ولا يُدْخْل شيئًا في غير بابه» وما ينصرف 
متى برك صّرفه دخل في غير بابه ووقع اللبس» فلم يشبه حذفُ الواو ترك الصرف. 

وزيم اعبار اللقاض حافك إطر كه بعاد قال 

فَظَلتْ لدى ليت العنيق أخيله وَمطُوَاي مُثنَاقان لَه أرقان 9 


)١(‏ البيت غير منسوب في اللسان (عبر) 

.١١/١ البيت لحنظلة بن فاتك في سيبويه‎ )١( 

59) سيبويه . 

(5) الخزانة ٠1١/7‏ 5» واللسان (مطا). : 


11 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


70 م 


وأقبح من هذا حَذَفْ الواو والياء من "هو وهي” وذلك أن الواو والياء فيهما 
متحركتان يثبتان في الوقف. قال: 
دارٌ لَسَلمَى إذه من هَوَاكا () 
أراد: إذ هي من هواكا. 


باه يَْرِي رَخْلَهُ َال قائل لمِن جَمَل رِخْوُ الملاط نجيب 


يَنَاهُ في دار صدق قن قَام بها حيئًا يُعَللنَا وَمَا لله 


ومن ذلك أنهم يحذفون الواو الساكنة والياء الساكنة إذا كان قبلها ضمة أو كسرة 
فيكتفون بالضمة من الواو وبالكسرة من الياءء» سواء كانت الواو ضميرًا أو لم تكن» نحو 
قول الشاعر: 

َلؤْأن الأطبًا كَان حَوْلي وكان مع الأطباء الأسَاة 

أراد: "كاثوا" فاكتفى بالضمّة من الواو. 

وربما وقع مثل هذا في آخر بيت مُقَيّدهِ فتحذف الواو ويسكن ما قبلها: كقول 
الشاعر: ْ 

ْ أن قَرْمي حينَ أذعُوهُمْ حَمَل "2 عَلَى الال الضُمٌ لارقض الْجَبل 

فهذا البيت فيه وجهان: أحدهما أن يكون أراد 0 على لغة من يحذف الواو 
فيكتفي بالضمة؛ فلما وقف سكن. 

والوجه الثاني أن يكون أراد: لو أن من أدعو من قومي حين أدعوه 0 وكان 
تقدير اللفظ فيه: لو أن جَمْعّ قومي حين أدعوهم حَمّل فحذف جمع, وأقام مَقَامَةُ القوم 
ووَحد على لفظه. 


./1 البيت غير منسوب في الخزانة الى وسيبويه‎ )١( 
. البيت بلا نسبة في سيبويه‎ )١١ 


بابيه لكك 1" 


ومما يشبه هذا قوله: 


كَفاكَ كف ماتُليق دَرْهَمَا جُودًا وأخرئ تُعْط بالسّيف الدُمًا 
أراد: تعطي. 526 واكتفى بالكسرة منها. ْ ْ 

وأما قوله: 

اضرب عنك الحموم طارقها ضَرْبك بالسّؤْط قؤكس الفرس (' 


فإن الخليل يقول في هذا: إِنّه حَذْف النون الخفيفة منه؛ أراد "اضريًا عنك". فحذف 
001 يُدخل شيئًا في غير بابه» كما ذكرنا في 
حذف الياء والواو من هاء الضمير. وقال الفراء: أراد: اضرب عنك. فكثر السواكن, 
فحرك للضرورة» فهذا على قول الخليل من باب الحذف. وعلى قول الفراء من باب 


الزيادة . 
ومما يشبه الترخيم قول الشاعر: 
أوْ رَاعيان لبغران نا سردت 1 يُحسّان من بُعْرَاننا أت (") 


أراد: كم لا يان" ٠‏ ولا يجوز أن يكون في معنى: 0 لأن الراعيين 
ل امكاذ هيا كلو بحا تمن قرا 
وكى لل عدف النازنة معدو انيه الشيرعل: كقو للقي "إن تأت 61 كر ملف" #روة 


نأا أكرمك. 
قال الشاعر: 

ره م ع اس بير 9 5ع وم وع., ر مادم 

يا أفرعٌ بْنَ حابس يَاأْقَرَغٌ نك إن يُصرَّغْ أخوك ضرغ "" 


أراد: فتصرع. وقال آأخر: 
مَنْ يَفْعَلٍ الحْسَّئَات الله يَشَكرها وَالرٌ عبد الله مثلان (4) 
أراد: الله م 


وإنما كانت الفاء واجبةً هاهنا؛ لأن جواب الشرط متى كان جملة أو فعلا مرفوعًا لم 


. 414/9 البيت لطرفة في اللسان (قنس)» وابن يعيش‎ )١( 

.١ 90/5 والخزانة‎ 23١١/15 البيت لابن يعيش‎ )١( 

(”) البيتان لحرير بن عبد الله البجلى في خزانة الأدب 2847/7 وبلا نسبة لابن يعيش .١58//‏ 
(5) البيت لحسان بن ثابت في سيبويه 2475/١‏ وبلا نسبة في ابن يعيش 7/9. 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


ع بك من الفاء؛ لأنهما إنما أني مها لكلا يتسلط ما قبلها على ما بعدهاء ألا ترى أنك 
5 "إن م اقم" فنتجزم "اق" بما تقدم,ء ولو أدخلت الفاء عليها بطل جزمهاء 
تقول. "إن قم فأق فحذف الفاء مع الحاجة إليها لما ذكرنا من ضرورة الشعر. 

وقد كان سيبويه يجيز هذا الوجهء ويجيز أيضًا تقدير الجواب على تقديم اللفظء. 
كأنه قال: تصرع إن يصّرّع أخوك . 
وكان الأصمعي ينشد: 
من يعمل احير فالرحمن ينشكُره' 
وكان أبو العباس محمد بن يزيد يأى أن يقدر الحواب مقدما؛ لأنه قد وقع في موقعه 
الذي ينبغي له؛ والشيء إذا وقع في موقعه لم ينو به التقديم . 


ومثله : 
وما 7 ما فوْقَ طَوّقك نما و 1 مَنْ يأتبا لا و ميرُهَا”" 
أي فلا يضيرها. 


واستقصاء هذا والاحتجاج لسيبويه في إجازة الوجهين له موضع ستقف عليه؛ إن 
شاء الله تعالى . 

ومن ذلك حذفهم الفتحة من عين "فعّل" كقوهم في "هَرّب": "مَرْب" وني "طُلّب' 
"طلب". قال الراجز» أنشده الأصمعي 

عَلَى مُحالات عُكسْن عَكْسا إذْئَسَِّدَاهَا طلابا عَلْسا 

أراد: غلسًا. 0 ْ 

وليس في وجه الكلام؛ لأن ا ب راع يفعلون مثل ذلك في الضمة 
والكسرة؛ كقوهم في "قخذ": "قخذا وني "غطد": "عطد". ولا يقولون في: "حبل": 
جبل"» ولكنهم قد يضطرون فيفتحون لساك كما تقدم ذكرنا له من قولحم في: 
0 : "خفق", وفي "حَدلك"؛ "حَشَك"» فلما زادوا هذه الفتحة على الساكن؛ 
والسكون أخف من الفتح, كان حذف الفتحة أجدر؛ لأنهم علو ثة با انق عاو له بهو 
اخ بن عله 


)١(‏ البيت لأني ذؤيب في ديوان الهذليين 27١‏ والخزانة 417/7 5» واللسان (ضير). 


انه الخناك 0" 


ومن ذلك: حذف الضمّة والكسرة في الإعراب: كقوهم: "قامٌ الرّجُل إِلَيَكَ" 
وَذَهَبّت جاريَّئكَ و"أنا أذهَب إِليّه"'. وكان سيبويه يجيز هذاء وأنشد فيه أبيائاء وأنشد 
جروا بن رات قلي نر ردي دمجا محر ميري ااال اقول اقرع تمن 

ْ 5 4 
فاليوم ابيا مُستحقب سما الله ولا واغغل 


ب لد ايا أن يقول: "أشرّب" بالرفع. 
ولاب نخيلة: 
إذا اعوجَجَنْ قلت صاحب قوم بالدَّرٌ أمثال السّفين العُدَم ' 
1 "صاحب", ولا "صاحب“"» وهما الوجه . 
وقال : 


وألت لو باكر مَتْمُولة صبْبَاء مثل القفرس الأشقر 
ايب وقَدْبَدَا هَنْكهنّالمسُرّر 0" 
وقال: "مَنك" وسكن النون. 
وقال لبيد: 
تراك أمكنة إذا لم أرْضََا أو يَرتبط بَعْض النُفوس حمامها 9 
وقال جرير: 
ما لَلْفَرَزْدَق من عَرُيلوذْ به طِلابَثُوالعَمٌ في أدييم الكَرَبْ 
سيرُوا بي العم فالأهوارُ ممزْلكُم 2 (وِلبَّرُ تيري قَمَا تعْرِفْكُمْ العَرَبْ 0" 
والوجه: 'فما تَعْرِفَكم". 
قال سيبويه: "شبهوا هذه الضَّمّات والكسّرات امحدوفة بالضمة من عَضْد 
والكسرة من فخذ, حين قالوا: عَصَْدٌ وَفَخْل غير أن حَذقَبا من عَضْد وفَخذ حَسّن 
مُطْردٌ في الشعر والكلام جميعا؛ من قبل أنه لا يزيل معنى ولا يغير إعرابًاء وفيما 


)١١(‏ البيت في ديوانه 2١1757‏ وخزانة الأدب */.7ه.» واللسان (حقب). 
)١(‏ البيتان غير منسوبين في سيبويه 517/7 7. 

59) البيتان منسوبان للأقيشر الأسدي في الخزانة ؟2719/1. 

(5) البيت في ديوانه 7117. 

(5) البيتان في ديوانه /4» واللسان (شثث). 


شف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


ذكرناه يَرُول الإعراب الذي تنعقد به المعاني, إلا أنه شبّه اللفظ باللفظ". 
وكان أبو العباس محمد بن يزيد والزجاج ينكران هذا؛ ويأئيّان جوازّه وينشدان 
بعض ما أنشَّدْنَاء على خلاف الرواية التي ذكرنا؛ فأما بيت امرئٌ القيس فأنشداه: 
فَاليَوْمَ أمئقى غَيْرَ مُسْتَحْقب 
اليم اشرب غَيْرَمُستَحْقب 
وأما بيت أى نخيلة فأنشداه : 
إذا اعْرَجَجْنَ قلت صاح قَوَم. 
هنك من المئزّر: 
وقد بَدَا ذَاك من المتوّر 
وأما بيت لبيد فإن الحزم فيه صحيح؛ لأن المعنى: تراك أمكنة إذا لم أرضَّهًا وإذا 
لم يأتني مُوتي". وأراد بالموت هاهنا أسباب الموت التي لا يمكن معها براح المكان 
ومفارقته من العلل الحابسة له والضرورات الدافعة إلى المقام» وقد تُسَمى أسباب الموت 
موئًا؛ قال الله تعالى: لوَلَقَد كنج تمَنّرْنَ الْمَرْتَ من قَبْلٍ أن كَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَبْثُمُر وأنثم 
َنْظرُون4”". 
وقد يجوز أن يكون الحزم أيضًا على المجاورة للمجزوم, كما قالوا: "هذا جُخْر 
ضَبُ حَرب" وارريظ” لو متك كات بحتضيو كا غك التأو لالد تار فدهن برض اتتيوكيه 
للضرورة» ويجعل ظْ و" في معنى ' احتى " وإلى أن؛ كأنه قال: حتى ربط بعض النفوس 
حمامهاء أو "إلى أن يرتبط". وهو يعني نفسه . 
قال أبو سعيكل: والقوؤل عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حركة الإعراب 
للضرورة؛ وذلك أنّا رأينا القراء قد قرءوا: «إمَا لَك لآ كأمَئا عَلَى يُوسُفَ» 7(" وخطه 
وكتابه في المصحف بنوك واحدة. ووافقهم النحويون على جواز الإدغام فيه وفي غيره. 


.١ 51 سورة آل عمران» آية:‎ )١١ 
.١١ سورة يوسفء آية:‎ )1( 


باب الحذف رقف 
مما تذهب فيه حركة الإعراب للإدغام. فلما كانت حركة الإعراب يجوز ذَمَابها للإدغام 
طلبًا للتخفيف, صار أيضًا ذهاب الضّمّة والكسرة طلبا للتخفيف» وليس لقول من يأى 
ذلك», ويحتج في فساده بأنه تذهب منه حركة الإعراب - معنى؛ لأن الإدغام أيضًا يذهمب 
حركة اللعرانينا: 

وتاحكى اتوم من اللخرين أ حبر من العرب يسكنون مالعل إذا اتصلت 
نها الماء والميم» أو الكاف والميم» كقوهم: "أنا 0 و"اعطنى". 


وقد حكي عن بعض القراء : 
إن الله يَأمُركم» 0 طويُعا يُعلمكم الكتّاب وأ لحكمةي ابول على عخو ا 
ما قلناه ويمعويه ٠‏ 


ومن ذلك أيضا أ نهم يُدُخلون جَرْمًا على جَرْم إذا لم يلتق فيه ساكنان وذلك أنهم 
يجزمون: "يشتري" و "يتقي "2 فيسقطون الياء. 

وربما اضطر الشاعرء فحذف الكسرة التي تبقى بعد حذف الياء. 

فيقول: الول اها" وان بق زيد رَبَه". 

وذلك أنه قد رأى المحزوم مسكنًا للجزم» والحازم يوجب ذلكء فلما كان "يُشتّري" 
و"يتقى" لا سبيل فيه إلى التسكين إلا بحذف الياء» ثم تسكين ما قبلباء جعل الحذف 
والتسكين جميعًا علامة الحزم؛ لأن التسكين لا يحصل إلا مهماء وقد يجوز أن يكون هذا 
على لغة من يحذف الياء في الرفع» ويكتفي بكسرة ما قبلهاء كقوله تعالى: «ِذَلكَ ما © 
بغ 7 فلما جَرَم حرفًا متحركًا سكله. قال الراجز أنشده أبو زيد في نوادره : 


وده 0 وو فق (4) 
قالت سُليّمى اشَْرُ لَنَا دقيقا وهات خُيز البر أؤ به سويقا 
آخر: 
وَمَنْيَنٌّقْ فإن الله مَعْهُ وَرَرْقَ الله مُوتابٌ وغادي © 


."1/ سورة البقرة» آية:‎ )١١ 

.١61١ سورة البقرة» آية:‎ )1١١( 

9؟) سورة الكهف» آية: 514. 

(5) لم نستدل عليه في المصادر التي بين أيدينا. 
(5) البيت بلا نسبة في اللسان (وقى). 


نف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ومن ذلك أنهم قد يجرون هاء التأنيث في الوّصّل مَجْرَاهًَا في الوقف» فلا يقابونها 
تاءى ولا سبيل إلى هذا إلا بالتسكين؛ لأنهم متى 0 وجب القلب قال الشاعر: 
ما رأى أن لادَعَة ولا شبَع مال إلى أرْطاة حقف فَاَضّطجَعْ "© 
وقال آخر : 
لمت إذا لرَغَبَلَهُ إن لم أغَبّر بكلتي إن لح أسَاوٍ بالضوّل 
ومن الحذف: إقامّتهم الصفة مُقَام الموصوف في الشّعر في الموضع الذي يقبح في 
الكلام مثله. 
قال الشاعر: 
فيا الغلامان اللذان قرا إياكما أن كسبّاني شرا 
أراد: فيا أيْها العُلامَانَء فأقام: "الغلامان" مُقام "أي" وقبح هذا؛ لأن حرف النداء 
لا يليه ما فيه الألف واللام» لأنه يدقن المتادى. إذا. قضيةء والألف واللام يعرفانه؛ فلا 
يجتمع تعريفان في اسم واحد . ومثله: 
من أخلك يا التي دِمْت قلي 20 وانت بخيلة بالود عَنَي 
يريد: "يا أيتها التي" . 
وأما قوله: 
الي إذاماححدث ألما ورت بحا ليو يل 00 
فليس هذا من ضرورته» يعني: إدخال "يا" على اسم الله تعالى» وإها الضرورة 
الجمع بين "يا" وبين "الميم" في هذا الاسمء وذلك أن العرب لا تنادي اسمًا فيه الألف 
واللام إلا اسم الله تعالى» فيقولون: "يا الله اغفر لي" ويُبّدلون الميم في آخره من حرف 
النداء عوضاء فيقولون: لت اغفر' لنا"» فإذا فد الشاعرٌ رَدّ الحرف المحذوف؛ مع 
وجود عوضه. وقد مر نحو من هذا. 
ومن ذلك: إقامتهم الفعل في موضع الاسم إذا كان الفعل نعنًا؛ كما قال النابغة: 


.817/7 البيتان غير منسوبين في اللسان (ضجع)» وابن يعيش‎ )١( 
/" ينسبان لأي خراش الحذلي في ديوان الحذليين 7155١غ وبلا نسبة في اللسان (إله)» وابن يعيش‎ )1( 
ا"‎ 


باب البدل 353730 


ا" هه 


كأّك من جمال بني أقيش يُقَعْقَعُ حَلف رِجْليِه بشن ”" 

أراد: جمل يقعقع . وقال آخر: 

لو قلت مافي قَوْمها لَمْ تيم يَفْطِلا في حَسّب وميسّم ”' 

أراد: أحد يفضلها. 

00000 مع "من" كقولك: "مثا ظَعَنَ وما أقام" في الكلام 
والشعرء وذلك أنهم جعلوا "من" بمعنى "البعض", فكأنك قلت: 'بَعْضْنا ظعن وبعضنا 
أقام". قال الله تعالى: «إوَمن أهل الْمَديئَة مَرَدُوا عَلَى النّفَاق4 ©. أي بعض أهل 
المدينة. 

باب البدل 

قال أبو سعيد: اعلم أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعر في الموضع الذي لا 
يبدل مثله في الكلام لمعنى يحاولونه من تحريك ساكن أو تسكين متحرك؛ ليستوي وزن 
الشعر به» أو رَدّ شيء إلى أصله أو تشبيه بنظيره؛ فمن ذلك قول سْيث بن زنباع في 
قصيدته: 

َأفْسمُ لَوْ لاقّى هلالا وتخته مصلكٌ كَذئْب الرَّذهَة المتَارّب 
أده كرما وأصبح بِيثه التدين الاعران فرك فحلا 
وَلكنّما أهدي لقيْس هَديّةَ بفي من اهْدَاهَا لَك الدّهْرَ إثُلبُ 

0 لأف في" بن تركها 

ساكنة لم يستقم البيت . 

ومثله : 

قد كان يَذْهَبْ بالدُي ولذتها مَواليء ككبّاش العُوسِ سُخَّاحْ ©» 

ويروى: شّحاحء فهمز الياء من "موالى" لاستقامة البيت. 

ومثله: 


)١١‏ ديوانه 2194 والخزانة ؟57117/1. 

7375/١ وبلا نسبة في سيبويه‎ 27١/8 ينسبان الحكيم بن معية الربعي في الخزانة‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة التوبة» آية:‎ 

(4) البيت لابن يعيش .١٠١/١١‏ 


ف ف أتتصيت .تعدا رلته دف 


يا عَجَبَا لَقَدْ ربت عَجَبَا حمازر قَبَانِ يَسُوقُ أزتبا 
0 يزلل 

فهمز: رَأْمبَاء والاصلنيه زَامهاء فهمز الألف ليمكنَ دخول الحركة عليهاء وإنما 
همزها دون أن يبدلما حرفًا آخر؛ لأن أقرب الحروف من الألف الحمزة» وربما تكلم بعض 
العرب بمثل هذا فرارًا من التقاء الساكنين» كنحو "دأبة" و" ا ؛ لأن الألفَ ساكنة 
والحرف الأول من الحرف المشدّد ساكنء فيكرهون الجمع بين ساكنين. 

وروي عن أبي زيد أنه قال: صَلَيْتْ خلف عمرو بن عُبيد في الفجر فقرأ: «إوَلا 
الصضَالْينَ4 فقلت: ولم فعلت هذا؟ فقال: كرهت أن أجمع بين ساكنين. 

ومن ذلك قوله : 

لها أشَارِيرُ من لخم تُتَمّرُهُ من الثعالي وَوَخْرٌ من أرَانيها ') 

أراد: "أرانبها" و"من الثعالب" غير أنه كره إبقاء الباء في الحرفين» فيلزمه تحريكهاء 
وتحريكها يكسر الشعرء فأبدل منها حرفا لا يُحَرَكُ وشْبَّمَبًا بقوهم: 'نظنيت" 
واتفصكنت" اق سن "تقلت" :و"تتصطلع" أبدلواتياء سن المر فم الأخير» لجا كرهو] 
التضعيف» وكذلك أبدلوا "ياء" مما ذكرنا لما احتاجوا إلى استقامة الوزن وسلامة 
الإعراب . 

ومثله: 

وبلدة ليس لها حَوازِقْ 2 ولضفادي جَمَّمائقانق ‏ 
أراد: لكات حبناهء 
ومن ذلك قوهم: 
والله الجا يكفي مَسْلمَة من بَعْدما وَبَعْدمَا وبَعْدمَة ©» 

فأبدل الألف هاء في "بَعْدمّه"؛ لأنهما متقاربتا المخرج؛ وهُمًا بَعْدُ من حروف 

الزياة» والهاء شبيبة بالألف» 5 ترى أنه يفئّح ما قبلها في التأنيث» كما أن الألف 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في شرح ابن يعيش 2110/9 واللسان (زمم) (ضلل). 

() البيت في اللسان (رنب). 

79) البيتان بلا نسبة في سيبويه 154/١‏ 585. 

(4) البيتان لأني النجم العجلي في الدرر اللوامع 4/7 275١‏ وبلا نسبة في ابن يعيش 89/0. 


نايف ايندل يفف 


لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا. 
ومن ذلك قول المفرزدق: 
َاحَن بِمَممْلَمَةَ البقال عَمْنيَةَ فَارْعَىْ فَرَارَةَ لا هناك الماع "© 
وأراد: "لا هنأك المرع" 25 الحمزة ألفاء حين احتاج إلى تسكينهاء» كما تقلب 
الألف همزة إذا احتاج إلى تحريكها. 
ومثله: 
ولا يَْهبُ ابْن العَمٌ ما عشت صّؤلّتي ولا أحقتي من صولة المتَبَدد 
وإني وإن أؤْعذدثه أو وَعذثه لمُخْلفْ إيعَادي ومُنجز مَوْعدي ' 
أراد: "ولا أحتتيء" فقلب من الهمزة ياء حين احتاج إلى تسكينها. 
وإشا جعلنا هذا في ضرورة الشعر؛ لأن الهمزة المتحرّكة إذا كان قبلها فتحة, 
أو كانت مضمومة وقبلها كسرة» كان تَليينّها أن تُجَعلَ بَيْنَ بيْنَ ولا تَنُطل حركتهاء وقد 
تبطل حركتها في مواضع غير هذه وستقف عليها إن شاء الله تعالى. 0 


سَالْتْ هُدَيْل رَسُول الله فاحشّة صَلْتْ هُذَيْلُ بما قَالَت وَلْم صب 
وقول الآحر: 
030 الُلاق أن 0 قل مالي قد جتتُمًا بكر 
مَنْ يكن له كشب مب بي سبّبْ ومن يَفتَقرْ بيعش عَيْضَ ضر" 47» 


فإن هذا ليس من تخفيف الحمزء وذلك إن من العرب من يقول: د أيالة" 
'وهما يتساولان" فلا يهمزء وإما أتى به الشاعر غير مهموز على هذه اللغة. 
قال أبو العباس محمد بن يزيد: ومن أقبح الضرورات التي ينبغي أن لا يجوز مثلها 
ا 51 ولم يَكْ سمعْه إلا ندايَا 
ولاعب با لعشي / بني بنيه كفعل اللهر يَلتَمس ا 
)١١‏ البيت في ديوانه /0٠ه.‏ 
)١(‏ البيتان لعامر بن الطفيل ه 5 »١‏ واللسان (حتأ). 
(9؟) البيت في ديوانه /251 وابن يعيش .١77/14‏ 
(5) البيتان منسوبان لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي في سيبويه .750/١‏ 


اف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


يُلاعبيم وَوَدُوا لو سَقَؤة مسن الذيقان مُبْرعَةَ ملايًا 


فَأَبْعَدَهُ الإلهُ ولا يُوَْبْى الامش هن السرض القن 13 
فقال أبو العباس: هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكسرء فلا وجه 
لإجازتها. 


قال أبو سعيد: وقد ذكرها المازني ولم يطعن في روايتهاء وقال: جعلوا ألف 
الإطلاق بمنزلة هاء التأنيث» وأنت تقول في هاء التأنيث: 'عظاية" و"شكاية" و 0 

قال أبو سعيد: عندي في جوازها وجه آخرء وهو أنه لما أدخل ألف الإطلاق 
وقعت الهمزة بين ألفين» والهمزة تشبه الألف» فكأنه اجتمع ثلاث ألفات» فاستثقل ذلك» 
فقلب من الهمزة ياء كما فعلوا ذلك "بِحَطَايًا" و"مَطَايَا" وقد كان: "حَطَااا" "مَطَائ" قبل 
أن تقلب ياء. 

ووجه آخرء وهو أن الكسائي حكى أن بعض العرب يقلب من الهمزة ياء ني 
التثنية» وبعضهم يقلبها واوّاء وبعضهم يَدَعْها همزةً على حاها؛ كقولهم في تثنية ' 
"ردّاءان" و"ردَليّانَ" و"رداوان"» فشبه الشاعر ألف الإطلاق بألف التثنية. 

ومن ذلك بدل أسماء الأعلام؛ وهو يجيء في الشعر على ثلاثة أوجه: وجه جائز في 
الشعر والكلام» ووجه جائز في الشعر دون الكلام» ووجه لا يجوز في الشعر ولا ني 
الكلام. 

فأما ما يجوز في الشعر والكلام» فنحو تصغير الاسم العلم الذي يعرف بغير 
التصغير؛ كقوطهم في "عبد الله": 'عبَيّد الله" وفي '"زيد": 'زَبَيّد". وهذا جائز في الشعر 
والكلام. 

قال الراعي : 

ولا أئئتُ ُجَيْدَة بسن عُويْمر أنغي الى فَيزِيدُني تطليلا 9 

أراد: 'نُجَيْدَة بن عامر الخارجي". وقد ينشد هذا البيت على التكبير: "ولا أنيت 


١0م‏ 
رداء : 


ع 


تجدة بن عامر" وهو مزاحف جائز. 


(1) اللسان (حما). 


نامع انيدل لف 


وكان النابغة في هذا: 
مُقَرَكَةَ بالعيس والأذم كَالْقَطَا عَلَيْبَا الْمُورٌ مُحْقبَّات المَرَاجل 
وكير صمُوت ثثلة تُبّعيّة وتسلج سْلَيْمٍ كل قَضّاء ذائل"" 
أراد سليمان» فإمّا أن يكون رَحَّم فأسقط الألف والنون» كما تَقَدّمم من كم 
الترخيم» وإما أن يكون صعّْر تَصغيّر الترخيم» وهو أن تحذف منه الزوائد» ثم يصعْر. 
والزوائد في "سليمان" الياء والألف والنون» فَحُذَفْنَ 5 ثم صعّر ما بقي» كما يقال في 
ونر اظلر ارون "| قرا "زع" يلاك الروائد: 
وأما ما 0 في الشعرء ولا يجوز في الكلام فأن يِبْدَل اسم من الاسم المعروف 
به كما أبدلوا "مين" من "ميد الله" و"سلاما" من " يماد" على غير قياس وجب 
ذلك. قال الحطيئة: ْ 


وما رضت لهم حثى ركبم 0000 5 صرام 
فيه الرّمَاحٌ وفيه ككل سابغة بيْضَاء مُحْكمَة من 560 تسج سّلام © 


أراد: "سليمان” عليه السلام. 


وقال دريد , بن الصمة يرثي أخاه عبد الله. 


ونم مه 1 0 فضاب بمعم 
فإن تَنْسأ الأيّامُ والدَهْرُ تعلموا كارت اا صاب بيج 
ثم قال: 

تَنَادَوًا فقالوا أرْدَت الخيل فارسًا فقلت أعبد الله ذلكم العرافق أض 


فسمّاه 'مَعبَدَ" واسمه "عبد الله"؛ لأنه رجع إلى معنى العبودة» وكذلك سمى الحطيئة 
اميزن" "نادي" لان يمان وسلاما اشتقاقهما من السلامة. 
وأما ما لا يجوز في الشعر ولا في الكلام» فالغلط الذي يغلطه الشاعر في اسم 
أو غيره مما يظن أن الأمر فيه على ما قال: كقوله: 
والشيّحُ عُثْمّان أَبُو عَفانَ 


.71717 البيتان في ديوانه ص‎ )١١ 
.١١7 (9؟) البيتان في الأصمعيات ص‎ 


كرف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


فظن أن "عثمّان" يُكتى "أبَا عَفَانَ"؛ لأن اسم أبيه "عفان"2 وإما هو "أبو عمرو", 
فهذا مما لا يجوز. 

وكقول آخر: 

مثل التصارَى قََلُوا المّسيحا 

وإما اليهبود على ما قالت التنُصارى لوا المسيح» وقد أكذمهم الله تعالى في ذلك 
بقوله: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبّة لبو «". 

وموضع الإنكار على الشاعر أن الذين اعتقدوا قتله اعتقدوا أن الذين قتلوه هم 
اليهودء غير أنه ظْنً لما كان اليهودٌ والتصارى مخالفين للإسلام وجاحدين لمحمد وَل أنهم 
جميعًا مشتركون في سائر من ينكرونه من الأنبياء. 

ومثل هذا كثيرٌ في الشّعرء وربما جاء منه ما يظن بعض الناس أنه غلط؛ وعند غيره 
ليم يخلط) كقول رهيرة . 

تج لكم غلمان أشأمَ كليم كأحمرٍ عاد ثم ترضع قَتفطم "© 

فقال الأصمعي وغيره من أهل اللغة: إنه غلط في قوله: "كأحمر عاد"2 وإنشا هو: 
"أحمر شود" الذي عقر الناقة» فَتَرّل العذابُ على قومه بعقرهه وصار مشؤومًا عليهم. 
والعرب تضرب به المثل وتذكره. 

قال أمية بن أني الصلت يصف عاقر الناقة 

فأئاها أحَيّمِرُ كأخي الس م بعضّب فَقَالَ كوني عَقَيّرا 

أي فعقرهاء يعني الناقة. 

وقال بعض أهل اللغة» العرب تسمي 'نمُودَ" "عادًا الآخرة"» وتسمي قم هود 
'عادًا الأولى"؛ لأن تُمُودَ هي عادٌ الأخرى» فقول زهير صحيح على هذا. 

وفي نحو هذا قول أبي ذؤيب: 

َجَاءَ ببًا مَا شئت من لَطَميّة يَدُوِمُ الفرات فَوْقَبًا وَيَمُوجْ 9" 
فال لسع جه علط :ذلك اتعاظار 1ق للؤلق خرص من الجاء العناي» البعاذه 


.١51/ سورة النساءء آية:‎ )١( 
واللسان (شأم).‎ 2١55 البيت في القصائد السبع‎ )١( 
واللسان (لطم).‎ 2١514 البيت في ديوان الحذليين‎ )١( 


ناه اليد ”١‏ 


عن مواضع اللؤلؤ. ومعنى يدوم الفرات فوقها ويموج» أي يسكن مرة ويهيج أخرى 
بالريح أو زيادة الماء. 

وذكر بعض أهل اللغة أن هذا صحيح.ء وأن الأصمعي هو الغالط» وكيف يذهب 
كت الى الس قو م نا زح رمه كن مقن بده الظالة ع لحرن موصي 
اللؤلؤ؟ وإها أراد أبو ذؤيب بالفرات هاهنا ماء اللؤلؤة الذي “قد علاهاء وجعله فرانًا؛ 
إذ كان أعلى المياه ما كان فرانًا. وقوله: يدوم الفرات» ا أي يضطرب» 
وإنما أراد أنه يَسْكن في عين النّاظر مر ويضطرب أخرى لصفائها وبريقهاء وأن الماء هو 
ماء اللؤلؤة. وكقول امرئ القيس: 

كبَكْرٍ المقاكاة البَيّاضَ بصفرة غَذَاهًا مِيرُ الماء غَيْرَ مُحَذْل 7 

ذكر بعضٌ أهل اللغة أن "البكر" هاهنا اللؤلؤة» وجعلها بكرًا لأنما أول شيء يخرج 
من السدفه» .وذكزوة أن اللؤلقة الكبيرة الفيينة تكون ل لزت العدئةقاول هنا تسو 
006 جاذنل تيك 1 : 

وأما قوله: "غذاها تميّر الماء" - والنمير: العذب المشروب - فإنه لم يُرِدْ أنها في 
العذب المشروبء وإشا أراد أن ماء البحر الذي هي فيه غذاء هاء كغذاء الماء العذب لناء 
والفمي:: العذفيي اقوزاء النح يوقا واقو له عدر كارا 3 مستوطنًا مقيما. 

وقد تبدل بعضُ العرب حروفًا من حروف لا يجري ذلك بمحرى الضرورة؛ لأن 
ذلك لغتهم كابدال بني تميم العينَ من الهمزة. 

كما قال ذو الرمة: 

أعَنْ تَرَسَّمْت من حَرْقَاء مَنْزْلَةَ ماء الصبائَة من عَيَْيِكَ مَمْجُومٌ © 

ذأغا آراك» أأن رتك : 

وإنما يفعلون هذا في الهمزتين إذا اجتمعتا كراهية اجتماعهما. وهذا الذي نسميه 
عَنْعَنَة تميم. وربما أبدلوا من الحمزة الواحدة مع النونء وأكثر ذلك في "أن"؛ لين 
"عَنْعَئَةَ" لاجتماع العين والنون» فركبوا منهما فعلا. 


)١١‏ البيت في ديوانه ص١2‏ واللسان (قنا). 
)1١١‏ البيت في ديوانه /51ه» واللسان (رسم). 


شرف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
وقد يبدل بعضهم من كاف المؤنث شيئًا كقوهم "منش يا امرأة". يريد: منك. قال 
الشاعر: 
عَينَاشُ عَيْنَاهًا وجيداش جيدهًا سوّى أن عَظْمَ السنّاق منش ذَقِيقْ () 
وهذه اللغة في بكر بن وائل» وتسمى كشكشة بكر. 
ومنهم فق قال مكان الياء المشدّدة والمحفقة جيمًا في الوقف. وأكثر ما يكون 
ذلك في المشددة. قال: 
خالي عو عو يف يف وأبوعلج المطّعمان ١‏ للحم بالعشفج 
ونوا 


ا رب إن كنت قبت حجبخ فلا يزال شاجج يأيتلك بج 


1 
أقَمَرُ ّات يُتَرَى وفرتج ("© 
وقد يبدلون من تاء المخاطب كافًا؛ كما قال الراجز: 
يا افِن الرَبيّر طال ما عَصِيّكًا وَطال ممما عَيْيْتَنَا كا 
نري سيف ققيك 
وكما أبدلت حَيْبر والنضيرٌ من الثاء تاء في كثير من الحروفء كقولهم في "الو 
ا وفي 2 موث 5 وني "المنييث" : "حبيت' '. قال الشاعر : 
يَنْقَعُ الطَيْبُ القليل مسن الرّ ق وَلا تفع الكفيرٌ الخبيت 
ويروى أن الخليل قال للأصمعي: لم قال الخبيث؟ فقال: هذه لغتهم» » يجعلون 
نكا الشاء تا فقال الخليل: فلم جَعَل الكثير بالغاء؟ فسكت الأصمعي. 
قال أبو سعيكل : وهذا عندي يحتمل وجهين؟ أحدهما: أن يكون إبدالهم التاء من 
اكاك اقل جحو قنو وا اغبا اهبو اليك" منهاء ولا يبدلونها في جميع المواضع» كما أبدل من 
الثاء الفاء يي 'مغفور" و"مغُقور" و"فوم" و"ثوم". ولا يجب البَدَل 8 كل موضع. 


.//١١ البيت لمحنون ليلى في ديوانه 27017 واللسان (كشش)» وابن يعيش‎ )١( 
أإءدف واللسان (عجج).‎ ٠ هم الأبيات في سيبو يه ا وابن يعيش‎ 
واللسان (الحيم).‎ »50/١١ (؟) الأبيات في شرح ابن يعيش‎ 


باب البدل فق 


والوجه الثاني: أن يكون الشاعر قاله: "الكتير" بالتاء» غير أن الرواة نقلوا بالثاء على 
ما تتكلم به العربء ولم ينقلوا "الخبيث" بالثاءء للقافية التائية» وفيها : 
ين فغري وَأَشْعْرنَ إذا مَا كن منزشورة ودُعيت 
ألي الفغفل 3 عَلْي إذا حو سبت إنسي 5 الحسّاب ل 3 
وقد يبدل الشاعر بعض حُروف ابر مكان بعض» دن ذلك من الضرورة. 
كإبدالهم "عَلَى" من "عن" كما قال الشاعر: 
إذا وَضِيَّ عَلَى بثو قفَيرٍ لَعَمْرٌ الله أغجَبّني رِضاهق" 


أي ' اعني". 
كان رَخْلي وقد زال النهارٌ بنا بذي الجليل على مُسْتَأنس وحدا” 


أراد: "زال عَنَا". ومئل هذا كثير» وليس من الضرورة فأستقصيه. 

وقد يبدلون من كلام العجمء إذا تكلموا به فَعَربُوهء وربما اختلفوا في البدل من 
كلمة واحدة؛ فمن ذلك أنهم يقولون في الحانوت: 0 ور :" والأصل فيه: دنا 
فبعضهم يجعله بالقاف. وبعضهم يجعله باجحيم. 

ركلالقة "انلود 3و" الفالود قم رامل :فيه بالقارميك: "ترد" بيع الفاد 


والباعه 
|( مسر 0 20 مسر مال ||ملى سير ملل الل مسر دل إل ١0م‏ ه ال 
و"دحتنوس" و"دحتنوش" و"تحتنوس" و"تُحتّنوش" والأصل فيه: "دحت نوش". 
تابه تي لالحنا كما رَأَيْتَ فى التبيط البَردَجا 17) 


أراد: لد وهم الرقيق. 


)١١‏ البيتان في ديوانه 2١7‏ واللسان إ(قوت). 

.١7١/١ البيت للقحيف العقيلي في الخزانة 41/8 ”2 وبلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )١( 
.5171/1١ (؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه 25 والخزانة‎ 

(5) البيتان للعجاج في ديوانه لاء واللسان (بردج). 


خرض 


شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
1 تير بتكف بهإذاحجا عَكَفًَّا لثبييط 1 ع الفنْرجَا 03 
وإها هو: "البجَكَان" . قال أبو حاتم: البنجكان: الدَستَيند 
7 ىا ؟ ١‏ 0 
بوم خراج روح 
واضله بالفار سية؛ را يعني : يخرج في كل سئة كلااث مَزَّات, 
لْوْ كنت بَعْضّ ) الشاربِينَ الطودت 07 
أراد: "أذرَ نطوس" وهو دواء. 


ارك لَهُ في شُرب أذْرَنْطُوسِ 
َعُرّب مَرَةً بالعّوس» ومرة بأذرنْظوس. 
وقال آخر: 
في جسم شخت المنكبين قوش ” 
أراد: 00 فغير. 
ولهذا أشباه كثيرة لا أحصيهاء وليس في شيء مما ذكرناه من تعريب العجمية, 


والتكلم مها في الشعر معربة» ولا في إبدال حرف جر من غيره؛ مما تقدمٌ ذكره» ضرورة 
وإنما ذكرناه ل أنه مما يجوز في الكلام والشعر» ولا ينسب قائله إلى دخول في 


ضرورة. 


ومما لا يجور إلا في الشعر جعل الكاف في موضع ده اسماء وإدخال حروف 


الجر عليهاء كإدخالها على مثل؛ مثل قوهم: زيدك د ككعم و رفون بن كمثل عَمْروٍ 
فجعلوا الكاف الثانية في موضع مثل» ل الأولى حرف جر دخل عليه. قال: 


)١١‏ البيتان في ديوانه 28 واللسان (عكف). 


23 البييت ني ديوانه لي واللسان (سمرج). 
(١؟)‏ البيت لروؤّبة في ديوانه .7١‏ 
(4) البيت لرؤبة في ديوانه 75 واللسان (قوش). 


باب البدل 33 
وصاليات كَكَمَا يُؤئفين 27 

يعني: كمثل ما يؤثفين» والكاف الأولى زائدة وهو كقوله تعالى: ئيس كمثله 
شَيء4 ("؛ المعنى ليس مثله والكاف زائدة لا غير. 

والدليل على ذلك أنّا لو لم نجعلها زائدة لاستحال الكلام» وذلك أنها إذا لم تكن 
زائدة فبي بمعنى مثل وإن كانت حرثًا فيكون التقدير: ليس مثل مثله شيءء وإذا قدّر 
هذا التقديرء فقد أثبت له مثل وثفي الشِّبّهُ عن مثله وهذا محال من وجهين: أحدها: أن 
الله تعالى لا مثل له ولا نظير. 

والثاني: أن نفس اللفظ به محال في كل أحد وذلك أنّا لو قلنا "لَيّسَ مثل مثل رَيْد 
اذ" اعمال ,وذلاك نازو النعان بين مكلف ققد مولا وذ اسقاة لا الأ «ساايتائل الى 
فقد ماثله ذلك الشيء» ويجوز أن يكون زيدٌ مثلا لعمرو وعمرو ليس مثلا لزيد» فإذا 
نفينا المثل عن مثل زيد وزيد هو مثل مثله فقد أحلنا. 

ومن ذلك وضعهم الاسم مكان الاسم على سبيل الاستعارة» وقد يجري مثله في 
الكلام حتى لو أخرجه مخرج عن باب الضرورة» لم يكن بالمخطئ؛ فمن ذلك قول 
الحطيئة: 

قَرَوا جَارَكَ العَيّمان لما جَفُوئَُ وقَلصَ عَنْ بَرْد الشثّراب مشافرة © 

أراد: شفتيه» والمشافرٌ للإبل. وقال آخر: 
سأمنعبا أو سف أجعل أمْرَهًا إلى ملك أظلافه لم تَشَقَق © 
أراد عَقبيه. والأظلاف للبقر والغنم ني موضع عقبى الإنسان وقدمه. 
وقال آخر يصف إبلا: 
َسمْعٌ للماء كصّؤْت المسحل بيْنَ وَرِنَديْها وبين المضخفل 7" 
وَالَْحَفَل لذوات الحافرء وهو من الإبل المشفر. 


)١(‏ البيت لنطام المجاشعي في سيبويه 2117/١‏ واللْنزانة 2771/١‏ واللسان (أثف). 
(؟) سورة الشورىء آية: .١١‏ 

.»١/85 البيت في ديوانه‎ )7١( 

(5) البيت في اللسان (ظلف). 

(5) البيتان بلا نسبة في اللسان (جحفل). 


شرف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


وقال أيضًا في هذه الأرجوزة: 
والحثئو من حَفانها كالحنظل () 
واللعان عفار العام قعل عاعنا لمهان الابل. 
وقال آخرء وهو أوس بن حجر: 
وذات هلام عار ئواشرهًا تُصّمت بالمساء تَوَلبًا جَدعَا 2 

أراد بالتولب: طفلا من الناس» والتَؤلب: ولَدُ الحمارء وقد كان المفضّل روى 
'جذعا" وأنكره الأصمعي وقال: جَدعٌ أي سُيِّىَ الغذاء. قال: فناظره المفضل وصاح. 
فقال الأصمعي: تكلم بكلام النمل وأصب. 

وقال آخر: 

ها حَجَلٌ قد رعس عَنْ رؤوسه لبا فوقه مما تحَلّبَ واشل 7" 

واطكر :زناف القند اتوضعنا الصغار:الازل. 

ويقوي أن هذا خارج من باب الضرورات ما يروى عن الرسول يلم أنه قال: 
'لا تَحقرن من المعروف شيئًا ولو فرْسنَ شاة" والفرسن للبعير» لا للشاة. 

ومن أقبح الضرورات جعل الألف واللام بمعنى الذي مع الفعل» كقول طارق بن 
وف 

يقول الخنًا وأبغض العجم ناطقًا 0000 صوْت الحمار الْيَجَدعْ .4 

أراد: الذي يُجَدّع ولو قال: المحدّع للزمه أن يخفض فيُقوي؛ لأن القضييل: مرفوعة 
ففر من الإقواء إلى ما هو أقبح. 

وفيه عندي وجه آحرء وهو أنه لم يرد الألف واللام التي بمعنى الذي ولا الألف 
واللام التي للتعريفء ولكنه أرادء الذي سياه فحذف الذال والياء وإحدى اللامين» لأنه 
قد رأى الذي يلحقها حذف كقوهم: اللذ واللذء كما قال: 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (حفن). 

)١١‏ البيت في ديوانه هه. 

9") البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه .5*٠‏ 

(:) البيت لدينار بن هلال في الخزانة 2١ 54/١‏ واللسان (جدع)» وبلا نسبة لابن يعيش 44/7 .١‏ 


باب البدل يفف 


كَاللذ تَرئى رْبْيَةَ فاصضطيدً (© 
وربما حَذَفُوا فأحْجَفوا وبَقُوا من الكلمة الحرف منها والحرفين كقوله: 
الْحَيْرٍ حَيْرَات وإِنْ شرًا فآ ولا أحب الشّرٌ إلا أن نآ 
أراد إلا أن تشا 55 الشين والألف. ومن روى: "إلا أن نا" بغير همزة غلط؛ 
لأن أول هذه الأبيات: 
إن شئت أشْرَقْنَا كلانا فَدَعَا الله جَبْرا رَبَهُ قَأسْمَمَا 
بالخيّر خيرات وإن شرا فآ 
والأبيات هي من مشطور الرجزء وهو: مستفعلن مستفعلن مستفعلن» كقول 
العجاج: 
ما هَاجَ أَحْرَانًا وَشَجْوًَا قد شجَا 9) 
والقافية العين» والألف وصل في "دعا" و"أسْمعًا"؛ ثم جعل الهمزة مكان العين» كما 
قال: 
حَدّث حدثين امُرأة فإنابت فاأربئعه 
وإنما حوب ميواي ا 6 يي 
أكالبا بعيرها المدذلل أ : حملبا وَحَمَلَثْني أكثر 
فجعل الرّاء مكان اللام؛ لتجاورهما في المخرج. 
ومن الضرورة قوله: 
الايا آم فارع لا تومي عَلَى شيء رفغت به سّماعي 
وَكُوني بالمكارم ذكُريني ان دَلَ مَاجِدَة صَناع 
فجعل 'ذكريني" في موضع د" » وهذا قبيح» وذلك لأن فعل الأمر لا يقوم 
مقام الاسمء وإنما يقوم الفعل المستقبل والماضي» كقولك: "كان زَيْدُ 00 أي قائماء 
و"كان رَيْدُ قد انْطَلقَ" أي منطلقًاء ولكنه اضطر فوضع فعل الأمر موضع الفعل المستقبل 
في خبر كان؛ لأن ابتداء كلامه أمرّ وهو قول: 0 ومحصول الأمر إنما وقع منه لما 


.١ 50/7 واللسان (زى)» وابن يعيش‎ »١54 البيت في ديوان الهذليين‎ )١( 


رف شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 
على التذكير» فلما كان في المعنى أمرًا لما بتذكيره استعمل فيه لفظ الأمرء إذ كان المعنى 
عليه. 

وهذا يشبه قوهم: "أنت الذي 0 وذلك أنه لما كان الاسم المبدوء به 
للخطابء والثاني للغائب» ومعناه معنى الأول لم تحفل به؛ وَرَدْ الضمير إلى الأوّل» فقام 
رَدُ الضمير إلى الأول مُقامَ ردّه إلى الثاني» إذ كان هو هو في المعنى. وكذلك قوله: 
"وكوني بالمكارم ذكريني" أراد: وذكريني بالمكارم» أي كوني مذكرة لي بالمكارم. 

وأدحل: "كوني” ليتوصل بها إلى ما بعدهاء إذ كانت الفائدة فيه. ومن ذلك قوله: 

ما لي ال مَبْمَا ليه 2 أؤقى بتَقلَي وَسِرْ بال 
نك قد كفيك بَغِي القَتّى وَدَرَْهُ أن رْكض العَاليَة "© 

ومهما لا تكون إلا ني الشرط والزاء كقولك: "مَمْما تفع أفعّل" وهذا الشاعر لم 
يرد ذلك» وإما أراد: "مالي الْليّلّة" مستفهمّاء ثم زاد "ما" الأخرى» كما تزاد صلة في 
مواضعء وكرهً اجتماع اللفظين» فقلب من الألف الأولى هاءء ولو لم يقلب لم ينكسر 
البيت ولم يُفسّدء ولكنه استقبح تكرير اللفظين» ففعل فيه ما يفعله في غير الضرورة» 
لتشاركبما 8 القبح عنده. 

ومن ذلك أن كاف التشبيه لا يتَصل بها مَكنٌّ في الكلام؛ لا تقول: "أناكككَ" 
ولا "أنتَ كي"؛ وذلك أن معنى الكاف ومثل سواءء فإذا ُُ عن المشبه استعملوا "مثلا" 
فقطء فإذا اضطر الشاعر جاز أن يأتي بعد الكاف بمكنى؛ إذ كان معناها معنى "المثل". 
وقد يجوز اتصال المكني بمثل. قال العجاج: 

وأمّ أوْعَال كَبَا أو أقَربَا 29 
وقال امرؤٌ القيس: 
فلا تَرَى بَعْلا ولا حلائلا كَهُ ولا كبن إلا حَاظلا 9" 


. 4 5/17 البيتان لعمرو بن ملقط الطائي في الخزانة 257217 وبلا نسبة في ابن يعيش‎ )١( 
.١ البيت 8 ملحق ديوانه 204 والخزانة ]الاق واللسان (وعل)) وابن يعيش‎ 23١ 
.7714/8 البيتان منسوبان لروؤبة بن العجاج في ديوانه 2555 والخزانة‎ )"( 


باب التقديم والتأخير عرق 


باب التقديم والتاخير 
قال أبو سعيد: اعلم أن الشاعر قَدْ يضطر حتى يضعٌ الكلام في غير موضعه الذي 
ينبغي أن يوضع فيه. فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره» ويعكس الإعراب, 
فيجعل الفاعل مفعولاء والمفعول فاعلاء وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه. 
فمن ذلك قول الأخطل: 
ما كَلئِبُ بْن مُربوع فَلَيْسَ لبا عنْدَ المفاخر إِيرَادٌ ولا صَدَرُ 
مغل القتافذ هذا جون قَذ بَلعَتْ نجخران أو بَلْقَتَْ سَوَآتِم هج (') 
أراد: بَلْعَتْ تجران سَوَآتهُمْ أو هَجَرَ وذلك وجه الكلام؛ لأن السّؤْآت تنتقل من 
مكان فتبلغ مكانًا آخر» والبُلدان لا ينتقلن» وإنّما يبْلَهْنَ ولا يَبْلعْنَ. 
وقال النمر بن تولب: 
فَإِنَالمنيّةَ من يَحْشََا فَسَوْف تُصّادفهْتَمَ 
وإن أنْتَ حَاوَلت أسبَبَبَا فَلاتَتبَبكَ أنتقدمًا 
أراد: فلا تَتَبَيبها؛ لأن المنيّة لا تَباب أحدًا. وقال آخر وهو ابن مقبل: 
ولا تيبي الموماة أركبها إذا تَتَاوَحَت الأصداء بالسحَر 9 
أراد: ولا أتهيب الو ان وقال آخر: 
كانت فَرِيصَةَ ما تقول كما كن الزّناء فَرِيضَة لبجم © 
مدووقة كه كان إل ناد يك بالرّجْم. أراد: كما كان الرَجْمْ فريضة الزّناء. 
وليس هذا من جعل المفعول فاعلاء ولكنه حدّف اسم كان وهو "فريضة". وأقام 
مقامها ما كانت مضافة إليه» وهو "الزّناء" وجعل فريضة الرجم هي خبر كان» وهو كلام 
على نظمه» وتلخيصه: كما كان ره الزنا فريضة الرّجم؛ لأن الفريضة هي الواجبة 
والذي يجب بالزنا هو الرجم» فأضفت الفريضة إلى الزنا وإلى الرجم جميعًا؛ لأنها من أجل 
الزنا تَجبُ» والواجب هو الرّجم» فأضيف إلى الشيء وإلى سببه» وحذف من الأول وأقيم 


.٠١١9 البيتان في ديوانه‎ )١١ 
.79 الي في ديوانه‎ 68 
واللسان (زنا).‎ 2١5٠١ (9؟) البيت للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه‎ 
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مقامه كما يفعل بالمضاف إليه. 

ول هذا :او إضانة فى وا رزابحله إلى :شيو الشافه ميم المصر :الذي ناته إن 
الفاعل لوقوعه منه. وإلى المفعول لوقوعه بهء وإلى الزمان أيضا لوقوعه فيه» كقول الله 
تعالى: «إيّل مَكْرُ اللَيْلٍ وَالنبَار (© 

وأما قول الشاعر: 

0 ملاسو ونون :وكنقى الماح بالطباطرة لكك 00 

ففيه وجهان؛ أحدهما: ما ذكرناه من التقديم والتأخيرء وذلك أنا الضياطرة هم 
الذين يشقون بالرماح لقتلهم بها. 

والوجه الثاني: أن الرزماح تَشَقَى بالضياطرة؛ لأنه لم يجعلهم أهلا للتشاغل بهاء 
در شأنهم جدَاء فجعل طعْتهم بالرماح شقاء للرماح» كما يقال: "شقي ل بجسم 
فلان" إذا لم يكن أهلا للبسه. 

ْ قال الشاعر: 

بَكى الخر من غوف وألكّر جِلَّدهُ وَضَّجَتَْ ضَّجِيجًا من جُذَامَ المطارف 7" 

ولو قال قائل: إن«التقلام :واتاعير: فنعا لاكرنة اليس رمن الضرورةة الم دكن مدي 
مذ الها أسباء .قن نمست معانيهاء وليست بِأبْعَدَ من قوهم: أدخلت القلنسوة في 
رأسيء» والخائم في إصبعي. 

كما قال الشاعر: 
ترَى القور فيها مُدْحْلَ الظل رأسَةُ وسَائِرُهُ باد إلى الشّْمْس أجْمُع (» 

وإشا يدخل الرأس في القلنسوة» والإصبع في الخاتم» ورأس الثور في الظل. قال الله 
تعالى: ظومَا إن مَفَاتحَةُ عتُوء ِالعْصْبَة أولي لقوق 7" وإها العصبة تنوء بالمفاتيح. 

وفيها قول آخرء وهو أنها على غير التقديم والتأخيرء وذلك أن معنى قوله تعالى: 


.77 سورة سبأء آية:‎ )١١ 

)١(‏ اللسان (ضطر). 

() البيت بلا نسبة في سيبويه ؟75/7. 
(5) البيت بلا نسبة في سيبويه .917/١‏ 
(5) سورة القصصء آية: "7. 


باب التقديم والتأخير "١‏ 


ا لمم 


"تو بالعُصببَة" أي تنيغباء كما تقول: "ذهب يرَيْد" و"أذهَبَه" وكذلك: "ناءً به" و"آناءة". 

ومعنى هذا عند الفراء: تقل العصبة وهم من ثقلها. ويقال في قول القائل: 
"سَاءك وَنَاءكَ" ومعنا: "أنَاءكَ", وأتبعه "سَاءك"» كما يقال: "مُتَأني الطُعَامُ ومرأني" إتباعًا. 
وإذا أفزقوة قالواء مرا 

وبذلك: نأك النضاف لمعن رضم الاي ربيتى ان زاكر عليه مرح لخاورة 
المضاف بلا فصل؛ كقولك: "عُلامُ ريد و'ضَارِبُ يَكْر". فإذا اضطر شاعر جاز أن 
فصل بينما بالظروف وحروف الجرء فتشبهها بإن وأخواان: حييث قصل .بينها: وبين 
أسمائها بالظروف فقط. 

قال الشاعر ذو الرمة: 

كأن أصوات من إِيعَاشْنْ بنا أواخر فر الميبس أصوات الفراريج 7 
أراد: كأن أصوات 550 من إيغالهن 5 
وقال أبو حية: 


كما خط الكتاب بكف يوما يودي يقسازب أو بر ندعم 0 
أراد: بكف يبودي يوما. وقال آخر: 
مس هم مايه 7 اق ماس ٠‏ أ 9( 
لمارأت ساتيدما استعبرت لله در اليومٌ من لامبا 


ع لاي اليوم. 
وقالت امرأة من العرب: 
هما أحْوًا في الخَرْبِ منْ لا أحَا له إذا خافَ يوم تبوة فقَدَعَاهُما ©) 
ولا يجوز هذا عند البصريين إلا في الظروف. وقد أنشد فيه ما لا يثبته أهل الرواية 
0 ' 
فْرَجَجْئها بمرَجّة | رج القلوص أبي مَرَادة0 


.١١7/١ واللسان (نقض)» وابن يعيش‎ 21١9/7 البيت في ديوانه */اء وخزانة الأدب‎ )١١( 
. 1417/1 والخزانة‎ 2.31/١ البيت لأي حية النميري في سيبويه‎ )١( 

9") البيت لعمرو بن قميئة في سيبويه 241١/١‏ والخزانة 5417/7 27 وابن يعيش .7١/7‏ 

(:) البيت منسوب لدرنا بست عبعبة في سيبويه ١‏ . 

(5) البيت في الخزانة 201/15 وابن يعيش .١5/7‏ 


بح شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


أي رَجّ أبي مزادة القأوص» وليست القلأوص بظرف. 
وقال آخر: 
مر عَلَى ما كسكمرُ وقَذ شفنا غلائل عَبْدُ القيس مها صدُورِهَ (© 
أراد: وقد شفت عبد القيس منها غلائل صّدورهاء وهذا قبيح جدًا. 
وأما قراءة بعضهم؛ وهو ابن عامر: لإوَكَدَلكَ ويّنَ لَثيرٍ من الْمُمرِكينَ قَقل 
أَؤْلادهمْ شركائبم4 ”" أراد: قتل شركائهم أولادَهُمْ وهذا خطأ عند النحويين. 
والذي دعاه إلى هذه القراءة أن مصحف أهل الشام فيه ياء مثبتة في شركائهم فقدر 
أن الشركاء هم المضلون لهم الداعون إلى قتل أولادهم؛ فأضاف القتل إليهم» كما يضاف 
المصدر إلى فاعله» ونصب الأولاد؛ لأنهم المفعولون» ولو أضاف المصدر إلى المفعولين 
فقال: قل أولادهم, للزمه أن يرفع الشركاء فيكون مخالفًا للمصحفء فكان اتباع 
لدت حدم 
ووجه الآية أن يخفض "شركائهم" بدلا من الأولاد ويجعل الأولاد هم الشركاء؛ 
لأن أولاد الناس شركاء آبائهم في أحوالهم وأملاكهم. 
ووجه آخر وهو: أن تكون الياء المثبتة في المصحف مضمومة؛ وقد تكون بدلا من 
الممزة» على لغة من يقول: شفاه الله يَشفيه شفايّاك وهذه لغة غير مختارة في القرآن. 
والقول الأول أجودء وتقدير هذا: وكذلك زَيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم. يرفعهم بِزَينَ وهذان الوجهان على تخريج خط مصحف أهل الشام. وقراءة 
ابن عامر لا وجه طا. 
وأما قوله: 
ففيه وجهان؛ اخنهاة أن بكرن .من المقلوية» وتقديرهة. "كما زَلَ الممتَزل 
بالصّفواء", وهي الصّفَاة الملساء. 


0ع( البييت في الخزانة ؟لءه"؟. 
(1) سورة الأنعام» آية: 10 .١‏ 
(9") البيت لامريء القيس في ديوانه .٠١‏ 


والوجه الآخر: أن يكون من قولك: "ذهَبَت به في معنى: "أذْهَينة" هبته" فيكون "زلت 
به" في معنى: "زليه" . 

وقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن قولك: " هَبت بريد ' معناه على غير معنى 
"أذْهَيْت زَيدَا"؛ وذلك أن قولك: : "أذهَيْت زَيدَا" معناه: لاد ويجوز أن تكون أنت باقيًا 
8 مكانك لم تبرح. وإذا قلت: ذهبت بزيد» فمعناه ذهبت معه. وهذا يحكي عن أنبي 
العباس المبرد. 

وبعض الناس يُنْكرٌ هذاء ويقول: معناهما سواء؛ لأن الله تعالى قد قال: «َإلَذَهَب 
بسمعبع وَأَنْصّارِهم 4 0 في معنى أذهب الله سمعهم وأبصارهمء. وهو تعالى ير ذاهب» 
ويحتج بالبيت الذي أنشدناه أن الصّفواء غير زَالّة. , 

وللمحتج عن أي العباس أن يقول في الآية: إن الله تعالى وإن لم يكن ذاهبّاء فقد 
وصف نفسه في مواضع من القرآن بابحيء والإتيان» فهو أعلم بحقيقة ذلكء. فقال: 


رع ل قر وي 


إوجَاء رَبك وَالْمَلَكْ صَفا صَفاُ "© وقال: إهّل يَنْظرُونَ إلا أن يَأتيِبُمُ الله في ظَلَلٍ 


مّنَ العَمَام4 0 
وأما قول النابغة : 
كأن رَحلي وقد زال الثّبار بنا بذي الجليلٍ على مُسْتَانس وحد 


فإها يريد غايت الشجيورء وذهب النهارَء وهم ما زالوا. والمعنى عندي أن النهار 
أزالهم من مكان كانوا فيه إلى مكان صاروا إليه» وزال أيضًا معهم بأن غابت سشْسه وذهب 
وقته» فصار بمعنى قولك: 'ذَهَبْتُْ بريد" بمعنى "أذهبتة" و"ذهَبْت مَعَهُ". وقد كان قوم من 
أن (للعة وجرن "لباو" اهناش مع "على اتات اوناك 1ل انار تانق سعد الا 
وهنا قار تح وبر اقول اويا لقره 
وأما قول قيس بن الخطيم: 
ديارٌ التي كات ونحنُ على منىّ 2 تَحُل بنا لولائجاء الرّكائب أ 


.7١:ةيآ سورة البقرة»‎ )١١ 
.١١ سورة الفجرء آية:‎ )1( 
.51١ (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
.7 5 البيت في ديوانه‎ )8( 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
فإن بعض الناس يتأوله على معنى: تُحلنا وتُنزلنا. من غير أن تنتقل إليناء على 
المذهب الذي ذكرناه في: ذَهَبْتْ به» من غير أن تذهب معه. 
قال أبو سعيكل: والأمر عندي على خلااف ذلك» من قبل أنهم لها رأوا ديارهم 
اشتاقوا إليهاء وتصوروهاء فصارت بالتصور كأنها معهم نازلة في الديارء فهى قد أنزلتهم 


وأما قول الفرزدق: 
ما مثلهُ في الئاس إلا مُمَلّكَا أو امه حَي أبوةُيُقَارِيُِ "© 


فإن فيه ضرويًا من العيوب من التقديم والتأخير. وحق الكلام على ما ينبغي أن 
يكون عليه اللفظ؛ وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه؛ وذلك أن 
الفرزدق مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» خال هشام بن عبد الملك» وأبو 
أم هشام بن عبد الملك أبو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المحزومي, فقال: "وما مثله'ء 
يعني إبراهيم الممدوح., "في الناس حي يقاربه". أي أحد يشبهه. "إلا مملك". يعني خليفة, 
"أبو أمه". يعني أبو أم الخليفة» "أبوه". يعني أبو الممدوح؛ فالماء في "أمه" تعود إلى الملك. 
وهو هشام بن عبد اللهء والحاء في "أبوه" تعود إلى إبراهيم بن إسماعيل» ففرق بين المبتدأ 
والخبر بما ليس منهء وذلك أن قوله: "أبو أمه مبتدأ في موضع نعت الملكء ففرق بينهما 
بقوله: هو خبر "ما" وفرق بين قوله: "حَي" وبين قوله: يعاري" ل 
عت "لح " لت 'أبوة" وهو حبر مبتدأ» وقدم ا وترتيب الكلام مع تقديم 
الاستثناء أن 9 "وما مثله في النّاس" إلا مُمَلْكًا أبو أمّه أبو . هُ حي يُقَارِبُه"» كما : تقول "ما 
مثل ز يد إلا عَمْرَا أَحَدْ". فلو لم يكن في هذا البيت إلا تقديم الاستثناء فقط ما كان معيبّاء 
والذي فيه عيبان» أحدهما: الفصل بين المبتدأ وخبره بخبر "ما", والآخر: الفصل بين خبر 
"ما" ونعته بخبر المبتداً. 


ومن ذلك قول الفرزدق: 


قد 
١|‏ > ناا ١‏ > نا 


هَيَْاتَ قد سفت أمَيّة رَأيّبا فاستجبلت حلماوّها سفباوّها 
حَرب تجرد د يدم بقشاجر قَدُ كَفْرَت آبَاوّهَا أبَتَاوّها د 


وتعديره: هيبات قد سفبت أمية حَلمَاوُها رأيباء فاسِتجبلت فاق هاء ندل 


)١١‏ البيت في ديوانه .م١٠١2‏ واللسان (ملك). 
)١(‏ البيتان للفرزدق في اللسان (إكفر)» ولا يوجد منهما إلا الأول في ديوانه ص 8. 


حُلَمَاؤٌها من أَمَيْة ورفع سفاؤُها باستجهلت؛ ووضع الكلام في غير موضعه؛ لأن قوله: 
"فاستجهلت" هو جواب لقوله: "قد سفهت". وفاعل الفعل الأول حكمه أن يأتي بعد 
الذي يعمل فيه الفعل الثاني . 

قال أبو سعيد: وكان حكمه في الظاهر أن يعمل أحد الفعلين» إما سّفهبتء وإما 
استجهلتء نأعملهما جميعًا بعد الفعل الثاني» وهذا كقولك: "ضربني وضربت زَيْدَا" 
و"أغطائي وأعْطْيْتَ زَيْدَا درْهَمًا", إذا أعملت الفعل الثاني» وإن أعملت الأول قلت: 
"اعْطيْتْ وأعغطاني إِيّاهُ زَيْدَا | درههًا » فالذي تُعمله في الظاهر أحد الفعلين» ولا يَحَسَن أن 


ب 


تقول: "أعطيت وأعطاني إياه زَيْدُ درهمًا" ترفع زيدًا بالفعل الثاني» وتنصب الدّرهم بالفعل 


تقول أيضًا على هذا: "ظَن عمرو أو قال زَيدٌ منطلق". إذا أعملت قالء» فإذا 


أعملت الى لبد نقول: "ظَن عَمْرو أو قال هُوَ هُوَ زيد منطلقا" ولو قلت: "ظن 
عَمْرو أو قال رَيْدُ هو إيأه مُنْطَلقَ" لم يحسن, لأن الظاهرين إما أن يفعل فيهما الأول 
أو الثاني, اي ا 1ل د راون من الفعلين في واحد من الظاهرين» وهذا كله إذا 
وقعت الأسماء بعد الفعلين جميعاء فإذا وقع كل واحد من الأسماء في موضعه. لم يحتج فيه 
إلى هذا واستعمل كما ينبغي» فلما كانت "حلماؤها وسفهاؤها" فق "لشي" 
و"اسْتَجْبّلت" لم يحسن أن يكونا ظاهرين بعد الفعلين جميعاء وأحدهما غير الآخرء ولو 
كان أحدهما هو الآخر ل أقرب إلى الحواز؛ لأنه كان يجعل ظاهره مكان مضمر 
وذلك أنك إذا قلت: "قامٌ فانْطلق رَيْدُ" ورفعت زيدًا بقام» وجعلت في "انطلق" ضميرًا 
منه» صار التقدير: "قام زيد وانطلق . 

قال أبو سعيد: يجوز على القياس: "قا ام فانطلق زد ريد" على أنك ترفع زيدًا الثاني 
بقام» وترفع الأول بانطلق» فيكون التقدير: قام زيد فانطلق زيد» والوجه الإضمارء وإن 
كان هذا جائرًا. والدليل على جوازه قوله : 

لا أرَى الْمُوت يَسْبِقْ الموت شيء َعْصَ النوت ذا الغنى والفقيرا 7" 


والوجه أن يقول: ارق الموت يسبقه شي ع. 


)١(‏ البيت منسوب لسوادة بن زيد في سيبويه 2320/١‏ واللسان إنغص). 


امك شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


وقوالةة "فك كمرك آباؤهًا أبتاؤٌهًا"» فآباؤها يرتفع بكفرت» ومعناه: لبست السلاح 
وتغطت بهء ويرتفع 'أبنَاؤُهًا" يَتَشَاجْرء كما يرتفع الفاعل بالمصدرء كأنه قال: حَرب تَرَدْدُ 
بينهم بأن يتشاجر أبناؤها فليست الآباء السلاح بتشاجر الأبناء» وقد كان ينبغي أن لا 
يفرق بين ما قد ارتفع بتشاجر وبين تشاجر بقوله: "قد كفرت"؛ لأن ما يعمل فيه المصدر 
بمسزلة الصلة فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

وني هذين البيتين وجه أقرب من هذا من غير ضرورة» وهو أن يجعل "حلماؤها" 
ابتداء و"سفهاؤها" خبرًا له ومعناه أن حليمهم صار سفيهاء وكذلك "أبناؤها" و"آباؤها" 
مبتدأ وخبرء يعنى من طول ترددها قد صارت أصاغرهاء ومن نشأ فيهاء كبارا. قال 
الفرزدق : 

فَلَيِسَتَْ حُراَسّان التي كَانَ حَالد ببَا أسَد إِذْ كَانَ سَيْقًا أميرها 

فهذا البيت يدخله النتحويون في ضرورة الشعرء ويذكرون أنه يمدح 'حَالدًا" ويذم 
"أسَّداء وكانا واليين بحراسان» واخالد قبل أسدء وتقديره: وليست عدر ينان بالبلدة 
التي كان حَالد ما سنا ]ة كان اند 00 56 رفع "أسد”" بحان الثانية» و'أميرها" 
نعت لهء وكان في معنى وقعء ويجوز أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن» ويكون 
"أسد وأميرها مبتدأ وخبرا في موضع خبر الضمير. 

وقال أبو سعيد: وهذا عندي كلام فاسد؛ لأن الاسم لا يرتفع بكان وهو قبله, 
والمعنى فيه على غير ما قدَّرُوهء وليس في البيت ضرورة» على أنا نجعل "أسَّدًا" بذلا من 
"خالد" ونجعله هو خالد, على سبيل التشبيه له بالأسدء فكأنه قال: فليست خراسان التي 
كان 0 أسدٌّ إذ كان سيفًا أميرهاء وتجعل "سيفا" خبرًا لكان الثانية» وتجعل "أميرها" 
الاسمء وإن شئت جعلت في كان القائنة كميرا قن انعد وحعلت اميرها بدلا مق الشعير 
و"سيفا" هو الخبر. 


وقال الفرزدق : 
وترى ًِ عطيَة ضَارِبًا بفنائه ربقين بين حَظائر الأغتام 
مَتَقَلدَا لأبيه كانت عند أرباق صاحب َل وببام 3 


.ه8٠١ البيتان في ديوانه ص‎ )١١ 


باب تغيير الإعراب عن وجهه دن 


0 ا "متاد' ' ويجعل المنعوت بدلا منه. 


وقال آخر: 
صَدَذْت فَأَطوّلت الصّدُودَ وقلما وصال عَلى طول الصّدود دوم 00 


ووجه الكلام؛ وقَلّمَا يَدُومُ وصالَ عَلَى طول الصّدُودء وذلك أن الأصل في هذا أن 
يقال: قل وصال يدوم على طول الصدود؛ لأن "قل" قبل دخول "ما" من حكمها أن 
لا تليها الأفعال؛ لأنما فغلء ولا يلي الفغل فغلء فأدحلوا عليها "ما" ليوطبوا للفعل أن 
يليه؛ لأن الفعل لا ينيع أن يلي "ما ما" وكان الحكم أن يولوها ما دخلت "ما" من أجله. 
وهو الفعل» فلما اضطرٌ قَدَم الاسم الذي كان قعل دنر" قل وحول "ن "ما" وإذا قلت: 
'قل ما يَدُوم وصّال"؛ فإن "قل" لم تَزل عن فعليتهاء غير أن الذي يرتفع بها: "ما" وهي 
الت سمي جلك ال بهد الموظيع للرمانة فكأنه قال: قل وقتْ يدومٌ فيه وصالء ويحذف 
العائد كما قال الله تعالى: واوا يَوْمًا لأ تخي تفن عن لفس ينا " بريد تجنري 
فيه نفس عن نفس. وقد يجوز في 'قل ما" أن تُجعل ' اما" زائدةء وبرتفيع "وصّال" بقلء 
فكأنك قلت: قَلَ وصَال يدُومُ كما قال عز وجل: قَبِمًا تقضبم مُيئَاة فبم4 27. 

باب تغيير الإعراب عن وجهه 
قال أبو سعيد: فمن ذلك قول الشاعر: 
سائرك منرلي لبي انندم ما ين مد 

والوجه في هذا الرفع؛ ذلك أن قوله: 'سأئَرّكَ" هو مرفوعٌ موجبء. وما بعده 
معطوف عليه داخل في معناه» فحكمه أن يكون جاريًا على لفظه. وإما ينصب ما كان 
جوابًا لشيء مخالف لمعناه كقولك: "ما تَجْلسُ عندنا فتُحَدّنُكَ" وما أشبه ذلك مما يحكم 
في موضعه. ولا يقال في الكلام: "آنا أجلس َنْدَكم َأحَدتَك" إها هو "فآحدلكم". 


2 م 4 


وإذا اضطر الشاعر فنتصب فيما ذكرنا أن الوجه فيه الرفع دول تأويلا يوجب 


)١(‏ البيت منسوب لعمر بن أي ربيعة في سيبويه 211/١‏ وبلا نسبة في اللسان (طول). 


١؟)‏ سورة البقرة» آية: /ع؛ 7؟7١.‏ 
9؟) سورة النساء آية: هه .١‏ والمائدة» آية: .١7‏ 


(5) البيت منسواب للمغيرة بن حبناء الحنظلي في خزانة الأدب 0 


11 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


النصب» كالتأويل الذي كار ل :ها يخال آخره أوّله؛ وذلك أنك إذا قالت: "ما تجلس 
عندنًا فَتُحَدَئْكَ كك" فتأول: طاايكرن يداك جارس لجطرييت مناء ل 
يقع موقعه "أن" الخفيفة وفعْل ذلك المصدرء آلا ترى أنك تقول: "يُعْجبني قيَامُكَ": 
و"ينجبني أن تقوم" في معناه. وإذ قد وضح هذا فأنت إذا قلت: "ما تجلس عندنًا 
تُحدتكَ" إنها تنفى جلوسه؛ ولست بناف للحديث على كل حالء؛ كما نفيت الجلوس» 
وإها ا ” تقديرين» إما أن يكون على معنى قولك: "ما تجلس عندنا 
نَحَدَنُك” فتكون نافيا للجلوس ومخبرًا أن الحديث يتعذر وقوعه مع عدم الجلوس» 
وحابوي او وو باعي وجي 
فتكون نافيا للجلوس الذي يُقرن به الحديث, ولم تَعْمِد لنفي الحديث» فلما خالف الأول 
الثاني هذه المخالفة» كرهوا أن يعطفوا الثاني على الأول في لفظه؛ فيكون داخلا في معناه؛ 
لأنك إذا قلت: "ما تَجْلسُ عنْدنًا فَتُحَدَُنا' فأنت ناف لكل واحد من الجلوس والحديث 
من غير تعلق أحدهما بالآخر» كما أنك إذا قلت: 596 زيدًا وعدن" كنت ضاربًا لكل 
واحد منهماء من غير تعلق أحدهما بالآخرء فلما كان الفعل الثاني في "ما" جوابًا تضمن 
معنى يخالف الأول» وإن كان معطوفًا عليه في المعنى دز رار تدر الجمعددره كانه 
قال: 
ما يكون منك جلوس» وقدر في الثاني "أن" فنصب بها الفعل» ثم كره أن يكون الأول في 
لفظ الفعل» والثاني يقترن به ما يصيره اسما وهو "أن". فحذفت "أن" ليشاكل الأول الثاني 
في الفعلية» ولم يبطل النتصب الذي أثّْرته "أن"؛ لثلا يدخل الثاني فيما دخل فيه الأوّل» فإذا 
اضطر الشاعر ني المتّفقيْنء رَدّهِ إلى التقدير الذي وجب النصب هنا. 


ومثل هذا قول طرفة: 

نا مب لا ينل الذل وَممطبًا ويَأُوِي إليها المسنتجيرٌ فَيُعْصَمَا "© 
والوجه فَيَعْصم. وقال الآخر: 

هتالك لا تجرُوئي عنْدَ ذاكم وَلكن سيجزيني الإلة فيُْقبا فيُعتتيا 9) 


)١(‏ البيت في ديوانه 2١59‏ وسيبويه »47/١‏ واللسان (دلك). 
)١(‏ البيت للأعشى في ديوانه ص 24 وسيبويه .277/١‏ 


باب تغيير الإعراب عن وجهه 51 


والوجه: الرفع . ومن ذلك قوله: 

قَدْ سَالّم الْحَياتَ منْهُ القدما الأفْعُوانَ والششّجاع التتّجْعَمَ () 

وكان الوجه أن يقول: الأفعوان الشّجاعٌ الشجعيء غير أنْ قوله: "قد سَالم الات 
مه العم" يوجب أن القدم أيضًا قد سالمت الحيات؛ لأن باب المفاعلة يكون من اثنين 
كل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به صاحبّه. فلما ذكر مسالمة الحيات للقدم 
دل أن القدم أيضًا قد سالمت فكأنه قال: وسالمت القدم الشّجاع الشجعماء فحذف لما 
00 

وكان بعض النحويين يروي هذا البيت بنصب "الحيات" منه ويجعل "القّدمًا" في 
معنى القدمان» ويحذف النونء كما قال تأبط شرًا؛ 

هُما حْطَّنًا إِمّا إسَّارٌ وَمِئّةَ 2 وإما دمٌ والقثل بالحرّ أجِدَرُ © 
أراد: خطتان» فحذفء» وحمل حذف النون على قوله: 
... ... ... إِنْ عَم اللذا 2 قَمَلا الملوك وَفَكُكَا الأغلال 9 

أراد: اللذان؛ لأن اللّذَانَ يحتاج إلى صلة؛ وهي والصّلة كالشيء الواحد فاستطال 
فحدف. 

ومن ذلك : 
فكرت تبتغيه فصادَفتَة عَلَى مه وَمَصرعه السّبّاعا ©) 

على تقدير: صادّفت السبّاعَ على مَصرّعهء وكان الوجه أن يقول: عَلَى دمه 
وَمصرعه السباعٌ؛ لأنه لم يعطف السباع على الحاء التي في "صَادَفتَه"» ولو فعل هذا لكان 
النتصب ا وكان يقول: صادفئة السباع على دمه ومصرعف ثم يؤخر. فلما لم يعطف 
كان الوجه أن يجعل الحملة الثانية في موضع الحال» فوجب أن يرفع الستباعٌ لذلكء» فإذا 
نصبه فهو على مثل الأول الذي جرى ذكره» وكان أبو العباس المبرد يروي هذا البيت: 

فَكَرْتَْ عند فيقتها فألفت ععَلَى دذمه ومّصرعه السباعًَا 


)١(‏ البيت منسوب لعبد بي عبس في سيبويه 2155/١‏ وبلا نسبة في اللسان (شجع). 
)١(‏ البيت في الخزانة 5/7 ه". 

(؟) البيت للأخطل في ديوانه 6 25 والخزانة 2777/9 . 

(5) البيت للقطامي في ديوانه 40 برواية مختلفة» وسيبويه .١ 7١‏ 


6” شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 


يبك يَزِيدُ ضارِغٌ لخصومة 22 ومختبط مما تُطيحٌ الطوائح 

ااا 00 
ار ريه ل يبك يزيد و “50000 أمر قوم 5 
فقال: ضارع لخصومة يعني من أمره بالبكاى فأضمر: "ال" 

ومثل ذلك قراءة بعضهم: إوكذلك ذأ 0 بْنَ لكثير من المُتتركينَ قَفْل أؤلادهم 
١ 00‏ 
شركاؤهم# '' 

على تقدير: رَيْنَهُ شُرَكَاؤُهم؛ لأنه قد دَل "زُيّنَ" على قوم قد رَيُنواء فرفعُهم على 
ذلك الفعل» وهم الشركاءء وليس هذا بالمحتار في كتاب الله تعالى؛ لأنه لا يجري مخرى 
ضرورة الشاعر. 

وَجَدئا الصّالححينَ لَبْمْ جَرَاء وجنات وَعَيْنَا ملع 0 

فصي :1 ركدون سني وكان ازرية الود هتنا عن قر "جزاء"» وإنما فعل 
هذا واستجازه؛ لأنه حين قال "وجَّدنًا الصّالحين لَبَمْ جَرَاء" دلت على أنه قد وجدّ الجزاء 
طم فأضمر وَجَدنًا وتصب "جنات" وما بعدها. 


ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة ويجعله غيره على غير ضرورة, 


وهو قول الشماخ: 

أمن دَمْتمَين عَرَّجَ الركبُ فيبمًا بحقل الرَّحَامّي قَدْ عَفَا طَلَلاهُمَا 

َقَامَتَ على رَبُعيبمًا جَارَا صَفًا كُميْنَا الأعالي جَوْئئَا مُصْطَلاهُمَا © 

قال سيبويه: د هنك 0 00 وهذا قبيح) ولا يجوز في الكلام, 
وإها الوجه أن تقول: "هِنْدٌ حَسَنَة الوّجه" أو " ل وما أشبه ذلك» إذا لم ترفع 


.١1/ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.١ 15/١ البيت لعبد العزيز الكلاي في سيبويه‎ )١( 
.7١1/ البيتان في ديوانه‎ )79 


باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث 56١‏ 


"الوجه" لم تجعل فيه ضميرًا من الأول» وإن رفعته جعلت فيه ضميرًا من الأوّل فقلت: 
'حَسَنْ وَجَببا" فإذا اضطر الشاعر فلم يرفع وجعل فيه ضميراء فقد وضع الإعراب في 
غير موضعه. واحتمل له ذلك للضرورة» والبيت تقديره على هذا: جونتا مصطلاهماء 
بمنزلة: حَسننًا أوجههماء فجوتتا بمنزلة حسنتاء ومصطلاهما بمنزلة: أوجههما. 
وكان الوجه أن يقول: جونتا المصطلى أو المصطلين» ولا يجعل فيه ضميراء وسنذكر 
أحكام هذا إن شاء الله تعالى. 
باب تأنيث المذكر وتذكبر المؤنث 
قال أبو سعيد: فمن ذلك قول عمر بن أي ربيعة : 
وَكَانَ مجى دون مَنْ كنت أنّقي ثلاث شُخُوص كاعبان وَمُعصرٌ 7" 

فحذف الحاء من ثلاثة» وكان ينبغي أن يقول, لاله شخرص» من اقل إن خض 

كروبو كله كفي دفني القسوة و لأنون كن لدف تسر , 


وقال آخر: 
وَإِن كلابًا هذه عَشْرٌ أبن وأنت بريء من قبّاكلبًا العشر 0 
أراد بالأبطن القبائل» فذهب مذهب القبائل في تأنيثباء وإلا فقد كان الوجه أن 
يقول: عشرة لتذكير البطن. 


| وسما يجري بحرى الضرورة عند كثير من النحويين» ويذهب أبو 0 إلى تجويزه 
غير الشعر: تأنبيف المذكر المضاف الن المؤنث» كقولك: 3 هت هبت بعض أصابعه' 3 
'واجتمعت أهل اليَمَامة". قال الشاعر: 


وكترّق بالقول الذي قد أَدَحَتَهُ كما شَرِقَتْ صِدرٌ القئاة من الدّم 9" 
وإنما 1 أن يقول: كما شرق صَّدْرٌ القتَاة» لأن الصّدْر مذكر والفعل له. ومثله: 
إذا , بغض السَّنينَ تعر قي 5 الأيتَامَ ف 5 العيع 4 


لتنا الوه أنث.يقول: تعر قنا؛ أن الفقعل. نحص وهو نكر 


.٠١١ البيت في ديوانه ص‎ )١١ 

(؟) البيت بلا نسبة في المذكر والمؤنث للمبرد .٠١‏ 

(؟) البيت للأعشى الكبير في ديوانه 4 28 واللسان (شرق). 

(1) البيت لحرير في ديوانه /ا١.‏ ه» والخزانة 2١77/7‏ وابن يعيش 45/0» واللسان (عرق). 


وقد ذكر سيبويه هذه الأبيات وغيرها مما يشاكلها في باب بعد هذا. ونحن 
نستقصى الكلام فيها إذا صرنا إليها. 

وام أبو العباس في تجويز هذا المعنى» وجودّته في غير الشعر بقوله تعالى: 
فلت أغنا َغْتَاقَبَمَ لبا خاضعين# ('؟ فذكر أنه أجرى "خاضعين" على الماء والميم التي 
أضيفت إلى الأعناق» واعتمد على أصحابها فقال: فظلوا لما خاضعين» فكذلك إذا قلت: 
شرقت صدر القناة» كأنك لم تذكر الصدر واعتمدت على ما أضيف إليه الصدر. 

وهذه الآية فيها تأويلات غير ما تأول أبو العباس» منها: أن الأعناق هم الرؤساءء 
كما يقال: "هَؤُلاء رؤوس القؤم" و"هَؤْلاء وجُوه القوم" يراد به الرؤساء والمنظور إليهم؛ 
وليس القصد إلى الرؤوس المركبة على الأجسادء ولا إلى الوجوه المخلوقة في الرؤوسء 


فكأنه قال: ذ فظلت رؤساؤهم خاضعين. 
ومنها أن أبا زيد حكى وغيره أن العرب تقول: 'عنْقٌ من الثاس" في معنى جماعة. 
قال الحذلي: 


تقول العَاذلات أكل يوم لرَجْلّة مالك عَْقْ شحَالُ 
0 رماه 5 
كذلك يُممَلونَ معي ويَوْمَ ارون سوررف بلقت طلاح ٠”‏ 
وقال الشاعر في تذكير ما ينبغي تأنيثه: 
فلامُركة وَدَقَتَ وَذقَّها ولا أرْض أبقل إبقالما © 
أراد: ولا أرض أبقلت إبقالهاء وقد كان يمكنه أن يقول: ولا أرْض أبْقلت ابقالَاء 
فيخفف الحمزة غير أنه آثر تحقيقهاء فاضطره ت تحقيقها إلى تذكير ما يجب تأنيثه» وتأوّل في 
الأرض المكان؛ لأن الأرض مكانء فذكر لذلك. ومن ذلك قوله: 
قَِمُاكرى لمن بُدُلَسَْ فَإنالخوادث أوْدَى با ©) 


.4 سورة الشعراى آية:‎ )١( 

.77 17 البيتان في ديوان الهذليين‎ )١١ 

(؟) البيت لعامر بن جوين الطائي في سيبويه 8٠0/١‏ ”2 والخزانة 251/١‏ وابن يعيش 44/5. واللسان 
(ودة). 

(1) البيت للأعشى في ديوانه 2031٠١‏ وسيبويه 2355/١‏ والخزانة 2518/8 وابن يعيش 55/5. 
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ذهب بالحوادث مذهب الْحَدَنان. 
وهذا الباب إذا تقدم الفعل فيه لم يُستقبّح تذكير المؤنث فيما ليس بحيوان» كقوله 
تعالى: وَأَحَدَ الذِينَ ظَلَّمُوا الصّبْحَة4”" وقوله تعالى: طفَمَن جَاءَهُ مَوْعَظَةٌ منْ رَبّهي7") 
لأن الفعل إذا تقدم» فهو عار من علامة الاثنين والجماعة» فشبهوا تَعرَيَهُ من علامة التأنيث 
بذلك. ْ 
إذا كان الفاعل مؤنثًا حيواناء وتقدّم الفعلك لم يَحْسُن التذكيرٌ إلا في الشعرء 
لا يحسن أن تقول: "ذهب هِنْد" ولا "ذهب امرأة". 
قال جرير: 
قد وله الأخطل مسر على جار اتا لي وفام”" 
وقال آخر: 
إذ هىّ أخوى من الربعى خاذلهُ وَالْعَيْنُ بالإثمد الحاري مكحل ©) 
وكان ينبغي أن يقول: مكحولة؛ لأن العين مؤنثة» فتأول تأويل الظروف. 
وقال آخر: 
أرَى رَجُُلا منهم أميقًا بماله 20 يَُمٌ إلى كَنْحَيْه كفا مُحَصببا © 
قال سيبويه: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف 
مالا ين صرف يشببونه بما ينصرف من الأسماء, لأنها أسماء كما أنها أسماء, وحَذْفْ 
ما لا يُخْدَفء يشبّبونه بما قد حُذف واستعمل محذوقًا". 
قال أبو سعيد: أما قوله: "يجوز في الشعر صرف ما لا ينصرف" فقد ذكرناه. 
وقوله: "يشببونه بما ينصرف من الأسماء" يريد أنهم يشبهون ما لا ينصرف بما ينصرف 
وتشبيههم له به أنهم يرذونه إلى أصله الذي هو من الصرف بحق الاسمية. 
والدليل على أن الاسم الذي لا ينصرف أصله الصرفء أن الشاعر لا يجوز له أن 


."1 سورة هودء آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: ©706. 

(") البيت في ديوانه ه ١ه‏ وخزانة الأدب 75//7. 

0( البيت لطفيل الغنوي في ديوانه 259 وسييويه ٠/١‏ ". 

(5) البيت للأعشى الكبير في ديوانه 85» وخزانة الأدب 2١557/‏ واللسان (خضب). 
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يعمل بالفعل عند الضرورة من التنوين والحر ما يعمله بالاسم الذي لا ينصرفء فعلمنا أن 
الذي فرق بينهما أنه يرد الاسم إلى حالة قد كانت له. وليس للفعل أصل في التنوين والجر 
يرذه إليه عند الضرورة» وقد ذكرنا حذف ما لا يحذف في الشعر بما أغنى عن إعادته. 

وأنشد شجوره لدان ون دي 

كَتَواح ريش حَمَامَة خِدية ومَسّحْت بالْلد عَْففَ الإثمد 

استشهد في حذف الياء من "كتواح" وكان ينبغي أن ل "كتواحي" ٠»‏ وإنما 
حذف الياء تشبيها بالياء التي تسقط في الواحدء لدخول التنوين» كقولك: "قاض" و"رام". 
والإضافة والألف واللام معاقبتان للتنوين» فسقطت الياء للإضافة» كم شتات 0 
التنوين. 

وزعم أبو محمد النَّوّري وهو من متقدّمي أهل اللغة من أصحاب أبي عبيدة» أنه 
بلغه أن ابن المقفع وضع هذا البيت. وقال أبو عمر الجرمي: هو لخفاف. 

وأنشدل سبيويه: 
فطزت بِمُنْصّلى في يَعْمَلات دوافسي الأند يَحْبِطْنَ السريهَا 7" 

والوجه: الأيدي. وإها يصف أنه مضى بسيفه. وهو مضل 5 وق عقر هُن» 
ودّميت أيديهن فَحَبَطَنَ السّيور المشددة على أرجلهن؛ وهي السريح الذي ذكره. 

وأنشد سيبويه للنجاشي: 

فلست بآتيه ولا أستطيغه ولاك اسّقني إن كان ماؤّكَ ذا فضّل 

أراد: ولكن. 

وأنشد سيبويه لمالك بن حَريم الحمداني» وحريم هو اسم أبيه» المعروف عند الرواة 
وأهل اللغة. وكان أبو العباس المبرد يقول: حَرَيمِه وينسب في ذلك إلى التصحيف. 

قال أبو سعيد: وأخبرني أبو بكر بن السراج أنه وجد بخط بعض اليزيديين: حريم 
ومسي قال: 

فإن َك غَنَا أوْ سَمِيئا فإلحي سَأجْعل عَيْنسيه لنفسه مَقَنهَا 

أراد: لنفسهي » وهو يصف ينا يقول: إن كان ما عندي غك أو سياه فإنني 


)١(‏ البيت لمضرس بن ربعي الأسدي في اللسان (يدى). 
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اندلق اندي :زليه كله حتى يقنع به. وقوله: 'عيتيه" يريد: ما تراه عيتاه. وأنشد سيبويه 
لرؤبة: 
ضّخْوٌ يُحب حب اد لمتكت (0) 

ويروى: "الإِضَحَم" )و "الضَّهُمًا" فمن قال: "الففي" جعله على مثال: ' 
و"همحخف". ومن قال: ' ا 0 'إرري”" وليس الشاهد في واحة 
منهماء وإنما الشاهد في "الأَضّحُمًا" لأنه كان ينبغي أن يقول "الْأَضّحُمٌ" مثل قولك: 
"الأعْظم" و"الأكبر". وأنشد لحنظلة بن فاتك: 

أيقن أن الخيل إن تلتبسْ به يكن لفسيل النخل بعده آبرُ 

أراد: 'بَعد هو" وهو يصف رجلا بالشجاعة والإقدام» يريد أنه قد علم أنه إن قتل 
أو مات لم تتغيّر الدّنياء وكان للنخل من يقوم مها ويُصلحها. والآبر: الملقح للتخل. 

وأنشد لرجل من باهلة: 

أو مُعْبَرْ الظبر ينبي عن وليه مَاحَجَ رَبّهُ في الدنيا ولا اغْتَمَرَا 

رو" ر جورتن اللانيا” . 

00000 وهو الذي على ظهره وبر كثير» 
وهو سمين لسمنه يُنْبِي عن وَليّته وهي البرذعة. وَيُنْبِي عنها: يزيلها ويَرفعها. وقوله: "ما 


و 


م ل 


حج ربه" يريد أن صاحبه لم يحج عليه فينضيّه» فهو يتمناه في أحسن ما يكون. 
وأنشد سيبيويه للأعشى : 
وَمَا لَهُ من مَجْد كليد وَمَا لَه منَ الرّيح فَضّل لا الجَنُوبْ ولا الصبًا ©© 
لك 
ومعنى البيت أنه يهجو رجلا ويقول إنه لا خير عنده قليل ولا كثير؛ وذلك أن 
ليكوت ليوو الا نوا حم خيرًا؛ لأنها تجمع السحاب وتُلقح المطرء والصّبا أقل 
الأرواح عندهم خيرًاء لأنها تقشع العَيمٌ فليس لهذا المهجو حير قليل ولا كثير. 
وقال بعضهم: الأرواح التي فيها الخير ولماء الأشياء: اللو الم ا فاطدوب 


0 
ع 5 


)١(‏ البيت في ملحق ديوانه 2١857‏ وسيبويه 211/1١‏ واللسان (ضحم). 
)١(‏ البيت في ديوانه ص دق و سيبو به 7 .١‏ 
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تلقح السحابء وثدر ' الأمطارء والصبًا لقح الأشجار وميه والدبُور تثير العَجَاج» 
المح س0 فالخير إنما هو في اللحنوب والغاء قف تعره يها 


وقال بعضهم: المطر يكون بالجنوب والصبا وهو الخير» فنفى حظه منها. والدليل 
على ذلك قول بشير بن النذكث الكلبي: 
الله أسْقَاكَ غَزِيرًَ بُوْقَة جاءت بهريح الممّبًا تُصفقة 
وأنشد سيبويه للمرار بن سلامة العجلي : 
ولا يَنْطق الفحَشاء مَنْ كان منبم إذا جَلسوا منا ولا من سوائنا 


وكان ينبغي ألا يُدْخل "من" على سواء؛ لأنها لا تستعمل إلا ظرفَاء ولكنه جعلها 
مزل "قل" في إدخال ين" علي 
وكذلك قول الأعشى: 
55 وماقصّدَت مك أهلبًا لسوّائك 7" 


١١‏ ديم ١ا‏ إلى 


واسواء واسوى" معناهما واحد» فإذا فتتحت السين مددتء وإذا كسَرتها قصّرت. 
وأنشد سيبويه لخطام ابجاشعي : 
وصاليات ككما يُؤَثقيْن 0 
جعل الكاف الثانية بمنزلة "مثل" وأدا عليها الكاف الأولى. 
وأما قوله: "يوَنْقَينَ" أي يُجْعَلنَ أناني. 
وقد احختلف النحويون في وزن ايفين ' فقال 0 إن تنكل 4 واشتمرة :زاقدة: 
والثاء فاء الفعل» وكان ينبغي أن يقول: " يُثفَينَ" كما تقول: "يْلِيْنَ" و"يُرْضَيْن" غير أنه 
رَدَ الهمزة الزائدة» التي هي في الماضي للضرورة» ةي ا م" مثل 
قوله: 
فإنه أهل لأن يُوَكرما 9) 
ومن قال هذاء قال: "أفيّة' وَزئُها أفعُولة» ويستدل على ذلك بقول العرب: تَفَيْتْ 


القدْر: إذا جعاتّها على الأثاني. 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 57 وصدره: "تجانف عن جو اليمامة ناقتي" في اللسان (جنف). 
)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (كرم). 
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وقال 0 0 ون: ١‏ يؤئفين" وزله د ٠‏ أ 0 1 1 لة إلى يسلقب: مال . ومن ذلك إل 3 إلى 
ا 3 0 فاء الفعل. ٠.‏ ومن قال هذاء قال: : "أثفيّة 0 وزنما علي واستدل على ذلك 
بقول العرب: تأقني القوم إذا صاروا حولك كالأثاني. 


قال النابغة: 
لا تقذفئْي بركن لا كفاء لَه وإن تأنفك الأغداء بالرّفدل7() 


تأثفكء تَفعّلكء وال همزة أصلية» وهي فاء الفعل. 
هذا باب الفاعل 

الذي لم يتعدّه إلى مفعول والمفعول الذي لم يُتعدَ إليه فَعْل فاعلٍ ولا تعدّى فعله إلى 
مفعول آخَر وما يَعْمَل من أساء الفاعلينَ والمفعولينَ عَمّلَ الفعل الذي يتعدّى إلى 
مفعولء وما يعمل من المصادر ذلك العمل؛ وما يَجْرِي من الصفات التي لم تبلغ أن 
تكون في القَوّة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري مجْرَى الفعل المتعدّي إلى مفعول 
مَجْرَاهاء وما أجري بحرى الفعل وليس بفعل ولم قو قوكه؛ وما جرى من الأسماء التي 
ليست بأسماء الفاعلين التي ذكرت لك ولا الصّفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء 
وتكون لأحدائها أمثلة لما مَضَّى ولما لم يَمْضِءْ وهي التي لم تبلغ أن تكون في القوة 
كأسماء الفاعلين والمفعولين» التي تُريد مها ما تُريد بالفعل المتعدّي إلى مفعول مجراهاء 
وليست ا قوّة أسماء الفاعلين التي ذكرت ولا هذه الصفات» كما أنه لا يقوى قوّة الفعل 
ما جرى بكراه وليس بفعل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يشتمل على تراجم أبواب تجيء مفصّلة بعده 
بابّا بابًّا بما يتضمنه من أصوله ومسائله» ولكنا نفسر معنى باب باب جملة» إلى أن نجيء 
إلى تفصيله» قتضع كل شيع في موطعه الذي ذكره فيه 0 

قوله: "هذا باب الفاعل الذي لم يتعدّه فعله إلى مفعول" بريد به: "قامَ رَيْدُ" 
و"ذهَب عَمْرُو" وسائر ما كان من الأفعال التي لا تتعدى. والمفعول ات 
المفعول به الذي يصل الفعل إليه بغير حرف جَر؛ كقولك: اضرب ز را 
ولا يدحل في معنى ذلك: المعو هه لك الم ةا وال المتهول لمن وله المفتعول 


.7١ البيت في ديوانه ص‎ )١( 


المطلق» وهو المصدر. وأنا أفسر هذا في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

وقوله: "والمفعول الذي لم يتعد إليه فغْل فاعل» ولا تعدى فعله إلى مفعول 
ارك روضي التي 30 لل هو سيور الى اللققار واد ري عي له لبر بسن 
يريد أنه على الحقيقة: فغل له أوقعَه وإنما يريد أنه فعل بني له ورفع به وإن كان قد 
وَصّلَّ إليه من غيره» كما يِْى الفعل للفاعلء وربما لم يكن هو الموقعٌ له؛ كقولنا: "مَات 
ريد" و"طلعت السك اتروه ل يفعل مَوَنّهء ولا الشمس طلوعباء وإنما الله تعالى أماته 
وأطلعهاء وقد ينسب الفعل إليهما. 

ومما مسو هذا أن الفعل أصله مصدرء والمصادر قد تنسب إلى فاعليها 
ومفعوليهاء فنسبتها إلى فاعليها؛ كقولك: "قيام زَيْد" و "ينا عمرو» ونسبتها إلى مفعوليها 
قولك: 'بنَاء لاط" و"دق الثوب" , 

فمعىى قوله "والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل" يعني لم يُذكر له فاعل بُني 
الفعل لهء ولا تَعَدَى هذا الفعل المبني للمفعول: إل فز ل ادر مسيوي: كفولاق: -2 
َي جْبة" و"اغطِي رَيْدَ ْم" فقولك: "أغطئ ريد رهما" و"كسبئ عَدْر وجبّة" فعل 
مفعول تعدّى إلى مفعول 0 فأراد أن ينفصل بين ' ع لزيد و"أغطي زيدٌ درهُمًا" في 
أن "صرب" لا يَتَعَدّى المفعول إلى مفعول آخر و”أغطى" يتعدى المفعول إلى مفعول 
آخر. 

وقوله: "وما يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عَمَل الفعل الذي يتعدى إلى 
مفعول". واعلم أن اسم الفاعل المشتقّ له من الفعل يعمل عَمّل الفعل: كقولك: "هذا 
ار 000 تسارب ايتعني زيقاء كنا قضيه "قارب 1:7إ3 قلعو" كذ يعاري لقا 
وإذا قلت: "هذا مُعْط رَيْدَا - و"هذا حاسبُ أخاك منطلقا" و"مُعْلمٌ زيدًا عَمْرَا 
قائمًا" فهو بمنزلة: 0 و"يحسب" و'يعلم". وإذا قلت: "هذا معطى درَهمًا" فهو 
بسزلة قولك: "هَذَا يُعْطى درهَمًا" فيعطي هو فعل مفعول تعدّى إلى مفعول آخرء 
و'معطى" اسم المفعول المشتق من كذ الفعل» فيعمل عمله. وكذلك تقول: "هذا 0 
أَبُوهُ نويا" فيعمل "مَكسُو" عمل "يُكسَّى" ويصير يمنزلة قولك: "هَذَا يُكسى أَبوهُ وبا" 

وقوله: "وما يعمل من المصادر ذلك العمل". اعلم أ التصضون يعمل عمل 7 
المشتق منهء كقولك: "أَعْجَبّي ضَرْبُ رَيْدُ عَمْر" و"دقّ الثؤب القضّارٌ" و"إغطاء عَمْرِوُ 


باب الفاعل الذي لم يتعده إلى مفعول... الخ 0 
ينا دهن" "عن من سان امول نطق" 

فهذه المصادر تعمل عمل أفعالاء فتصير يمنزلة قولك: أعجِبني أن صرب رَيْدُ 
عَمْراء وأن دَق الوب القَضَّارُء وأن أَعْطى عَمْر رَيْدَا درْهَماء وعَجِبْتْ أن حَسب أخُوكَ 
أباكَ مُنْطقَاء تقدّرها أبدا بأن والفعل بعدها. 

ويجوز أن تضيفهاء فتخفض الذي تضيفها إليه فقطء وتجري الباقي على ما يوجبه 
معناه» فإن كان فاعلا رفعته» وإن كان مفعولا نصبته؛ الو الي در ريد عمر" 
و"دق الثؤب القصّارٌ"؛ وإذا أدخلت عليها الألف واللام» فهبي بمنزلتها منونة. 

وقوله: "وما يَجْرِي من الصّفات التى لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين 
والمفعولين التي تجري مَجْرَى الفعل المتعددي إلى مفعول مَجْرَاها", يريد: حَسَنَ الوب 
وبَابِه؛ كقولك: "مرت برّجل حَسّن الوّجه" و"حَسن الوجة", ”| 
كما تقول: 'مُررت برجل ضارب يدا" فتعمل ضارا في زيدء "وهّذا حَسَنٌ الوّجْة" 
تقول: "هذا ضَارب ا نت والفكار 2 لضي الك لاقو ل “هنا 
الوَجْهَ حَسَنٌ" فتقدم الوَجْة وتقول: "هذا رَيْدَا ضَارِب" و"جبَّةَ مَكسُو" فالصفة هي 
قولك: "حَسَن الوجه". وأسماء الفاعلين: "ضارب زَيْدَ و استاء المتفو لي كدر 1 
ولم يبلغ "حَسَن الوجه" أن يكوك قن القوة كضارب زَيدَّا وكسر جه لأن هنذا بجوو 
فيه التقديم والتأخير» والصّفة لا يجوز فيها ذلك» وأساء الفاعلين والمفعولين تجري بخرى 
الفعل في جميع تصرفه. 

والههماء في قوله: '"مجراها" تعود إلى أسماء الفاعلين» وتقدير اللفظ: وما يجري من 
الصفات ابد الفاعلين» وهي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين 
والمفعولين التي تجري بحرى الفعل المتعدي إلى مفعول. 

ولو ره أخرى مُجْرَى الفعل» وليس بفعل ولم بيَقَوَ فوه". يعني: إن وأخواتها 
وذلك لأن (إن اوأخواتها) حروف قد عملت عمل الأفعال المتعدّية إلى مفعول» وذلك 
أنك إذا قلت: "إن رَيْدَا قائم كلفظ: 'ضَرب زَيْدَا قَائم'ء بمنزلة فعلٍ قد تقدّم مفعوله 
على فاعله. وليس له قوة الفعل؛ لأنه لا يتقدم الاسم عليه» ولا يتقدم المرفوع الذي هو 
خروفان الشتصوف» 

وقوله: "وما جَرَى من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين.." إلى آخر الباب؛ يعني 
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به: ما ينصب من الأسماء على طريق التمييز» كقولك: "هذه عشرون دَرَهَمًا" و"ما في 
السْمَاء مَوْضْعٌ راحة سَّحَابًا"» فهذا أضعف عوامل الأسماء؛ لأنه لا يعمل إلا في منكور 
لامب قله ما سج د فهذا ليس بمنزلة أسماء الفاعلين» ولا بمنزلة الصفات» 
ولا هي بمنزلة المصادر؛ لأن المصادر تعمل في المعرفة والدكرة» ويتقدّم فاعلوها على 
مفعوليهاء فليست لعشرين درهمًا وبابه زيادة قوّة شيء من العوامل التي قبلهاء ثم عاد إلى 
العوامل فقال: "عشرُون درْهَما" وهي ناصبة ولم تبلغ أن تكون في القوة كالنواصب التي 
قبلبا» فاعرف ذلك. 
هذا باب الفاعل 

الذي لم يتعدده فعله إلى مفعول والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل ولم يتعلةة 
فعله إلى مفعول. 

وقد فسرنا هذه الترجمة. 

قال سببويه: "والفاعل والمفعول في هذا سواءء يرتفع المفعول كما يرتفع 
الفاعل؛ لأئك لم تشغل الفعل بغيره؛ وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل". 

قال أبو سعيد: إن قال قائل: لم كان الفاعل مرفوعاء دون أن يكون منصويًا 
أو مخفوضً؟ 

قيل له: في ذلك وجوةٌ؛ منها: أن الفاعل واحد والمفعول جماعة؛ لأن الفعل قد 
يتعدى إلى مفعول ومفعولين وثلاثة» ويتعدى إلى المفعول له والمفعول معه» ويتعدى إلى 
ظرف الزمان والمكان والحال والمصدرء فكثر فاحتير لهم أخفُ الحركات» وجعل للفاعل 
إذ كان واحدًا أثقلها؛ أذ إعاذةماتسق دكريزه فى الكنماء: الكثيرة ارسي مقوانة مجابينة ا . 

ووجه ثان: وهو أن الفاعل أوّل؛ لأن ترتيبه أن يكون بعد الفعل؛ لأن الفعل 
لا يَسَيَشْنِي عنهء ويجوز الاقتصار عليه دون المفعولين» والمفعول بعد الفاعل في ترتيبه 
فلما كان كذلكء وكانت الحركات مختافة المواضع: لاختلاف مواضع الحروف المأحوذة 
منها هيء وذلك أن الحركات ثلاث: والفتحة مأخوذة من الألف» ومخرج الواو من بين 
الشفتين» ومخفرج الياء من وسط اللسان» ومخرج الألف ون القع فاول هذه المخارج 
وأقربها متناولا الواوٌء فجعلوا الحركة المأخوذة منها لأَوّل الأسماء رتبة» وآخرمًا لآخرها 
رتبة» وهاتان علتان مرضيتان. 
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وربما احتج بعض النحويين بأن يقول: الفاعل من المفعول؛ لأنه محتاجٌ إليه» فجعل 
له اقوض اتتركارك: امف كلت موق انعم يعضبييه باه :قال: آل بها بر مون الأسماء الفاعز : 
فيردٌ والنفسُ جامّة فاستُعمل له أقوى الحركات؛ لقوة انس عند وروده على إتمام 
النطق» وجُعل أخف الحركات لما بعده. 

وقد احتج بعضهم بأن الفاعل مضارع للمبتداً؛ لأنه يَخْبَرْ عنه بفعله الذي قبله 
كما يخبر عن المبتدأ بخبره الذي بعده. فالفعل والفاعل كالمبتدأ والخبرء إلا في التقديم 
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والتأخير والزّمان الذي يدل على صيغة الفعل» ألا ترى أنك إذا قلت: "كام رَيْدُ" فمعناه 
"رد قائم إلا أن "قامَ رَيْدَا قد دل على زمان متقلدم والقيام الذي به حبّرت عن زيد 
ملفوظ به قبله. وإذا قلت: "زَيْدٌ قائم اتبروخيروال على ومان قد أن نار 

واعلم أن قولنا: فاعل وفعْل ليس المقصد فيه إلى أن يكون الفاعل مخترعًا للفعل 
على حقيقته. وإسها يُقصد في ذلك إلى اللفظ الذي لقبناه فعْلا في أول الكتاب الدال 
بصيغته على الأزمنة المحتافة» متى ما بنيناه لاسم ورفعناه به» سواء كان مخترعًا له أو غير 
مخترع رفعناه به وسميناه فاعلا من طريق النحوء لا على حقيقة الفعل» آلا ترى أنا نقول: 
مات ريد" 0-0 وكردواس طريق السو امار اتدل لان و ربد اطلةه 
و"طلعّت الشّمْس" و 'انص عَصَبّت السب" و"كظف تَوْبِكَ"» وما أشبه ذلك من الأفعال التي لا 
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تحصى . 

وقد يُنْقَل الفعل عن الاسم الذي سميناه فاعلاء ويحذف الفاعل؛ ويغير لفظ الفعلء 
ويرفع به ما كان مفعولا في اللفظء كقولنا: "ضَرب زَيْدٌ عمرًا", تحذف زيدًا وتغير الفعل؛ 
وتسنيه العمروء وسيل هذا سيل الفاغل الذي يننا له القع + ورعناة يع غير أن التحويين 
سوه يخي اتدل فل مفعول به؛ لأنه قد كان له فاعل حذف وغيّر لفظ الفعل 
بالحركات». والعمل فيها واحد,ء فالذي يرتفع بالفعل هو الذي ذل لمعه سواء كان 
فاعلا أو مفعولا أقيم مقام الفاعل. ع رو ووو ا 
عنه. وذلك معنى قول سيبويه: "لأنك لم كتغل الفغل بغيره" يعني إذا قلت: "ضر قرت 
زَيد" لم تشغل الفعل بغيره» ولو شغلت الفعل بغيره لنصبته كقولك: "ضرب عمرو 3 

ثم قال سيبويه بعد أن مَثْل فَعْلَ الفاعل وهو: "ذَهَب رَيْدُ"» وفعل المفعول وهو: 
"رب زَيْد" فقال: "والأساء المحدّث عنبها والأمثلة دليلة على ما مضى وعلى ما لم 
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بَمض من الحدّث به عن الأسماء, وهو الذهاب ارين والضّرب". 

يعني أنك إذا قلت: "ذهب زَيْدُ" و"جَلّس عَمْرو" و"يُضْربُ أخوك" فقد دللت على 
ذهاب في زمان ماض كان من زيدء وجلوس كان من عمروء وضرب يقع بالأخ في زمان 
مستقبل» فحدثت عن زيد بذلك الذهاب الماضي» وحدّثت عن الأخ بالضرب الذي يقع 
به والأمثلة هي أمثلة الأفعال التى منها ماض وغير ماضء والمحدّث به عن الأسماء هو 
المصادر والأسماء هاهنا هم المسمّون الفاعلون» كأنه أراد أصحاب الأسماء. وقد مضى 
هذا في أول الكتاب. 

فإن قال قائل: لم قال سيبويه: "فالأسماء المحدّث عنبا والأمثلة دليلة على ما 
مَضَىء وعلى ما لم يَمْضٍ"2 ونحن نعلم أن الأمثلة وحدها هي الدالة على الأزمنة الماضية 
وغير الماضية» والأسماء لا تدل على ذلك؟ 

فالجواب عنه أن يقال: إن الفعل بنفسه إذا عَرِي من الاسم لم يكن كلاماء وإنما يتم 
الكلام بذكر الفاعل معهء فإذا ذكر الفعل والفاعل دل حينئذ على المصادر المحدّث مها عن 
الأساءء غير أن الدلالة على الأزمنة للأفعال وخلط الأسماء مها لاحتياجها إلى الأسماء أعني 
احتياج الفعل. 

ثم قال سيبويه: "وليست الأمغلة بالأحداث,» ولا يكون ما كان منه الأحداث' . 

يعني أن قولك: "قَامَ ويقوم" و"الطلق وينطلق" و"'ضرب ويضرب" وما أشبه ذلك 
من أمثلة الفعل ليست هي المصادرء وذلك أن هذه الأمثلة تدل على المصادر والأزمنة» 
فليست هي المصادر وحدها ولا هذه الأمثلة الفاعلين الذين يكون منهم الأحداث» كزيد 
وعمرو وسائر الأسماء التي يقع منها الأحداث. 

وقوله: "هي الأسماء". يريد أصحاب الأسماء الفاعلين. 

هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول 

قال سيويه: "وذلك قولك: ضَرب عبد الله زَيْدَاء ف فعبد الله ارتفع هاهنا كما 
ارتفع في ذهب وسَعَلتَ صرب به كما شغلت به ذهب' . وقد فسرنا هذا. 

وشبه سسيبويه رفع الفاعل الذي يتعدى فعله في "ضرب”" . برفع الفاعل الذي 
لا يتعدى فعله في "ذهَّبَ", لاجتماعهما في أنهما 52 قد شُغل ل مبماء وإن كانا قد 
احتلفا في التعدي. 
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ثم قال: 'وانتصب زيدء لأنه مفعول تعددى إليه فعل الفاعل". وقد بينا هذا. 

ثم قال: "إن قدَّمْتَ المفنعول وأحخرت الفاعل جَرَى اللفظ كما جرى في الأوّل 
وذلك قولك: ضرب زَيّْدَا عَبّدْ الله؛ لأنك إنما أردت به مِوْخْرًا ما أردت به مقدمّاء 
ولم ثرد أن تشغل الفعل بول منه: وإن كان موْحرًا في اللفظ, فمن ثم كان حد اللفظ 
لان ال ا ل ين وهم 
ببيانه أعني ‏ وإن كانا جميعا يَبَمَام ويَعنيا يام . 

قال أبو سعيد: أما قولهم: "ضرب زَيْدَا عبد الله" فإنهم قدّموا المفعول على الفاعل 
لدلالة الإعراب عليه» فلم يَضْرٌ من جهة المعنى تقديمة» واكتسبوا بتقديمه ضربًا من التو سع 
في الكلام؛ لأن في كلامهم الشّعرَ المقفى والكلامٌ المسجّع» وربما اتفق أن يكون السجع 
في الفاعل فيؤحُرونه. 

فإذا وقعفي الكلام ما لا يتبين فيه الإعراب في فاعل ولا مفعول قدّم الفاعل لا 
غيرء كقوطم: ل ل ا وإن بان الإعراب في 
أحدهما جاز التقديم والتأخيرء» كقولك: "ضرب زَيذَا عيسى" وخرد عسي ريد : 

والفاعن كلما تضير ند فيه اطول فين الذي لك اله افع نو التشتعول كالفطيلة ف 
الكلام؛ للاستغناء عنه» والفاعل وإن كان مؤحرًا في اللفظ فإن تقديره التقديم؛ لأن الفعل 
لا يستغنى عنه. 

وقول سيبويه: "فمن ثم كان حَدّ اللفظ أن يكون فيه مقد 

يعني إنما أردت أن تشغل الفعل بالفاعل وتبنيه له» وإن كاي الف موحز» أل 
ترد أن يبنى الفعل لاسم قبل الفاعل» وهو قوله: "أن تشة الفعل بأوّل منه" يعني 
بالمفعول الذي هو قبله» لأن حدّ اللفظ أن يكون مقدماء وليس يريد بقوله: ا 
أن يكون تقديم الفاعل هو حدٌ اللفظ الذي لا يحسن غيره» وإما نريد بحد اللفظ: ترتيبه 


مقل ىو 


وتعديره. 

وقوله: "وهو عري جيَّدٌ كفير". يريد به تقديم المفعول» ورد كلامه هذا إلى قوله: 
"وإن قدّمت المفعول وأخرت الفاعل" . 

وقوله: "كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم". معنى ذلك أنه قد تكون أغراض الناس في 
فعل ما أن يقع بإنسان بعينه. والأتوالوة: هن راقع يدن كم ما يذه القانر من (قق: 
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خارجي مفسد في الأرض» ولا لون هن علد فإذا قتله زيد فأراد مخبر أن يخبر بذلك 
قدمالخارجي في اللفظ؛ لأن القلوب متوقعة لما يقع به من أجلهء لا من أجل قتله 
فتقول: "قتل الخارجي زيد". وإن كان رجل ليس له بأسء. ولا يقدّر فيه أن يقتل أحداء 
فقتل رجلا نأزاة لد أن سحو انا السمفيطد سو هذا القاتلء كان تقديم القاتل في اللفظ 
أهم؛ لأن الغرض أن يُعلمَ أنه قتل إنسائاء فيقال: "قل رَيدٌ رَجُلا". وهذا الكلام إما هو 
علي قدر عناية المتكلم» وعلى ما يسنح له وقت كلامه وربما فعل هذا لطلب سجع أو 
قافية أو كلام مطابق» ولأغراض شتي اكتفاء بدلالة اللفظ عليه. 

ثم قال سيبويه: "واعلم أن الفغل الذي لا يتعدّى الفاعل؛ يتعدّى إلى اسم 
الحدثان الذي أخذ منه؛ لأله إنما يُذكّر ليدل على الحدث". 

يعني أن عدن يعبر ال تدر وإن كان لا يتعدى الفاعل» كقولنا: "قامّ زَيْدُ 
قيامًا". والمصدر أصحّ المفعولات؛ لأن الفاعل يحدثه ويخْرجه من العَدَّم إلى الوجودء 
0 الفعل فول عليه ا تال كلت معاترة العام انهو كلو للف ا ل دا 

"وان كر حَالدًا قثلا". وأنا أذكر الأشياء التي تشتركٌ الأفعال فى تعديينا البيناء 
والأشياء التي تختلف فيهاء إن شاء الله: 

فأماالأشياء التي تشترك في تعدّي الأفعال إليهاء وعملها فيهاء فبي المصادر 
وظروف الزمان والمكان والحال» والمفعول معه, والمفعول له. فأما المصدر فقد ذكرناه. 
وظروف الزمان كقولك: "قامَ رَيْدٌ يَوْمَ المع" وظروف المكان: "قامٌ رَيْدْ حَلفَكَ". 
والحال: "قامٌ رَيْدٌ ضَاحكًا" أي في حال ضحكه. والمفعول معه قولك: "ما صَنَعْتَ 
1ف والحنياء اتسنا والطائية تريد: ما صنعت مع أبيك ؟» وجاء الشتاء مع 
الطيالسة» والمفعول له: "قامَ رَيْدٌ حَذَرَ الشّر"» يريد لحدر الشرّ ومن أجله. وأما اختلااف 
الأفعال في غير هذه الستة» فمن الأفعال ما لا يتعدّى إلى شيء سوى هذه الستة د 
"قامٌ رَيْدَ" و"ذهّب عَمْرُو". ومنها ما يتعدى إلى مفعول سواهاء كقولك: "صرب زَيْدُ 

ومنها ما يتعدّى إلى مفعولين وهو على ضربين: أحدهما يجوز الاقتصار على أحد 
المفعولين فيه» كقولك: "أغطى زَِيدّ عمرًا درهما" ؛ ويجوز أن تقول: "أعطى رَيْدْ عَمْر)" 
و"أعْطى زَيِدٌ درْهَمًا" وتسكت والضرب الآخر: لا يجوز فيه الاقتصار على أحدهماء وهو 
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قولك: "حسب زَيدٌ عمرًا منطلقا ولا يجوز أن تقول: حسب زَيدْ عمرًاا ولا حسب 


والنحويون يذكرون تعدي الأفعال إلى أربعة من الستة» واشتراكها فيهاء وهي 
المصادرء وظروف الزمان» وظروف المكان, والحال» ولم يذكروا المفعول معه. ولا 
الاتعدول تند مع هتاه لا ريغةه» وذلاك أن كل عن ليذ لمن معند ره ور فته رمانة 
وللج قي نوها له وقد قداو عر الانشع ون لهو لمتعوال معدن بوذ لاف أن ,انقفو ل له 
هو الذي وقع الفعل من أجله وهو الغرض الداعي للفاعل إلى إيقاع الفعل» والمفعول معه 
هو الذي يشاركه الفاعل ويلابسه فيهء تقول: "قامً رَيْدٌ حَذْرَ الشّر", فكأنه قام, وكان 
غرضةاقي قيامه آن يكف الشتر الذئ يحلاره و"قامٌ زيل ابْتعّاء الْخيْر" أي لابتغاء الخير وكان 
ده إلى ذلك 

ولو أن إنسائًا تكلم وهو نائم» أو فعل فعْلا وهو ساهء ولم يكن له فيه غرض» 
لم يكن في فعله مفعول له. ولو فعل فعلا لم يشاركه فيه غيره لم يكن مفعول معه؛ فذكرٌ 
النحويون الأربعّة التي يحتاج الفعل إليهاء ولا يَسْتَغْي عن واحد منها مذكورًا أو محذوقاء 
وهذه المفعولات تجيء واحدًا واحدًا مشروحًا إن شاء الله تعالى. 

فقول سيبويه: "إن الفغل الذي لا يتعدى يتعلدى؛ إلى اسم الخَدَئَانَ" نحو "ذهب 
رذ ذقاكا"» فدهي هو نعل لا يتعلتى كدان هو الها بوائنة نا اللفظ؛ أعني 
لفظ الذهاب. 

وقوله: "ألا ترى أن قولك: "قن ذهب" فيه دليل على أنه قد كان منه ذهَابْ". 

قصال ابر سيفيد امن ان سينوية يجن المتتعول لذ دل ضيف القدا عليه انو 
فنن افعو ل لذي اللا اثتال صبيقه لقعا لللئةه و الكفعر ل التي اتدل صيفة الفدن علي اان» 
المصدر وظروف الزمان» فبدأ سيبويه بالمصدر؛ لأنه أقوى من ظروف الزمان؛ لأن 
الفاعل قد فعله وأحدثه؛ ولم يفعل الزمان» وإما فعَل فيه. 

ثم قال سيبويه: "وإذا قلت صرب عبد الله لم يتبيّن أن المفعول زيدٌ أو عمرٌو". 

يريد أن "ضَرّب عَبّْد الله" في تعدّيه إلى "رَيْد" ليس بمنزلة "ذَهَبّ عَبْدُ الله" في 


لض شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 


تعديه | الذهاب» ذلك أنك إذا قلت * دعن عبد الله" و6 لك: 1 ا يدل 
و قمعو : 


مم 00-0 ماه 


قري من المقبادن :و الكحواق دوق ستائرها وهو "الذهاي" قا قلت : افر عند الله" 


أمكن أن يكون الضرب واقعًا بجميع الأسماء نحو 'زيد" و'عمرو "كرا "حَالدء 
فمفعول الضرب لم تدل عليه صيغة فعله» كما دلت على المصدر. 

ثم مثل فنقال: "وذلك قولك: ذهب عبد الله الذهاب الشديد, وقعَدَ قعدة سوعع 
وقعد فَعْدَكَيْن » لما عمل في الحدث عمل في المرّة منه والمرتينء 0-507 
فمن ذلك: قَعَدَ القرفصاءء واشتمل الصّمّاءء ورَجَعَ القَبْقَرَى؛ لأه ضرب من فعله 
الذي أخذ منه" . 

د اعلم أن المصادر على الا فنحو منها يدل عن نوع 
المصدر فقطء كقولك: "ضرب زَيدَ ضربًا" : 'فعَدَ قعُود)" فضربا وقعودًا يدلان على نوع 
الضرب والقعودء ولا يدلان على مَرَةء ولا مُرَتين» ولا على صفة دون صفة. 

والنحو الثاني: يدل على الكمية والعددء كقولك: "قعد رَيْدٌ قعْدََيْنٍ" و'ضرب زَيْدُ 
اع 

والضرب الثالث: يدل على كيفية المصدرء كقولك: "قعَدَ ا و"اشكمّل 
الصّمًاء" و"رَجَع القبقرَى" و"قعَدَ قعْدة سَوء" ولك 1ن "الدر قضياء "عزو رمه من 
عسوو عن :ريف زا تضق كل تدرده وهو أن يقعد بحتمعًا متداخلاء 207 
القعود القرفصاءء فحذف القعود, وأقاف: الم فصان عق سير مكلجا العلم'"' مرعتاة 
الاشتمالة الصماءء وهو أن يتجلل شوبء» ويكون يداه داخل الثوب» وليس كل اشتمال 
كذلكء, و"رجع القهقرى" ومعناه: ر- جع الرجوعً القبْقَرّى» كأنه رجع كما ذهَب متوجبًا 
الوجة الذي كان منه الذهاب» وليس كل رجوع كذلك. وكذا "قعَدَ قعدة سوء'"» القعدة 
4 حال قعوده ووصفهء فقد يكون قعْدة سَوْء وقد يكون قعْدة صدق» وليست من باب 

قَعْدَةَ"؛ لأن قَعْدَة تقع على مرّة فقط. 

وهذه الأنحاء التي ذكرناها يتعدّى الفعل إليها؛ لأنها كلها مصادر وإن كانت مختلفة 
في أنفسهاء فقوله: "الذَهّاب التشّديدَ" هو من باب يدل على التوع» غير أنه أدخل الألف 
واللام فيه» وعَرفه» ووصفه بالشّدة. 


وقوله: "لما عمل ني الحدث عمل ني المرة منه والمرتين" يعني لما عمل ا 8 


باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعول 1 


ام م 


ايده "من قولك: د قعودً" عمل في اقكوة" و تند" إذا اقل "تعد تغذه" 
و"قعْدئئيّنِ" وعمل في "القرقصاء", و"الصّمّاء" و"القَبْقَرَى"؛ لأنه صفة المصدر وضرب 
منه) ناعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "ويتعدى إلى الزّمان نحو قولك: ذهَب؛ لأله بني لما مضى منه وما 
لم يمض» فإذا قال: ذهّب» فبو دليل على أن الحدث فيما مضى من الزمان,» وإذا قال: 
ذهب فيز وليل غك ١‏ نه سيكون فيما يُستقبل من الرّمان» ففيه بيان ما مضّى وما 
لم يَمْضٍ منه؛ كما أن فيه استدلالا على وقوع الحدث". 

قال أن شعن وقد بينا أن أْلى المفعولات بعَمّلِ الفعل فيه» ما دلت صيغة الفعل 
عليه معصيراةة: وقد ذكرنا المصادر التي قد دلت صيغة الفعل عليهاء وقد دلت صيغة الفعل 
على الزمان بحملا أيضاء فكان عمله فيه كعمله في المصدر. 

فإن قال قائل: الفعل يدل على الزمان كدلالته على المكان؛ لأنه قد علم أنه لا يقع 
إلا في مكان, كما أنه لا يقع إلا في زمان. 

قيل له: هذا المعنى وإن كان مفهوما منهما جميعًا من طريق المعنى فإن صيغة الفعل 
تُحصل لنا زمانًا دون زمان بذاتها؛ لأنا إذا قلنا: "ذَهَبَ" حصل لنا زمان نان دوك غيررة: 
وإذا قلنا: "يذهب الجدنن لاود عد شالق لفطل لدنم رول محمد ناا مكان يعن 
دون مكان, فلذلك كانت ظروف الرّمان أولى بالفعل. 

قسال سسييويه: "وإن شكت لم تجعلبا ظرقاء فبو يجوز في كل شيء من أسماء 
الزمان» كما كان في كل شيء من أسماء الخَادَث". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الظروف على ضربين: منها متمكن» وغير متمكن 
فالمتمكن منبا ما يجوز أن يكون مرفوعًا في عال, نحو اليوم' و"الليلة' و"خلفك . 
و"قدامك"؛ لأنك تقول: "ليم طَيّبْ"» و"الليلة مُظلمّة" » و"خلفك واسع . وغير 
المستمكن ما لا يدخله الرفع ولا يستعمل إلا ظرًا نحو: دراي "بعد" و"عند"؛ لأنك 
لا تقول: بلك قدي" ولا 'بعدك مَتَأحْر" ولا "عنْدَكَ واسع". 

وهنذان النوعان يستقصيان في باب الظروف»ء وإنما قدّمنا ذكرّهما؛ لأن الظرف 
المستمكن يجوز أن يجعل مفعولا على سّعَّة الكلام ويقام مقام الفاعل» والظرف الذي 
لا يتمكن لا يجعل مفعولا على السّعّة ولا يقام مُقام الفاعل» فإذا قلت: "صّمْتُ اليم" 


جاز أن يكون ظرفًا وجاز أن يكون مفعولا على السعة» واللفظان واحدء والتقديران 
مختالفان» فإذا جعلته ظرفًا فتقديره "صّمْتُْ في اليَوْم"» قدّرت وصول الصوم إلى اليوم 
بتوسط "في". فأنت تنويهاء وإن لم تلفظ بهاء وإذا جعاته مفعولا على السَّعّة» فأنت غيرٌ 
ناو ل "في" ولكنك تقدّر فعْل الصوم باليوم» كما تفعل الضرب بزيد» إذا قلت: 
"صرَيْتُ ري" وهذا على لمحاز؛ أن اليوم لا ير فيه الصومء كما يؤثر العُرْبِ في زيد. 

وقد جاء مثل ذلك في القرآنء ثم في الشّعرء قال الله عز وجل: بل مَكْرُ اليل 
وَالتْبَارِيك 27 وليس لليل والنهار مَكرٌء وما المكر يَقَعُ فيهماء فجعل ما يقع فيهما 
بسزلة ما يوقعانه» أو يوقع منهما؛ لأن المصادر إها تضاف إلى الفاعل أو المفعول. 
وقال تعالى: لإألَمْ يَرَا أنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكْنُوا فيه وَالنبَارَ مُبْصرًاك *", والنهار لا 
يبصر» وإلما يبصر فيه. 

وقال الشاعر: 

ما ائَبارٌ قمي قَيّْد وَسلْسِلّةَ 2 والليّل في جَوْف مَنْحُوت من الماح © 

فإذا قلت: "صمت اليّوْمَ" وجعلته ظرقاء ثم كنّيت عنه قلت: "صمت فيه"؛ لأنك 
تر ارق دوف بوره رددتهة لآن الكناية لا تقوم بنفسهاء ولا تقوم مقام "في" كما 
قام الظاهر وإذا كنّيت عنه فقد جعلته مفعولا على السَعة» فقلت: "صمته" لأنك لست 
تنوي حرفاء كما تقول: "صربق" 

قال الشاعر: 

وم شباتاه سلما وَعَاميرَا 0 قُليلٍ سرى الطَثن انال كوافلة ”» 

وجعل: "صمت اليَوْم" مفعولا على السنّعَة» فإذا جعلت الفعل لما لم يسم فاعله 
واستعماته مفعولا على السّعّة قلت: "صيم اليّوْم"» ولا يجوز أن ترذه إلى ما لم يسم فاعله 
حتى تنقله عن الظرف إلى المفعول على السّعَة» فإذا قلت "صمت عنْدَكَ" لم يكن فيه 
إلا وجه واحد؛ لأنه ظرفْ غير متمكن» ولا يكون مفعولا على السَعَة» ولا ينقل إلى ما لم 


.77 سورة سب آية:‎ )١( 

.85 سورة النملء» آية:‎ )1١١ 

.6١ /١ البيت بلا نسبة في سيبويه‎ )١9( 

(5) البيت لرجل من بني عامر في سيبويه .4٠ /١‏ 


باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعول 4" 


عي سا اس 


يسم فاعلهء فيقال: "صيم عندك" . 

وأما قول سيبويه: "فبو يجوز في كل شيء من أَسْمَاء الزّمان". فإنه أراد لأكثر؛ 
لأن في الزمان ما لا يستعمل إلا ظرفاء كسَّحَرٍ يَوْمك» إذا لم يكن فيه ألف ولام كقولك: 
"سير عَلَيّه سحَرَ" إذا أردته من يَوْمكَ» وكذلك: صَّحْوَة وعشيّة» وعئّمة» إذا أردمنٌ من 
يومك. وهذا يستقصى في بابه إن شاء الله تعالى. ولفظ سيبويه عام ومراده الأكثر. وقد 
ذكرنا جواز هذا المعنى فيما مضى. 

وقوله: "كما كان في كل شيء من أسماء الحدث"» يعني أنه يجوز أن يجعل الظرف 
من الزمان مفعولا على السّعة, كما جاز أن تجعل المصادر مفعولة على السعة» والمفعول 
على السعة يراد به أن يجعل بمنزلة المفعول به كزيد وعمرو. 

والمصادر تجيء على ضربين: منها ما يراد به تأكيد الفعل فقط» ومنها ما يراد به 
إناته اقاقذة انهم فنا أردت: يه تأكيه«القعل اققط» ل تجدلة مقو لة علق شيغة الكلاة »ونا 
يان بيه ناكلا ماد أن فداه نش تعن اللتمةه لو أن يكرن متكا فإذا لم يكن 
متمكنًا لم يقم مقام الفاعل» مرا كقوطي؛ 'أسبحان" و"شتان" ألا تر 
أنك تقول: 'سُبّحَ في هذه الدار, تُسبيح لله كفي" ' و"تستبيح الله كثير)"» ولا يجوز أن تقول: 
"سبح في هذه الذازا معان الله" وإن كان معناه معنى التسبيح. وسوف نذكر المصادر 
المتمكنة» وغير المتمكنة, في بامها إن شاء الله تعالى. 

وأما قول سيبويه: 'كَمَا كن في كل شَيْء من أسماء الحدث"؛ فهو على ما عَرفتنك 
من إرادة الأكثر باللفظ العام ويجوز أن يكون قولة: "فبو يجوز في كل شيء من أسماء 
الزمان". يعني تعدي الفعل إليه على سبيل الظرفء لا على سبيل المفعول» كما كان في 
كل شيء من أسماء الحدث على طريق المصدرء لا على طريق المفعول. 

قال سيبويه: "ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسمًا للمكان, وإلى المكان, لأنه إذا 
قال: ذَهَب» أو فَعَدَ فقد عُلم أن للحدث مكائاء وإن لم تذكره, كما علم أنه قد كان 
ذهاب . ْ 

اعلم أن سيبويه لما رتب المفعولات» قدّم المفعول الذي تدل عليه صيغة اللفظ 
وهو الحدث والرّمان» ثم جعل المفعول الذي يدل عليه المعنى محمولا على ذلك» وهو 
المكان» وسائر المفعولاتء لأنه قد علمٌ هذا في المعنى» كما علم ذلك في اللفظ» فاشتركا 


في العلم بوقوعه. وإن كان أحدهما من طريق اللفظ والآخر من غيره. 

وقوله: "كما علم أله قد كان" يريد: كما علم أن الحدث والخاء اتتمي رون افد كان 
يعني قد وقعء وكذلك أيضًا قد علم أنه قد وقع في مكان. وني بعض النسخ: "قَذْ كان 
ذهَابْ" وهذا غني على تفسير الضمير في كان. 

وقوله: 'اسسًّا للمكان, وإلى المكان". فالذي هو اسم للمكان نحو قولك: 
"المذهب" و"المجلس" و"المقعّد" و"المقام"» وسائر الأمكنة المشتقة من لفظ الأفعال. 

وأنتجا وله "وال المكاناا: يريد انلا نكن مستبا ني لفك القنطل الم كورب 
كقولك: "داف" و "تذرملك" بو" لكان" وما افيه ذلك 

واعلم أن ظروف المكان مختصّة ببعض ألفاظ الأمكنة دون بعضء والألفاظ التي 
تكون لظلروف الأمكنة, هي الألفاظ التى لا يختص بها مكان دون مكانء. ويصلح 
السععانا افيه كلباء نمو ذلك يات سكم وهي د بعلن وتنا 1 ريشتو ور 
وفوْق» وئَحْت» وما كان في العموم مثلهن» وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهو يصلح 
أن يكون خَلف لشي ءع) وَقَدَام لشيء) م لشيء» وكسرة لشي ءع) وفوقا لشي ء) وتَحنًا 
لش 

وما جري من الأماكن بجراهن فهو بمنزلتهن» كقولك: النّاحية» ووّسْطء 
وجانبء وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهو ناحية عن شيء» وجانب لشيء» ووّسّط 
اباامحظ يد نما كان مله هذا السك ا كغاة اشنيكون طرذا هن المكان وما كان يدا 
بضرب من البنية أو بشيء من البقاع على صورة لا يقع على غيرها لم يصلح أن يستعمل 
ظرفًا نحو: المسجدء والبيت» والدّارء والحمام» والسّوقء والحبّلء والصّحراءء والوادي؛ 
وما أشبه ذلك؛ لأن هذه أشياء سَمّيت بهذه الأسماء» لاختصاصها بضرب من الصور غير 
موجود في غيرهاء آلا ترى أن المسجد اسم لبقعة ماء على صورة من الصّوّرء إذا بُطلت 
بطل أن تكون مسجداء وكذلك الدّار والحمّام» والحبل: فتقول: ا لف" و'قمت 
ناحسية سك الف ال 0م جهو تقول "كلت 00 السهة 
ولا البستان"» حتى تأتي بحرف الحرّ؛ لأن ما لم يكن ظرفًا من المكان» فهو بمنزلة سائر 
د ل الع عد بحرف جر أو بغيرهء فتقول: "قَمْتُ في 
المسجد" كما تقول: 'ككَلّمْتُ في رَيْد' 
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قال سيبويه: 

"وقد قال بعضبم: ذَهَبْتْ الشأم وشببه بالمبهمء إذ كان مكانًا وكان يقع عليه 
المكان والمذهب. وهذا شاذ؛ لأنه ليس في 'ذَهَب" دليلٌ على "التّأه" وفيه دليل على 
المذهب والمكان. ومثل 'ذَهَبْتْ الشَأم": 'دَحَلَت البَيْتَ". 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الأماكن المختصة التي لا تقع ألفاظها على كل مكان 
لا تستعمل ظروفاء فكان من حكم الشّأم أن لا يستعمل ظرفًا؛ اله ليع لقان سسا 
فلما قالت العرب: 'ذَهَبْتْ الشَأم" وحذفوا حرف الجرء وهو "في" أو "إلى" علمنا أن ذلك 
شاذ خارجٌ عن القياس الذي ذكرناه» إذ كان حكمه أن يقول: 'ذَهَبْتْ إلى الشّأم" 
و"ذَهَبُتْ في الشّأم", وهو الأكثر في كلامهم, إلا أن الذين تكلموا بالشاذ الذي ذكرناه؛ قد 
ذهبوا فيه مذهبّاء وإن كان ضعيفاء وذلك المذهب هو أنك تعلم أن كل بقعة» وإن 
اخخصت باسم ماء كنحو: "المسئجد" و"الدّار" فله اسم يشاركه فيه سائرٌ البقاع نحو 
'مَكان' 'و"موضع",. ألا ترى أن "المسجد' ' هو مكانء وإن كان مسجدًا ولو قال قائل: 
لد واس دور سس اسه جاز؛ لأنه أتى باللفظ الذي يشاركه فيه غيره؛ 
فنكذلك الشأم هو مكان.ء فإذا قال قائل: 'ذْهَْبَتْ الشأمَ" وجَعلّه ظرفًا من حيث كان 
مكاناء وإن لم يأت بلفظه. جازء وهذا لا يقاس عليه كما لا يقاس على وضع الأسماء. 

ل 5 حقيقة اللفظ قوله: 

فَِنَ كلابًا هذه عَشْرُ أنطن نت بَرِيء من قبائلبًا العشر 

فقال: عدر ان وحكمه أن يقول: ال لأن البطن كه ولكنه ذهب 
بها مذهب القبائل؛ لأنها قبائل. 

وقال بعض النحويين: إنما قالت العرب هذا في الشأم؛ لأن معناه: "اليّسَّارٌ" وبه 
سمي أنه سام اكقراف 27 وير ليت "دنا َبْتُ الشتامة" و"اليسَار" جاز. قال: ومثل 

12 اساي ؛ لأنهم يريدون به اليمين واليمنة فأجاز أن تقول: ذَهَبّتْ اليّمَنَه ولم يجز 
ذلك في "عُمَان" و"مّكة"؛ لأنه ليس فيها ذلك المعنى. ولا أشباهها. 

ويلرمه عندي أن يجيز في "العَاليّة" و"تجد"؛ لأنها مأخوذة من الارتفاع وأنت لو 
قلت: "ذَهَبْ فلان فوق" للحاز؛ لأنه ظرف. ٠‏ 

وقد حذفت العرب حرف الحر من الأماكن مع الدخولء» فقالوا: "تل اين" 


شف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
و" دَخَلتْ الدار" وكان القياس أن تقول: "دخلت في البيت" و"دخلت في الدار" إلا أنهم 
حذفوا حرف الحرّ وجعلوه كالظروف, لأا أماكن. 

وق تيوه حاف قوف اند ين "القناء "قا ويل أنه كان حدق حرفت ار 

من: 'مَكَلفْ البيت" بتأويل أنه مكان. 

وقد رد ذلك عليه من وجهين أحدهما: أنه قيل للمجتمع عنه: 1 د هَبْتْ الشأء" 
مل "دحَْت ليت" من قبل أن "الم" اسم لموضع بعبنه؛ لا بقع على كل ما كان من 
من البلدان والمدن» و"البيت" اسم لكل ما كان مبنيّاء فكان البيت أعم. 

وهذا الذي قاله هذا القائل» وإن كان مصيبًا فيه» فلم يذهب سيبويه حيث ذهب؛ 
لأن سببويه إنما أراد أن يرينا أن "ذهَبْت الشأم" شاف والأصل فيه استعمال حرف الحر 
كما أن "دَحَلَتُْ البيْتَ" الأصل فيه استعمال حرف الحرّء وإن كان البَيْت أعم من "الشمّام". 

والوجه الآخر من وَجْبَّي الردّ عليه: ما قاله أبو عمر الحرمي» وهو أن "دَحَلْتْ" 
فعل يتعدى بحرف وغير حرف تقول: "دخلته' اوكرت ان" كبن تقول: "جنك" 
و"جقت إِلَيْكَ" و'تعَلقدُك" و"تعلقت بك على أنه مفعول به كزيد وعمروء وتارة يتعدى 
بحرف»ء وتارة بغيره. ومن الأفعال ما يكون هكذا. 

ولوس الأجير على ما اقالة أن هر والذليل على أن "خرن " لابقع وان 
ات ال ال ا 2 الل كن 3ك في الأمر". وادعلت 
في كلام رَيْد" ولا يجوز: "دَحَلْتُْ الأمْرَ" ولا "دَحَلْتْ كلام رَيْد" فعلمت بهذا أنهم 
توسعُوا في حذف حرف الحرٌ من الأماكن فقط» وتركوا غيرها على القياس. 

ومما يدل على أن الدخول هو نقيض الخروجء والخروج لا يكون إلا بحرف جره 
كقولك: "حَرَجْت من الدار". 

سينا ا على ذلك أيضًا أن الدخول في الشيء إنما هو انتقال من مكان إليه 
وهذاالانتتقال إنما هو شيء تفعله في نفسك وتصير به إلى المكان الثاني والانتقال لا 
يتعدّى إلا بحرف. 

وهاتان العلتان الأخريان قد كان أبو بكر السراج يحتج مهما. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك قول ساعدة بن جؤية": 


ناف الفاغل الذئ يتعِدّاة فعله إلى مفغول 1١‏ 


1«112*#71710 7 

قال أبو سعيد: وكان ينبغي أن يقول: "عسل في الطريق التعْلّب" وعسّل: عَذَا. وهو 
يصف رحا يبتر مَيْنهه فجعل سرعة اهتزازه بمنزلة عَسّلانَ الثعلب. 

ولم يبجعل سيبويه الطريق ظرفا؛ لأن الطريق اسم خاصّ للموضع المستطرقء آلا 
توق أنه لذ يقال المسحد ظريف دول يورت طرق هن الاظااق رقنا يال لتقا 
المسّجد طَرِيقًا" أي استطرقته» وليس الطريق المعروف على هذا المنهاج. 

قد نإل يعض اللجخووين :إن روي :ل عن :051 كل ,سروصيع تعدا رف ايو طاريق : 

قال سيبويه: "ويتعدّى إلى ما كان وقنًا للأماكن» كما يتعدى إلى ما كان وقنًا في 
الأزمنة: لأنه وقت يقع في المكان ولا يختصّ به مكان واحد, كما أن ذلك وقت في 
الأزمان, ولا يختص به رمن بعينه". 

قال أبو سعيد: يريد أن الفعل يتعدى إلى ما كان مقدار مسافته من الأمكنة» نحو 
الفرْسّخ والميل» وذلك أن الفرسخ والميل وما أشبهه يصلح وقوعه على كل مكان بتلك 
المسافة المعلومة المقدّرة» وسماه وقنًا؛ لأن العرب قد تستعمل التوقيت في معنى التقديرء 
وإن لم يكن زمئاء ألا ترى أن التبّي كله وَقَتَ مواقيت الحجّ لكل بلدء فجعلها أماكن, 
فميقات أهل العراق "ذات عرق" وميقات أهل الشام الا وفقات أهل المدينة "ذو 
00 وسبيل الفرسخ والميل في المكان كسبيل اليوم والشهر في الزمان. 

قال سيبويه: "قلما صار بسزلة الوقت في الزمن كان مثله": يعني لما صار 
الفرسخ في المكان بمنزلة الشهر في الزمن كان مثله في الظرف. 

قال سيبويه: "وكذلك كان ينبغي أن يكون إذ صار فيما هو أبعد نحو ذهبت 
الشأم". 

يعني أن العرب لما جعلوا الشأم ظرفًا بالتأويل الذي ذكرناه؛ كان الفرسخ والميلء 
وما أشبه ذلك أولى بالظرف؛ لأنه لكل مكانء والشأم أبعد من ذلك؛ لأنّه اسم مكان 


هو 


١1١)البيت‏ في ديوان الحذليين 2١١١٠١‏ وسيبويه 2١“ /١‏ وخزانة الأدب /١‏ 4174» واللسان 


(عسل). 


قال سبويه: "وإنما جعل في الزمان أقوى؛ لذن الفعل بُني لما مضى منه وما 
لم يَمْضْء ففيه بيان متى وقع كما أن فيه بيانًا أنه قد وقع المصدر". 

وقد ذكرنا قوة الزّمان في باب الظروف على المكان وأن في الفعل بيانًا لزمان 
محصل من ماض أو غيره» كما أن فيه دليلا على مصدر بعينه من بين المصادر. 

قال سو "والأماكن لم يُبْنَ لها فغل» وليست بمصادر أخذ منما الأمثلة". يريد 
أن الأماكن ليست بمنزلة الظروف فى الرفاتة ولا بسزلة المصادر. 

قيال سحصبيوية» " والأفاكن إلى الأناسي ونحوهم أقرب؛ ألا ترى نم يختصوها 
بأساء كزيد وعمرو في قوهم: "مك" و"عمّان" ونحوهما". يعني أنهم تلعبون الماك 
ولا يلقبون الأيام لقا ينفرد به يوم بعينه من بين سائر الأيام» كما انفردت مكة عن سائر 
المدن بهذا الاسمء ويوم السبت» والجمعة» ونحوه لكل يوم وقع في الأسبوع ذلك الموقع 
وها أراد سيبويه قوّة ظروف الرّمان وشدة إبهامها. | 

ثم قال: اركدره قبي حان ل كرد كل مهد ولا فيه كالجبل والوادي 
والبحر. والدهر ليس كذلكء والأماكن ها جنة» وإنما الدهر مضي الليل والنبار» فهو 


إلى الفعل أقرب" : 
رمه مودي ل 3 وهم كه 


والنهار م ويعودان بساعاتهماء مويو ار 0 
أيضًا إنما هو حركات تَتَقضّى كتقضي الزمان» وإنما أعني بالفعل هاهنا ما عناه النحويون؛ 
دون الفعل الحقيقي؛ لأن العالم إها هو فعل الله تعالى أحدثه نه وإنما أعني اللفظ 
1-25 وذلك أن الإنسان إذا كان في حال فعلء» فقلنا إنه يفعل الآن» لم يثبت على 
هذا أكثر من وقت واحد حتى يصير إلى أن تقول فَعَلء فحال الفعل متقضية غير ثابتة 
كالرّمان» فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 

فإن شئت اقتصرت على المفعول الأوّل» وإن شئت تعدّى إلى الثاني كما تعدّى إلى 
الأول. 

"وذلك قولك: أعطى عَبَّدُ الله رَيْدَا درهمًا", وااكسو بشرًا الثياب الحيادُ" ومن 
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ذلك: "اخَْرْت الرّجَال رَيْدَ"؛ ومثل ذلك قوله تعالى: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعينَ 
رَجُلاك "© و"سَمِيُّه رَيْدا" و"كتَبْت رَيْدَا با عَبّد الله" و"'دَعَونهُ رَيْدَ", إذا أردت "دَعَونه" 
التي تجري مر ال ا عنيت الدعاء إلى أمْرٍ لم يجاوز مفعولا واحد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يشتمل على وجهين من التعدّي؛ أحدهما: أن 
يتعدى الفعل إلى مفعولين» وأحد المفعولين فاعلّ بِالآحْرٍ فعْلا يصل إليه من غير توضّل 
حرف جر وذلك قولك: "أعطى عَبّدُ الله زَيْدَا درّهمًا", وذلك أن زيدًا قد أذ الدّرهم 
وهو فاعل به الأخذى وه وصل الأحذ منه إلى الدرهم من غير توسط حرف جرء 
وكذلك يوري بشرًا الباني الحياد" ..وكان الأضيل. "اعد ريد : درهمًا" والمس بسر 
ااي ار ون عُلم أن الخد لايد له امن ساشوذ مه واللكسس لا كذ لمع كاين 
فساردت أن تيون الذنئن أوْصّل إليه الأخذء والذي كسان فلمًا ذكرتهما لم يكن بد 0 
رفعهما؛ لأهما أدخلا الفاعل في فعْلهء وهو رَيْدٌ وبشرٌء فرفعتهما بفعلهما الذي فعلاه 
بالفاعل من إيصاله إلى فعله بالمفعول» وهو الدذرهم والنياف: فاكتفى الفغل بالفاعل 
وارتفع به» ونصب ما سواه؛ لأن الفعل لا يرفع أكثر من واحد. 

والسوحة ]لتاق يفن ونح انا اضيا ضيه الناي أن يعاق القع إلى مغل يشير 
حرف جره ويتصل بآخر "من"», ولم يكن المفعول في الأصل فاعلا بالذي فيه حرف 
الجر فتُرّع حرف الجر من الثاني» فيصل الفعل إلكة ولك قوتلك: "كرت الرجال عد 
الله". والأصل: "اخْتَرْت عَبَّدَ الله من الرجَال"» وحذفت "من"؛ فوصل الفغل إلى الرجال» 
ولم يكن "عبد الله" فاعلا بالرجال شيئاء كما فعل زَيدٌ بالدرهم الأحذ. ومثل ذلك: 
"ميته رَيْدَ" و"كتبت زَيْدَا أبَا عبد الله" والأصل: 'سميته بَزِيد" و"كتّبت زَيْدَا بأي عبد 
الله" ولم يكن رَيِدٌ فاعلا بأي عبد الله شيئا. 

فإن قال قائل: أنت تقول: 'تَكنّى رَيْدُ آبَا عَبّد الله" تجعله فاعلاء وتنصب "با عَبْد 
الله" فتجعله مفعولا له» فهلا جعلته من القسم الأول. 

قيل له: ليس في قو لنا: "تكثى رَيْدٌ آبَا عَبّد الله" و"تسَمّى أخولة رَيْد" دلالة على أن 
أحلهما فاعل بالآخرء إما هو من باب قبول 0006 به وهو قولك: "حر 0 


© سورة الأعراف» آية: ه6١.‏ 
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فتَحَرَّك", "كسرئ فتكسئر"» واليّة فيه حرف الحر» كأنك قلت: "تِسَمّى زرَيْدٌ يعمو" ولم 
00 من باب الفاعل الذي بينت به من أدحله في فعله. كقولك: “كن زيل : درهمًا"2 ثم 
بينت من أدخله في الأخذ وبل له فقلت: "أعطى عبد الله رَيدًا درهما". 


١١‏ > 2 شتير بر مه سج 


وأما قول سيبويه: "ذَعَوْنَهُ رَيْدَاء إذا أردت دعوثه التى تجري مجرى سميّئه" ٠‏ فإن 
الدعاء في الكلام على ثلاثة معان أحلهما: التسمية. والآخر: أن تستدعيه إلى أمر 
يحضره. والثالث: في معنى المسألة لله تعالى. 

فإذا كان الذعاء بمعنى التسمية جرى بمجرى التسمية» فقلت: "دعوت أحَاكَ ريد" 


0 


و"دَعوت أَخَاكَ يريد" كما تقول: ال ل ا لوا تلت كال وجنام وهر اللي 


يدخل في هذا الباب» دون معنى الاستدعاءء وهو الذي قاله سيبويه: "وإنك عنيت الدعاء 
إلى أمر لم تجاوز مفعولا واحدًا". يعني الاستدعاء إلى أمرء ألا ترى أنك تقول: 
"استدعيت أخاك", ولا تقول: "استدعيت أخاك بزيد". وقول الشاعر: 
سْتغفرٌ الله ذنبًا لمشت مُخصيَّة رب العباد إليه الوجة والعمّل 7 
فإنّه أراد: أستغفر الله من ذنب. وهذا هو من القسم الثاني. 
وقال عمرو بن معد يكرب؛ 
أمَرئكَ الخير فافْعَلَ ما أمزْت به َقَدْ ترَكْتكَ ذَا مال وذَا كشب 9" 
والمعنى: أمرتك بالخير. وهو أيضًا من القسم الثاني. 
وقال سيبويه: "وإنما فَصّل هذا أنها أفعال توصل بحرف الإضافة د 1 
من الرجال» وسمّيتة يفلان» كما تقول: عرلكه ريده العلاةةا وار سحنة زرا ستغففرٌ الله 
من ذلك؛ فلما حَدَفُوا حرف الجرٌ عَمِلَ الفعل". 
يعني أن هذه الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين مما كان في الأصل متعديًا إلى واحد 
بغير حرف جرء وإلى الثاني بحرف جرء مما جعلناه القسم الثاني» وجعلنا أحد المفعولين 
غير فاعل بالآخر في الأصل» إها فصله من القسم الأول؛ لاختلاف معناهما في الأصل. 


١١)البيت‏ بلا نسية في سيبو يه /١‏ /ا03) وخزانة الأدب /١‏ 5 » وابن يعيش 1/ ١ه‏ واللسان 
(غفر). 
)١١‏ البيت في سيبويه /١‏ 207 والخزانة .١514 /١‏ 
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وقد ذكرنا ذلك. 

وأما قوله: "سمّيئُه بفلان كما تقول: عَرَفْتُه هذه العلامة". فإن "عرفيٌه" على 
ضربين: فإن أردت شهرته حتى عرف به فإنه يجري مجَرَى التسمية؛ لأنك إذا شهرته 
بشيء فعرف به فهو بمنزلة تسميتك له بالاسم الذي يعرف به. 

والوجه الآخر: أن يكون 'عَرَفنه' بمعنى أعلمته أمرا كان يجهله. وتقول في الوجه 
الأول: "ع عرفت أحَالك يريد" كما تقول: "عرد فت أَحَاكَ بالعمامّة السّؤداء" إذا جعلتها 
علامة له يعرفه غيره بها. ل 'عَرَفتُ أحَاك رَيْدَا". إذا أعلمته إياه 
ولم يكن عارفًا به من قبل» وهذا من القسم الأول؛ لأن الأصل: "عرف أحُوكَ رَيْدَا" كما 
تقول: "ل زَيدًَا"» كما تقول: "أَحَذ رَيْدٌ درْهَمًا"» وقولك: "عرفت أحالة بريد" وإن 
جرى مُجرى: 'سّميت أحَاك بريد" فلا يجوز حذفُ حرف ابر منهء كما جاز في 
"سَميْتَ": لغلا يلتبس بالوجه الآخر من وجبي "عرفت" وليس 'لسَّميْت" إلا طريقة 


00 
قال سيبويه: " ومفل ذلك قول المتلمس" 
آليْتَ حب العراق الدَهْرَ أَطْعَمُةُ والّحبُ يَأكلَهِ في القريّة المنُوسْ ٠١‏ 


بريد: على حب العراق. وإما هذا شاهدٌ للجواز حذف حرف الحرء لا للذي 
يتضمنه الباب من تعدّى الفعل إلى مفعولين» وهو متصل بقوله: "فلما حذفوا حرف الجر 
عمل الفعل". كما عمل "آليت" في "حب" لما حذفت 0 وقال بعض النحويين: 
"الحب منصوب بإضمار فعل كأنه قال: 50 حَبْ العراق الدهر أطعمه؛ ومعناه: 
لا أطعم حب العراق لا أطعمه؛ لأن "آليت" بمعنى حَلَفَتْ» وجواب اليمين إذا كان فعلا 
منفياك جاز حذفُ النفي» كما قال تعالى: وإثالله فنا تذكرٌ يُوسُّف» 7" يريد: والله 
لا تفتأ تذكر يوسف. 


وي مه 2 


وقال سيبويه مستشهد لحواز حذف حرف المر: "كما قال لبئت زَيْدَا بريد: عن 


م 
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زبد"ثم قال: "وليست (ِعَنْ) هاهنا بمنزلة الباء في قولك: كفئى بالله شهيدّاء وليس 
بزيد؛ لأن على وعن لا يفعل ,هما ذلك ولا بمن في الواجب". 

قال أبو سعيد: واعلم أنْ الحروف التي يجورُ حذفها على ضربين: منها ما يحذف 
وهو دان منوي لصحة معنى الكلام: ومنها ما يكون زائدًا لضرب من التأكيد, والكلام 
لايبحوج إليهء فإذا حذف لم يقدّر. وأما الذي يكون زائدا قولك: كفى بالله وليّاء 
والمعنى: كفى الله. وليس أخوك بزيد؛ لأن معناه: ليس أخوك زيدًا. وما قام من أحد.ء لأن 
معناه: ما قام أحدء فإذا حذفنا هذه الحروفء لم يختل الكلام» ولا يحوج المعنى إلى 
تقديرها. وأمّا الذي يقتضيه معنى الكلام فنحو قولك: "يقت زَيْدَا فعَل كذَاً وكذَ)" 
تقديره: يدت عن زيد؛ لأن "ثبت" في معنى "أخبرت" والخبر يقتضي "عن" في المعنى» 
وكذللك» "اناك ركد" الباع قكر ةا لآن الأمر لا يصل إلى المأمور به إلا بحرف» فأراد 
سيبويه أن "عن" المحذوفة في قولك: ثبقفت رَيْدَاء و"على" المحذوفة في قوله: آليت حب 
العراق» ليستا زائدتين» وأن المعنى يحوج النيما بان قال "على" و "عن" لم يزادا قط ولا 
واحدة منهما لاا ا ااا 
علمنا أنّها مقدرة» كأنهم لما قالوا: تبعت عن رزَيْد ثم قالوا: تبعت زيداء علمنا أن " 
مقدرة» ولو لم تكن مقدرة عند حذفها كانت راد توك د كرما وهي لم تكن قط زائدة 
كزيادة الباء في كفى بالله وليس أحُوكَ يَيْد. 

وتعى اقولكة ولا ينان فى( الواعني ؟ بريني ند قرا" انيه اق الوالجيب انا ودار 
لمعنىء فإذا حلاتك لزنا تدر قرلاك: "احْترت الرجَال يدا" يريد: من الرجال» 
وقد تزاد في النَّميء كقولك: "ما قامّ من أحَد"» فعَنْ وعَلَى في كل حالء ومن في الواجب 
دون التفي تدخلن لمعان» فإذا حُذفن قَدرك. 

قال سيبويه: وليست: أستغفر الله ذَلْبّا وأمرئك الخير أكثر في كلامبم جميعاء 
وإنما يتكلم بها بعضبهم'. 

يعني أن حذف حرف الحرّ من هذين الفعلين ليس كثيرا في كلام العرب» وإنما 
يتكلم به بعض العرب. وليس كل ما كان متعديًا بحرف جر جاز حذقه إلا ما كان 
سسنفوغا جين عرب ين كا دتري الك اقرل 1 رد ب نار كليس ورد 
ولا تقول: مَرَرتْ زَيْدَاه ولا تكلمْت زَيْدَاه كما تقول: أمَرئُكَ 6 ودَخَلت البيت, 8 


ناب الفاغ الذذى يعد اوتقعلة إل تفتعولين 4 /” 
معنى: أمرتك بالخير» ودخلت في البيت. 


وقال سيبويه: "وأمًا سَميّت وكنيّت, فإنما أذخلت الباء على حد ما دَخَلت في 


بف 


5 
اسّء 0 


عردك, 

سني إن ارق ارلا زر رايط بلي لقرو" الاباي ابيا لاني جا 
حذفت كمايحتاج إليبا في قولك: عرفته بريد إذا أردت: شهرته بهذا الاسم. ثم بين 
سيبويه احتياج ا" إلى الباء فقال: "تقول: عرفته زيدا 3 م تقول: عرفته بزيد. فبو 
سوى ذلك المعنى . 

يعني أنك تقول: 'عَرَفنّه يداك والمعنى: أعلمته. وتقول: 'عرفته بزيد ع بمعنى 
شهرئه. فالمعنيان عختلفان» ولا يجور حذف الباء في: "عر فته بريد . 


ثم قال: "وإنما تدخل في سَميَتْ على حَدٌ ما دَخَلَت في: عَرَققُه بَزِيْد". وقد بينا 


ثم قال سييويه: "وليس كل الفعل يفعل به هذا كما أنه ليس كل فعل يتعدّى 
الفاعل ولا يتعدى إلى مفعولين". 


يعني: ليس كل ما كان متعديًا بحرف جر جاز حذفه؛ بل المتعدّي بحرف جر على 
قسمين؛ أحدهما: يجوز حذفه كما ذكر في: قات نك كارت الل ادن 
والآخر لا يجوز حذن اكوورق بزيد” والكلمك فق عدرو ا كما كان الفعل في الأصل 
على ضربين» منه ما يتعدّى نحو: صرب زَيْدٌ عَمْرَ" ومنه ما لا يتعدّى» نحو: "جَلس" 
و"قام' وهذا معنى قوله: "كما أنه ليس كل فعل يتعدى الفاعل", وقوله: "ولا يتعدى إلا 
مفعولين": كأنه قال: ولا كل فعل يتعدّى إلى مفعولينء بل منه ما يتعدّى إلى مفعول؛ ومنه 
مايتعدّى إلى مفعولين» فكذلك ليس كل فعل يتعدّى إلى مفعول بلا حرف جر وإلى 
مفعول ثان بحرف جر يجوز حذف حرف الحرٌ من الثاني حتى يصير الفعل متعديًا إلى 
شع لين ألا عد ى أنا إذا قلنا: 'أحَدَتُ المَّالَ من ريد" لم يصلح أن تحذف "من" فتقول: 
"أحَذت المال زِيدًا" كما صلح أن تقول: "اخترت الرجال ل زَيدًا". 


قال سيبويه: ' ومنه قول الفرزدق: 


)0١١ ٠ 


فعا 1 


ومنًا الذي اتير الرّجال سما وجَودًا إذا هب الرّياحٌ الرُعازع 
فهذا البيت شاهدٌ لقولنا: "اخْتَرت الرجال رَيدَا"؛ ولذلك أنّك لو رددت هذا إلى ما 
ليسم فاعله قلت: "اخحتير رَيْدٌ الرجال"» فإن قدّمت قلت: "زرَيْدُ اختير الرجال" وقوله: 
"فيا الذي اختير" في "اخْتير" ضميرٌ قد أقيم مقام الفاعل يعود على الذيء» والرجال 
المفعول الثاني . 
قال الفرزدق: 
بن عَنْدَ الله بساطيي” امتحن كرامًا مواليها ليما صَميّمها 0 


1 12 ا ري اسم اه 


5 مستشهدًا لما قدم من حذف "عن" في قوله: ' 00 زيدا في معنى نبشنت عن 


وقد أنكر قوم هذا فقالوا: "ثيىت زَيْدَا فعل كذَا" بمع: بمعنى 'أُعْلمْتْ َيْدَا فعَل كذا". 
ونحن إذا قلنا: 'أَعْلَميّه زَيْدَا قائم" فليست "عن" مقدرة» وكذلك هي غير مقدرة» في 
قولك: "ثبعت رَيْدَ". 

فاللجواب في ينعت" وإن: كامم شفرى مجر "أُعْلمْتْ" في العمل» 
ويتقارب معناهماء فليست هي '"أُعْلمتْ"؛ وذلك إن "لمع "ماطوة ين "يو "اليا" هه 
الخبر لا العلمء بإجماع أهل اللغة والخبر يتعدى بعن» ألا ترى أنك تقول: اعد عن 
ل ال ل ا هذا حَبَرٌ عن دَارِك د وَعَنْ أَمْرِكَ"'» وما أشبه 
ذلك» فأصل النبأ يُصل بعن» وإن حذفت في بعض المواضع. و"عبد الله" في البيت: قبيلة) 
فلذلك أنث مواليها وصميمهاء الاعر د شاء الله تعالى. 


هذا باب الفاعل الدي د بتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن 


تقتصر على أحد المفعولين 

"وذلك قولك: حسب عَبْدُ الله رَيْدَا بكراء وظَنً عَمْرُو خالدًا أباك» وحال عَبْد 

الله وَبِذدًا أَحَاكَ علد ذلك: رأى عبد الله رَيْدَا صاحبئًاء وَوَجَدَ عَبْدُ الله رَيْدَا ذا 
الحفاط". 


.6١ // وسيبويه ١مك والمخنزانة وكى وبلا نسبة في ابن يعش‎ 20١ البيت في ديوانه‎ )١( 
ولم نقف عليه في ديوانه.‎ 2١18 1/١ البيت منسوب للفرزدق في سيبويه‎ )١١( 


نأب القاغل اللا يذاه :قله ل متعولين ولنن للك أن تقتصر على انعد المنعوالين: 821١‏ 


قال أبو سعيد: اعلم أن الأفعال التي يشتمل عليها هذا الباب؛ إشها هي أفعال من 
أفعال تدخل على ميتلا وخبرء لتبيّن اليقين أو الشّكَ» وهي سبعة أفعال: ظَبَنْت» 
وحسبت» وخلت» ورأَيْت» إذا أردت بها رؤية القلب» ووجَذت» إذا أردت به جود 
القلب» وَرَعَمَت» وعلمت. 

والاعتماد مبذه 0 على المفعول الثاني الذي كان حبرًا للمفعول الأول» وذلك 
أنك إذا قلت: "حسبت رَيْدَا مُنطِلقَاا 'فأنت لم تشك في زيدء وإما شككت في انطلاقه. 
هَل وقع أوْ لاء وكذلك إذا قلت: "علمت زيدًا منطلقًا اليوم" فإها وقع علمك بانطلاقه 
إذا كنت عالمً به من قبل؟ وإها كان كذلكء, لأنك إذا قلت زيد يد مُنَطْلقٌ" قبل دخول هذه 
الأفعال» فإما تفيد المخاطب انطلاقه الذي لم يكن يعرفه, لا ذاته التي قد عرفهاء فكذلك 
إذا قلت: "حَسبْت زَيْدَا مُنْطْلقا" فالشكٌ في انطلاقه, لا في ذاته. 

وهذا الاسمان» وإن كان الاعتماد على الثاني منهماء فلا بد من ذكر الأولء ليُعلّم 
صاحبُ القصة المشكوك فيها أو المتيقنة» ولا بد من ذكر الثاني؛ لأنه المعتمد عليه في 
اليقين أو الشلكء كما كان هو المستفادٌ قبل دخول هذه الأفعال» فقد صح أنه لا يجوز 
الاتتصار على أحدهما دون الآخر. ولو لم نذك” واحدًا منهما وجقت بالفعل م 
فقطء جاز في كل هذه الأفعال» كقولك: ظَنَنْتْ. ومن أمثال العرب: "مَنْ يَسْمَعْ يحل" 
نفي "يحل" ضمير فاعل» ولم يأت بمفعولين. 

ولو جئت بظرف أو مصدرء ولم تأت بواحد من المفعولين» جاز كقولك: "ظننت 
ظََّ" و"ظننْت يَوْمَ الجمعة" و"ظَننت حَلْقَكَ". وقال الله تعالى: «إوَطَتَنْتُحْ ظَنْ السسؤءي27, 
فأتى بالمصدر فقط 

وحروف الجر إذا انُصلت بها هذه الأفعال فهبي بمنزلة الظروفء كقولك: "ظَبَنْتْ 
بزيد” و"ظبَنْتْ في الذار" أي وقع ظني في هذا المكان» كما تقول: "ظتنت يوم الجمعَة" 

وقد يتوجه بعض هذه الأفعال على معنى لا يحتاج فيه إلى مفعولين؛ فمن ذلك: 
"ظننت” قد تكون بمعنى انسمت» ومنه يقال: 'رجل ظنين" أي متهم فإذا كان كذلك 
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تعَدَى إلى مفعول واحد, تقول: "ظَدْتُ رَيْد" كما تقول: "الْسَمْتْ زَيْدا". 

ومثة. "علسسنتة” أردات بسه معرقة قات الاسم ولم تكن عارفًا به من قبل 
كقولك: "علمت: ريد" ' أي عرفته ولم أكن أعرفه من قبل» وليس بمنزلة قولك: '"'علمت 
ريد قائمًا" [ذا الشيرك خرن مع فلك بقيامة؛ وكنت عارفا من قبل. 

ومنه فسقه رأنعيت "إذا أردت به رؤية العين» بمنزلة: "بصت" يتعدى إلى مفعول 
واحدى تقول: : "ريت زَيدَا", كما : نقول: "أبصرت زَيدَا"» وإذا كانت الرؤية للقلب تعدّت 
إلى مفعولينء على ما ذكرناء وكان ها معنيان: العلم والحسبّان. قال الله تعالى: «إإلْبَمَ 
يَرَوْئَهُ تعيدًا. وَكرَاهُ فَرِيبّاك 2 أي يُحسبُونه بعيدًا ونعلمُه قريًا. 

"والظْنٌ" أيضًا قد يكون بمعنى العلم» كقولك الله تعالى: الذي يَظنُونَ أَنْبم 
َه عع وم (5) 2 1 
ملاقو رَببم4 ” ' وقال الشاعر: 

وى 24 عا الم ساس ف عن و 61 

فقلت هم ظنوا بألفى مُدَجُِجِ ‏ سراتهمفي الفارسي المسَرّد ” 

يقد أيقنوا. 


م إن 


ومنه: وجل جَدَ عَبّْدُ الله ضَالئَه' وود يب او د واحد. 

وأما "حّسب" و"حال" و"رَعَمَ"» فلا يكون من معنى غير ما ذكرنا. 

وقد جاءت سيعة أفعال لم يسم فاعأوهاء تجري مجرى هذه الأفعال التي دمن 
ذكرها وهي: يبعت وحُبّرت وأَخبرت» وأَعْلمُت» وأَرِيتُ وحُدَنْتُ» وقد كانت متعدية 


في الأصل إلى ثلاثة» فأقيم واحدّ منها مقام الفاعل» وبقى الآخران كمفعولي الظن في جميع 
أحكامبا؛ أن معنلى: أعلمت» وأريت» يعود إلى: عَلمت» وراك والعقة ل 


ورت وأَحيرت» وحدثت يعود معناها إلى: حسبتث . 
وقد كان تعدي الفعل في هذه الخمسة الأفعال بحرف جر أن معنى : 'أنبغت زَيدًا 


م منطلقا : 3ك 0 نبت عن ريد" 4 وقد مر هذا. 
قال سيبويه: "وإنما منعك أن تقتصر أحد المفعه لبن هاهنا أنّْك إنما أردت 
سيبويه: وإ تقتصر 1 إنما آر 


)230 سورهة المعارج) أية: 5-لا, 
(5؟) البيت 2 5920 في اللسان (ظن). 


نين الفناكن القى يعس نانفل إل «مقتعر وق ولس للك ان تتتصر ان انعد المتعرليك.. را 
أن تبيّن ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقينًا كان أو شكا". 

يعت من خيرة وقصدة» 

"وذكرت الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر عندك". 

بعني أنك إذا قلت: "علمت زَيْدَا مُنَطْلقَا" بِيّنت ما استقر عندك من حال زيد» وهو 
الانطلاق» وكان قينا له شكاء وذكرت زيداء وهو الأول» ليعرفَ صاحب الانطلاق أي 
شيء استقر له عندك من الانطلاق» فمعنى قوله: "لتعْلم الذي تضيف إليه" لتعلم زيدًا 
الذي أضفت إليه الشيء الذي استقر لهء يعني لزيدء عندك وهو الانطلاق. 

ثم قال: "وإنما ذكرت "ظبنت" ونحوه. لتجعل خبر الأول يقينًا أو شكا". وقد 
ذكرنا هذا. 

ثم قال: "ولم ترد أن تجعل المفعول الأُوّل فيه الشك؛ أو يعتمد فيه على 

يعني أنك إذا قلت: "حَسَبْت زَيْدَا مُنْطَلقَا"» فليس الشكٌ في زيد» وإذا قلت 

لش يحارج" فاليم لم ع به لما وقع بخروجه» فلم عمد على زب في العلم. 

ثم قال: "ومثل ذلك: عَلمت زَيْدَا الظريف, وَرَعَمَ عَبَدَ الله رَيْدَا أحَاكَ". وهذا 
مثال لما يتعدى إلى مفعولين. 

ثم قال: "وإن قلت: رانك فأردت به رؤية العين» أو وجَدّت» فأردت وجدان 
الضالة, فبو بمسزلة: ضربت". وقد ذكرنا هذا. 

ثم قال: "ولكثك إنما تريد بوجات: عَلمَت, وبرأيت: ذلك أيضًا". 

يعني: أردت بوجَدّت الذي يتعدّى إلى مفعولين بمعنى: علمْت» وهو الوجود 
بالملت: وكذلك: رأيت» الذي هو رؤية القلب. 

ثم قال: "ألا ترى أنه يجوز للأعمى أن يقول: رَأَيْتْ زَيْدَا الصالح» وقد تكون 
بمعنى: عرفت . 

يعني: وقد تكون "علمت' ' بمعنى "غرفت" وقد تكون "علمّت" الحد وث العلم 
بالأول. وقد ذكرنا هذا. ل بمسزلة ' عت '؛ لأن "عرفت" إنهما يراد به دوت 
المعرفة بالاسمء فإذا قلت: 'عَرَفت رَيدَا" فإنما عرفت ذاته» ولم تكن عارفَاء ولو قلت 
'عَرَفْتْ زَيْدَا مُنَطَلقًا" كانت المعرفة بذات زيد لا بانطلاقه» و"مُنْطَلقَا" نُصب على الحال» 
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كأنك قلت: عرفته في حال انطلاقه. 

ولافرق بين العلم والمعغرفةء ووجود القلب ورؤيته إذا أردت مها العلم ني 
التخصيل »غير أن العرب تجعل غرفت زية لمعرفة ذاته فقطء و قعل "رجدت ”9 ١‏ 
لمعرفة قصته فقطء كقولك: وَجَدت ريد مُنُطلقَاء و"رأَيُهُ متكلمًا", وتجعل "علط" مر مر 
لمعرفة الذات فقطء في مذهب نين" ومرة في معرفة القصّة, في مذهب "وَجَدْت' 
وقال الله تعالى: (إوَلْقَد عَلمْتُمُ الذين اعْتَدَوًا منكم في المنبّت 74" وقال الله تعالى: 
ل وَآخَرِينَ من دونج لا تَعْلَمُوكبم4". 

قال سيبويه: "أمّا ظندت ذاك» فإنما جاز السّكوت عليه؛ لأنك تقول: ظندت 


يعني: أن قول العرب: "ظَبَنْتْ ذَاكَ" إنا يعنون ذاك الع وقد جاز أن تقول: 
ظَتَيْت» كما نينا فإذا جعت بذاك وأنت تعني به المصدرء فإها: أكدك الفغل» ولم تأت 
بمفعول يحوج إلى مفعول آخر. 

قال سيبويه في تفسير هذا: "5 تقول ظَنئت ثم تعمله في الظن؛ كما تُعمل ذهبت في 
الذهاب, فذاك هاهنا الظن كأنك قلت: ظنثت ذاك الظنئ وكذلك: خلت وحسبت. 

يعني إذا قلت: خلت ذاك وحسبت ذاك. 

قال: "ور بدلك على أنه الظن أنك لو قلت: خلّت زَيْدَا وأرَى زَيْدَا جز" . وهذا 


ثم قال: "وتقول: ظننت به أي جعلته موضع ظنّكء» كما تقول: كزّلت به 
ونزلت عليه : 

وقد بينا أن اتصال هذه الأفعال بحروف الجر كاتصالها بالظروفء ولا تحوج إلى 
ذكر مفعول آحر. 

ثم قال: "ولو كانت الباء زائدة بسزلتها في قوله: كفى بالله» لم يجز الستكوت 
عليه . 


ايف 
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يعني: لو كانت الباء في قولك: "ظننت بزيد" زائدة» لاحتجت إلى مفعول آخر؛ 
لأنك لو قلت: "ظننت زيدًا" لاحتجت إلى مفعول آخرء والباء في "كفى بالله" زائدةء لأن 
معناه: كفى الله . 

ثم قال: "فكأنك قلت: ظننت في الدار» وشككت فيه". 

يعني أنك إذا قلت "ظنئنت بزيد"» فهو كقولك: ظننت في الدار» وشككت في زيد. 
وقد بينا هذا فاعرفه. 

هذا باب الفاعل الذي يتعدى فعله إلى ثلاثة مفعولين 

قال سيبويه: "لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة؛ لأن المفعول 
الأول هاهنا كالفاعل في الباب الذي قبله في المعنى, وذلك قولك: أرَى زيدا بثثرًا 
خير الناس» وكبّأت زيدًا عمرًا أبا فلان, وأغلم الله زيدًا عَمْرَا حيرا منك". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب منقول من الباب الذي قبله» وذلك أن الباب 
الذي قبله كان متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهماء فنقلت الفغل عن 
الفاعل إلى من أدحله في فعله. فصار الفاعل مفعولاء واجتمع ثلاثة مفعولين» وصار 
المدخل له في الفعل هو الفاعل» وذلك أنك إذا قلت: "عَم زيدٌ عَمْرَا مُنُطَلقَا"» فيجوز أن 
يكون أعلمه معلمء فإذا ذكرت ذلك لمعل صيّرت زَيْدَا مفعولا له» فقلت: "عله بك 
زيدًا عمدًا منْطلقَا". 

وهذاالباب يشتمل على ثلاثة أضرب: ضرب منها كان متعديًا إلى مفعولين 
لا يبجوز الاقتصار على أحدهما من السبعة الأفعال التي قدمنا ذكرها في الباب الذي قبل 
هذاء وهي ظننت وأحواتها» وهذا الضرب في فعلين من تلك الأفعال فقط» وذلك أرى 
أَعْلمّ منقولان من رأ وعَلم. وكان الأخفش يقيس عليها الجميع» فيقول: "ظن رَيْدُ 
عَمْر أخَالك مبْطلقًا". "وأَرْعميُه ذَاكَ إِيّاةُ"» وكذلك يعمل في الأفعال السبعةء وغيره 
لم يجاوز ما قالت العرب. 

والضرب الثالث: ما يكون متعديًا إلى مفعول أو مفعولين» ثم يتعدى إلى الظرف 
ويجعل الظرف مفعولا على سعة الكلام» فيقال فيما يتعدى إلى مفعول: 'سرق زَيد 
ف الله التواية االادلة! 6" فقية الله شوو لمقغيو للك ل ومواقاة. مقاطل سه متير فلن :ا زرو النوانك 
هو المفعول الصحيح, والليلة ظرف جعلته مفعولا على السعة» و" أعطيت عبد الله ثويًا 
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بز الاحدلت اليره تبر مان العا 

وني السنحويين من يقول: إن الظرف لا يجعل مفعولا على السعة بعد تعدي الفعل 
إلى ثلاثة مفعولين, لأنها ا التعدي» وإشها يجعل مفعولا على السعة فيما كان يتعدى إلى 
مفعول ليلحق بما يتعدى إلى ثلاثة. 

قال سيبويه: واعلم أن هذه الأفعال إذا انتبت إلى ما ذكرت لك من المفعولين, 
فلميكن بعد ذلك مُتَعَدٌ تعدّت إلى جميع ما يتعدّى إليه الفعل الذي لا يتعدى 
الفاعل . 

قال أبو سعيد: أراد أن الفعل الذي يتعدى إلى مفعول أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة: 
يتعدّى بعد تعديه إلى المفعول أو المفعولين أو الثلاثة إلى الظرف من الزمان والمكان» 
والحال» والمصدرء وقد بينا هذا فيما مضى. 

ومثله سيبويه فقال: "وذلك قولك: "أعطى عبد الله زيدًا المال إغطاء جميلا". 
فزيدٌ والمال هما مفعولا "أَعْطّى" و"إعْطَاءً" مصدر و"جميلا" نعت» فتعدّي "أعطى" إلى 
'إعطاءء كتعدي قام إلى القيام» إذا قلت: "قام زيل قيامًا حسسًا" . 

/ قال سيبويه: "وَسَرَقْتُْ عبد الله الثؤب اللْيُلّهَ لا تجعله ظرفًا". 

يعني: لا تجعل "الليلة" ظرفًاء ولكنك تجعلها مفعولا على السعة. وقوله. "لا 
تجعلبا ظرفا". يعني: أن "سَرَّقتْ عبد الله النوب الليلة" يتعدى إلى ثلاثة مفعولين» إذا لم 
تجعلها ظرفًا وجعلتها مفعول على السعة. وذكر ضمير الليلة في قوله: "لا تجعله ظرفا"؛ 
لأنه أراد الوقت» أو هذا اللفظ. 

ثم قال: "ولكن كما تقول: يا سارق الليلة زيدًا الثوب» لم تجعلها ظرقًا". 

والضرب الآحر: ما كان في معنى الخبر والتقدير فيه "عن" وهو في حمسة أفعال. 
م ا اا ار ا ل ل ل باك 
واحالن عمو 5 الكاله . 

وقد قال الحارث بن حأزة: 

5ك ااا ل الا 
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فالتاء والميم المفعول الأول» وقد أقيم مقام الفاعلء والماء المفعول الثاني» و"له 
علينا العلاء" جملة في موضع المفعول الثالث. 

وهنذان الضربان المفعول الثالث فيهما خبر عن المفعول الثائي» ولا يجوز ذكر 
أحدهما دون الآخرء ويجوز الاقتصار في هذين الضربين على المفعول الأول؛ لأن المفعول 
الأول في هذين الضربين بمنزةة الفاعل» والفاعل يجوز أن يقتصر عليه؛ ألا ترى أن 
قولنا: "أعلم الله رَيْدَا عَمْرًا منطلقا": أصله: 0 5 عَمْرَا مُنُطْلقَا" وأنت لو قلت: "علم 
1 روكت عل سار وكا الك يعوو اناتقو له "اعلهيت نيك "وكيد "اف نين 
ولا تذكر أي شيء نبأته» ويجوز ألا . 4 الأول وتذكر المفعولين الآخرين؛ 
فتقول: 'أَعلمّت دَاركَ طيّبّة"» وأنت تريد: أعلمت زيدًا؛ لأن زيدًا ليس يتعلق بالمفعولين 
الآخرين» وليس يضطر الكلام إلى ذكره؛ لأنه مفعول يستغنى عنه. 

وقول سيبويه: "لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة" فإن معناه 
لا يحسنء ألا ترى إلى قوله: "لأن المفعول هاهنا كالفاعل في الباب الذي قبله". ويجوز 
الاقتتصار على الفاعل في الباب الذي قبله. 

وكثير من مفسري كتاب سيبوي من المتقدمين والمتأخرين» ربما قالوا: لا يجوز 
الاققصار على واحد من الثلاثة» تلقئا من لفظ سيبويه من غير تفتيش ولا تحصيل. 
والصحيح ما خبرتك به. 

يريد: أنك إذا قلت: يا سارق الليلة» فقد جعلتها مفعولا له على السعة لا غيرء 
وأضفت إليها اسم الفاعل» كما تقول: يا ضارب زيد. وإذا قلت: "سرقت عبد الله الثوب 
الليلة" جاز أن تكون "الليلة" مفعوله على السعة, اذ أن تكون ظرقاء فإن لم تجعلها 
ظرفًا فقد صيرتها بمنزلة "يا سارق الليلة" التي لا تكون ظرفا. 

فإن قال قائل: لم جاز أن تكون "الليلة ظرفًا إذا لم تضف إليهاء ولا يجوز أن تكون 
ظرفًا إذا أضفت إليها؟ 

فيل له: معنى الظرف ما كانت ت "في" مقدرة محذوفة» فإذا ذكرنا "في" أو حرفًا من 
حروف الحرء فقد زال عن ذلك المنهاجء فإذا أضفناه إليه فقد صارت الإضافة بمنزلة 
حروف الحرء فحخرج من أن يكون ظرقًا. 

ثم قال سيببويه ممثلا لما قدم: "وتقول: أعلمت هذا زيدًا قائمًا العلم اليقين 
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إعلاما". "فالعلم" مصدر و"اليقين" نعت له و"إعلامًا" مصدر أيضاء فجاء بمصدرين؛ 
أحدهما فيه فائدة ليست في الفعل» وهو العلم اليقين؛ لأن معناه العلمُ اليقين الذي تعرف» 
و"إعلامًا" هو تأكيد لأعلمتء لأنه ليس فيه فائدة أكثر مما في أعلمت. 

وقال سيبويه في التمثيل: "وأذخل الله عَمْرًا المدخل لكريم إذخالا"؛ فعمرو 
لمشو له لاز نوجو الجناجز “الشهر لقان و" الكرع" نفك لمر" انسار" مصار. 

هذا باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول 

قال سيويه: "وذلك قولك: 2 عَبْدُ الله الثب» وأغطى عَبَدُ الله المال» 
رفعت عبد الله هاهناء كما رفعته في ضربء, حين قلت: ضرب عبد الله وَشَعَلت به: 
5 وأغطي» كما شغلت به ضرب» وانتصب الثوب والمال؛ لأهما مفعولان تعدى 
إليبما فعل مفعول, هو بسزلة الفاعل". 

قال انو سحن فق قدنا أن لقعا رات التاق رقم وه كبا ياه لتنا رت :مندة 
وإن كانت الصيغتان مختلفتين» فإذا قلت: ضرب زَيدٌ فقد صغت: 'ضوب” لزيد» ورفعته 
هه كما انك إذا:قلك: جلس رذ ققد فيفك "جلس" لريةة «و عه به 

و "ضرب" وبابه يسمى فعل مفعول؛ لأن الذي صيغ له قد كان مفعولاء وكان له 
فاعل مذكورء فقد علمت أن الفعل إذا ارتفع به فاعله» فجميع ما تعلق به سوى الفاعل 
منصوب وكذلك إذا وضعته لمفعول فرفعته به فجميع ما تعلق به سواه منصوب. فوجب 
في قولك: اكنيو عَبْدُ الله الثواب" و"أغطى عَبّدُ الله المال" تَصّبُ الثوب والمال؛ لأن عبد 
الله قد ارتفع بالفعلين وصيغا له وتعلق الثوب والمال بالفعلين جميعًا. فوجب نصبهما كما 

وهذا الباب يتعدى فعل المفعول فيه إلى مفعول آخر فقطء واعتبار ذلك أنك تنظر 
الفعل الذي يتعدّى إلى مفعولين» وقد سمي فاعله» فإذا أردت أن تنقله إلى ما لم يسم 
تاعله داكت الفاعل افيف انحب اقول تعابه يضياغة القع له نان الفعل المشغول 
الذي رفعته» ونصبت المفعول الآخرء فصار المفعول متعديًا إلى مفعول» ولو كان الفعل 
الاق روس اما حتف )إلى سوال واتحف: 2 تقاقه لها لم اينم فاعلده افك امول 
مُّقام الفاعل» فصار الفعل للمفعول؛ ولا يتعدّى إلى غيره» لأن المفعول الذي كان يتعدّى 
إليه قد صار مرفوعًا مصوغًا الفعل» وذلك نحو قولك: "ضَرِب زَيْدُ" وقد كان أصله: 


باك الفعول الذى تداةافعله إل معن 4 
اقرب عرو ززم" فحت "عن" وفك "طرف رذ "بروزو كان الفعل يسا بان 
ثلاثة مفعولين» ونقلته إلى ما لم يسم فاعله صار فعل المفعول يتعدى إلى اثنين» كقولك: 
عل زَيْدّ عَمْرَا مُنَطلقَا" وقد كان: 'أَعَلَمَّ الله رَيْدَا عَمْرَا مُنُطَلقَا" فافهم هذا الترتيب. 

ولو كان الفعل غير متعدٌ إلى شيء من المفعولات» فنقلته إلى ما لم يُسَّمّ فاعله 
أقمت المصدرء أو الظرفء أو حرفًا من خحُروف الرٌ المتصلة بالاسم مُقام الفاعل» وذلك 
قولك: "سير بزيد السيرٌ الشّدِيدَ فرْسّحَيّن يَوْمَيّن"» تقيم الباء مُقام الفاعل؛ وإن شئت 
قللت: "سير يزيد ل الشديد م ومين" تقيم "السَيّر" مُقام الفاعل؛ وإن شكت 
قلت: "سير بزيد 0 الشديد فَرْسّحَان يُومَينِ" و"فرسخين يومان"» أي الظرفين شفت» 
أقمته مقام الفاعل. 

راع أن القع الناي ينعا ع رسجو أنه ل لكر متعو له قيننا لا يمد افاعله وتقاء 
حروف الحرٌ أو الظرف أو المصدر مُقام الفاعل» كقولك: "صرب بِرَيْد" و"ضّر ب ضَربئان 
في الدَارٍ اليَوْم". "وضرب اليوْم في الدار ضربئين". 

قال سيبويه: "فإن شئت قدّمت وأخّرت»؛ فقلت: "كسي القُوْب زَيْدَ" و"أغطى 
المال عَبْدُ الله كما قلت: ضرّب زيدًا عَبْدُ الله, فأمره في هذا المكان كأمر الفاعل". 

وقد ينا هذاء ويجوز أن يقال أيضمًا فيه: "الثوب كسى رَيْدَ" و"المآل أغطى 
ان" فصول ا داه بار 

قال سيبويه: "واعلم أن المفعول الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول يتعدى إلى كل 
شيء تعدى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول . 

يعني: أن قولك: "صرب زَيْدُ" هو فعل للمفعول الذي لا يتعدى إلى مفعول آخر 
يتعدّى إلى الظرف من الزمان والمكان والمصدر والحالء كما تعدّى فعل الفاعل إلى هذه 
الأربعة» وإن كان لا يتعدّى إلى مفعول غيرها كقولك: "جَلّس" و"قام" و"ذهّب". 

ثم مثّْل تَعدّي فعل الفاعل إلى هذه الأربعة فقال: "وذلك قولّك: ضُرب رَيدُ 
الضرب الشديد". فبذا قد تعدّى إلى المصدر. 

ثم بِيّن أن فعل المفعول قد يجوز أن يُجعل الظرف مَعَه مفعولا على سَّعَة الكلام, 
كما كان ذلك في فعل الفاعل فقال: "ضرب عَبْدُ الله اليَوْمَيْن اللذيْن تَعْلم لا تجعله 
ظرفا" يعني اليومين "ولكن كما تقول: يا مَْرُوب الليْلّة الضّرْب الشّديد". الليلة في 
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قولك: ' يا مَضْرِوٌب الله" قد كانت متغولة عن سمه الكالام ,و افيق: البينا '"مضروي" 
كما يضاف الفاعل إلى المفعول في قولك: "ضَاربْ زَيْد ا ل 
درهم "بشحولة 'ضارب زيد"؛ لأن هذا مفعول صيغ له الفغل» ثم أضيف إلى مفعوله؛ 
كما أن "ضار 1" قعل حي اله الها وزو اطنيك إلى تقعر له 

ومن هشيله أيضًا: "عد عَبْدُ الله المقعَد الكَرِيم". الم و روف 
المكان. 

ثم قال: "فجميع ما تعلاى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعوله, 
يتعدى إليه فعل المفعول» الذي لا يتعدّاه فعله إلى مفعول". يعني: الظرفين؛ والحال» 
والمصدر. وقد بينا ذلك. 

ثم قال: "واعلم أن المفعول الذي لم يتعدً إليه فعل فاعل في التعدّي والاقتصار, 
بمسزلته إذا تعدّى إليه فعل الفاعل, لأن معناه متعديًا إليه فعل الفاعل. وغير متعدّ إليه 
015 

بريد ان الحتعول النني ل يت تاعلدة وهو الذي لم يتعد إليه فعل الفاعل» إذا كان 
يجوز الاقتصارٌ عليه في حال تسمية الفاعل» جاز الاقتصارٌ عليه» وإن لم ؛ يسم الفاعل» وإن 
حا ب ا ل ل 
يسم فاعله» وذلك أنك تقول: "صرب عَمرِوٌ رَيْنَا تسصر عي ازيد” ولا تأني بظرف 
ولاافيدن ولاغر وللقه راك 1 ع فيجوز الاكتفاء به» فإذا نقلته إلى ما لم يسم 
فاعله؛ قلت: "كسي عَمْروْ” و"ضرب رَيْدا فلا يحتاج إلى ليرد ولو قلت ع 
0 ؛ ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعله قلت: ارد | لتطلنا" ول يعو ار 
عَمْرُو"' وتنسكتء كما لم يَجُر أن تقول: "ظنّ زَيْدُ عَما وتسكت. 

ونقل الفعل إلى ما لم يسم فاعلهء لا يجلب للفعل مفعولا لم يكن له في خال تسمية 
الفاعلء اي له ألا ترى أنك تقول: "ضربت رَيْدَا" فلا تجاوز هذا 
المفعولء وتقول: "صرب زَيْدُ" فلا يتجاوزه أيضًا الفعل؛ لأن لحري واحد» وتقول: 
"كسّوت زَيْدَا نُوبا" فتجاوز زيدا 3 مفعول آحرء ثم تقول: 0 با" فلا تجاوز 
الثنوب. 

قال سيبويه: "لأن الأول بمنزلة المنصوب", يعني "زيد" في قوطهم: ع 5 


باب المفعول الذي يتعدّاه فعله إلى مفعولين »4١‏ 
قرا" بعرو "ترط :1111 ترا" أن اللشض والحق بو إن كان اسه لفط الغاع ا + 
فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 
وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر 
قال سببويه: "وذلك قولك: نبَمَتْ زيدًا أبا فلان؛ لما كان الفاعل يتعدى إلى 


ثلاثة» تعدى فعل المفعول إلى اثنين". 
يعني : "أت رَيْدَا عَمًْا أبا فلان" . وقد ذكرنا هذا. 
قيال! 'وتقول: أرَىّ عَبدَ الله أبَا فلان؛ لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل؛ 


وبنئيته له لتعدّاه فعله إلى ثلاثة مفعولين". 

عي اناك "ريني رَيْدَ عَبْد الله أباً فلان", تعدى إلى ثلاثة مفعولين فإذا 
كانه زان ما ل لنت قعل دي إلى متعو اروم ووافقتعر يهنا 

ثم قال: واعلم أن الأفعال إذا انتبت هاهناء فلم تجاوزء تعدات إلى جميع ما 
يتعدق إل الفعل الذي ل يتعلاى المفعول!: ْ 

يعني: أن الول يداد إلى المفعولين في هذا الباب يتعدّى إلى المصادر والظرفين 

رنفال كماتديى: ري ب ريد" إلى ذلك. 

ثم مثل فقال: "أغطي عبد الله الشوّب إعطاء جميلاء ونيّتت وَيْدَا أبا فلان تنبيئاء 
وسرق عبد الله الثؤب اللْيْلَهَ لا تجعله ظرفًاء ولكن على قولك: "يا مَسسْرُوقَ الليلَة 
الغنؤب". 

قال أبو سعيد: أما قوله: 'أغطي عَبْدُ الله لوف إِعْطاء جميلا"؛ فإنه عقد الباب 
على مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهماء ثم جعل الشاهد: "أطي عَبْدُ الله ال 
وساغ ذلكء لأنه أراد أن يبيّن المصدرء وهو "إعطاء جميلا جميلا" ولم يرد أن يمثل نفس الفعل 


وي سم م 


وحين أراد أن يمثل نفس الفعل قال: بدت ريما آنا لان لون لاه انا دوو 
اقول نبت رَيْدَا أبَا فلان بين" مصدر "يقت" 
جيك :قال سعويه ال راتت المصادر: إن "تكلس" إذا كان لام الفعل منه همزة» فهو 


بسزلة مالامُ الفعل منه ياء» فينبغي أن يجيء على "تفعلة". فيقال: كت ار 


نسنرية" و"سَوِيتُه تَسُويّة"» وإذا كان صحيحًا من غير الياء والهمزة» جاء على "تفعيل" 

ورد عليه أبو العباس فقال: له بمنزلة سائر 5 العجاح كج دقان 
تفعيل» وظنّ أن سيبويه لم يُجز التفعيل ني باب الهمزء وقد تكلم به في هذا الباب. ولولا 
أنه جائرٌ عنده ما تكلم به ولكن الأكثر في باب الهمز التّفعلة» لأنها يلحقها التليين» وإن 
كان التفعيل جائرًا في الهمز» ولكنه ذكر في باب المصادر الأكثرَ في كلام العرب. 

وأماقوله: "سرق عبد الله الشؤب اللَيْلَةَ" فإننا قفد أن يتن أن قعل التفعول قد 
يجوز إذا كان ان عر واحد أن يُجعل الظرف معه مفعولا على السَّعَة» وقد 
ذكرنا نظير هذا. 

ثم قال: "صْيّرَ فعل الفاعل والمفعول حيث انتبى فعلبماء بمسزلة الفعل الذي 
لا يتعدّى فاعله ولا مفعوله؛ ولم يكونا أضعف من الفعل الذي لا يتعدى". 

يعني: أن المفعول والفاعل اللذين يتعدى فعلهما في تعديهما إلى المصدر والظرفين 
والحال ليسا بأضعف من الفعل الذي لا يتعدى في تعديه إلى هذه الأشياء. 

هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب 


وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول 

قال سيبويه: "كالثوب في: كَسَوْتْ النؤب» وكَسَوْتَ زَيْدَا الشوْب؛ لأن الشوؤب 
ليس بحال وقع فيها الفعل؛ ولكنه مفعول كالأوّل". 

قال أبو سعيد: ضمن سيبويه هذا الباب ما ينتصب لأنّه حال» وفرق بينه وبين 
ما ينقتصب لأنه مفعول ثان» فيما يتعدّى من الفعل إلى مفعولين» ولك أن تقتصر على 
أحدهماء من قبل أن الخال إها هي وصف من أوصاف الفاعل والمفعول في وقت وقوع 
الفغعغل؛ كقولك: 'قام زيل ضَاحكًا" أي وَقع فعله في الحال التي هو موصوف فيها 
بضاحكء و"ضرّب زَيْدٌ هندًا قائمة" أي وقع الضرب بها ني الحال التي هي موصوفة فيها 
بقائمة؛ وإذا قلت: "كُسَّوْت رَيْدَا الثوؤب"؛ فالثوب ليس هو الكاسيء ولا هو المكسُق 
فليس بحال وقع فيها الفعل من أحوالهماء فوجب أن يكون الثوبُ مثل زيد في فصول 
الفعل إليه وتناوله له. وهذا معنى قوله: "ولكنّه مفعول كالأول" يعني: الثوب 


باب ما يعمل فيه الفعل فينتتصب يذ 


مفعول كزيد. 

ثم قال: "ألا ترى أنه يكون معرفة, ويكون معناه ثانيًا كمعناه أولاء إذا قلت: 
ككرت الدوق: وكمعناه إذا كان بمسزلة ابعل إذا قلت: كسي الغْوْبُ العب؟, 

قال أبو سعيد: أما قوله: "يكون معرفة" ؛ يعني أن المفعول 3" مما يتعدّى إلى 
30-6 يكون معرفة» كقولك: "كُسَوْت زَيْدَا الوب" والحال لا تكون معرفة» لأنك 

تقول: "قا م زيل الضّاحك" فأراك الفرق بين المفعول الثاني وبين الحال. 

وأما 0 "'ويكون معناه ثانيًا كمعناه أوله", يعني : أن المفعول الثاني إذا كان معه 
مفعول» فهو بمنزلته إذا لم يكن معه مفعول غيره» وذلك أنك إذا قلت: "كَسّت زَيْدَا 
الثوؤب". فالثوب هو مفعول ثان» وقد وصل الفعل إليه» وإذا قلت: "كُسَوْتُْ الثؤب" ولم 
الأكسير قري ليو زلا رساي رسييق عونا ده لكل وناك كرون 
علم أنك البسئّه شيّئًا ماء والحال ليس كذلك؛ لأن الحال اا 
الأسماء التي هي حال منها كما انفرد الثوب عن المفعول الأوّل» لا تقول: "ضَرَبْتَ قائمة" 
وتنصب قائمة على الحال» وأنت تريد: "ضَرَبْتَ هنْدًا قائمّة" ' 

وأماقوله: "كمعناه إذا كان بمسزلة الفاعل". يعني: أن الثوب قد يقوم مقام 
الفاعل فيقال: اكتييو اولي ولا تقام الحال مقام الفاعلء ففرّق بينهاء لاختللاف 
حكمها. 

ثم مثل الحال الذي عقد الباب عليه فقال: "وذلك قولك: ضربت عبد الله قائماء 
وذَهَب رَبْدُ رَاكبّاء فلو كان بمسزلة المفعول الذي يتعدّى إليه فعل الفاغ مدر 
عبد الله ورَيْدٌ ما جاز في ذهبت". 

يعني لو كان ما حب با لال كالمقول اأحود عل اه ورد ينها ر الخال من 
"ذهب" لأن "ذهب" لا يتعدّى إلى مفعول فلما جاز "ذَهَبْتْ راكيًا" ولم يجز 'ذَمَبْتْ زَيْنَّ" 
00 ليس مثله. ْ 

ثم قال: "ولجاز أن تقول: ضربت زَيْذَا أباك» وضريّت زيد؛ سدنم, لا تريد 
بالأب ولا بالقائم, الصفة والبدل". 

يعني: أنه لو كان الحال بمنزلة الاسم المفعول لحاز أن تأتي "لضَربت" بمفعول نان 
فقول "مترللك رن ) الناتضلى :إن ودر" ر11اا الشف نلعيو ال مقع تان 
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ولا تجعله نعنًا لزيد, كذا 'ضَرَبْت زَيْدَا القائم", كما قلت: "ضَرَبْتْ زَيْدَا قائمًا" ونصبته 
على أئه حالء فلما جاز في "ضَرَبت ريد" أن تأتي بمنصوب آحر حالء ولا تأتي 
بمنصوب آخر مفعول» كزيد وعمروء علمنا أن الحال لا تشبه المفعول. ْ 

قال سيبويه: "فالاسم الْأوّل المفعول به في ضربتء قد حال بينه وبين الفعل أن 
يكون فيه بمسزلته؛ لأن ضربت إنما يتعدّى إلى مفعول واحد, كما حال الفاعل بينه 
وبين الفعل في ذهب أن يكون المفعول به فاعلاء وكما حالت الأسماء المجرورة بين ما 
بعدها وبين الجار» في قولك: لي مثله رَجُلاء ولي مله عَسَلاء وما في السّمّاء مَوْضِعْ 
راحة سَّحَابّا وكذلك: وَيْحَهُ فارسًا". 

قال انو سيعيدة اننا قولوة "فلاس الأول المفعول ف سدريتت اقند ال 'بينة وبين 

الفعل". يعني: أنّك إذا قلت: "ضَرَبْتَ زَيْدَا قائمًا" فزيد الذي هو المفعول الأوّل قد اكتفى 
به'"ضّربت" في التعدّي إليه» فامتنع "قائم" من وصول الضرب إليه» كما يصل إلى 
المفعولات» فااقصبء لأنّه حال» كما أنك إذا قلت: "ذهب رَيْدُ راكب" فقد اكتفى 
"ذَمَبس" بزيد» لأنه فاعل له» فلم تصر الحال فاعلاء فقد صار الفاعل حائلا بين الفعل 
وبين الحال أن يكون فاعلا. ومثل ذلك أنْك إذا قلت: 'لي مثل هَذَا لحرن و 
هذا القدَّح عَسّلا" فقد أضفت "مثل" إلى الجميش. ونصبت "رجلا" على التمييز» وكذلك 
"عسّلا"؛ لآن المضاف إليه وهو المحرور قد حال بين الاسم المضاف وهو "مثل" و"ملء" 
وما أشبه ذلك» وبين "رجلا" و"عسّلا" وما أشبه ذلكء أن يكون بحرورًا؛ لأنه قد استونى 
الجر وليس ينجرٌ به اثنان» فانتصب لأنه تمييرٌ كما انتتصب الخال بعد استيفاء الفعل 
ا لأنه حالء ولم يصر فاعلا ولا مفعولاء وكذلك: ويح زيد فارسًا" 
بسزلة: "لي مثل المَيّش رجلا" والهاء في "مثلة" و"ملوٌة" و"وَيْحَه" أساء بحرورة. 

ثم قال: كسامت اران عقن ا ا دم ا 

يعني أنك تقول: "عشرُون دَرْهَمًا" فتنصب "درهما" على التمييز» وقد حالت النون 
بين "عشرون وبين "درهم ديم بإضافة العشرين إليه» ألا ترى أنك تقول: 
"'عشرو ريد إذا أردت إضافتها إلى مالكبهاء وتحذف النون». فقد علمت أن النون حائلة 
بن "مغر" ورين " الفرهرا أدراكرة عدبا 


م قال: "فَعَمَل الفعل هاهنا فيما يكون حالاء كعَمّل: لي مثله رجلاء فيما بعده". 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول 8 

يعني: أن عمل الفعل في الحال» كعمل ما ينصب على طريق التمييز» وذلك أن 
الحال لا تكون إلا نكرة» والتمييز لا يكون إلا بنكرة ومعناهما متقارب» وذلك أنّك إذا 
فلك "جاء ريد" فإن: غيفه يلح أن يكون باقعا اق خخال .ين احوال:يمكق أنبيكون له 
فإذا قلت: "راكيًا" فقد ميّرت هذه الحالة من سائر الأحوال المقدّرة» وإذا قلت "جاءني 
عشرُون" يُصلح أن يكونوا من أنواع كثيرة» فإذا قلت: "رَجُلا" بينت واحدًا من الأنواع 
التمكجتة .غير أن التوج الصمدر عير الشيء الممتره والكال بهي اندم الفاغل والمقعول في 
حال وقوع الفعل» فهما مختلفان في أنفسهماء ومتقاربان في طريق نصبيهما. 

ثم قال سيبويه: "ألا ترى أنه لا يكون إلا نكرة, كما أن هذا لا يكون إلا نكرة" 

يعني: لا تكون الحال إلا نكرة» كما لا يكون التمييز إلا نكرة. 

ثم قال: "ولو كان هذا بمنزلة الثوب ورَيّد في: كسوت لما جاز في ذَهَبْتْ 
راكباء لأنه لا يتعدى إلى مفعول". 

ْ يعني: لو كان الحال بمنزلة الثوب لما جاز ذهبت راكبّاء ما لا يجوز: 'ذهيَت 

ثم قال: "وإنما جاز هذا لأنه حال وليس معناه كمعنى الغوب وزيد؛ فعمل كعمل 
غير الفعل ولم يكن أضعف منه؛ إذ كان يتعدّى إلى ما ذكرت من الأزمنة والمصادر 
ونحوه . 

يريد: إسما جاز تعدي الفعل إلى الحال» وإن كان الفعل لا يتعدى إلى مفعول كما 
يعمل غير الفعل وهو "عشرُون دَرْهَمًا" ونحوه؛ "ولي لله رجا ولم يكن الفعل في 
تعديه إلى الحال بأضعف من عمل العشرين في التميز؛ لأن الفعل يتعدّى إلى الظروف 
والمصادر وليس كذلك العشرون. 

هذا باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول 
واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد 

'فمن ثم ذكر على حذته ولم يُذكر مع الأوّل» ولا يجوز فيه الاقتصار على 
الفاعل» كما لم يجز في ظننت على المفعول الأول: أن حالك في الاحتياج إلى الآخر 
هاها. كحالك في الاحتياج إليه ثمة» وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى". 
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قال أبو سعيد: اعلم أن هذه الأفعال التي ضمّئها هذا الباب أفعال تدخل على مبتداً 
وخبر فتفيد فيها زمانًا محصلا أو نفيًا أو انتقالا أو دوامّاء 07 "كان" وطا ثلاثة 
معان» أحدها: ما ذكرناه» كقولك: "كان رَيَدٌ عالمًا وكان الأصل: "رَيْدٌ عَالمٌ" فدخلت 
"كان" لوعي ان ذلك في زمان ماض» وكذلك: رن زَيْدُ مُنُطلقا". 

وقد يكون ما جعلته "كان" في الزمان الماضي منقطعًاء وغير منقطع؛ فأما ما لم 
ينتقطع فقوله تعالى: «َلوَكَان الله عَلِيمًا حَكيمّا 27 وهو في كل حال موصوف بذلك عز 
وجلء وأما ما قد انقطع فقولك: "قد كنت غائبًا وأنا الآن حاضر". وقد يحتمل أن يكون 
"وكنن الله عليمًا حكيمًا" في تأويل المنقطع» ومعناه: 57 عليه العلم والحكمة, 
لا العلم والحكمة» كما قال الله تعالى: وحَنَّى تَعْلَمّ المُجَاهدِينَ مكو ل والمعنى: حتى 
يجاهد المجاهدون منكم ونحن نعلمهم. 

والمعنى الثاني من معاني كان: أن تكون في معنى: حك ووقع كقولنا: "كان 
الأَمَر" أي حَدَثْ. 

والوجه الثالث: أن تكون زائدة. وقولنا: "تكون زائدة" ليس المعنى بذلك أن 
دخولّها كخروجها في كل معنى» وإنها يعني بذلك أنه ليس لا اسم ولا خبرٌ ولا هي 
لوقوع شيء مذكورء ولكنها دالّة على زمان» وفاعلها مصدرها: وذلك قولك: "زَيْدُ كن 
قائُ" و زيل قائم كان" تريد ذلك الكون, وقد دلت كان على الزمان الماضي؛ لأنك لو 
قلت: "زَيْدٌ قائم" ولم تقل: "كان" لوجب أن يكون ذلك في الحال. 

وقال ار 

سَوَاة / ني أبي بكر كسَامَوا عَلَى كَانَ المسَوّمة العراب 5 

حريد غات الفسرية العراب كان ذلك الكون. ومثل ذلك قولنا: ارده ديه 
منطلق" وألغينا "ظننت" ولم نعملهاء ومع ذلك فقد أخرجت الكلامٌ من اليقين إلى الظن. 
كأنك قلت: زيد منطلق في ظني. وكذلك قولك: 'زَيْدُ مُنَطْلقٌ كان" وإن لم عمل "كان 0 
في اللفظء فقد أوجبت أن هذا المعنى في زمان ماض. 


.71١ سورة محمككء آية:‎ )١١ .٠١ 5 سورة النساىء آية:‎ )١١( 


(") البيت بلا نسبة في الخزانة 8/ 77. 
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ولكان أخوات وَهْي: ضار وأَصبّحَ» وأَمْسّى» وظل» وأضْحَى» وبّات» ولَيْس 
وما رَالء وما دَامَ وما تصّرف منهنٌ؛ فأما صار ففيها معنى الانتقال» وهي تدخل على 
جملة لم يُكن ها مثل تلك الحال من قبل» كقولك: "صَارَ رَيْدُ عَالم" و"صارٌ الطينُ حرفا" 
أي انتقل إلى هذه الحال. وقد تدخل على غير جملة لما فيها من معنى الانتقال كقولك: 
'صار زَيدَ إلى عمرو". وأنت لا تقول: زَيِدَ إلى عمروء ولكنه بمعنى انتقل إلى عمرو. 

وأما أصبّح وأَْسَى وأَضْحَّى وبَاتَ وظل فبي أوقات مخصوصة دَخَلْنَ على جُمل 
فإذا قلت: 'أَصبّحَ عَالم" فكأنك قلت: دخل في وقت الصباح وهو عَالم» وإذا قلت: 
-0 فنقد قلت: دخل وقت الممناء وهو كذلك: "أضحى": دخل وقت الضحى. 
و"ظل رَيْدَ مُنَطَلقا": أتى عليه النهارٌ وهو منطلق. و"بات رَيْدَ قائم": أي أتى عليه الليل 
وهو قائم؛ فهذه أوقات مخصوصة. والذي يَعُمّا ويكون مبهمًا واقعًا لكل وقت: "كان". 

وبينهنٌ وبين "كان" فرق» وذلك أن "كان" لما انقطع» و"أَضْحّى" و"أمْسَى" 
و'بات" غير منقطع, ألا تَرّى أنّك تقول: "أَصبّحَ زَيْدُ غنيًا" فهو غنيٌ في وقت إخبارك, 
غير منقطع غناه» وربما توسّعت العَرّبْ في بعض هذه الأفعال» فاستعملوه في معنى: "كان" 
و"صّار" فيقولون: "أصبّحَ زَيْدٌ غنيًا" ولا يقصد إلى وقت الصباح دون غير هذا. قال 
الشاعر: 

ثم أَضْحَرًا كَأنْبُمُ وَرَقْ جف فألوّت به الصّبًا والدٌبِوْر 00 

ولم يقصد إلى وقت دون وقت. 

وأما "ليس" فإنها تدخل على جملة فتنفيها في الحال» كقولك "لَيْسَ زَيْدٌ قائمًا" 
والأصل: "زَيْدٌ قائم" قبل دخول "ليس" وفيه إيجابُ قيامه في الحال» فإذا قلت: "لَيْسَ رَيْدُ 
قائمّا" فقد نفيت هذا المعنى» وكان الأصل في "ليّس": "ليس" مثل: "صيدَ البعير" 
يوه وألزموه التخفيف؛ لأنه لا يتصرف للزومه حالة واحدة» وإشا تختلف أبنية 
الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليهاء وجعلوا البناء الذي حَصُوه به ماضيًا لأنه 
أخف الأبنية. 


فإن قال قائل: وما الدّليل على أن ليس فعْل؟ قيل له: الدليل على ذلك اتصال 


.5١ البيت لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ص‎ )١١ 
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الضمائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال» كقولك: لست ولسئنًا ولسّْم والقوم لَيْسُوا قائمين. 

وأما "ما َال" ذما للنفي وال" لتفي فصار المعنى بدخول الثفي على التفي إيجاب 
فإذاقللت: "ما رَال زَيْدٌ قائما" و"لم يرل يكو مُنْطَلقَا لِلكَا مُنْطَلق" و"لا يَرَال أحُوكَ في الدَارٍ" فقد 3 
أوجبت ذلك كله بنفي النفي. ولا تستعمل "زَال" لاض كت واه لني 6ن قلت "زَال 
رَيْدُ مُنْطّلقَا" لم يَجُرْ ولو قلت: مادرال زَيْدُ إلا مُنْطْلقَا" لم , انلك امامت "رن" 
اتتقض معنى "ما" فصار تقديره: "زَال ريد مُنْطْلقَا" وهذا لا يجوز. 

وأما قوله: "ما دَامَ زَيْدٌ مُنَطلقَا" فليست "ما" هاهنا مثلها في قولك: "ما رَال زَيْدُ 
مُنُطَلقَا"؛ لأن " ما" في "ما زال" للنفي» و ل ل ا 
8 به الرّمان» وذلك أنّك إذا قلت: أنا أقومُ هاهنًا ما دَامَ رَيْدٌ قاعدًا" فمعناه: "أقومُ 
هَاهْنًا دَوَامَ زيد ند قاعدًا", وتريد بالدوام: وقت الدوام؛ تقول: ا الحاج" تريد 
2005 ولو قلت: "ما دَامَ زَيْدّ قائمًا ا ل 0 
لأنهفي بح طرتدين اران فيحتاج إلى ما يقع فيه. ولو قلت: "ما رَال زَيْدُ قائمًا" 
كان كاذنا قاناولا سفعل "نا ؤاة" إلز يلف "" وان "ما" وما بعدها معي التصادر. 
و"ما زال" يجعل مكان "ما" حروف النفي فيقال: "لم ال وار رالا 

وقد يقتصر في بعض هذه الأفعال على الفاعل» كقولك: "'أَصبّحّ الرجل" و'أمْسَى 
"امش 57" أن كرتي هذا الوقك» كما تيقال "أطير الرهز "أن دحل فق 
تقفو الطب ويقال: "دَامٌ الرّجُل عَلَّى فعْل كذَا" و"دَامَ اللكس يخمر الله تَعَالى". 

وكل هذه الأفعال يستعمل فيها الماضي الست ا و ور 
ليس لما مستقبل» و"ما دام" إذا جعلت في مذهب "كان" في جعل الاسم والخبر لماء تقول: 
'آتيك ما دَامَ زَيدٌ صاحبّك"» ولا يقال: ما يدوم زَيدٌ صاحبّك؛ وذلك أن قولك: "مادام" 
ا 0 

يشرط اتضاله ودّوَامهء والفعل الذي يقع على "ما دَامَ" مستقبل أبدًا. 

وهذه الأفعال إذا كانت مقدّرًا دخوها على اسم وخبر لم يَجَر الاقتصارٌ على الاسم 
دون الخبرء ولا على الخبر دون الاسمء كما لم يَجَرّ الاقتتصار على المفعول الأول في 
'ظَتَنْت" ولا على الثاني. وقد بينا ذلك فيما مضى. 


وذكر سيبو يه من جملة هذه الأفعال: كان ويكون. وصاره وما دام وَلِيْسَ» ثم قال 
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بعقب ذلك: "وما كان نَحَوَهُن من الفغل مما لا يُستغني عن الخبر". وقد ذكرنا جملة 
ذلك. 

ويلحق به: "ما فتئع" وهو معني 'مازّال", وكام "ما اْفك", ولا يستعملان إلا 
عي كقولك: اماي يدان 0 و"لا يَفَا منَطَلًا ' و"ما نفك ذاهبًا" و"لا يفك 

مُنَطَلقَا"» ويلحقون به أيضًا: "طفق" تقول: 5 لطل لفقل 
كذ" و"بات بالليْل يَفعَل كَذَا" غير أن "ظل" بالنهار» و"بات" بالليل» و"طفق" تصلح 
بالنهار والليل. 

ثم مثل سيويه فقال: "تقول: كان عبد الله أحَاكَ", فإئّما أردت أن تخبر عن 
الأخؤة وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضىء, وذكرت الأوّل كما ذكرت المفعول 
الأؤل:قى: "طظندت". 

يعني أن الفائدة في قولك: "كان عَبْدُ الله أحَاكَ" الإخبارٌ عن الأحوّة» وكذلك 
الفائدة في كل اسم وخبر في الخبر دون الاسم. 

وقوله: "أدخلت كان لتجعل ذلك فيما مَضَى": يعني أن كان دلت أن الفائدة 
المستفادة بالخبر فيما مضى من الزّمان» وذكرت الاسم لتعلم أنه صاحب هذه الفائدة 
كما ذكرت المفعول الأوّل في باب "ظننت". 

ثم قال: "وإن شئت قلت: كان أَحَاك عَبّدُ الله وقدّمت وأخرتء؛ كما فعلت 
ذلك في: ضرب» لأنه فعل مثله". 

بعنى أن تقديم المنصوب في هذه الأفعال كتقديم المفعول. فجاز أن تقول: "كان 

أخاك عبد 2 الله" كما جاز "ضَرّب أكالة د عَبّدُ الله" و"أَحَاكَ كان عَبّْدُ الله" كما تقول: "'أحَاكَ 
ضَرَب عبد الله". ويجوز ذلك في سائر أفعال هذا الباب. 

فأما "ما زال" و"ما فتيء" و"ما دام" فلا يجوز تقديم الأساء على "ما" فيهنٌ» وذلك 
أن وفنا في "مااؤال" وآمًا فتيء" و"ما انْفك" للنفي» ولا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما 
قبلها فلا يجوز أن تقول: 'زَيدَا ما ضَرّب عمرو" وأنت تريد: "ما ضرب عمرو زَيدَا" وقد 
كان أبو الحسن بن كيسان يجيز: "قائمًا ما رَال رَيْدُ" لد قا دلت 

ويجوز في "لا" و'لَم" تقديم الخبر» فتقول: "قائمًا لَمْ يرل رَيْد" و"قائمًا لا يزال 


6 زع اسه م يالل 


د" كما يجوز أن تقول: "زَيْدَا لم يَضْرب عَمْرِوُ وازَيدَا لا تضرب . 
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وأما "ما دام" فإن "دام" و"ما فتيء" واحدٌّء فلا يجوز أن يتقدم (ما) شيء عمل فيه 
"دام" ؛ لأن دام فيسئلة ابسةاة ولا رن بين إما) وبينهاء كما لا يفرق بين (أن) الخفيفة 
والفعل» فلا يقال: 'آتيك قائما ما دام زيد . 

وأما "ليس" فإن الذي يدل عليه قول سيبويه في باب سأقفكَ عليهء إذا انتهينا إليه 
أن تقديم الخبر عليها جائرٌء فتقول: "قائما لَيْسَ رَيْدُ". وبعض النحويين يأباه ولا خلاف 
فنع فى سعواز تقلع اشبر على الاسم بعد لنبن» كقوللق» "لمن فالخ ريد" . 

قال سيبويه: "وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في: ضَرَّب إلا أن اسم الفاعل 
والمفعول فيه لشيء واحد . 

يعني تقديم الخبر على الاسم في "كان" كتقديم المفعول في "ضَرّب" إلا أن الاسم 
المرفوع والمنصوب في كان لشيء واحد, وفي ضرب لشيئين. 

قال سيبويه: "وتقول: كُتَاهُمْ كما تقول: ضربناهم. وتقول: إذا لم كنم فمن 
ذا بكري كما تقول: إذا لم نَضرِببم, فمن ذا يَضربهم". 

أراد الدلاائة على أن كان وأحوابّها أفعال؛ لاتصال الفاعلين مها ووقوعها على 
المفعولين» كما يكون ذلك في ضربناهم. 

وقوله: 'إذا لم ع يكون على وجهين؛ أحدهما: إذا لم نشبههمء ألا ترى أنك 
تقول: "أنت زيد"» في معنى: مشبه له. 

والوجه الآخر: أن يقول قائل: من كان الذين رأَيْتَهم أمس في مكان كذا وكذاء 
فيقول ايحيب: "لحن كام" إذا كان السائل قد رآهم. ولم يعلم أنهم المخاطبون. قال 
أبو الأسود الدؤلي: 

فَإِن لا يكنب أؤ تكن فإِلَهُ أَخْوهًا عَذَنْهُ أُمّهُ بلبَانبا (© 

فجعل "يكو" فعْلا واقعًا على الضّميرء وفيه ضمير فاعل؛ وإنما يصف الزبيب 

والخمر وقبل هذا البيت: 
دع اخَمْرَ تَتربها القُواة فَإِني رَأَيْتَ أَحَاهَا مُغْنيًا لمَكَانبًا 
بع سينا اح بيو قال اتن لاليكنبا! يعني إن لمكن الب الشخير 


. 570 البيت في ديوانه ص 287 ولسان العرب (كون)» والخزانة ؟1/‎ )١( 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول كن 
تكد ' يعني تكن الخمر الزبيب: "فإنّه أخوها" ب يعني الرّبيب أخو الخمرء لأنهما من 
شجرة واحدة. 

وأما أبو الأسود الدوّلى» فإن أهل البصرة يقولون: "الدٌوّلي": بضم الدّال» وفتح 
الهمزة وهو من الدّكئل بن بكر بن كنانة. وفتحت الهمزة» كما قالوا في الثّمر: َمَرِي. ركان 
ابن حبيب يقول: الدّيل من كنانة» والدّئل مهموز مضموم, على مثال: فعل: الئل بن 
محلم بن غالب بن يُنِيع بن المون بن حُريمَة بن مُدْرِكة. وجماعة من النحويين منهم 
الكسائي» يقول: الديلى. 

أخبر نا أو يكن احند نين ان سيول الداراق م قال سمعت أبا سعيد الحسن بن 
السكري» يقول: لي ل و قال: تع د 
الله قال: قال يونس: هم ثلاثة: اذل عه مرف ساكن الواوء والذئل عند القيس 
ساكن الياءء والدّئل في كنانة رهط أي الأسود,ء الواو مهموزة» فهو أبو الأسود الدؤّلي. 
هذا قول عيسى بن عمر من البصريين. 

وأما قوله: "كائن وفكرن فالكائن اسم الفاعل من كان؛ لأنك إذا قلت: "كان 
زَيْدُ قائم" جاز أن تقول: "زَيْدٌ كائنٌ قائمًا". وأها "تكو "قيو لها اريت فاعلفه غير أن 
"كان" لا يجوز عن إلى ما لم يِسَّم فاعله. بأن يقام الخبر مقام الاسم؛ لأنا إذا قلنا: "كان 
رَيَدُ أحَاك" فزيد والأخ لا يَستغنى أحدهما عن الآخرء كالمبتدا والخبر» فلا يجوز أن 
تحذف زَيْدَاء فيبقى الخبر منفردّاء وقد كان لا يجوز استغناؤٌه عن الاسمء كما أنك لا 
تقول: "حَسبت زَيدَا". ولا تأتي له بخبر؛ لأن كان وحسب جميعا إنما يدخلان على اسم 
وخبرء ولكن الوجه الذي يصح منه ل أن تحذف الاسم والخبر جميعا» وتصوغ 
كان لمصدرهاء وذلك المصدر ينوب مناب الاسم والخبر» ويكون الاسم والخبر تفسيرا 
لهء فتقول: "كين الْكوّن رَيْدْ مُنَطَلقَ"» فالكون اسم ما لم يسم فاعله لكين وزيد منطلق 
جملة هي تفسير الكونء ألا ترى أنه لو قال قائل: "هَل كان ريك مُنطَلقًا", لقلت: 

"قد كان ذاك". وإنما تريد: قد كان ذلك الحونء فيفهم المخاطب ذلك أن زيدًا 
منطلقٌ» وكذلك إذا قلت: "كَانَ رَيْدَ مُنْطَلقَا كوا" ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعله» أقمت 
الكون مقام الفاعل» وجعلت الحملة تفسيرا للكون. فقلت: "كين الكون زيل مُنَطلق". 
ويجوز إضمار الكون؛ لدلالة الفعل عليه» إذ كان مصدرًاء فتقول: "كين زَيْدُ مُنْطاق" 


و"مكون زرَيْدّ مُنْطَلقَ". وكان الفراء يجير "كين أَخُولكَ" في "كَانَ رَيْدٌ أَحَاكَ" ويزعم أنه 
ليس من كلام 5_6 ولكن على القياس, بيه ذلك. 

فسالل سييوية: 0 يكون لكان موضع آخر يقتصر عليه فيه, فتقول: كان عبد 
الله أي قتية خُلق عَبَدْ الله وقد كان الأمرُ أي قد وقع الأمرُ وقد دَامَ فلان أي قد 
نبت كما تقول: رَأَيْتُ رَيّْدَا تريد من رؤية العين» وكما تقول: أنا وجدته؛ تريد 
وجدان الضالّة» وكما يكون أمسى وأصبح مرة بسزلة كان ومرة بمسزلة اسعيقظوا 
وثاموا". 

وقد #كسرنا هته المعاي قيما مضى» واراد اذاينين أن لفط واخداقد.يكون له 
حالان أحدهما يحتاج إلى اسم وخبرء والآخر لا يحتاج. 

ثم قال: 'وأما لَيْسَ فليس يكون فيبا ذلك - لأنها وَضِعَت مَوْضِعًا واحدًا". 

يعني أن ن "ليس" لا يكون لها حال تستغنى بالفاعل فقط فيها. 

قال: "فمن ثم لم تتتصرّف تَصّرّف الفعل لآخر". 

يعني لم تضرف "لون " تعر" "كان" وأحواتها في الماضي والمستقبل واسم 
الفاعل» وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

قال: "فمن جاء على وَقَع قوله؛ وهو مقاس العائذي. 

فدى لبني ذهل بْن سَيْبَانَ #اقتي إِذا كَأنَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكب أشبب» 20 

يعني إذا وَقع. 

ويزعم بعض الئاس أنه: مُقاعس العائذي» وهو خطأء إما هو: 5 واسمه: مسنهر 
ابن النعماك. رضي مَقَاسا بقوله: 

مَقَسْتُ بهم لَيْلَ الكّمام مُسَبَّرَا إلى أن بَدَا ضَوْءِ من الفَجْرٍ ساطغ 

وقال عمرو بن شأس: 

بني أَسّد هَل تَعْلّمُونَ بَلاءئا إذا كأنَ يَوْمًا ذا كواكب أَشْتَعًا 9 

يريد: إذا كان اليوم يومًا ذا كواكب أشنعاء وإشا أضمرّ لعلم المخاطب» ومعنام إذا 


.) مت وبلا نسبة في اللسان (شهب‎ /٠١ وابن يعيش‎ _ و١‎ /١ البيت في سيبويه‎ )١١( 
7/1 اميق فى سيدوية‎ 8 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول ام 


ككناة:اليوم الذي يقس افيه التتال: :وبعض الغرب يفول "إذا كان بوء ذو كواكب اهنك 
فيجعل "كان" بمعنى وقع» ويجعل 'أَشْنَعًا" على الحال. وقد يجوز أن يكون "أشتعًا" خبرًا. 
قال سيبويه: "واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة, فالذي كشتغل به 
كان المغرفة؛ لأنه حَد الكلام؛ لأنهما شيء واحد . 
يعني أنك إذا قلت: "كان زَيْدٌ قائمًا", فالوجه أن ترفع "زَيْدَا" وتنصب "قائمًا"؛ 


١2‏ اان 


لأن "رَيْدَ" و"قائمًا" شيء واحدء وزيد هو معرفة» وقائمٌ نكرة» وحدّ الكلام أن تخبر 
عَمن يعرف بما لا يعرف؛ لأن الفائدة هي في أحد الاسمين, والآخر معروف لا فائدة فيه 
والذي فيه الفائدة هو الخبر» فالأولى أن يجعل زَيْدَا المعروف هو الاسم وتجعل المنكورَ 
هوالخبرّه حتى يكون مُستفادًاء فليس يَحْسُنُ إذن أن تقول: "كان قائمُ رَيْدَا" ولا يشبه 
فبك ايدرف بر جل 41ذ له [أتلق: إذ اقلت "عرب ريخل ونا" نهنا حيرت عن ريع 
بالضرب الواقع منه بزيد» ولو نصبت رجلا ورفعت زَيدًَا انعكس المعنى» وصار المفعول 
فاعلا؛ لأهما شيئان مختلفان. 

وقال: "وهما في كان بمسزلتبما في الابتداء إذا قلت: عَبْدُ الله مُنْطلقَ". 

يعني أن اسم كان وخبره كالمبتدأ وخبره في أن الخبر فيهما نكرة» والاسم معرفة. 

ثم مثل فقال: "وذلك قولك: كان رَيْدٌ حَليماء وكان حليمًا رَيْدُ لا عليك قدمت 
أم أخرت, إلا أنه على ما وصفت لك". 

يعني أنك تنصب الخبرَ المنكور وإن قدّمته» كما جاز تقديم المسنصوب في قولك: 
اا 

قال: "فإذا قلت: كان رَبك فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك". 

يعني ابتدأت بالاسم الذي يعرفه المخاطبء كما تعرفه أنتء فإِنّما ينتظر الخبر 
الذي لا يعلمٌه وتستفيدُه» فإذا قلت: حليماء فقد أعلمته مثل ما علمت مما لم يكن يَعْلَم 
ولو قلت: كان حليمّاء فقد استفاد وقوعَ حلم لا يُدْرَى لمن هوء فإها ينتظر صاحبه. فإذا 
قلت زيدٌ علم أن الحلم الذي قد استفاد وقوعه لزيد هذا المعروف,» فهو جائز وإن كان 
مؤْحُرًا في اللفظ. 1 

ثم قال: "وإن قلت: كان حَليمٌ أو رَجُل فقد ابتدأت بنكرة فلا يستقيم أن تخبر 
المخاطب عن المنكور» وليس هذا بالذي يُنَرّل به المخاطب مسزلتك في المعرفة, 


فكرهوا أن يقربوا باب لبس". 
يعنى أن ابتداءك ادكه ة لتحدث عنها غير مستقيم؛ لأن المخاطب ليس ينرّل 

سولاك اسرفدية وحكم الخطاب المفهوم أن يساوي المخاطب المتكلمٌ ني معرفة 
ما حبر بهء فإذا قال: "كان زَيَذدٌ عالمًا" فقد كان المخاطب عالما بزيد من قبل» وقد 
عَرَفَ علمّهُ الآن» لإخبار المتكلم راك لسار ارده ع وإذا قال: "كان عالم 
زَيْدَ" فعالم منكورٌ لا يعرفه المخاطب» ولم يجعله خبرً فيفيده» وقد قدمنا أن الأسماء لا 
تستفادُء فمعرفة المخاطب بعالم غير واقعة. فلم يساو المخاطب المتكلم إذن؛ لأن 
المنكور في الإخبار لا يعرفه المعخاطب» وإن كان المتكلم قد رآه وَعَرقه. 

فأما قوله: 'فكرهوا أن يقربوا باب لَبْس". يعني أن المخاطب يَبْقَى على جهالته 
في المنكور الذي جعلته اسمًا. 

ثم قال: "وقد تقول: كان زَيْدْ الطويل مُنْطَلقَاء إذا خفت التباس الْرَيدَين" 

بواع و عه د 
يميزه من المشاركة في جنسه. 

قال: "وتقول: أسَفيبًا كان زَيِدٌ أم حَليمًا وأرجُلا كان زيدٌ أم صبيّاء تجعلها 
لزيد؛ لأنه إنما ينبغي أن تسأله عن خبر مّن هو معروف عنده". 

يعني أنك إذا أدخلت الاستفهام على "كان" لم تغيرها عن الحكم الذي ذكرناه من 
جَعُل المعروف الاسم والمنكور الخبّرَ؛ لأنك إنما تسأله أيضًا عمّن هو معروف عندك 
وعنده, ليفيدك عنه ما لا تعرفه» فيما تقدر أنه يعرفه. وذلك الشيء الذي تسأل إفادته هو 
الخبر. 

قال: "والمعروف هو المبدوء به ولا يُبتدأ بما يكون فيه اللّبْس وهو النكرة". 
وقد ذكرنا هذا. 

ثم قال: "ألا ترى أنّك لو قلت: كان إِنْسَانَ حَليماه وكان رجل مُنْطَلقَاء كنت 

يعني أن هذا الكلام إها يجعل للمخاطب العلم بوقوع علم إنسان لا يعرفه من 
جملة الناس» وهو قد كان يعلم هذا قبل إخبار هذا المخبر إياه» فكرهوا أن يبدؤوا بهذا 
المنكور بسبب اللبس الذي ذكرناه. 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول ان 


قال سيبويه: "وقد يَجوز في الشّغر في ضَعْف من الكلام. حَمَلبمُ على ذلك أنه 
فل بسزلة ضَرّب» وأنه قد يُعْلَم إذا ذكرت زيدا وجعلته خبرًا أنه صاحب الصفة 
على ضَّعف من الكلام". 

يريد أنه يجوز أن يجعل النكرة اسم كان والمعرفة خبرها في الشعرء وإن كان 
جوازه في الكلام فتغِيفاء والذي حملهم على ذلك أنهم قد جعلوا (كان) فعلا بمنزلة 
"ميري" وق يجوز الاديكرة فاع ل درف متكوراءتومفعوله معروفاء وشراع اباي 
كان أن الاسم فيبا هو الخبر» فإذا قلت: "كان قائمٌ رَيْدَّ" فزيد هو القائم الذي قد نكرته 
فتعرف المنكور بتعريفك زرَيِدَا؛ِ إذ كانا لشيء واحدء فكأئك تعررف الميك عله بره 
خبره. ركاك حتعفه للق ل ترقت سمه وحكم الاسه يدقع يشمي م اسطاد اه 

واستشهد سيبويه على ذلك بقول خداش بن زهير: 

فإ فنك لا تثبالي بَعْدَحَوْل أَظَبْيّ كَان أَمْك أَهْ حمّار 00 

وبقول حسان بن ثابت : 

كسان كجلانة مسن بيت رأس يَكُونَْ مِرَاجَبًا عَسَلْ وَمَاء 9) 

وقول أي قيس بن الأسلت الأنصاري: 

ألامن مُبْلغ حَسَانَ عَنَى أسخرٌ كَانَ طبّك أَمْ جْئْونْ © 

وقول الفرزدق: 

أسَكرًان كان ابن المراغة إذ هَجَا تميمًا بجوف الشام أَمْ متساكر 9 

فأماالبيت الأول» فقد رد على سيبويه الاستشهاد به؛ لأنه جعله شاهدًا لجعل 
النكرة اسمًا والمعرفة خبراء واسم كان في هذا البيت: ضمير ظبي») والضمير معرفة» فحصل 
من هذا أن اسم كان وحبّرها معرفتان» لأن الضمير معرفة» والأم معرفة. 

وليس الأمر على ما ظنه الراذون على يوي وذلك: أن الذي أحوّج أن يكون 
الاسم معروفا تبيين المخبر عنه للمخاطب حتى لا يلتبس عليه ويستفيد حَبّرّه على ما 


."17 /4 وابن يعيش 7/ 4 8غ والخزانة‎ 77 /١ البيت في سيبويه‎ )١( 

)١(‏ البيت في ديوانه ص ”27 وابن يعيش 17/ 2937 وخزانة الأدب 5/ »4٠‏ واللسان (سبق). 

(9") البيت في سيبويه /١‏ 77 واللنزانة 4/ 25/8 واللسان (طبب). 

(5) البيت للفرزدق في ديوانه 244١‏ وسيبويه /١‏ 7ء وخزانة الأدب 5/ 55» واللسان (سكر). 


.بم شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


يناده وضمير النكرة ابييل م المحاطب أكبر من الذكرة» آلا تَرَى أن قائلا لو قال: 
"مسررزت يرَجُلٍ وَكَلَمنُه' ؛ لم تكن الهاء العائدة إلى رجل بموجبة لتعريف شخص بعينه من 
سبية العا وان كات لاله عرفا مي عبت عأ السناطب أها اللو إلى لق لزعل 
لتر 0 يكون همييز له من بين الرجالء» فلا فرق بين أن تقول: "قا م كان 
َيْدَ" ويجعل في كان ضمير قائم» وبين أن يقول: "كان كه َي" في باب ' معرفة 
المخاطب بالمخبر عنه. 

وجواب آحر: لاط "ا كان احرى مسر قل طىء وكان الثانية تفسيرٌ 
لماء ويكون اسم كان الذي أراده سيبويه ظبي. 

وأماارتفاع ظبي فإنه على وجهين: إما أن يكون مبتدأء وتكون كان واسمها 
وخبرها في موضع خبره» كما تكون الما كاز الميعدانعه وإما أن يرتفع بكان أخرى 
مضمرة؛ لأن ألف الاستفهام بالفعل أولى؛ فيكون تقديره: "أكان ظَبِىّ كان انلف فيكون 
ظبْي مرتفعًا بكان» ويكون: "كان أمك" تفسيرًا لكان المضمرة» ويكون كان المضمرة 
بمعنى وقع. وهذه الأخرى الظاهرة تفسيرًا للمضمرة لتقارب معناهما. 

وهذا الشاعر إها يصفْ إضراب النّاس عن التشرَّف بالأنساب» وتقارب ما شرف 
منها ووّضشع فقال: لا تال بعد هذا الوقت إن دام ما نحن فيه إلى من نُسبَت من 
الأمبات. 

وأما البيت الثاني» فإنه جعل (مرَاجّها) -خير يكون ورِعَسَلٌ ومّاء) اسمهاء فهو مطابق 
لما استشهد به سيبويه من غير اعتراض عليه. غير أن في هذا البيت ما يسبّل جعل النكرة 
اسمًا من جهة المعنى» وذلك أن الذي يستفيده المخاطب بِعَسّل وماء منكورين» هو الذي 
يستفيده منهما معروفين؛ لأنهما نوعان متَشَّاما الأجزاىء ألا تر أن قائلا لو قال لك 
شَرِبْتْ الماء والعَسّلء أو قال: شَرِيْتْ مَّاءَ وعَسّلاء كان معناهما عندك واحداء لعلمك أنه 
إذا قال: العَسّل والماء أنّه لا يأتي على شربهما أبداء وأن غرضه من ذلك البعض» ارا 
اجوانيمة أن الفسل :والماع يقال لجاتكل هقد وكير عي وكاء الا ترف أن مش رعذ ارو اقل 
منها يقال لها ماءء وأن دجْلَةَ والفرات والبحر ماء» فأجزاؤه متساوية ومما سهل ذلك أيضًا 
أن الضمير الذي في مزاجها يعود إلى منكورء وهي سّلافة. وقد بيّنا ما في ذلك. 

وكان أبو عثمان المازني ينشد: 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول تان 
'يكون مزاجها عَسَلا ومّاء' 

فيحمل: إناء شان الع وذلك أن ما مارج الشيء فقد مارّجَه الشيء» فكأنه 
قالتوهار ات هناء. 

والبيك الثالث هفل البييت الأول :وراس* اسه حمان. 

والبيت الرابع كذلك أيضاء غير أن بعضهم ينشد "أسَكرَان كَانَ ابْنُّ المرّاغة". وقد 
كان حكمه أن يقول: 'أمْ مُتَسّاكرا"؛ لأن متساكراً عطفُ على سكران» ولكته لم يعطفه 
عليه لفظّاء وعطفه على تقدير جملة معطوفة على جملة» كأنه قال: أم هُوَ مُتسَاكرُ كما 
قال: 
يَبّدي الخميس نجَادًا في مَطَالعبا ما المصاع وإمًّا ضَربَة رُغبُ 

كانعاقال 1 وان عونا سر عن 

قال سيبويه: "وإذا كانا معرفة فأنت بالخيار أيّبما جعلته فاعلا رَفْعْتّه ا 
الآخرء كمافعلت ذلك في ضرب» وذلك قولك: : كان أَخُوكَ زَيْدَاء وكان ويل 
صاحبك» وكان هذا زَيْدَاء وكان المتكلم أَحَاكَ" . 

قال أبو سعيد: إن قال قائل: إذا كان الاسم والخبر جميعًا معروفين» فما الفائدة؟ 

قيل له: الاسم المعروف قد يُعرف بأنحاء منفردة» وقد يُعرف بها مركبة» فزيد 
معروف بهذا الاسم منفردّاء وأخوك معروف ذا اده منفردّاء غير أن الذي عرفهما 
مبذين الاسمين منفردين) قن قور أنايحض أن انعيسها سر الاش ألا ترى أنك لو سمعت 
بزيد وشهر أمّره عندك» من غير أن تراه» لكنت عارقًا به ذكرًا أو شهرة» ولو رأيت 
شخصهُ لكنت عارنًا به عياناء غير أنك لا تركب هذا الاسم الذي سعتّه على الشخص 
الذي رأيته إلا بمعرفة أخرى, بأن يقال لك: هذا زيد ونحوه من المعارف. 

وقول سيبويه في هذا الفصل: "كما فعلت ذلك في ضرب"» يريد: كما رفعت 
الفاعل وهو منكور ونصبت المفعول وهو منكور في ضرب. وقد بينا أن الفعل لا يختص 
رفع المعروف دون المنكور. 

قال سيبويه: "وتقول: من كان أخاك, ومن كان أخوك, كما تقول: من ضَرّب 


000 0003 
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أباك, إذا جعلت (مَنْ) الفاعل» ومن ضَرَب أبوك, إذا جعلت الأب الفاعل وإذا قلت: 
من كان أخاك, فمن مبتدأة وهي ١‏ ستفبهام, ولا يحداج إلى صلة وفي ضمي من وهو 
اسم كان وأخاك الخبر". 
بمنزلة "قائمًا كان زيد" إلا أن من لا تكون إلا صَّدرًا لأنها استفهام. 
لالعيية راقو اي كان 181 ل رايم كان ارد وين ين 1 
قال سيبويه: "وتقول: ها كان أخاك إلا رَيْدٌ كما تقول: ما ضَرب أخاك 


يريد أن دخول (الا) لم يغيّر اللفظ عن منباجه في الإعراب, وإنما دَحَلْت لتغيير 
معنى النفي. ومن الحروف ما يدحل لتغيير المعنى من غير أن يحدث في اللفظ تأثيراء 
كقولك: هل رَيْدٌ قائم؟ وَأَرَيدٌ قائم؟ ولم تغيّر إهَل) و(الألف) مع إحدائهما معنى 
الاستفهام لفظ الابتداء والخبر. 

قال: "ومثل ذلك قوله تعالى: < ما كَانَ حُجَتَبْمْ إلا أن قَالُوائ "2 و وَمَا كَانَ 
جواب قومه إلا أن واي ا فإن وما بعدها بمسزلة المصدرء فكأنه قال: 
"إلا قُولبم'. 

وقال الشاعر: 

وقد عَلَم الأقَوَامُ ما كان ذاءها 0 ممّن يَقودُها 9" 

وإن شتت قلت: ما كان داؤها إلا الخرّي وقراأ ؛ بعض القراء: "ما كان حُجتبٌ," 
و"ما كان جَوّاب قوْمه". 

قال سيبويه: "ومثل قولهم: مَنَ كان أخاك قول العرب: 00 
قال: ما صارّت حاجتك,» ولكنه أدخل التأنيث على ما حيث كانت الحاجة» كما قال 


)١(‏ سورة الحائية» آية: 0؟. 
)١1(‏ سورة الأعراف» آية: 87. 
)١(‏ البيت بلا نسبة في سيبويه ١‏ 5”» وابن يعيش 1/ "1. 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفغول ا 


بعض العرب: مَنْ كانت أمّكء حيث أوقع (مَنْ) على مِؤْنّث". 

قال أبو سعيد: اعلم أن (مُن) وؤانا) لجا لظ ومع والألفاظ الجارية عليهما يحق 
الاتكتوواة عيزلة قل لنطييها ومشاهاة ارت كلل اتظبعاة كان هذ كر اود 
تقول: "من قام" سواء أردت واحدا أو اثنين أو جماعة من مذكر ومؤنثء» وكذلك: "ما 
أفنايك" سواء آرت ننه فييعا أو شيعن من مذكر بوموشة: 

ويجوز أن تحمل الكلام على معناهماء فتقول: "من قامت" إذا أردت مو نثاء وفيكم 
من يختصمانء ومن يقومان» ومن يقمن» ومن يقومون. قال الله تعالى: ومن يقت 
مك لله وَرَسُوله عمل صالحًاح "© فذكّر "يقنت" على لفظ "من" وأنت "تعمل" 
على معناهاء ولو ذكرهما على اللفظ أو أثثهما على المعنى لحاز. 

وبعض الكوفيين يزعم أنه لا يجوز تذكير الثاني؛ لأنه قد ظهر تأنيث المعنى بقوله: 
"'منكن" وهذا غلط لأنا إما نردّه إلى لفظ (مَن) وقد قال الله تعالى: الإومن ١‏ يؤمن بالله 
وَيَعْمْل صالحا يُدْخَلَهُ جَنَات نَجْرِي من تَحتبًا الأنبار خَالدين فيبًا بدا قد أَحْسَن الله 
لَهُ رؤقاي ”27 فقال تعالى: ومن يؤمن ' موحدًا على لفظ "من'» ثم قال: "خالدين" على 
المعنى» ثم رجع إلى اللفظ فقال تعالى: "قد أحسن الله له رزقا", فبطل بما ذكرناه ما توهمه 
الكوفي. 

وقال الله تعالى في جمع (مَنْ) على المعنى: «إوَمِئْبُم من يَسْتَمِعُونَ إلَيكَي 9 
وعلى اللفظ: «إومنُم من يَسْتمِعْ لِك 7 وقال تعالى: لإبَلَى مَنْ ألم 00 
وَهُوَ مُحْسِنٌ» 7“ ثم قال تعالى: «إولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونم 27 على 

ثم قال الفرزدق في التثنية: 


.51 سورة الأحزاب» آية:‎ )١١ 
.١١ سورة الطلاق» آية:‎ )1١١ 
.17 9؟) سورة يونس» آية:‎ 
سورة الأنعام» آية: ه78.‎ )4( 
.١١1 سورة البقرة» آية:‎ )5( 
.١١1؟ سورة البقرة» آية:‎ )5( 
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م 


َعَشّ فإن عَاهَذكني لا تَحُوئني كن مثل مَنْ يا نْب يَصْطحبَان 27 

فئناه على المعنى. وكذلك الحكم في 'ما". تقول: "ما تج من وقك" و'ما نجت 
من تُوقك" و"ما تُتجن من ُوقك"» فإذا قلت: "ما تنج من نوؤقك" فهو على لفظ (ما) فإذا 
قلت: "ما ننجت" فهو على معنى ناقة» كأنك قلت: أية ناقة تتجت من تُوقكء وإذا قلت 
اذ عجر بن تفلك ذكاله وساله عو جاعة مجن هن ا نت ورقاار لفط عا فلار 
أي وق بُتجنَ من تُوقكء, ولو كنت سائلاً عن ناقتين» ثم حملت الكلام على المعنى 
لقلت: ما نتجتًا من وقك. 

وأمام قول العرب: "ما جَاءت حَاجَتَكَ": فالأصل في 'جاء" أن يكون فعلا كسائر 
الأفعالء منهم من لا يجعله متعديّاء فيقول: الجاع لذ إل غيرو” كا نقول: > 
إلى عمرو "وسكي عن يغلي فإقوال+ "جاء ركذ عي" كما تقول 'لعى ران عد" 
ويكون الفاعل غير المفعول. 

فأما قول العرب: "ما جَاءت حَاجَتَكَ"» فقد أجروها محرى صارت» وجعلوا لها 
اسمًا وخبرًا وهو الاسمء كما كان ذلك في باب كان وأخواتها؛ فجعلوا (ما) مبتدأ وجعلوا 
في تسم صصير "ما" وجعلوا ذلك الضمير اسم جاءت» وجعلوا (حاجتك) خبر 
الع .8" فصان يجب "ده تاها شلك ران "1ا زعا انافيت معني "0" لكان 
قال: أية حاجة جاءت حاجِتَكَ» وجعلوا "جاء" بمنزلة "صار" وإدخالها على اسم وخبر 
هوغير معروف إلا في هذاء وهو من أمثال العرب» ولم يسمع إلا بتأنيث 0 
وأجروه بحرى "صارت" لضرب من الشّبه بينبماء وذلك أنك تقول: "صَارَ زَيدَ إلى عمر 
كما تقول: "جاء ريد إلى عَمْرو"؟؛ ففي ابعا بون تقال جاتى متا ر لفحم او اما 
جاءت حَاجَتك" في جعل الاسم وكير لدمان الخار” في جعل الاسم والخبر له إذ قلت: 
اعبار الت ع لواف ا مُنطلقَا" لما بينهما من الاء: شتراك في معنى الانتقال» وإنما 
يقوله الرجل للرجل إذا أتاه في معنى قوله: "ما جاء بك" ويقال إن أول ما شهرت هذه 
الكلمة من قول الخوارج لابن عباس حين أتاهم يستدعي منهم الرجوع إلى الحق من قبل 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام. 


.551/١ وابن يعيش 217/854 والخزانة‎ »5٠ 5/١ وسيبويه‎ 24801١ البيت في ديوانه‎ )١١( 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول 01١‏ 

وقول سيبويه: "ولكنه أدخل التأنيث على (ما) حيث كانت الحاجة". 

يعني أنْث "جاءت" لمعنى التأنيث في (ما)؛ لأن معناها: أيّة حاجة» ولو حمل "جاء" 
على لفظ "ما" لقال: "ما جَاء حاجِتَك" إلا أن العرب لا تستعمل هذا المثل إلا مؤنثًا 
والأمثال إِنّما تحكي. 

وقول الغرت: "مرا كانت أنك" جغلوا زم معداف: وجعلوا فى كانت سبميرا بلا 
وجعلوا ذلك الضمير اسم كان وجعلوا كك خبرها وأنثوا "كان" على معنى "من" فكأنه 
ا 

قال و "وإنما صيّر جاء بمسزلة كان في هذا الحرف؛ لأنه بمسزلة المثل 
تحبا جار عسي يمح له كاواي لرمم 'عَسَى العُوَيْرُ أَبْؤْسَا". ولا تقول: عَسَيِتْ 
أحّانا. وكيا ار 'لَذْن" ها مع 'غدوَّة" حالة ليست مع غيرهاء مع غدوة مئونة) 
كقوهم: دن غدُوة ومن كلامبم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر 
الكلام» وسترى مثل ذلك إن شاء الله تعالى". 

قال أبو سعيد: أما قوله: "إنما صير جاء بسزلة كان في هذا الحرف" يعني أنهم 
جعلوا له اسمًا وخبرَاء كما جعلوا لكان» وقد بَْينًا هذا. ومثل ذلك: 0 ادرو الو ين" 
جعلوا الغوير اسم عَسَى ومرفوعًا به وأبؤمًا حَبْر اغوي فجرت "عَسّى" محرى "كان" ني 
أن لا اسمًا وَحَبَرًا في هذا المثل فقط. ولو قال قائل: "عسى زَيدٌ أحَاكَ", كما تقول: "كان 

زيدأحَاك لم يجزء وإما أراد أن يريك أن "جاء" و"عسى” في الكلام في غير هذين 

المثلين ليسا بمنزلة "كان" وصيّرا في هذا الموضع بمنزلة كان في العمل. 

وقوطم: "عسى العُوَيْر أَبْؤّسا" يقال إن "الزبّاء" الرّومية هي التي قالته لما أتاها 
"قصيرٌ" بصناديق فيها رجال طالبًا لثأر جّذيمة الأبرش منهاء فأخذ في طريق الغار مُرِيدا 
للإيقاع مهاء ولم يكن الطريق الذي يسلحه إليبا ذلك الطريق» فلما أحست بذلك قالت: 
عسن الغوير ابو اننا 

وأسكون جيم أن افكانا قالنك#اعتار الغريل كان لا أن عن قزمي الشيلة 
والتوقع, وصار لليقين فعسى هاهنا وإن أجريناها مجرى (صار) و(كان)» فبي غير 
خارجة من معنى الششكء فكأنها قالت: عسى الغوير أن يأتيني البأس من قبله. 

والغوير تصغير الغار. وني الناس من يقول: عسى العُوَيْرٌ أن يكون أَبَؤْساء فينصب 
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أبؤسًا بيكون. ولا وجه لمذا اللإضمار كله. 

ثم ذكر سيبويه: 'لَدُنْ غَدُوَةٌ" احتجاجًا بأن الشيء قد يكون على لفظ في موضع 
فحاة يطرهالقناقى اق غير قرو للف أن بالقرقية اتقو ليه لذن عار 6 القصيوقاه بول قار لوف 
لذن عَمِيِّتَ ولا لَدُن رَيْدَا. وكذلك: عسى العُويْرٌ أَبُؤُساء وما حَاجَتَكَ ولا يقولون: 
عسى زَيِدٌ أخاناء ولا جاء زيد قائمًا في معنى: صار زيد قائمًا. وإهما تنصب العرب 0 
وإن كان القياس فيها الخنفضٌ على ضرب من التأويل والتشبيهء وذلك أنهم يقولون: "لد" 
تيح قزة انون ."لذن" فقعو ف انون تقتبوا :هده التون بالفوت: الراقدة' فى عشرية 
وضاربين؛ لأنك تقول: هذه عشرو زيد» وضاربو زيدء ثم تقول: هذه عشرون درهماء 
وضاربون زيدا. 

قال سيبويه: "ومن يقول من العرب: ق الاوك حتاف كثير» كما تقول: من 
كيك انلك 

يعني أن من العرب من يجعل "حاجتك" اسم "جاءتك" ويل تذيريه] "مال كنم 
يجعل من خبر "كانت"» ويجعل ا اسمهاء وما في موضع نصبء» كأنك قلت: أية 
حاجة كانت حَاجَتُكء وأيّة امرأة كانت أمّك. كما تقول: "قائمة كانت هند". ولا يجوز 
تأخير "ما" و"من" وإن كانتا منصوبتين في التقدير؛ لأهما استفهام» والاستفهام لا يتأخر. 

قال سيبويه: "ولم يقولوا: ما جَاء حَاجَتَكَ". 

يعني : لم يسمّع هذا المثل إلا بالتأنيث» وليس هو بمنزلة قولك: "من كان ا 
أن كيو اه: مسن كنساق ]لك لس بدا قا قد" لفحي رلك "اجن احفنا توق "كن" 
شعيوها موقو ادم كان "ونه ابطر كافو وذ "كان" على لفظ "ل 

قال سيبويه: "فألزموه التاء كما اتفقوا على: لَعَمُرُ الله» في اليمين". 

يعني أن العرب اتفقوا على النطق بهذا المثل على تأنيث "جاءت"» كما انُفقوا على 
قولحم في اليمين: 'لَعَمْرُ الله"» وذلك أن العَمْر والعُمْر معناهما البقاء. وقوهم: لَعَمْرُ الله؛ 
لَبقَاء الله كأنه قال: لَبْقَاءِ الله حَلفيء ولم يقل أحد: لَعُمْرُ الله وإن كان معناه معنى "العَمْر" 
في غير هذا الموضع. واختصّ هذا الموضع بإحدى اللغتين» كما اختصّ "جاءت" بالتأنيث 
دون التذكير. 

قال سيويه: "ومثل قولهم: ما جاءت حاجتكء إذا صارت تقع على مؤنث: 


باب الفعا. الذى يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول م 
١ 3‏ سم إلى اسم 


قراءة بعض القراء: وم لم تكن تيم إلا أن قَالُواي () و«اتلتقطة بَعْضْ 
السيّارَة2"7. 

يا مؤنث؛ عه "انا دالوا" ونيد فق "ا ن لوا" تافيف النطاك انا 
حُمل تأنيئه على معن "أن -قالوا" ذا 'تأولئة تأويل مقالة» كأنه قال: ثم لم تكن فتنسّهم إلا 
مقالتهم. وحُمل املتتطلة؟ على البح نف انانيف؛ لأن لفظ البعض الذي هو فاعل 
الالتقاط هدك" ولكنْ بعض السيّارة في المعنى سيّارة» ألا ترى أنه يجوز أن تقول: تلتَقَطَهُ 
السيّارة» وأنت تعني البعضء فهذا مثل: ما جاءت حاجتكء حين أنْث فعلها على المعنى. 

قال سببويه: "وربما قالوا في بعض الكلام: ذَهَبَتْ بَعْضْ أصابعه؛ وإنما أَنّث 
بعضا؛ لأله أضافه إلى مؤنث هو منه. ولو لم يكن منه لم يؤنثه. لو قال دفيقا عد 
أمّكَ لم يَحْسُن". يعني لم يَجز. 

قال آبو سنيلة اغلم 0 المذكر الذي يضاقته إن النوية على وين ؛ أحدهما: 
تصح به العبارة عن معناه بلفظ المؤنّث التي أضفته إليها لو أسقطته هو. والآخر لا تصح 
العبارة عن معناه بلفظ المؤنث التي أضيف إليها. 

فأما ما يصح معناه لو أسقط بلفظ المؤنث» فقولك: "أَضَرَّت بي مر السّنين" 
و"آذنِْي هُبُوبُ الرياح" و'ذَهَبِتْ بَعْضْ أصابعي" و"اجَدَمَعَت آهل اليّمَامة"؛ وذلك أنك لو 
اسه النذكيي اميه د ضرت ف اللسون" :و" ادن م أصابعي" 
و"ايكتقت التمانة" بوانت تريك :ذلك العس لجان 

وأما ما لا تصح به العبارة عن معناه بلفظ المؤنث» فقولك: سوط تلن" 
ولو قلع "ذ قتع كذ الل" لل بذ زألك لو قليف "دحت أكله" الى يكن معتاد مف 
قولك: الكو عيذ املك + ينا كان فاق ' قمعت لكايه" كيد اتن اهل 
اليمامة . 

ينذا الثانا الأول الذى الخرنا:سمنايف قعل المذكر النطاقته إل الحوقفي اللا 
تصح العبارة عن معناه بلفظهاء فإن الاحتيار تذكير الفعلء إذ كان لمذكر في اللفظ؛ 


77 سورة الأنعام آية:‎ )١١( 
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نقولك: اجَتَمّع أَهْل اليّمامّة و"ذَهْب بَعْضُ أصابعه" أجودٌ من "اجتمّعت" و"ذَهَبَتَ" 
والتأنيث على الجواز. 

ومثل تأنيث ما ذكرنا قول الأعشى: 

وتشرق بالّقؤل الذي قَدْ أَذَغتَهُ كما شَرِقَتَ صَّدْرُ القئاة من الدّم 

ومثل ذلك قول جرير: 

إذا ؛ بعض السنين تَعَر قَبْنا كفى الأَيْنَام فقد أبي اليْتيم 

فأئث 'تَعَرَقبْنَا" والفعل للبعضء إذ كان يصح أن يقول: إذا السئون تَعَرَقتناء وهو 
يريد تعض السنين. 

وقال جرير أيضًا: 

لما أسى حبر الوْيْر َوَاصَصت ١‏ سُورُ المديئة والججبال الع(" 

فأنث اعت ':والفعل للسورة: لآنه لو قال: اعد المدينة لصح في المعنى 
الذي أراده بذكر السور. 

وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى يقول: إن السور جَمْعٌ سُورَة» وهي كل ما علاء 
وها سمي سور المدينة سُورَاء فزعم أن تاليف "تزاضعك "أن وو مؤنث؛ إذ كان 
جمعا ليس بينه وبين واحدة إلا طرح الهاء» كنحلة ونحلء وإذا كان الجمع كذلك جاز 
تأنيثه وتذكيره. وقال الله تعالى: «إكأئبُم أَعْجَازْ تخل منقعر» (' فذكر. وقال الله تعالى: 
لإوالئّخل بَاسِقَات لها طَلْعْ لضيد 7" فانث. 

فأما قوله: "والجبال الع" فمن الناس من يرفع الحبال بالابتداء» ويجعل الخشع 
الخبرء كأنه قال: والحبال حُشّع. ولم يرفعها بتواضعت؛ لأنه إذا رفعها بتواضعت ذهب 

معنى المدح؛ لأن المدشّع هي المتضائلة» فإذا قال: تواضعت الحبال المتضائلة لموته لم يكن 
ذلك طريق المدح, وإما حكمه أن تقول: رد الجبال الشوامخ 

وقال بعضهم: الحبال مرتفعة بتواضعت والدطع تعن لا 7 يرد أنما كانت حُشِعًا 


9؟١)‏ سورة قء أية: .٠١‏ 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول 1م 
من قبل» وإما هي حْشع لموته فكأنه قال: تواضعت التبال المنشّع لموتهء» كما قال رؤّبة: 
السب تطريق الأدم الألخن "" 
له عل "الأمكّن" فيكون أبلغ على ما ذكرناء ولكنه أراد الألخن بالسب. 
وقال ذو الرمة: 
مَشَيْنَ كما اهْتَرَتَ ماخ تسَفبت أعَاليبا مَرَالريّاح اللواسم 0 
فأنث والفعل للم لاه لوقال بيك أعاليها الرياح» لحاز. 
وقال العَجاج: 
طول الْليَّالي أَْرَعَتَْ في لقضي أحذن بَغضي وكركن بَعْضِي 7" 

فأنث "أَسْرَعَتَ"؛ لأنه لو قال: الليالي أمْرَعَت في تقضيء حاز. 

نبال نيوي» وكيك بن اليد و بول ند يولق: اميت انما 
لأله يقول في كلامه: اجتمعت اليمامة, والمعنى: أهل اليمامة» فألث الفعل إذ جعله في 
اللفظ لليمامة» فترك اللفظ على ما كان يكون عليه في سّعَة الكلام". 

يعني ترك لفظ التأنيث في قولك: اعصعت أهز النمانة عل قوله: اجتمعت 
البعامة::وقال القراءة الى كليت عن المنو تف هذا" لاني ل يخر جانيت قعل :النذكر: الذي 
أضيف إليهء لو قلت إن الرّياح آذتنى هبوبهاء لم يَجَز أن تؤنث "آذتنى" إذا جعلت الفعل 
للهبوب. واحتج بأنَا إذا قلنا :"آذتني هبُوب الرياح" فكأنا قلنا: "آذتني الرياح" وجعلنا 
]5 لغوًا وإذا قلنا: "آذتني هبوبها" لم مولع ان لجل شوو لعزا لذن الكناية 
لا تقول بنفسهاء فتجعل الحبوب لغوًا. 

والصحيح عندتا جوا زه وذلك أن التأنيث الذي ذكرناه» إشا أجزناه؛ لأنه تجوز 
العبارة عنه» بلفظ المؤنث المضاف إليهاء لا لأنه لغوء وقد تجوز العبارة بلفظ المؤنث عن 
لفظ المذكرء وإن كان لفظها مكنا ألا ترى أنّا نقول: إن الْرياح آذْئني» وإن أصابعي 
ذَهَبَتْء وأنًا نريد البعض والهبوب. 


)١‏ البيت في ديوانه 2515 وسيبويه ١/ه2”2ء‏ والخزانة 2١53/17‏ واللسان (سفه). 
)١(‏ البيت في ملحق ديوانه 28٠١‏ والخزانة ؟14//1. 
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سثال سبسيونة: "ومثله يا طلحة أقبل» لأن أكثر ما تدعو طلحة بالترخيم, فتَركَ 
الحاء على حاماء ويا نيم نِيمَ عدي وسترى هذا في موضعه إن شاء الله تعالى". 

اعلم أن الاسم الذي في آحره هاء التأنيث ينادي بأربعة ألفاظ: الضم وإثبات الماءء 
كقولك: واكللي: وبحذف اطاء وفتح الحاء» كقولك: يا طَلحَ وممذا أكثر ما يتَادّىء» ويا 
طلح بضم الحاء وحذف الهاء ويا طلحة بفتح الماء وإثباتها. وهذا اللفظ هو الذي نفسره في 
هذا الموضعء وذلك أنه مفتوح ولم يلحق ترخيم في اللفظ» وإما جاز فتحهاء لأن أكثر ما 
تنادى العرب هذا الاسم بحذف الماء وفتح الحاء. فإذا فعلوا ذلك؛ ثم أدخلوا الماء فتحوها 
ماني حي ها لكر احاح مرح إنراعا مار لكان تحنم ادر نهدا المسادي عبن 
طَلْحَ وجعل هذا جرحد اعوم "ليقت آهل النجافةا حين أجروه على التأنيث الذي 
يكون في قوله: اليك اللحافة ول يكل شخول اهل 

وأما قوله "يا نيم نَيْمَ عدي" فإسا أراد: يا نَيمَ عدي وزاد "تيّم" الثاني» فأجراه على 
لفظ تيم الأول تأكيدَاء ولم يبطل الإضافة» كما قال: اجتمعت أهل اليمامة» فلم يبطل 
التأنيث بإدخال الأهلء ويجوز أن يكون تقديره: يا با يم عَدي نَيْمَ عدي» فتحذف 
المضاف إليه الأولء اكتفاء بالثاني كما تقول: هذا نصف وثُلث درهم تريد: هذا نصف 
درهم وثلث درهم. 

وقال الفرزدق: 

يا من رأى عَارضًا أَسّرٌ به بَيّنَ ذراعي وَجَبْبَة الأسّد 27 

ويجوز: يا نَيْمْ نَيْمُ عَديُ» وهو أجودٌُء على أن تجعل الأول نداءَ مفردّا» وتجعل 
الثاني نعمًا له. 

قال سيبويه: "فإن قلت: مَنْ ضَرَبَت عَبْدُ أَمْكَ وهذه عبد زَيْنبء لم يَجَرَ؛ٍ لأله 
ليس هنها ولا مهاء ولا يجوز أن تلفظ بهاء وأنت تريد الغُلام". 

يريد أنك لا تقول: "مررت بزينب" وأنت تريد غلامها. وقد أحكمنا هذا مفسرً. 

قال جرير: 

ا يم نم عَدِّ لا أبَا كم لا يُلقيكم في سوآة عُمرُ "" 


.7١ © البيت في ديوانه‎ )١١ 
.509/١ والخزانة‎ »23”5/1١ البيت في ديوانه 23786 وسيبويه‎ )١( 
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وقد فسرنا: يا نيم تيم عَدي. 
هذا باب ما يخبر فيه عن الذكرة بالنكرة 

قال سيبويه: (وذلك قولك: "ما كان أحد مثلك", و"ما كان أحد خيرا منك" 
و"ما كان أحد مجترنًا عليك"؛ وإنما حسن الإخبار هاهنا عن النكرة» حيث أردت أن 
تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل 
هذا الشيء). 

قال أبو سعيد: قد قدمنا جواز الإخبار عن الشيء معقود بوقوع الفائدة 
للمخاطب» وتعريفها ما يجوز أن يجبله. فإذا قلت: "ما كان أحد مثلك"2 فقد حبرته أنه 
فوق الناس كلهمء حتى لا يوجد له مثل أو دونه حتى لا يوجد له مثل في الضعة. وقد 
كان يجوز أن يجهل مثل هذا من نفسههء فيظن أن له مثلا في رفعته أو ضعته. 

(وإذا قلت: "كان رجل ذاهباً"). لم يجز؛ لأن المخاطب لا يجبل هذاء (وإذا 
قلت: "كان رجل من آل فلان فارساً" حسن). 

وجاز؛ لأنه قد يجوز ألا يكون في آل فلان فارس» وقد يجوز أن يكون فيهم 
ارس عله النساظطين» 

قال سيبويه: (ولو قلت: "كان رجل في قوم عاقلا. لم يحْسْن) يريد: لم يجز. 

(لأنه لا يُستنكر أن يكون في الدنيا عاقل» وأن يكون من قوم). 

قال سيبويه: (فعلى هذا الحو يحسن ويقبح). 

يريد: ما كانت فيه فائدة جاز الكلام به وحسنء وما لم تكن فيه فائدة لم يحسن. 

ثم قال: (ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب). 

قال أبو سعيد: واعلم أن: "أحداً" له مذهبان في الكلام: 

أحدهما: أن يكون في معنى 'واحد". والآخر أن يكون موضوعا في غير الإايجاب 
بمعنى العموم. 

فأما كونه في موضع الواحد؛ فأكثر ذلك يكون في العدد كقولك: "أحد وعشرون" 
أي: واحد وعشرون. وقد قال الله تعالى: طقل هُوَ الله أَحَذْ) أي: واحد. 

وأما الموضع الآخر: فإنك تضعه في موضع غير الواجبء, في النفي والاستفهام 
وتنفي به ما يعقل مؤنثًا كان أو مذكراء صغيرا كان أو كبيرا؛ نفيا عاماء ل "ما بالدار 
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اعد "تاتا للريهال .والشيياع والضمياة» كنا قوال: "ما بالدار عريت: ولا كراني! ) 'وننا 
بالدار طوري". ولا يجوز أن تقول: "بالدار أحد". كما لا تقول "بالدار عريب". وتقول: 
"هل بالدار أحد". فيكون بمنزلة "وما بالدار أحد"؛ لأنه غير واجب. 

وقد كان أبو العباس المبرد يجيز وقوع "أحد" في كل موضع يصلح أن يكون فيه 
الواحد بمعنى الجماعة نفيًا كان أو استفهامّاء أو إيجاباً. كقولهم: "قد جاءني كل أحد". 
كما تقول: "قد جاءني كل رجل"؛ لأن "كلا" إذا وقع بعدها واحد منكور» صار في معنى 
جماعة. وأما قول الأخطل؛ () 
ححّى طبرت فمَا ئتخفى عَلَى أحد 2 إلا على أححد لا يرف القمرا 

ففي قوله: "إلا على أحد". وجهان. 

أحدهما: أنه بمعنى: رن كأنه قال: إلا على إنسان لا يعرف القمر. 

والوجه الثاني: أنه على الحكاية لما قبله» ولو كان مبتدأ لم يجز؛ لأن قوله "إلا على" 
في موضع إيجاب إذا كان استثناء من نفي. 

فإن قال قائل: وكيف جاز أن يقع في النفي ما لا يصح وقوعه في الإيجاب؟ قيل 
له: النفي قد يصح لأشياء متضادة في حال واحدة» ولا يصح إيجابها. ألا ترى أنك تقول: 
'زيد ليس بقائم ولا قاعد"؛ إذا كان مضطجعًاء أو ساجداء أو راكعًاء فتنفي قيامه وقعوده 
معاً. ولا يصح أن تقول: "هو قائم قاعد". وكذلك تقول: "زيدٌ ليس بأبيض ولا أحمر". 
إذا كان أسودء ولا يجوز أن تقول: "هو أبيض أحمر", "وزيد ليس في الدار ولا في 
المسجد"»؛ إذا كان في السوق أو غيرها. ولا يجوز أن تقول: "هو في الدار والمسجد'» 
وهذا أكثر من أن يؤتى عليه. 

فإذا قلنا: "ما جاءني أحد"» و"ما بالدار أحد"2 فقد نفينا أن يكون فيها كل من 
يعقل» ونفينا أن يكون بها واحد منهم فقطء وأن يكون بها جماعة دون غيرهم.» أو صغير 
أو كبير. ولا يصح إيجاب هذا على طريق نفيه؛ لأنا إذا قلنا: "جاءني أحد"» وسلكنا به 
مسلك نفيء» قد أوجبنا أن يكون قد جاءك كل من يعقلء» وأن يكون قد جاءك واحد 
منهم فقطء وأن يكون قد جاءك جماعة دون جماعة. 


.7١ 5/17 (حتى تبّرت) والدرر اللوامع‎ 5١/75 البيت في ديوان ذي الرمة ق‎ )١( 
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وأما ما قاله أبو العباس» في وقوعها موقع كل اسم في معنى جماعة» فليس ذلك 
بمشهور من كلام العرب» ولا يكاد يعرف "جاءني كل أحد» وإن صحت الرواية» جاز 
أن يكون "أحد" في معنى "واحد' . ٠‏ 

ثم مثل سيبويه تمثيلات يبين لك فيها أن أحدًا نفي عام فقال: 

(لو قلت: "كان أحد من آل فلانء لم يجز؛ لأنه إنما وقع في كلامبم نفيًا عاما. 
يقول الرجل: "أتاني رجل"". يريد واحدًا في العدد لا اثنين). 

أراد سيبويه: أن قول القائل: "أتاني رجل" خاص؛ لأنه أراد: واحدّاء فيجوز أن 

(فيقال: "ما أتاك رجل"". أي أتاك أكثر من ذلك). 

فيكون هذا نفيًا خاصا. 

(ويقول: "أتاني رجل لا امرأة". فيقال: "ما أتاك رجل" أي: أتعك امرأة). 

فيكون هذا أيضًا نفيًا خاصاً؛ لأنه نفى الذكور دون الإناث. 

(ويقول: "أتاني اليوم رجل". أي في قوته ونفاذه, فيقول: "ما أتاك 007 أي 
أتاك الضعفاء)» فيكون نفيًا خاصاً؛ لأنه نفى الأشداء. 

(فإذا قلت: "ما أتاك أحد" كان نفيا). 

لهذا كله الواحد والجماعة» والرجال والنساءء والأشداء والضعفاء. 

قال سيبويه: (ولو قلت: "ما كان مثلك أحداً", و"ما كان زيد أحداً". كنت 
ناقضاً؛ لأنه قد علم أنه لا يكون "زيد", ولا "مثله" إلا من الناس). 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الفائدة إنما تكون في الخبر دون الاسم. فإذا قلت: "ما 
كان مثلك أحداً" "وما كان زيد د مثلك"» "فمثلك"» و'زيد” هو الاسم, و"أحد" هو 
الخبرء والنفي واقع على "أحد" وأحد معناه: إنسان» فكأنك قلت: "ما كان مثلك 
لبان وما كان ويك إنسانا") فهذا محال. إلا أن تريد: معنى الوضع منه. أو الرفعة له 
وإن كنت معتقدًا أنه إنسان من الجنس. ألا ترى أنك تقول: "ما زيد بإنسان", إذا أردت 
أنه ينسلخ عن الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان» وكذلك يقال: 9 الف سا" 
عند فضل بارع يظهر منه. يقل وجوده في الناس قال: "فلست بإنسيء ولكن بِمّلاك . 

قال سيبويه: (ولو قلت: "ما كان مثلك اليوم أحد"", فإنه يريد ألا يكون في اليوم 


إنسان على حاله). 

يريد: أن هذا جائزء كما جاز "ما كان مثلك أحد". وزيادة "اليوم” لم تغير الكلام؛ 
لأنه يجوز أن يكون فضله على الناس في يومه دون ما تقدم من الأيام. ثم رجع إلى ما 
ذكرناء فقال: 

(إلا أن تقول: "ما كان زيد أحدا" أي من الأحدين. "وما كان مثلك أحدا". 
على تصغير لشأنه وتحقير له). 

وقد ذكرنا هذا. وقوله "من الأحدين". أي من الناس المستقيمي الأحوال. فإذا 
قلق "نا كان زيند ادا" - على هذا المعنى - صار بمنزلة قولك: "ما ضرب زيد 
أحداً" في العمل» وجاز فيه التقديم والتأخيرء ولا فرق بين المعرفة والنكرة في التقديم 
والتأخير. 

وقوله: (وحسنت النكرة في هذا الباب؛ لأنك لم تجعل الأعرف في موضع 
الأنكر). 

يريد أن الفائدة قد انعقدت بالإخبار عن النكرةء ولم يكن ذلك بمنزلة معرفة 
ونكرة يجتمعان في "كان". فتخبر عن النكرةء كقولك: "كان قائم زيداً"؛ لأن هذا إذا 
قلته» فقد جعلت الأعرف الذي هو "زيد" خبراء» وحق الخبر أن يكون "قائم"» فقد 
ععلكف ريد" . الذي هو الأعرف في موضع "قائم" الذي هو الأنكر. 

(والنكرتان متكافئتان) متساويتان في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى (كما تتكافاً 
المعرفتان) في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى. 

ثم قال: (وتقول: "ما كان فيبا أحَّد حير منك" و"ما كان أحدُ مثلك فيها", 
و"ليس أحد فيها خير منك": إذا جعلت 'فيبا" مستقراء ولم تجعله على قولك: "فيها 

زيد قائم'). 

يريد: أنك إذا جعلت "أحداً" اسم كان» وجعلت "خير منك". "ومثلك" نعتا له 
وجعلت 'فيها" خبر "كان", كأن قلت: استقر فيها. وإذا كان الظرف»ء أو حرف الجر 
خبراء سمي مستقرا؛ لأنه بمعنى استقر. 

وقوله: (ولم تجعله على قولك: 'فيها زيد قائم"؛ لأن "زيدا" مبتدأء و"قائم" هو 
الخبر» و"فيبا" من صلة قائم. كأنك قلت: "زيد قائم فيبا"). 


باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة كن 

قال: (فإن جعلته على قولك: "فيبا زيد قائم' نصبت. تقول: "ما كان فيبا أحد 
خيرًا منك". و"ما كان أحد فيبا خيرًا منك" و"ما كان أحد خيرًا منك فيبا"). 

تجعل "أحد” اسم كان؛ و'خيرًا منك' خبرهاء وافيها" من صلة "خيرا منك"» وهو 
ظرف ل"خيرًا منك". وإذا كان الظرف أو حرف الجر غير خبر» وكان من صلة الخبرء 
سماه ملغى؛ لأنه يستغنى عنهء إذا كان الخبر في غيره» فقولك: "ما كان فيها أحد حيرا 
منك فيها"» ملغى إذا لم يكن خبرا. 

(إلا أنك إذا أردت الإلغاء, فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسنء وإذا كان 
مستقرًا مكتفئ به. فكلما قدمته كان أحسن). 

يعني أن قولك: 'ما كان أحد حيرًا منك فيها"» أحسن من قولك: "ما كان فيها 
أحد حيرا منك"؛ لأن "فيها" لغو. 

وقولك: "ما كان فيها أحدّ خير منك"., أحسن من قولك: "ما كان أحدّ خير منك 
فيها"؛ لأن "فيها" خبر. 

ثم مثله "بأظن» وأحسب وذلك أن "أظن» وأحسب” وباهما يجوز فيه الإلغاء 
والإعمال. فإذا أعملت» كان التقديم أخسيون؟ فتلت "أظن: ويد طرف" ؛ وهو أحسن من 
قولك: "زيدًا أظن منطلقاً". وإذا ألغيت كان التأخير أحسن. فقولك: "زيد منطلق 
ظننت"» أحسن من قولك: "زيد ظننت منطلق" تجعل جعلك ل'فيها" إذا كان خبراء 
بمنزلة إعمال الظنء وإلغاءها كإلغاء الظن في اختيارك التقديم والتأخير. 

ثم قال: (والتقديم هبنا والتأخير فيما يكون ظرفاء أو يكون اسما في العناية 
والاهتمام. مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول وجميع ما ذكرت لك من 
التقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد). 

يعني: تقديم "فيها" وتأخيرهاء وجعلها خبرا مستقرا جيد كثير. 

فمن ذلك قوله تعالى: «إوَلْمَ يكن لَّهُ كفرًا أحد74". 

تدم نذاو وجل القير "حو لجرو لانيو "اللاو رولوك لدا وسيم ارقن قدمه 

فإن قال قائل: فكيف احتار سيبويه ألا يقدم الظرف إذا لم يكن خبراء وكتاب الله 
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57 قوله تعالى: "له" وإن لم يكن خبرا يتم المعنى» فإن سقوطها ييطل معنى 
الكلام؛ ؛ لأنك لو قلت: 00 كم ا" لم يكن له معنى ) فلما أحوج الكلام إلى دك 
له صار بمنزلة الخبر الذي لا يستغنى عنه وإن لم يكن خبرّاء ولم يكن بمنزلة قوله: 
"ما كان فيها أحد خيرًا منك"؛ لأنك لو حذفت ' اننا" "كان كاذه عوضه . 

قال: (وأهل الجفاء من العرب يقولون: بَإوَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَذ4). 

يعني: الأعراب الذين لا يدرون كيف هو مكتوب في المصحف لقوة التأخير في 
أنفسهم إذا لم يكن حفظ. 

قال الشاعر : 7 
عق رين رًِِا جُلننيًا © مادم فيِهن قصيلحيً 

فقذ دجا الليل فهيا هيا 

الشاهد في هذا: أنه قدم "فيهبن فصيل" وجعله لغواء لأنه جعل "فصيل" اسم 
"مادام و'حيا" خبره. 

ومما سوغ أيضًا التقديم» أنك لو حذفت 'فيهن" انقلب المعنى؛ لأنك إذا قلت: 
"مادام : ١‏ 0 فالمراد ا" كما قرول 0 0 0 ناح 00 

وقوله "جُلذيا” حمل وجيين: 

أحدهما: أن يكون نعنًا ل'قريًا" ومعناه: جلذيا أي شديدا كما قال العجاج: 

فالخمس والخمس بها جلذي 

ويحتمل أن يكون اسم ناقته جلذية ورّخّم. 

هذا باب ما أجري مجرى ليس 
موي أهل الحجازء ثم يصير إلى أصله. 
وذلك الحرف "ما" تقول: "ما عَبدُ الله أخاك", و"ما زيد منطلقاً"). 

قال أبو سعيدل: أعم أن ' و اساي وقد كان من حكمه ألا 

يعمل شيئاء وذلك أن عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال» وعوامل الأفعال لا 


)١١‏ هذا الرجز لابن ميادة (الرماح بن أبرد). الخرانة 9/8ه. 


بات اما أجتري حخرى لبسن اسم 


تدخل على الأسماء. 

فإذا كان الحرف يدخل عليهما جميعا فمن حكمه ألا يعمل في واحد منهماء مثل: 
"ألف الاستفهام. وهل. وإما". ألا ترى أنك تقول: "هل زيد قائم"» و"إنها زيد أخوك", 
و"أزيد منطلق"» فترفع ما بعدهن على الابتداء والخبر؛ لأنك تقول: دن انطلق زيد". 
و"هل قام أخوك", و"أذهب عمرو؟" فتوليبن الأفعال» كما توليبن الأسماء. فهذا هو 
القياس في "ما"؛ لأنك تقول: "ما قامَّ زيد" كما تقول: "ما زيد قائم". فتوليها الاسم 
والفعل. غير أن أهل الحجاز حملوا "ما" على "ليس"» فرفعوا الاسم بعدها بهاء ونصبوا 
انير أيظناء كما يرفعون الاسم "بلس" 6 وتيتضيوك: الخبر بيبا إذا أقالواة. "لبس :ويك قانى" 
وهم وإن أعملوها عمل "ليس"؛ فبي أضعف عندهم من "ليس"؛ لأن "ليس" فعل» و"ما" 
حرفء ولضعفها عندهم لم يجروها بحرى "ليس” في كل المواضع؛ وذلك أن الخبر إذا 
تقدم على الاسم في 'ما'ء أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر بطل عملهاء وارتفع 
ما بعدها بالابتداء والخبرء كقولك: "ما قائم زيد"؛ و"ما زيد إلا قائم". 

وأما "ليس" فبي تعمل في كل حالء تقول: "ليس زيد قائما"» و"ليس قائمًا زيد'. 
و"ليسن نيك إلا قائما" . 

وإها عملت "ليس" في هذه الأحوال من قبل أنها فعل» والفعل لا يمنع عمله التقديم 
والتأخير والاستثناء؛ ألا ترى أنك تقول: "زيدًا ضربت" و"ما ضربت إلا زيداً". 

وإها حملوا "ما" على "ليس"؟؛ لاتفاقهما في المعنى؛ لأنهما يدخلان لنفي الحال» فإذا 
قلت: "ما زيد إلا منطلق". فقد انتقض النفي الذي اشتبها به بدخول الاستثناءء» فبطل 
عمل "ما" وإذا قلت: "ما قائمًا زيد" لم يجز ذلك لأن الكلام قد ع عن وجبه بالتقديم 
والتأخير. 

وزعم أهل الكوفة أن خبر "ما" إنما ينتتصب بسقوط الخافض وهو الباء» وهذا قول 
فاسد؛ لأنّا قد رأينا أسماء تدخل عليها خوافض من الحروفء, ولا تنتصب بزوالها عنهاء 
كقولك: "كفى بالله شهيدا", ثم تقول: "كفى الله شهيداً", وكقولك 'بحَسمْبك زيد", ثم 
روك اا 0 


نض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
عُمَئّرة ودٌّغ إن تجّزت غاديّا 2 كفى الشيْبْ والإسّلامُ للمَرْء ناهيًا 

على معنى: كفى بالشيب والإسلام. وتقول: "ما قام من أحد"؛ و"هل عندك من 
شيء"؛ فإذا حذفت قلت "ما قام أحد", و"هل عندك شيء". فليس حذف حرف الجر 
هو الذي نصبهء وإنما نصب بها لشبه ليس. 

وهذه اللغة إنما هي لغة أهل الحجاز» وبها نزل القرآن» وهو قوله تعالى: فَإمَا هذا 
بَشَرَاك 0 وروي عن الأصمعي أنه قال: "ما سمعته في شيء من أشعار العرب"» يعني 
نصب حبر "ما". وقد أنشدنا أبو بكر بن ذريد في معاني الأشنانداني: 
وأناالنذير بحرة مسودة تصلالجيوش إليكم أقوادها 
أبنتاؤها تيون 0-6 ثرا الصدور وما هم أولادها 

فنصب خبر ما . 

قال سيبويه: (وأما بنو تميم فيجرونا مجرى "أما", و"هل"", أي لا يعملونها في 
شيء» وهو القياس؛ لأنها ليست بفعل). 

وقد ذكرنا هذا. 

قال: (وليس "ما" "كليس" ولا يكون فيا إضمار). 

يعني: لا يكون في "ما" إضمار الفاعل» كما يكون في "ليس" إذا قلت: "لسنا" 
و"لسمك :نوها أشيه ذلك 

قال سيبويه: (فأما أهل الحجاز فيشببونا "بليس" إذ كان معناها كمعناهاء وقد 
مر هذا). 

قال: (كما شُبّبت "لات" "بليس" في بعض المواضعء وذلك مع "الحين" خاصة. 
لا تكون "لات" إلا مع "الحين"). 

يعني أنك إذا قلت لات حينّ مَنّاصِ» ”© أو "لات حين فرار"؛ وما أشبه ذلك 
فبعد "لات" اسم مرفوع "بلات"2 نل خبر ذلك الاسم» وهو منصوبء» وجعلت 
"لات" رافعة لذلك الاسم المحذوف,. وناصبة للخبر» كما ترفع "ليس" الاسم وتنصب 
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باب ما أجري محرى ليس 00 
الخبر. واحملت "لان" على اليس ؟ لاشتراكها في النفي) وتقديره: "لات الحين حين 
مناص"» كما تول: "ليس الحين حين مناص". غير أن "لات"» تحمل على "ليس" مع 
'الحين" خاصة., والنفي بلاء و"التاء" زائدة» كما تقول: "ثم» وشت"» وهي تاء التأنيث؛ 
وقد زيدت لأحد وجهين. 

أحدهما: أن يكون زادوها على معنى الكلمة؛ لأن "لا" كلمة» و"ثم" كلمة. 

وإما أن يكون زادوها للمبالغة في معناها من نفي أو غيرهء كما قالوا: 
'علامُة"» و"راوية". 

ولا يظبر بعد "لات" الاسم والخبر جميعا: إما أن يظهر الاسم ويحذف الخبر 
كقولك: "لات حين مناص" وتقديره "لات حين مناص لنا"» وإما أن يحذف الاسم 
فتقول: "لات حين مناص", على معنى "لات الحين حين مناص". 

قال سيبويه: (نُضمر فيها مرفوعًاء وتنصب "الحين"؛ لأنه مفعول به ولم تُمكن 
تمكنبهاء ولم تستعمل إلا مضمرًا فيها). 

يعني: تضمر بعد "لات" مرفوعاء ولم تعن الإضمار الذي يكون في الفعل مستكاء 
فقل"اللببيق "بد بو "ريد ليس :قآني)" + لآق "لاق" اخررفةء بوالخووافه الا وبيتتكق. نيبن مير 
المرفوع. 

ولكن قوله: "وتضمر فيها" يعني تضمر ني هذه الجملة بعد "لات" - في قلبك - 
[اللين ",الى فداه غير دكن فى "الاك 

وقوله: "تنصب الحين؛ لأنه مفعول به". يعني: لأنه شبيه مفعول به؛ إذ كان خبر 
ليس» إما ينصب تشبيًا بالمفعول به. 

وقوله: "ولم تمكن تمكنها" يعني ولم تمكن "لات" سكن 'ليس". 

وقوله: "ولم تستعمل إلا مضمرا فيها". يعني: ولم تستعمل "لات" إلا محذوفا 
بعدها الاسم أو الخبر. 

وقوله: العهرا" أي: مقدرا في قلبك محذوفا. 

قال سيبويه. (وليست "كليس" في المخاطبة والإخبار عن غائب). يعني: ليْس 
"لات" كليس في المخاطبة؛ لأنك تقول: "لسئت قائما": وليس هذا في "لات" والإخبار 
عن غائب كقولك: "عبد الله ليس منطلقاء فتجعل "عبد الله" مبتدأ» وتجعل في "ليس" 


ضميرا منه» وتجعل "ليس" وما بعدها خبرًا "لعبد الله" مبنيًًا عليه. 

(وليس هذا في "لات" لأنك لا تقول: "عبد الله لات منطلقاً", ولا "قومك 
لاتوا منطلقين"). 

فال سيبويه: (ونظير "لات" في أنه لا يكون إلا مضمرًا فيبا: "ليس" و"'لا يكون" 
في الاسنناء؛ إذا قلت: "أتوني ليس زيدً" و'لا يكون بشرام. 

قال أبو سعيد: واعلم أنك تقول في الاستثناء: "أتاني القوة لين بدا" » و"أتاني 
إلخركلكف ليكو بسر" » وتقديره: ليس بعضهم زيداء ولا يكون بعضهم نشوا غير أن 
العرب لا تستعمل إظهار ذلك في الاستشاءء وإن كان مقدرًا في الكلام. قال: فكذلك في 
لات حين ما ص ا ك0 يستعمل إلا على الحذف شم قال: ١وزعموا‏ أن بعضبم قرأ: 
ولات حين مناص وهي قليلة). 

بعني: أن الرفع قليل بعد "لات", والأكثر حذف الاسم وإظهار الخبر. 

كما قال سعد بن مالك القيسي: 
سس سب سات فأناافِن قي سلاتراخ" 

فجعل "لا" بمنزلة "ليس" ورفع "براح" بهاء وجعل الخبر محذوفاً. ويجوز أن 
يكون رفع "براح" بالابتداء وحذف الخبر. غير أن الأحسن إذا رفع ما بعد "لا" بالابتداء 
أن تكرر كقوله تعالى: ولا حَرْف عَليبمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَي 9" و لا بَيِعٌ فيه وَلا حلَة 

قال: (فجعلها بسزلة 'ليس') يعني: قوله "لا براح". 

قال: (فبي بمسزلة "لات" في هذا الموضع في الرفع). 

يعني: "لا براح" بمنزلة (لات حين مناص) إذا رفعت. 

ثم قال: (ولا يجاوز بها الحين رفعت أو نصبت). يعني: "لات" لا تستعمل إلا مع 
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باب ما أجري مجحرى ليس قف 


"الحين". أظهرت الحين بعدها مرفوعا أو منصوباء وهي العاملة. 

قال الأخفش: "لات" لا تعمل شيئًا في القياس؛ لأنها ليست بفعلء فإذا كان ما 
بعدها رفعًا فهو على الابتداء, ولم تعمل في شيء رفعت أو نصبت. 

يعني الأخفش: أن "لات" حرف غير عاملء فإذا كان ما بعدها مرفوعًا فبالابتداء 
وإن كان منصوباء فبإضمار فعل» كما قال جرير: 
فلا سب ا فكزت به كيم ولااجداإذاازدحم اللجمدوة0) 


بعد "لات" عند الأخفش 


يعني: فلا ذكرت حسباً. فإما نُصبت "حين مناص 
بإضمار فعل كأنه قال: لا أرى حين كذا. 

وقال المحتج عن سيبويه: ليس كون "لات" حرفاء بمانعها أن تعمل عمل "ليس" 
تشبيباة "كنا عولض "نا" فى لغة ]ها اللميعان عمل "لييين" نقببينها . 

قال سيبويه: (ولا تمكن في الكلام كتمكن "ليس" وإنما هي مع "الحين", كما أن 
الاق خرصت با عد الفدوزم. 

وقد مر الكلام في "لدن . 

ثم قال: (وكما أن التاء لا نتجر في القسم وغيره إلا في "الله" تعالى إذا قلت 
"تا لله لأفعلن"). 

يعني: أن "التاء". لا تدحل إلا في قولك: "تالله". لا تقول: "تالرحمن". ولا تدخل 
على غيره من الأسماء» وإشها كانت كذلك لأن الأصل في المحلوف به "الباء"» إذا قلت: 
"بالله لأفعلن"» ومعناه: أحلف بالله. و"الباء" توصل الحلف إلى المحلوف بهء كما تقول 
انالف والدالى تررك يريد 

وأبدلت "الواو" من "الباء"» لأنها من مخرجها فقيل: "والله"» ثم أبدلت التاء من 
'الواو" في هذا الموضع لأنها تبدل منها كثيرًا نحو قولهم: "تراث"» و"تجاه"» و"تهمة" 
و"ثقي". والأصل: وراثء. ووجاهء ووهمة» ووقي؛ لأنه من ورثء» وواجهء والوهم, 
ووقيته. وكان الأصل "الباء"» وهي تدخل على كل مُقسم به من ظاهر ومضمرء فيما 
حلف به الإنسان أو حلف على غيره. كقولك: "بالله وبك لأفعلن كذا", و"بالله إلا فعلت 


)١(‏ البيت في الديوان (ولا حسب فحخرت به كريم... ولا جد اكفسية اؤابق تفيل ان ني جر 
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كذا"؛ إذا كنت تحلفة. و"الواو" أنقص توسعا من "الباء"؛ لأنها بدل منهاء فلم تدخل على 
المضمرء ولا في الحلف على المخاطبء لا يجوز أن تقول: "وك", كما تقول: "بك" في 
اليمين ولا تقول: "والله إلا فعلت"» كما تقول: "بالله إلا فعلت" . 

و"التاء" أضيقها كلها توسعا؛ لأنما بدل من بدل» فلم يستعمل إلا في اسم الله تعالى 
وحده. وإما جعل سيبويه هذا شاهداً؛ لأنه يدحل على قولك: "الله" ولا يدخل على 
غيره من الأسماء» مثل دخول "لات" على الحين دون غيره. 

وقوله: (فإذا قلت: "ما منطلق عبد الله", و"ما مسى من أعتب" رفعتء» ولا 
يجوز أن يكون مقدمًا مثله مؤٌّخرًاء كما أنه لا يجوز أن تقول: "إن أخوك عبد الله" 
على حد قولك: "إن عبد الله أخوك"؛ لأنها ليست بفعلء» وإنما جعلت بمنزلته. فكما 
لم تصرف "إن" كالفعل» كذلك لم يجز فيبا كل ما يجوز فيه؛ ولم تقو قوته وكذلك 
"ما" ). 

قال أبوسعيد: يريد أن "ماك إذا تقدم الخبر لم تعمل وإن كانت مشبهة ب'ليس"ح 
كم ان" إن" مشبهة بالفعل» واسمها مشبه بالمفعول» وخبرها مشبه بالفاعل» ومع ذلك 
فلا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسمء كما تقدم الفاعل على المفعول؛ لأنها حرف لا يبلغ 
من قوتها أن تكون بمنزلة ما شبهت به. 

قال: (وتقول: "ما زيد إلا منطلق"؛ يستوي في اللغتين جميعاً. ومثله «إما أَنكُمْ إلا 
بَشَرْ مُْلنَا22"7 لم تقو "ما" حيث نقضت معنى "ليس" كما لم تقو حين قدمت الخبر). 

قال أبوسعيد: يعني أنك لما استثتيت فبطل معنى النفي» بطل تشبيه "ما" ب"ليس" 
ولم تقو "ما"؛ لإبطال معناها أن تعمل عمل "ليس" وقد ذكرنا هذا المعنى. 

قال: (فمعنى "ليس" النفي: كما أن معنى "كان" الواجب, فكل واحد منبما يعني 
"ليس وكان" إذا جردته كان هذا معناه. فإن قلت: "ما كان", أدخلت عليها ما ينفي 
به. فإذا قلت: "ليس زيد إلا ذاهباً", أدخلت ما يوجبء كما أدخلت ما ينفي. فلم تقو 
ماتيا تس حي و مرج ع صر 

يريد: أن "ليس" على عملهاء وإن دخلها الاستثناء فانتقض معناها؛ لأنها فعلء 


.١8 سورة يس الآية:‎ )١١ 


بالندنقا ارين عرض لبسن 0 
وانتقاض معناها لا يبطل عملبهاء كما أن "كان" للإيجاب وقد تدخل عليها حروف النفي» 
فيبطل معنى الإيجاب» ولا يبطل العمل كقولك: "ما كان زيد ذاهباً", نفيت ذهابه 
ونصبت كما تنصب في قولك: "كان زيد ذاهبا" وليست "ما" كذلك؛ لأنها أضعف من 
لني : 

قال سيبويه: (وزعموا أن بعضهم قال: وهو الفرزدق: 7 
فأصْبحوا قد أع ا نعْمَئَبمِ إهُم قريش وإذ ما مثلهم بَشَرُ) 

قال أبوسعيد: حكى سيبويه أن بعض الناس نصب “مثلهم” وجعله على وجه الخبر 
في هذا البيت. ثم استبعد, وقال: (هذا لا يكاد يعرف). 

إلا أنه حكى ما سمع. 

وهذا التأويل في هذه الرواية» يوجب جواز "ما قائمًا زيد"» وهذا بعيد جدا. 

وقد رد هذا التأويل على سيبويه. فقيل له: قد علمنا أن الفرزدق من بني تميم» وقد 
علمنا أن بني تميم يرفعون الخبر مؤخرا فكيف ينصبونه 00 فقال المحتج عن سيبويه: 

حرق الا كرون لتر ل الدسيع الول لمجا يرنه كتر براق انار وق 
فرق بين التقديم والتأخير؛ لأنه يرفع مقدمًا ومؤخراء فظن الفرزدق أن أهل الحجاز لا 
يفرقون بين الخبر مقدمًا ومؤحراً. فاستعمل لغتهم فأخطأء وني نصب "مثلهم" وجهان 
آخران: 

أحدهما: أن يكون تقديره» وإذ ما في الدنيا بشر مثلهم فيكون "بشر": مبتدأًء 
"ومثلهم': نعنّا لهء و"في الدنيا": هو الخبر» فلما قدمت "مثلهم". نصبته على الحال 
كقولك: "في الدار قائمًا رجل" كما قال: 
سبيت ووو سانا اليب لوح “ابو ج سر 

فكأنه قال: وإذ ما في الدنيا مثلهم بشر. 

والوجه الثاني: أن يكون "مثلهم" منصوبًا على الظرف: وإذ ما في حالهم وفي 


.١91/4 المقتضب‎ »١٠١5 الديوان:‎ -١70/7 البيت للفرزدق: الخزانة‎ )١١ 
/١ المغني‎ -571/١ البيت منسوب لذي الرمة في النصائص ؟/ 197 » وإلى كثير عزة في الخزانة‎ )١( 
2020 هء/ برواية: لغرة موحشا طلل‎ 
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مكانهم في الرفعة بشرء كما تقول: 'وإذ ما فوقهم بشر" أي فوق منزلتهم بشر وإذ ما 
دونهم على الظرف. 

قال: (وهذا لا يكاد يعرف كما أن «إلأت حينّ مَنَاصِ كذلك و"رب شيء 
هكذا" وهو كقرهم: "هذه ملحفة جديدة" في القلة). 

يعني: أن نصب "مثلهم بشر"» على تقديم الخبر لا يعرفء. كما أن لإلات حين 
مئاص بالرفع قليل؛ لا يكاد يعرف. 

ْ كما أن "ملحفة جديدة" قليل وذلك أن 'فعيلا" الذي بمعنى مفعول حكمه ألا 
يلحقه هاء التأنيث» كقوهم: "امرأة قتيل"» و"كف خضيب"» و"ملحفة جديد"؛ في معنى 
مقتولة» ومخضوبة» ومحدودة» ولا يقال: قتيلة» ولا جديدة» وقد قيل: "ملحفة جديدة 2 
وهو قليل خارج عن نظائره» وإنما قبل ذلك عندي على 0 متجددة؛ فكأنها جعلت 
فاعلة وجعلت افعيلة' على معنى فاعلة. وإذا كان 'فعيل" بمعنى فاعل لحقه التأنيث 
كقولك: "امرأة كريمة» وظريفة" وما أشبه ذلك. 

قال سيبويه: (وتقول: "ما عبد الله خارجاء ولا معن ذاهب" ترفعه على ألا 
تشرك الاسم الآخر في "ما" ولكن تبتدئه كما تقول: "ما كان عبد الله منطلقا ولا زيد 
ذاهب" إذا لم تجعله على معنى "كان" وجعلته غير ذاهب الان). 

قال أبو سعيد: يعني أنك إذا قلت: "ولا معن ذاهب"”, فإما نفيت بالا" نفيًا 
مستأنفاء و"لا" لا تعمل شيئاً؛ لأنك : تقول: "لا زيد ذاهب ولا عمرو منطلق"» وجعلت 
الواو لعطف جملة على جملة» غير أنه لا يحسن أن تنفي بالا"ء وترفع ما بعدها على 
الابتداء والخبر» إلا أن تكرر النفي. لا يحسن أن تقول: "لا زيدٌ ذاهبُ"”, فإذا قلت: "ولا 
عمرو منطلق" حسنء أو "ما زيد ذاهبًا ولا عمرو منطلق"» وهذا يستقصى في بابه. 

وإذا قلت: "ما كان عبد الله منطلقًا ولا زيدٌ ذاهب". "فزيد" أيضًا مرفوع بالابتداء 
واستأنفت النفي ب"لا". وجعلت الواو لعطف جملة على جملة» وكذلك "ليس عبد الله 
ذاهبًا ولا زيد منطلق . 

فإن جعلت "لا" لتأكيد النفي الذي قبلها ولم تجعلها هي النافية عطفت آخر الكلام 
على أوله فقلت: "ما كان عبد الله خارجًا ولا معن ذاهبا"» و"ما كان زيد ذاهبًا ولا عمرو 
منطلقاً" و"ليس زيد ذاهًا ولا عبد الله خارجا"؛ لأنك لم تحفل ب "لا" وجعلت العطف 


باب ما أجري مجرى ليس 0١‏ 


بالواو على العامل الذي قبل. 

قال سيبويه: (وليس قوهم لا يكون في "ما" إلا الرفع بشيءع) لأنهم يحتجود 
بأنك لا تستطيع أن تقول: "ولا ليس" "ولا ما"). 

قال أبو سعيد: يعني بذلك قومًا من النحويين يزعمون أنه لا يجوز "ليس زيد 
ذاهيّء ولا معن منطلقاً". ولا يجيزون أيضًا "ما زيد ذاهبًا ولا معن منطلقا"', حملا على 
'ماء وليس", وذلك أنه عندهم لا يصح عطف الثاني على الأول إلا بتقدير إعادة العامل 
بعد حرف العطف, كقولك: "قام زيد وعمرو" و"ضربت زيدًا وعمراً". والتقدير عندهم: 
قام زيدٌ وقام عمروء وضربت زيدًا وضربت عمراء فلا يجيزون 'ما زيد ذاهبًا ولا عمرو 
منطلقاً"؛ لأنه لا يصح إعادة العامل» وهو "ما", ألا ترى أنك لا تقول: "ما زيدٌ ذاهيًا ولا 
ما عمرو منطلقاً"؛ و"ليس زيدٌ ذاهبًا ولا ليس عمروٌ منطلقا". 

وأما الذي عندنا فإن المعطوف لا تقدر له إعادة العامل بعد حرف العطف» بل 
تجعل العامل الأول هما جميعًا وتجعل حرف العطف كالتثنية فيصير المعطوف والمعطوف 
عليه كالمثنى» ألا ترى أن قولنا "قام الزيدان"» بمنزلة: "قام زيد وقام زيد"» و'قام زيد 
وعمروا, بمنزلة: قام الزيدان» غير أنه لم يمكن تثنية "زيد وعمرو” بلفظ واحد. ففصل 
بينهما بالواو» وصارت الواو كالتثنية فيما اتفق لفظه. 

ولو قدمت ذكر "زيد» وعمروا ثم كنيت عنهما لم تحتج إلى عطف وثنيت كنايتهما 
لاتفاق الكنايتين» وإن كان الاسمان مختلفين» فقلت: "زيد وعمرو قاما". وكذلك إذا قلنا: 
"ليس زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقً". و"ما زيد ذاهبًا ولا عمرو منطلقاً", لم تحتج إلى إعادة 
العامل» فبطل العطف لبطلان إعادة العامل والذي منع من إعادة العامل أنك لا تجمع بين 
حرثي نفي؛ فلم يجز إعادة "ما" و"ليس" بعد "لا". 

ثم أراهم سيبويه المناقضة فيما أضلوا. 

فقال: (فأنت تقول: "ليس زيد ولا أخوه ذاهبين". و"ما عمرو ولا خالد 
منطلقين"؛ فتشركه مع الأول في "ليس" وفي "ما"). 

يعني: أنهم يقولون: "ليس زيد ولا أخوه ذاهبين"» فيعطفون الأخ على "زيد", 
والعامل فيه "ليس"2 ولا يحسن إعادة "ليس" فقد ناقضوا. 

فإن قال قائل: إنا إذا قلنا "ليس زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقاً"» فقد تم الأول 
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وأمكن استثئناف الحملة الثانية بعده. وإذا قلت: "ليس زيد ولا أحوه ذاهبين"2 لم يجز 
استئناف الثاني بعد الأولء ولا الأول حيث أتى بعده بجملة تامة يحسن السكوت عليها. 
فهذا هو كلام واحد والأول كلامان. 

قيل له: لسنا ننكر هذاء ولكنا نلزمكم المناقضة فيما اعتللتم به؛ لأن العلة المانعة 
من الأول إن كانت هي في بطلان إعادة العامل» فقد وجدناها في المسألة الأخيرة» وقد 
جازت مع وجود هذه العلة فيباء فلو كانت هذه العلة مانعة للعطف لمنعت في كل كلام. 

قال سيبويه: ("فما" يجوز فيبا الوجبان كما يجوز في "كان" إلا أنك إن حملته 
على الأول؛ أو ابتدأتء فالمعنى أنك تنفي شيئًا غير كائن في حال حدينك» وكان 
الابتداء في "كان" أوضح؛ لأن المعنى يكون على ما مضىء وعلى ما هو الآن؛ وليس 
يمتنع أن يراد به الأول؛ كما أرادت به الثاني في "كان"). 

قوله: (ف"ما" يجوز فيبا الوجبان). 

يريد: "ما زيد ذاهبًا ولا عمرو منطلقاء ومنطلق"» كما يجوز في "كان" إذا قلت: 
"ما كان زيدٌ ذاهيًا ولا عمررٌ منطلقًا ومنطلقٌ". غير أن الحملة الثانية فيما رفعت 
أو نصبت إنما تنفي شيئًا في حال حديثئكء الا ترى أنك إذا قلت: "ما زيدٌ ذاهيًا". فإنما 
تنفي ذهابه في حال حديثك فإذا قلت: "ولا عمرو منطلقا". فإها تنفي انطلاقه في حال 
حديثك, وإذا رفعت أيضاء فأنت تنفيه في حال حديثكء لأنه نفي مستأنف» ويختلف 
المعنى في "كان"؛ لأنك إذا قلت: "ما كان زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقا". فإنما تنفي 
انطلاقه فيما مضىء وإذا قلت: "ولا عمرو منطلق"» فإها تنفي انطلاقه الساعة. وهذا 
معنى قوله: 

(وكان في "كان" أوضح؛ لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن). 

يعني: في النصب على ما مضيء وفي الرفع على ما هو الآن. 

وقوله: (وليس يمسع أن يراد به الأول). 

يعني "ما زيد ذاهبّاء ولا عمرو منطلقا". ليس يمتنع أن رد الجملة الثانية 
على "ما" فتنصب. 

قال: (ومفل ذلك: "إن زيدًا لظريف وعمرو أو عمراً". فالمعى في الحديث 
واحد, وما تريد به من الإعمال مختلف). 


نابا اخرى جر ليبن نض 

يعني: أنك إذا قلت: "إن زيدًا لظريف"». فمعناه: "زيد ظريف", فأدخلت إن واللام 
لتؤكدء فإذا قلت: "وعمرو؛ فإشها تعطفه على موضع "زيد” قبل دخول 'إن". وإن 
نصبت فعلى لفظ "زيد » والمعنى فيهما واحد. 0 العدير الذي قدرته للرفع والنتصب 
مختلف, فكذلك قولك: "ما زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقا ومنطلق"» المعنى واحدء وتقدير 
الإعراب مختلف. 

وقال سيبويه: (وتقول: "ما زيد كريمًا ولا عاقلا أبوه", تجعله كأنه للأول 
بمسزلة "كريم"؛ لأنه ملتبس به إذا قلت: "أبوه" فتجريه عليه, كما أجريت عليه 
الكريم؛ لأنك لو قلت: "ما زيد عاقلا أبوه", نصبت. وكان كلاما). 

قال أبوسعيد: أعلم أنه لا يجوز أن تُجري اسم الفاعل المشتق من فعله نعنًا لغير 
فاعله, أو خبراء أو حالاء إذا كان في فاعله ضمير يعود إلى الاسم الذي أجريته عليه. 
وكذلك إن كان الضمير في شيء يتعلق به الفعل من الكلام. تقول: "رأيت رجلا قائمًا 
أبوه» و"مررت برجل قائم أبوه"» و'جاءني رجل قائم أبوه'» فجعلت قائمًا نعنًا لرجل» 
وهو فعل أبيه لا فعلهء غير أنك أجريته عليه, لأن في الأب هاء تعود إليه. وكذلك لو 
قلت: "مررت برجل قائم عمرو إليه» أو في داره» كان بمنزلة 'قائم أبوه. فهذا في 
النعت. 

وأما الخبر فقولك: "كان زيد قائمًا أبوه" أو "إن زيدًا قائم أبوه"» و"كان زيد قائما 
عمرو إليه"» و"كان أخوك منطلقا رجل يحبه"» و"مررت بزيد قائمًا رجل يحبه". 
"فقائماً": حال من "زيد" وهو مشتق من فعل "رجل"؛ وفي "يحبه" الذي هو نعت لرجل 
ضمير يعود إلى "زيد", فاسم الفاعل» وإن كان لغير الأول - إذا كان في الكلام ما يعود 
إلى الأول - بمنزلة اسمه المشتق من الفعل» وترفع الذي له الفعل بفعله. فإذا قلت: "ما 
قن كريكاة. وال ماقا زوه" "كيين" مقر "لقوق" و "عاقلا نعطت عليه بو" 
مرتفع "بعاقل"» فقد صار "عاقلا أبوه" في أنه خبر عن "زيد" بمنزلة "كريما"» لما فيه من 
الضمير العائد إليه. ألا ترى أنك لو قلت: "ما زيد عاقلا أبوه"» جازء وصار حبرا له» وإن 
كان الفعل منفيّا عن أبيه» كما تقول: "ما زيد عاقلاً". 

وتقول: "ما زيد ذاهبًا ولا عاقل عمرو"» فلا يجوز في 'عاقل” إلا الرفع» وذلك أنه 
لا يصح عطف "عاقل" على "ذاهباً"؛ لأنه ليس في الكلام ما يعود إلى "زيد" ألا ترى أنك 
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لا تقول: "ما زيد عاقلا عمرو"؛ فرفعت "عاقلا" وجعلته خبرا لعمروء و"'عمرو" مرفوع 
بالابتداء. ولم يجز أن تقول: "ولا عاقلا عمرو" على حد قولك: "ولا عمرو عاقلا"؛ 
للحمل على "ما"؛ لأن "ما" متى تقدم خبرها بطل عملها. ألا ترى أنك تقول: "ما عاقل 
عمرو"؛ ولا يجوز أن تقول: "ما عاقلا عمرو"» فلم يكن إلا الاستئناف والابتداء والخبر. 

ولو قلت: "ولا عاقلا عمرو في داره" أو "عنده", أو ما أشبه ذلك من الضمير 
جاز» ونصبت "عاقلا"؛ لأنه خبر "ما" عطفا على "قاهبا"؛ ورفعت "عمرً" يفعله. 

قال: (وإن شعت قلت: "ما زيد عاقلا ولا كرم أخوه", إن ابتدأته, ولم تجعله 
على ضمير "ما" كما فعلت ذلك حين بدأت بالاسم). 

قال أبو سعيد: يعني: أنه يجوز أن تقول: "ولا كريم أخوه” على أن تجعل "أخوه" 
مرفوعًا بالابتداء» لا "بكريم". وتجعل "كريما" مرفوعا بخبر الابتداء» وإن كان مقدماء 
ويكون التقدير: ولا أخوه كريم» وقد تقدم جواز مثل هذا في قولنا: "ما زيد ذاهبًا ولا 
عمرو منطلق . 

ثم قال: (ولكن "ليس"", و"كان" يجوز فيبما النصب, وإن قدمت الخبر ولم يكن 
مُلتبساً؛ لأنك لو ذكرتّماء كان الخبر فيبما مقدمًا مثله مؤخرًا). 

يعني: أنك إذا قلت: "ما كان زيد ذاهبّاء ولا منطلقًا عمرو". "وليس زيد ذاهبًا ولا 
منطلقًا عمرو". جاز على حد قولك: "ولا عمرو منطلقا". بأن يكون "عمرو" مرتفعًا 
"يكانه ولنس" .و العكزةا" حير لأذاك تقول "هنا كان مغطانا عمو "ا بكلنا جاز اق 
العامل الأول تقديم النبر مع النتصبء جاز في المعطوف. 

قال: (وتقول: "ما زيد ذاهبّاء ولا محسن زيد". الرفع أجودء وإن كانء يريد الأول: 
لأنك لو قلت: "كان زيد منطلقا زيد” لم يكن حد الكلام» وكان هاهنا ضعيفاء ولم يكن 
كقولك: "ما زيد منطلقًا هو"؛ لأنك قد استغنيت عن إظهاره» وإها ينبغي لك أن تضمره 
ألا ترى أنك لو قلت: "ما زيد منطلقًا أبو زيد". لم يكن كقولك: "ما زيد منطلقا أبوه"؛ 
لأنك قد استغنيت عن إظهاره» وإنما كان ينبغي لك أن تضمره. فلما كان هذا كذلك» 
أجرى بحرى الأجنبي» واستؤنف على حياله حيث كان ضعيفا فيه). 

قال أبوسعيد: اعلم أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكرار ذكره في جملة واحدةع 
كان الاحتيار أن يذكر ضميره؛ لأن ذلك أخفء وأنفى للشبهة واللبس كقولك: "زيد 
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ضربته"» و"زيد ضربت أباه"» و"زيد مررت به"» ولو أعدت لفظه بعينه في موضع كنايته 
لجازء ولم يكن وجه الكلام كقولك: "زيد ضربت زيدًا"» و"زيد ضرب أبا زيد"» و'زيد 
مررت بزيد" على معنى : زيد صربته. وضربت أباه ومررت به. وإذا أعدت ذكره في غير 
تلك الحملة» جاز إعادة ظاهره وحسنء كقولك: "مررت بزيد”" و'زيد رجل صالح". قال 


70 0 0 


اله تعالى: «9وَإذا جَاءئبُجْ آيَةَ قَالُوا أن لمن حَنّى ؤتى مثل م أوتي ل الله الله أغلم 
ا يَجْعَل رِسَالتَهُ4 00 فأعاد الظاهر؛ لأن قوله: (الله أعلم) جملة ابتداء وخبر» وقد 
مرت الحملة الأولى. فإذا قلت: "ما زيد ذاهبًا ولا محسن زيد" جاز الرفع والنصب. فإذا 
نصبت» قلت: "ولا متحيزينا زيد"» جعلت 'زيدا" هو الظاهر بمنزلة كنايته» فكأنك 
قلت: "ما زيد ذاهبًا ولا محسنا هو", كما تقول: "ولا محسمًا أبوه", نتعطف "محسنا" على 
"ذاهباً"» وترفع "زيداً" بفعله» وهو محسن. وإذا رفعت» جعلت "زيدا" كالأجنبي ورفعته 
بالابتداء» وجعلت "محسنا" حبرا مقدمًا. واحتار سيبويه الرفع؛ لأن العرب لا تعيد لفظ 
الظاهر إلا أن تكون الحملة الأولى غير الحملة الثانية» وتكون الحملة الثانية مستأنفة» كما 
قلنا في قوله: (... رسل الله الله أعلم...) فإذا رفعته فهو مطابق لما ذكرناه وخرج عن 
باب العيب؟ لأنك جعلته جملة مستأنفة. 

واستشهد سيبويه لحواز النتصب» وجعل الظاهر بمنزلة المضمر بقول: سوادة بن 
عدي: 


لا أرّى الموت سبق الموت شيء نقص المؤت ذا الغنى والفقيرا 9) 


وبقول اللجعدي: 
إذا الوَحْشُ ضِمّ الوخش في ظللاتها سواقط من حرٌ وقد كان أظْبر © 

فأعاد اللإظهار. 

وذلك أن قوله: لا أرى الموت يسبق الموت شيء. الموت الأول هو المفعول 
الأول لأرى؛ ويسبق الموت شيء في موضع المفعول الثاني» وهما جملة واحدة» وكان 
)١١‏ سورة الأنعام آية: 14 .١17‏ 


.7١/١ الخصائص 7/8 الأعلم‎ 2١87/١ البيت لسوادة بن عدي الخزانة‎ )١( 
.١ (؟) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه 22 تاج العروس هلاه‎ 
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ينبغي أن يقول: "يسبقه شيء" فيضمر. 

وقوله: إذا الوحش ضم الوحش: الو الأول مرفوع بفعل مضمر هذا الظاهر 
تفسيره: كأنه قال: إذا ضم الوحش ضمه سواقط من حر. على ما لم يسم فاعله كما قال: 

ليبك يزيد ضارغ لخصومة 

فهما في جملة واحدة؛ لأن الأول لا يستغني بنفسه. فقد كان ينبغي أن يضمر ولا 

ومن الناس من يقول: "الوحش” الأول مرفوع بالابتداء» و"ضم الوحش في 
ظللاتها". خبر» و"سواقط": فاعل "ضم'”» فكأنه قال: "زيد ضرب زيدًا عمرو". وقد بينا 
أنه بمسزلة قولك: 'زيد ضربه عمرو . 

واستشهد لاحتيار الرفع فيما اختاره فيه بقول الفرزدق: 
أعفركَ مامّغن بتارك حَفَه 2 ولاه سى مَفْن ولا متيس(" 

ومعنى الثاني هو الأول» وهو بمنزلة قوله: "ما زيد ذاهبًا ولا محسن زيدًا". 

وللمعترض أن يقول: الفرزدق تميمي» وهو يرفع خبر ما" على كل حال» مكنيا 
كان أو ظاهراً. ألا ترى أن الفرزدق من لغته أن يقول: "ما معن تارك حقه ولا منسيع هو" 
فالظاهر والمكني على لغته سواء. 

قال سيبويه: (وإذا قلت: "ما زيد منطلقا أبو عمرو", "وأبو عمرو أبوه" - لم 
يجز - لأنك لم تعرفه به ولم تذكر له إظبارًا ولا إضماراء فبذا لا يجوز؛ لأنك لم 
تجعل له فيه سببًا). 

يعني : أن: "أبا زيد" إذا كانت كنيته أبا عمروء لم يجز أن تقول: "ما زيد منطلقًا أبو 
عمرو"» كما جاز "ما زيد منطلقا أبوه"؛ لأن في "أبوه" هاء تعود إلى "زيد"» وليس في 
"أبو عمرو ما يعود إلى "زيد"» وإن كان "أبو عمرو' أباه ولا يشبه هذا قولك: "ما زيد 
ال الثاني هو لفظ "زيد" الأول: فكان بمنزلة ضميره على ما 
قدمناء فلا يجوز أن يكون خبر الأول إلا ما كان فيه ضمير يعود إليه» أو كان الظاهر 


معاذا بعينة . 


.77 1 آمالي القالي‎ 2١81/١ البيت للفرزدق. الديوان: 288 اللخزانة‎ )١( 
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فقول سيبويه: ("ما زيد منطلقا أبو عمرو" غير جائزء ولأنك لم تعرفه به). 

يعني: لم تعرف الأب بزيد. فتقول: أبوه أو أبو "زيد". 

(ولم تذكر له إظهارًا ولا إضمارًا). 

يعني: ولم تذكر لزيد. 

قال: (وتقول: "ما أبو زينب ذاهبًاء ولا مقيمة أمها", فترفع؛ لأنك لو قلت: “ما 
أبو زيئب مقيمة أمبها" لم يجز؛ لأنها ليست من سببه). 

قال انو معنن قولهة "نا أب «زتعيي اها" "أبو": اسم: "ماك. وهو مضاف إلى 
زيئنب واذاهبا" خبرهء والطاء التي في "أمها تعود إلى 'زينب'» وازيئب” ليست هي اسم 


واأمها' أجنبية من اسم "ماك فصار بمنزلة قولك: "ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة 
واي وقد تقدم هذا. 

قال: (ومثفل ذلك قول الأعور الشني: 
هرون عليك فإنالأموً 2 بكلفالإال ههمقاهيرها 
فلليس بآتيك مَنْب لها ولاقاص رع نك مأمورها() 

لأنه جعل المأمور من سبب الأمورء ولم يجعله من سبب المذكر وهو المدبي), 
والشاهد في البيت الثاني. 

قال أبو سعيد: قوله: منهيها اسم ليسء والضمير الذي فيها ضمير المأمور» فكأنه 
قال "ابس الل يبي الأمور" 4 ريفنه: "اليس يالف 

وقوله: و"لا قاصر عنك مأمورها". "مأمور". مضاف إلى الأمورء وليس بمضاف 
إلى اسم "ليس"» فهو أجنبي منه» فصار بمنزلة قولك: 'ما أبو زينب ذاهبّاء ولا مقيمة 
أمها"؛ لأن "الأم" لم تضف إلى اسم "ما". غير أن النصب في "قاصر عنك مأمورها" 
جائزء ولا يجوز في: "مقيمة أمها" في المسألة الأولى: وذلك أن خبر ليس إذا تقدم نصب» 
فكذلك إذا عطفت جملة على ليس» وقد تقدم الخبر منهاء جاز أن يكون منصويّاء وإن لم 
يكن فيها ما يعود إلى الأول. آلا ترى أنك تقول: "ليس زيد قائمّاء ولا منطلقًا عمرو", 


)١(‏ البيتان للأعور الشني: الخزانة ١71/7‏ - المغني 2١45/١‏ 780/7 الدرر اللوامع 2٠١5/١‏ ؟/ 
ا 
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كما تقول "الس امتظلنا عمو" 

فإن قال قائل: فقد ذكر سيبويه في المسألة الأولى» فقال: 

(تقول: "ما أبو زيدب ذاهبًا ولا مقيمة أمبا", فترفع؛ لأنك لو قلت: 

ما أبو زينب مقيمةٌ أمبا" لم يجز؛ لأنما ليست من سببهم. 

ثم قال: (ومثل ذلك قول الأعور الشني)؛ فأنشد البيت مستشهدًا لإبطال النصب» 
والنصب في البيت جائز سائغ. 

فإن في ذلك جوابين: 

أحدهما: أنه أنشد البيت؟؛ ليرينا كيف حكم "ما" لو كانت مكان "ليس" في البيت 
الذي أنشده. وهذا يحكى عن أني العباس. 

واالجواب الثاني: - وهو أرضاهما عندي - أنه أنشد البيت؛ ليرينا أن الحملة الثانية 
غريبة من الحملة الأولى» لما لم يكن الضمير الذي من الحملة الثانية ضمير الاسم الأول» 
وإها هو ضمير ما أضيف إليه كما قال ذلك في المسألة الأولى. 

قال سيبويه: (وجرهُ قوم؛ فجعلوا المأمور للمنبيء والمنبي هو الأمور؛ لأنه من 
الأمور فبو بعضها). 

قال أبو سعيد: أعلم أن سيبويه لا يجيز "ليس زيد بقاعد ولا قائم عمرو'. وتجويز 
"ليس زيدٌ بقاعد ولا قائم أبوه . ْ ئ 

فأما إنقلاله لبن رذ بقاعد ولا قائم عمرو" لأنه لا يرى العطف على عاملين, 
وعر اا جلك كان اطدلنا على صافليق »وى الك “انلك إذااقلكف» الس ريه قات 
"فزيد": مرتفع "بليس" و'قائم" بحرور بالباءء و"الباء وليس" عاملان» أحدهما عمل الرفع 
والآخر عمل الحر. فإذا 5 "ولا قائم عمرو"» فقد عطفت "قائما" على "قاعد, 
وعامله الباء» وعطفت "عمرو" على اسم "ليس" وعامله "ليس". فقد عطفت على شيئين 
مختلفين» ومثل ذلك في الفساد "قام زيدٌ في الدار والقصر عمرو" . 

فإن قال قائل: وما الذي أبطل العطف على عاملين؟ 

قيل له: حرف العطف يقوم مقام العامل» ويغني عن إعادته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: 
"قام زيد وعمرو" كان بمنزلة قولك: "قام زيد. قام عمرو"» فلما كان حرف العطف 
كالعامل: والعامل لا يعمل رفعًا وجرًاء لم يجز أن تعطف بحرف واحد على عاملين 
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مختلفين. فإن قلت "قام زيد في الدار وفي القصر عمرو" جاز؛ لأنك أعدت أحد العاملين 
فصار العطف على عامل واحد وهو "قام". 

وقد أجاز الأخفش وغيره من البصريين العطف على عاملين» فقالوا: "قام زيد في 
الدار والقصر عمرو". وقدموا في العطف المجرور على المرفوع؛ لأن الخار والمجرور 
كالشيء الواحد. ولم يجيزوا "قام زيد في الدارء» وعمرو القصر" لثلا يفصل بين الجار 
وامخرورء اما شاد انو منها قوله تعالى: إن في السَمّاوَات -- لآيات 
َلْمُؤْمدِينَ. وفي حُلْقكُمْ وَمَا يت من ابه آيَات لَقَوْمِ يُوقنُونَ. وَاختلآف اللَيْلٍ وا 
وما أَلْرّل الله ب السماء سْ رذق َأَحْيَا به الأَرْضَ بَعْدَ مُوتبا وكصريف 25 آيَاتُ 
قرم يعقلُونَ4 *". نقالوا: طإواحتلف اللْيْلٍ وَالنّمارِك بحرور بالعطف على المحرور 
الذي قبله. والعامل في قوله: هَلآيَاتْ لوم يَعقلون) ' 'إن" وهو منصوب بالعطف على ما 
عمل فيه "إن"» فصار بمنزلة قولك: "إن في الدار لزيدًا والقصر عمرًا". فرد أبو العباس 
هذه القراءة؛ لأنه كان مذهبه إبطال العطف على عاملين مختلفين» وقدر أن هذه القراءة لا 
بد فيها من العطف على عاملين» ورفع "الآيات" في الآيتين الأخريين ليتخلص من العطف 
على عاملين» فازمه في الرفع مثل ما فر منهء ذلك أنه جر وَاحتلآف اليل وَالتّبَارِيُ 
بالعطف على ما قبله. والعامل في رفع الآيات» فيقال له: لم رفعتها؟ فلا بد من أن يكون 
رفعها بالابتداء عطف على موضع "إن"» كما تقول: "إن زيدًا في الدار وعمروا» فإذا صار 
كذلكء؛ فقد عطف على عاملين» وهما في موضع "إن". الذي هو الابتداء. 

فإن قال: أجعله كلاما مستأنفاء وأعطف جملة على جملة. 

قيل له: فلا بد من ذكر حرف الحر في الحملة الثانية إذ كانت مستأنفة» ألا ترى أنا 
لا تقول: "... القَصْرٍ عمرو" على معنى "في القصر عمرٌو". 

وقد احتجوا بأبيات ظاهرها العطف على عاملين» وهي تخرج على تأويل لا يكون 
عطفًا على عاملين» منها قول أي النجم: ْ 
ايت فين يسرة قلمبيا سيو #الكالسيب تحير والخهيياة شسيرا 

فقالوا: "الحماة" بجرور بالعطف على "الكلب", والعامل "الباء"» "والشر" منصوب 


)١١‏ سورة الحائية» الآيات: ” - ه. 
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بالعطف على "حيرا" والعامل "أوصيت". 

وليس في شيء مما احتجوا به حجة على سيبويه. 

أما الآية التي ذكرناها: فإن "الآيات" المعادة فيها أعيدت لتأكيد الآيات الأولى 
وخىي كي وك تقدير الكلام: إن في السَمّاوّات َالأَرْضٍ لآيّات َلْمُوْمنينَ. وفي 
حَلْقَكُمْ و عابنت من دَابُة آيَاتْ َقَوْم بُوقنُون. وَاختلاف الليْل وَالنَّارٍ 02 

ومثله "إن في الدار زيداء والقصر زيدً" وهو جائز إذا كان "زيد" الثاني هو الأول. 
وكأنه قال: "إن في الدار زيدّاء والقصر"؛ لأن ذكره وتركه في الفائدة سواء غير التأكيد. 

فإن قال قائل: وكيف تكون الآيات التي في السموات هي الآيات التي في الأرض» 
وفي خلق السموات والمطر وتصريف الرياح؟ 

قيل له: لما كانت هذه الآيات التى في هذه الأشياء المحتلفة» تدل مع اختلافها 
دلالة واحدة على حالقها - عز وجل - جاز أن يقال إنها واحدة ألا ترى أنك لو سمعت 
قومًا يخبرون عن شيء بمعنى واحد جاز أن تقول: سمعت أقاويلهم» وهي واحدة. وتقول: 
"قول زيد وعمر وواحد إذا كانا يخبران عن معنى واحد بحارًا وتوسعًا. 

ا 8 الذي أنشده. فهو على تقدير إعادة حرف الجر» وحذفه اختصارا 
واكتفاء بما قبلهء» وكأنه قال: "وبالحماة شرا" وخفض الحماة بهذه "الباء" الثانية دون 
الأولى» وحذفها ضرورة» ولم يكن جره على طريق العطف والدليل على ذلك قول 


الشاعر: 
سل المفتي المككّي ذا العلّم ما الذي بحل من التقبيل في ررمضان 
ثم قال: 


فغاللي المكيأمالزوجة | فسبعٌوام ّالخلةفنيمان" 
بو يي 
ولا يجوز إن يكون بالعطف من قبل أن "ما" لا يعطف ما بعدها على ما قبلهاء 
وهي من الحروف التي ما بعدها مستأنف» وقد علمتم أن قولنا: "ليس زيد بقاعد ولا قائم 
أبوه” جائز. فيكون "قاعد" بحرورًا بالباءه وهو خبر "ليس'» و"قائم”" عطف عليه 


.١95/١ البيتان في الكامل للمبرد‎ )١( 


نالية :ها اجر حر انين ١م‏ 


و"الأب" مرتفع بفعله فكأنك قلت: "ليس زيد بقائم أبوه"» فجاز؛ لأنه من سبب "زيد". 
فنتأول سيبويه في البيت تأويلا أخرجه إلى مثل هذا فأجاز: "ولا قاصر عنك مأمورها . 
وذلك أنه جعل منبي الأمور بمنزلة الأمور؛ إذ كان البعض قد يجوز أن يجرى بحرى ما 
أضيف إليه» فجعل منهي الأمور إذ كان بعضها بمنزلة الأمور. فكأنه قال: "ليس بآتيك 
الأمورء ولا قاصر عنك مأمورها"» و"مأمورها" من سبب الأمور. وقد جعل المنهي كأنه 
هو الأمورء فقد صار المأمور من سبب المنبي. 

اال ار بمنزلة الأمور بقول جرير: 
اذا يعض الحسين تسرف كفي الأيتاة لفبسداى التسيي 0 

وقد مر البيت. 

قال: ومغل ذلك قول النابغة الجعدي: 
فليس بمغروف لنا أن نردُها صحاحًا ولا مُستنكرًا أن تُعقرا () 

الرفع والنصب في "مستنكر” مثلهما في "ولا قاصر عنك..." 

وأما الخفض على مذهب سيبويه فعلى تأويل أن يجعل الثاني من سبب الأول: 
وذلك أن قوله: "فليس بمعروف لنا أن نردها" يريد: ردها. أي: رد الخيل. وقبله. 
وشدكر يوم الرَوْع ألوان خيلا من الطّعْن حتى نحسب الخَْن أ قدا © 

فإذا قال: ال عر دن وش اسان ا ل ا 
كما قال: 

(طوال الليالي أسرعت في نقضي) 0 
والمعنى: الليالي أسرعت 


.١ 5/١ سر الصناعة‎ 2١17/7 هء الخزانة‎ ٠.1 البيت لحرير الديوان:‎ )١( 
.ه١‎ 4-ه915/1١ البيت للنابغة الجعدي الديوان: ه-وه. الخزانة‎ )١( 
البيت للنابغة اللجعدي: (المصدر السابق).‎ )79 
هذا صدر بيت وتمامه كما في الخزانة:‎ ):4( 
طوال الليالي أسرعت في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي‎ 
وهو منسوب للعجاج في سيويه 91 ميوت ل[لأغلن العجلي في الخزانة ا‎ 
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وب عسقيية أعاليها مر الرياح... 20 

(كأنه قال: تسفهتها الرياح). 

نقة ضار :رق لقيال مع له :اكت فكا ته قال لبس بمعروفة نا اكيز ...ول ممشكر 
عقرهاء والعقر يعود إلى الخيل» غير أنه قد جعل الرد بمنزلة الخيل» فجعل عقرها من 
تيس الرة. 

ثم قال سيبويه: (كأنه قال: "ليس بآتيك منبيهاء وليس بمعروفة ردها" حين كان 
من الخيل» والخيل مؤنئة» فأنث). 

يعني: أنا لما جعلنا منهيّها بمنزلة الأمور» وردها بمنزلة الخيل» فكأنهما قد صارا 
مؤنئين» فعاد إليهما ضمير المؤنث في مأمورها وفي تُعقرا. 

قال: (وهذا مثل قوله تعالى: 8بَلى مَنْ ألم وَجْبَهُ لله وَهُوَ مُحْسنْ فلهُ أَجْرْةُ 


ه ل لك 


عند به ولا خوف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحَْئُون) ”". 

وحّد الأول على اللفظء وجمع ما بعده على المعنى» فكذلك ذكر "بآتيك منهيها"» 
و'بمعروف لنا ردها"» على اللفظ». وأنث مأمورها وتعقرا على المعنى. 

قال الأخفش: هذا كله يجوز فيه النصب وإن كان الأخير ليس من سبب الأول؛ 
لأن "ليس" إن قدمت فيها الخبر» أو أخرته فهو سواء. 

قال أبو سعيد: وقد ذكرنا هذا. 

قال الأخفش: وليس هذان البيتان على ما زعم سيبويه في الحر؛ لأنه لا يجوز عنده 
العطف على عاملين وإن لم يكن الثاني من سبب الأول. 

وقال أبو سعيد: كان الأخفش يجيز "ولا قاصر عنك مأمورها"» "ولا مستنكر أن 
ُعقرا", وإن لم يكن "مأمورها" من سبب منهيهاء ولا "عَقَرُها" من سيب ردّها؛ لأنه 5 
"ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو", عطفًا على عاملين. 

وزعم الأخفش أن سيبويه غلط في إنكار العطف على عاملين» وأنه جائز مثل قول 


)١١‏ هذا جزء من بيت لذي الرمة وتمامه: 

مَشين كما اهتّرت ماح , نفيك اعالهاسب الرسات السو اسع 
ديوانه ص 115» المنصائص ؟”9/7١4»‏ شرح الأشوني: .77٠١‏ 
١؟)‏ سورة البقرة» الآية: 17 .١١‏ 


باب ما أجري مجرى ليبس رذن 


0 0200 


الله تعالى في قراءة بعض الناس: «ووفي حلقكم اك بن 
"الآيات" وهي في موضع نصبء ومثل ذلك قول الله تعا 
ضّلال مُبين# ”2 عطفا على خبر إن. وعلى اللام. 

وغلطة الانعفين قي انين اللتين ذكرهما شروت 

أما قوله تعالى: «إوفي حَلقكُح وَمَا يَبْثْ من ذَابُ فالشاهد في الآية التي بعدها لا 
فيهاء لأن حرف الحر قد ذكر في قوله: لإووّفي حَلْفكو4 وموضع الاحتجاج في الآية التي 
بعدها وقد ذكرنا اللجواب عنه. 

وأما قوله تعالى: على هَدّى 71 في ضّلال بين . فإن الأخفش يقدر: 'إنا أو 
إياكم لعلى هدى وإنا أو إياكم لفي ضلال ا 56 إن واللام من قوله: "أو في 
ضلال مبين". وهذا لا حجة له فيه؛ لأن قوله: "أو في ضلال مبين" ليس فيه معمول إن 
منفي» فيكون عطفا على "إن". و"اللام" في قوله عز وجل: لإلْعَلَى هُدَى أَوْ في ضّلآل 
بين غير عاملة. فاحتجاجه بهذا بعيد. 

قال أبو العباس: غلط أبو الحسسن في الآيتين جميعًا في أنهما عطف على عاملين؛ 
ولكن ذلك في قراءة من قرأ وا حلاف اللجْل وَالتَبَارِك» إذا قال: "آيات" فجره فقد 
عطف على عاملين» وهي قراءة. 

قال أبو سعيد: وقد غلط أبو العباس في تفريقه بينهما: وذلك أن أبا العباس كان 
يرى أن من قرأ «إوّاحتلاف اللَيْل وَالنْبَار وَمَا أَنْوّلَ الله من السمّاء مّن رَرْق فأحيًا به 
الأَرْض بَعْد مَوْتبًا وتصريف الرَياح آيَات» عاطف على عاملين وأن من قرا "آيات" 
غير عاطف على عاملين؛ لأن الذي يقرأ: "آيات" ينصبها "بإن"2 والذي يقرأ "آيات" 
يرفعها بالابتداء» فيقال: أحبرنا عن الذي يقرأ: "آيات" إذا رفعها بالابتداء هل يعطفها 
على موضع "إن" أو يقطعها من الكلام الأول؟» فإن كان يعطفها على موضع "إن"2 فقد 
عطف على عاملين أحدهما موضع "إن", والآخر "في"2 وإن كان مقطوعا من الكلام 
الأول» وجب أن يذكر حرف الحر في "اختلاف الليل والنهار"» ألا ترى أنه لا يجوز لك 


5 
66 
ّ 
ٍ 
5 
6 


. سورة الحائية: الآية:‎ )١١ 
.7 5 سورة سبأ الآية:‎ )1١ 
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أن تقول: "احتلاف الليل والنهار آيات" وأنت تريد في؛ لأنه مستأنف ليس قبله ما يعطف 
عليه. 

قال سيبويه: (وتقول: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وإن شئت نصبت). 

يعني : إن شعت قلت: شحمة. 

(و"بيضاء" في موضع جر؛ كأنك أظملرت "كل" كأنك قلت: ولا كل 
بيضاء شحمة). 

فاحتج بعض الناس بأن هذا عطف على عاملين» وذلك أن "بيضاء" جر عطفًا على 
"سوداء" والعامل فيها كل؛ و"شحمة" منصوبة عطفا على خبر "ما". 

فقال سيبويه: (ليس ذلك عطفا على عاملين؛ وتأوّله تأويلا أخرجه عما قاله 
القائل. فقال: "بيضاء" مجرور "بكل" أخرى محذوفة مقدرة بعد "لا"2 وليست معطوفة 
على سوداءء فلم يحصل العطف على عاملين. 

وقال أبو دؤاد: 
كيل افسيرق سين انيرا «وقباز فسوفة باللسيل تيان 

أراد: كل نار توقد بالليل تأر لاير "كل" معادة» ولم يعطف "نار" على "امرئ 
واستغنى عن تثنية "كل" بذكره إِيّاها في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب). 

قال سيبويه: (وجاز ذلك كما جاز في قولك: "ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا 
أخيه". وإن شعت قلت: "ولا مغل أخيه فبذا يحتمل أن يكون 'مثل" مقدرًا بعد "لا" 
ويجوز ألا يكون مقدرًاء ويكون "الأخ" معطوفًا على "عبد الله" والعامل فيهما "مثل' 
الأول؛ ثم يقول: "ما مثل عبد الله يقول ذاك, ولا أخيه يكره ذاك" ومفل ذلك وما مغل 
أخيك ولا أبيك يقولان ذاك"). 

نيعا "له غالة تدر "مهل" بعد "لا" .ولالك أنه لو كان "وابيلك" معطوفا على 
لفاك والفامل اندر مسار أنه ريق اولان" انا اليه حلي أن اتتايرة لوم يذل 
أخيك ولا مثل أبيك يقولان ذاك". و"مثل" الأول غير الثاني فلما جاز حذف الثاني اكتفاء 
بالأول في هذه المسألة» جاز في التي قبلهاء وجاز أيضًا فيما كان خبره مُعَرَقَاء كقولك: 


.؟590/١ المغني‎ 2١37/1١ الكامل للمبرد‎ 251١ 4/4 الخزانة‎ )١( 


باب ما يجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله مغ 
"ما مثل عبد الله يقول ذاكء ولا أخيه يكره ذاك", فخبر "عبد الله" يقول ذاك, وخبر 
5 

وقد حذف منه "مثل" اكتفاء بالأول» كأنه قال: ولا مثل أخيه يكره ذاك. 

وهو العامل دون الأول» وقوله: 

"أكل امرئ تحسبين أمر ا" (0) 
مشبه لهذا؛ لأن خبر "كل امرئ" هو "ام" وخبر "كل نار 
هذا باب ما يجرى على الموضع لا 
على الاسم الذي قبله 

قال سيبويه: (وذلك قولك: "ليس زيد بجبان ولا بخيل": و"ما زيد بأخيك ولا 
صاحبك", والوجه فيه الجر. لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين» وليس ينقض إجراؤه 
عليه المعنى» وأن يكون آخره على أوله أولى؛ ليكون حاما في الباء سواءء كحالهما 
في غير الباء مع قربه منه). 

قال انو .فعنةة :امع .ذلك انلك رذ :قلف "الي زنك مجان دول ات 4 اذ 
النصب في "بخيل"» والحر أيضاء غير أن الجر أجود لأن معناهما واحد ولفظ الخبر مطابق 
للفظ الأول» وإذا تطابق اللفظان مع تساوي المعنيين» كان أفصح من تخالف اللفظين» 
والعرب تختار مطابقة الألفاظ: وتحرص عليهاء وتختار حمل الشيء على ما يجاوره» حتى 
مر ل حي بر الس ادرو رن ال اسار اوتا اكه 
إذا قلت: "ليس زيدٌ بجبان ولا بخيل"» فأقرب الأسماء من "بخيل" هو اسم بجرورء والحمل 
عليه أولى من التصب على المعنى؛ إذ كان معنى النصب والحر واحدًا وقال الشاعر في بيت 
أنشده سيبويه في جواز النصب على قوله عقيبة الأسدي: 
مُعاوي إلنا شر فأئ جخ ‏ فلسسنًا باللجبال ولا الحديدا”" 

فحمله على موضع الباء لو لم تكن» كأنه قال: فلسنا الجبال ولا الحديدا. 

والباء زائدة. وهذا البيت أيضًا يروى مع أبيات سواه على الحر. منها: 


نار" الثانية. 


)١١‏ المصدر السابق. 
)١(‏ الخزانة 2847/1١‏ 57/7 ١ء‏ أمالي القالي 285/١‏ الدرر اللوامع .١71١ /١‏ 
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أكَلْكُم أَرْضَنًا فَجَزرئموهًا قبل من قائمأؤ من حخصيد 
ومن روى البيت بالنصب أنشد الأبيات منصوبة» ولم يرو هذا البيت المحرور. 

قال سيبويه بعد إنشاده البيت: (لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم 
بُخل بالمعنى, ولم يُحتج إليه لو كان نصبّاء ألا تراهم يقولون: "حسبك هذا وبحسبك 
هذا" فلم تغير الباء معنى» وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء؛ لأن "بحسبك" في 
موضع ودام 

وهذا بين؛ لأن الباء إذا كانت زائدة» فكأنها ليست في الكلام» فجاز حمل الثاني 
على الأول» وكأن الباء ليست فيه. 

قال: (ومفل ذلك قول لبيد: 
فإن لم تجذ من دُون عذئانَ والدًا 2 ودُون معد فَلْمَزرَغْكَ العواذل) 2 

وكان الوجه أن يقول: "ودون معد" عطفا على "من دون عدنان"» ولكنه نصبه 
على الموضعء كأنه قال: فإن لم تجد دون عدنان. 

فإن قلت: "ما زيد على قومنا ولا عندنا"» كان التصب في "'عندنا" لا غير» ولا 
يجوز - عندنا" حملا على "قومنا"؛ لأن "عند" لا يجوز أن تدحل عليها "على". لا 

يد على عندنا"» ولا تستعمل "عند إلا ظرفا ولا يدخل عليها من حروف الجر 

إلا 3 

قال: (وتقول: "أخذتنا بالجود وفوقة"؛ لأنه ليس في كلامهم وبفوقه). 

ومعنى هذا الكلام: أخذتنا السماء بالجود من المطرء وبمطر فوق الحودء ولم يجز 
جر "فوق" عطفًا على "الحود"؛ لأن العرب لا تكاد تدخل الباء على "فوق"؛ لا يقولون: 
'أحذتنا بفوق الحود" إنما يقولون: "أحذتنا بمطر فوق الحود"؛ ولو جررت لحاز» وليس 
الاحتيار. ثم أنشد بيتين في مثل معنى البيت المتقدم وهو قول كعب بن جعيل: 
لاحي نذماني عُميِر بن عامر إِذَا ما تلاقيِنا من اليم أو غَدا 0 

0 ولم يعطفه على و كأنه قال: "إذا ما" تلاقينا اليوم أو غداً. وقال 
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باب ما يجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله لحان 
العجاج: 
كح طُوَى من بلد مُختارا منيأسّةاليّائس أَوْ حذارً 0 

وكان الأجود أن يقول: أو حذارء ولكنه حمله على موضع "من" كأنه قال: يأسة 
اليائس» وهذا مفعول له كقولك: "انصرفت عن زيد يأسا" أي من 'يأس أو اليأس . 

قال: (وتقول: "ما زيد كعمرو ولا شبيبًا به" و"ما عمرو كخالد ولا مُفلحا": 
النصب في هذا جيد؛ لأنك إنما أردت: ما هو مثل فلان, ولا مُفلحًا. هذا معنى 
الكلام. فإن أردت أن تقول: ولا بمسزلة من يُشببه جررت؛ وذلك نحو قولك: "ما 
أنت كريد ولا شبيه به" فإنما أردت ولا كشبيه به). 

قال أبو سعيد: إذا قلت: "ما زيد كعمرو ولا شبيبًا به"» فمعناه: ما زيد كعمروءى 
وما زيدٌ شبيبًا بعمرو. وإذا قلت: "ما عمرو كخالد ولا مفلحاكء فمعناه: ولا عمرو 
كلك لشي .د ريك "عط مان شرم ١‏ لكات ا مدعا نميو ير ا 
وإذا قلت: "ما زيد كعمرو ولا شبيه به فمعناه: ما زيد كعمرو ولا كشبيه بعمروء فقد 
أثبت لعمرو شبيجاء ثم نفيت عن زيد” شبه عمروء وشبه شبيهه. 

قال سيبويه: (فإذا قال قائل: "ما أنت بزيد ولا قريبًا منه" فإنه ليس ها هنا معنى 
للباء» لم يكن قبل أن تجيء بهاء وأنت إذا ذكرت الكاف تمثل). 

يريد أنك إذا قلت: "ما أنت بزيد ولا قريبًا منه أو ولا قريب منه" فالمعنى واحدء 
ويجوز الجر والنتصبء وإن كان الجر أجود لما ذكرنا أن الباء زائدة في قولك: "بزيد"» وإذا 
قلت: "ما زيد كعمرو" فالكاف دخلت للتشبيه. فإذا قلت: "ولا شبيه به"» فخفضت» 
نكانك :قلف "ول كقيه عو " ناتف لاحهيييا. وإذااتضيت "ني" تمعتاة بولا ريد 

قال سيبويه: (وإن شئت قلت: "ما أنت بزيد ولا قريبًا منه", فجعلت 


"قريبا" ظرفا). 
وإذا جعلته ظرفًا لم يكن فيه إلا النصب كأنك قلت: "ما أنت بزيد ولا خلف 


.5"5/١ الأعلم‎ 27١ ديوان أراجيز العجاج:‎ )١( 


وقال الأخفش: والفصل بين الجر والنصب في قولك: "ما أنت كزيدء ولا شبيبًا 
به" أنك إذا جورت "الشنبية © فقك انيت شبيياء وإذا نصبت لم تثبت اا اب 
وقد بينا هذا. 
هذا باب الإضمار 
في "ليس" و"كان" كالإضمار في "إن" 

(إذا قلت: "'إنه من يأتنا نأته", و"إنه أمة الله ذاهبة" فمن ذلك قول العرب: 
"ليس خلق الله مثله", فلولا أن فيه إضماراء لم يجز أن تذكر الفعل» ولم تعمله في 
اسم, ولكن فيه من الإضمار مثل ما في "إنه" وسوف نبين حال هذا الإضمار» وكيف 
هو إن شاء الله تعالى). 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل جملة فهي حديث أمر وشأنء» والعرب قد تقدم قبل 
الجمل ضمير الأمر والشأنء ثم تأتي بالجملة» فتكون الحملة هي خبر الأمر والشأن؛ لأن 
الجملة هي الأمر والشأن وهذا الذي يسميه الكوفيون المحهول. فمن ذلك قوطم: "إنه أمة 
الله ذاهبة" و"إنه زيد ذاهب". "فالهاء" ضمير الأمر و"زيد ذاهب" مبتدأ» وخبره في موضع 
خبر الأمر والشأن. و"إنه من يأتنا نأته"» و"إنه قام عبد الله". فالحاء في هذه المواضع هي 
الاسمء وما بعدها من الجملة خبر» ولا يجوز حذفها إلا في الشعرء لا يجوز أن تقول: "إن 
زيدٌ ذاهب" على معنى: إنه زيد ذاهب في الكلام. وقد جاء في الشعر. قال الشاعر: 
إِنْمَ لآم في تبني بنتحَشسًا | 3ألشِةواعضهفي الخطوب" 
'إنه' . 

وربما جعلوا مكان ضمير الأمر والشأن ضمير القصة. فيقولون: "إنها جاريتك 
منطلقة", قال الله تعالى: (إفَإِئبَا لا تَعْمّى الْأَبْصَارٌيك © تقديرها: فإن القصة: وأكثر ما 
بيجيء إضمار القصة مع المؤنث» وإضمارها مع المذكر جائز في القياس» ومن ذلك: "كان 


أراد: 


زيد ذاهب"», و"كان قام زيد" تريد: كان الأمر والشأن زيدٌ ذاهب. ففى "كان" ضمير 
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باب الإضمار ,4 ع ؟ 


الأمرء والحملة التي بعدها في موضع خبر "كان". 

وأخوات "كان" بمنزلتهاء كما أن أخوات 5 بمسزلتهاء ولم يظهر ذلك 
الضمير في "كان" وأحواتها؛ لأنه اسم "كان", و"كان" فعل» فإذا أضمرناه استكن في 
الفعل. 

ومن ذلك: "ظننته زيدٌ قائم". و'ظننتة قام أبوك", فالهاء ضمير الأمر والشأن» وهي 
في موضع المفعول الأولء والجملة التي بعدها في موضع المفعول الثاني. 

ومن ذلك "ما هو زيد قائم"» وآما هو قام زيد"؛ "فهو" ضمير الأمر والشأن. 
والجملة بعدها خبر "ما". وتقول في المبتدأ: "هو زيد قائم" وإن لم يكن جرى ذكر شيءء. 
فهو مبتدأ ضمير الأمر والشأنء والحملة التي بعدها خبر. 

وقد قال جماعة من البصريين - والكسائي معهم - في قوله تعالى: قل هُوَ الله 
أَحَدْي 2 أن "هو" ضمير على غير مذكورء جرى كالضمير في "إنه زيد قائم". 

وقال الفراء: "هو" ضمير اسم الله تعالى» وجاز ذلك وإن لم يكن قبله ذكرء لما في 
النفوس من ذكره تبارك اسمه. وكان الفراء يجيز "كان قائمًا زيد" و"كان قائمًا الزيدان. 
والزيديون"» فيجعل "قائما" خبر ذلك الضمير» ويجعل ما بعده مرفوعا به. وكذلك "ليس 
بقائم أخواك" و"ما هو بذاهب الزيدان" . 

وأهل البصرة لا يجيزون أن يكون خبر ذلك الضمير اسما مفرداً؛ لأن ذلك الضمير 
هو ضمير الحملة» فينبغي أن تأتي بالجملة كما هي فتجعلها في موضع خبر الضمير» كما 
تقول: "كان زيد أخاك" فتجعل "الأخ" خبرًا له؛ إذ كان "هو" هوء غير أن الاسم المفرد 
يتأثر فيه الإعراب: إذا كان حبرا. ولا يجيز البصريون "كان ذاهبًا زيد", إلا على ألا يكون 
في "كان" ضمير الأمر والشأنء ويكون "زيد" الاسم و"ذاهباً" الخبر. 

وأما "ما هو بذاهب أحواك" فلا يجيزون إلا على أن يقال: "ما هو بذاهبين 
أخواك" فيثنون» ويجعلون "أحواك" مرتفعين بالابتداء» لا بالذهاب ويجعلون الباء حبرا 
مقدماء وتقديره: "ما هو أحواك بذاهبين"» كما تقول: "ليس بذاهبين أخواك".2 على معنى: 


ليس أخواك بذاهبين. 


.١ سورة اللاخلاص. الآية:‎ )١١ 


ولقائل أن يقول:- وفيه نظر - وليس تقديم الباء في "ما" بالحسن. 

قال أبو سعيد: ويجوز عندي "ليس بذاهب أحواك"» واما هو بذاهب أحواك” على 
أن تجعل "ذاهبا" في معنى الفعل» وترفع ما بعده 5 وتجعل الجملة في موضع حبر المحهبول» 
ولا تجعل "ذاهباً" حبرًا لهء ولكن تجعل "ذاهبًا" في موضع ابتداء وإن كان فيه الباءء 
و"الأخوين" مرتفعين بفعلهماء وقد سدا مسد الخبر كما تقول: "ما ذاهب أخواك". فترفع 
"ذاهباً" بالابتداء» وترفع "الأخوين" بفعلهماء وقد سدا مسد الخبر» وإنما دخلت الباء على 
المبتدا في هذا بياجع لنفي الذي وجب بالحرف الذي قبله» ألا ترى أنك تقول: "ليس 
زيد بقائم"» فإذا استثنيت لم يجز أن تقول: 'ليس زيد إلا بذاهب ' لبطلان معنى النفي. 

0 فأجز على هذا: "ليس زيد بأبيه قائم". على معنى "ليس زيد أبوه 
قائم 2 كما أجزت "ليس زيد بذاهب أبواه"» على معنى "ليس زيد ذاهبًا أبواه . 

قيل له: قولنا: "ليس زيدٌ أبوه قائم'» 'قائم' مع الأب خبر "ليس“. والعامل فيه 
الابتداءء فلا يجوز أن يبطل الابتداء بالباء وتُعملهء وإذا قلنا: "ليس زيد بذاهب أخواه", 
فإنما ترفع "الأخوين" بفعلهما. 

فإن قال قائل: فأنت تقول: "بحسبك زيد". فترفع "زيداً" بخبر المبتدأ» وقد 
دخلت الباء على "حسبك . 

قيل له: دخول الباء في "حسبك"2 مع جعله مبتدأء شاذ لا يقاس عليه» ألا ترى 
أنك لا تقول: "بأخيك زيد» على معنى "أخوك زيد"» ودحول الباء على خبر كل منفي 
مطرد. 

ومن أصحابنا من لا يجيز البتة: "ما هو بذاهب زيد» واليس بذاهب أخوك . إذا 
جعلت في "ليس" ضمير الأمر والشأن؛ لأن الأمر إنما تفسيره جملة» ولا يكون في ابتداء 
الجمل "الباء"» فاحتج عليه بقوله تعالى: وما هو بمرَحْزٍحه من لْعَذَاب أن يُعَمّرَو0", 

فقال بحيبًا عن ذلك: يجوز أن يكون "هو" ضمير التعمير؛ لأنه قد جرى ذكره في 
قوله: «إلوْ يُعَمّرْ ألف سن وقوله: " أن يُعَمرَ" بدل من "هو" وقد صار "هو" ضميرً 
للتعمير الذي قد تقدم الفعل الدال عليه» كما قال: "من كذب كان شرًا له". والمعنى: كان 


.5 سورة البقرة» آية:‎ )١١ 


باب الإضمار 01 
الكذى شرا لاعف بقلاله "كدي" علق إظبار الكذي: 

قال سيبويه: (فلو لم يكن في "ليس" ضمير الأمر لما جاز "ليس خلق الله مفله"؛ 
لأن "ليس" و"خلق" فعلان, والفعل لا يعمل ني الفعل» فلا بد من اسم يرتفع به. وقال 
حميد الأرقط: 
َأَصْبِحُوا والتوى عَالي مُعرّسبم 2 ولَيْس كل النوَى ثُلقي المساكين) " 

فقوله "كل" ينتتصب ب يلقي » و'المساكين” يرتفع ب"يلقي", وفي "ليس" ضمير 
الأمرء ولو لم يكن في "ليس" ضمير الأمر لارتفع "كل" "بليس"؛ وصار "يلقي المساكين' 
خبر "كل'» واحتيج إلى إضمار "كل" في "يلقي "» فيصير التقدير: "وليس كل النوى يلقيه 
المساكين", وهو 1 لأن حذف المحاء من الإحبار قبيح؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: 
أزيد ضربت” في معنى 'زيد ضربته 

قال: (ولا يحسن أن تحمل "المساكين" على "ليس" وقد قدمت. فجعلت الذي 
يعمل فيه الفعل الآخر يلي الأول وهذا لا يحسن ولا يجوز). 

يعني ايكون انرقم "الس كين "4" للب اندو قن لتق اللا واي الس 67 ا 
وهو منصوب ب"يلقي"؛ لأن "كان" و"ليس" وأحواتهما لا يليبن منصوب يغيرهن» ولا 
يجوز أن تقول: "كانت زيدًا الحمى تأحذ". أو "كانت زيدًا تأخذ الحمى". وذلك أن 
"كان" وباها أن تعمل الرفع والنصبء فلا يجوز أن يليه إلا شيء يعمل فيه أو في موضعه. 
ل ل ات ا 0 

وقد احتج بعض من يجيز هذا بقول الفرزدق: 
فَتافذَ هدَاجُون حول خبائبم بمًا كان إِيِاهُمْ غعطية عرّدًا 7" 

وهذا البيت لا حجة فيه؛ لأنه يجوز أن يكون جعل في "كان" ضمير الأمر والشأن» 
وتنصب "إياهم" ب"عودا" وتجعل الجملة ني موضع خبر للضمير الذي في "كان" ويجوز 
أن تكون زائدة ويكون تقديره: 'بما إياهم عطية عودا". كما يقال: "الذي إياهم عطية 
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00" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
عود"» على معنى "عوده". ولا يجوز أن يقال: "كان عمرًا زيدٌ ضاربًا" بنصب "عمرواء 
وقن حتونت: "نار" انمير اتيب "كان" ).كيلف لز قيض "كان عم اديت عنار "ان 

والفرق بينهما أن المسألة الأولى ليس في "كان" ضمير الأمر والشأن». وفي هذه 
ضمير الأمر والشأن فإذا نصبت "عمرً", فالذي يلي "كان" الأمر والشأن. فلم يلها 
منصوب يغيرها. ولو قلت: "عمرًا كان زيد ضاربًا" جاز؛ لأن هذا الذي قبله كان 
كالملغى» ولم يصر حاجرًا بينهما وبين ما حكمها أن تعمل فيه: 

قال سيبويه: (ومثل ذلك من الإضمار: 
إذا مت كان النَّسْ صئفان شامت ١‏ وآخر مُشن بالذي كنت أصْنء 20 

أضمر في "كان" الأمر والشأن. وقال بعضهم: "كان أنت خير منبم" على معنى 
كان الأمرء ومثله قوله تعالى: لإمن بَعْد ما كاد يزِيغْ لوب فريق منبم74"). 

يعني: أن في "كاد" ضميرًا من الأمر والشأن؛ لأن "كاد" فعل» و"يزيغ" فعل» ولا 
يعمل الفعل في الفعل. 

(وقال هشام أخو ذي الرمة: 
هي الششفاء لداني لَرْ ظَفرتْ بها وليس منبا شفاء الذَاء مَبْدَول) © 

عا 1 لبطو الا مر 

وقال: (وليس يجوز هذا في "ما" في لغة أهل الحجاز). 

يعني أنه لا يجوز أن تقول: "ما زيدٌ قائم"» وتجعل في "ما" ضمير القصة والشأن 
مستكناء لأها ليست بفعل ليستكن فيها الضمائر. 

قال سيبويه: (ولا يجوز أيضًا في لغتبم أن تقول: "ما زيدًا عبد الله ضارباً" و "ما 
زيدا أنا قاتلاً"؛ لأنه لا يستقيم في "ما" كما لم يستقم أن تقدم في "كان وليس" ولا 
يجوز أن تقدم في "كان" و"ليس" ما يعمل فيه الآخر). 

يعني: لا يجوز أن يلي "ما" منصوب بغيرها. على لغة أهل الحجازء لأنهم يجعلونها 


)١(‏ البيت للعجيز السلولي في الأعلم 25/١‏ الدرر اللوامع 28٠١/1١‏ العيني ؟85/1. 
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باب الإضمار النكالا 


بمنزلة "ليس"» وقد قدمنا في "ليس" أنه لا يجوز أن يليها منصوب بغيرها. وأما على لغة 


بني ميم فجائز أن تقول: "ما زيدًا أنا ضارب"؛ لأنهم لا يعملونما فتصير بمنزلة قولك: 
"أما زيدًا فأنا ضارب" 2 وكقولك 8 المبتدأ: 'زيدًا أنا خارت . 


00 12م .)> هات نكا عا 1 انفد ٠‏ ل 6 
وقالوا تعرفبها المتازل من مني وما كل من وافى مني أنا عارف 
وقال بعصهم: 


و 1 7 
وما كل من وافى مني أنا عارف 

لزم اللغة الحجازية, فرفع كأنه قال: لبقن عيد الله أنا عارف . 

قال: (فأضمر الماء يي 'عارف", وكان الوجه: أنا عارفه, حيث لم يعمل "عارف" 
يي "كرك وكان هذا أحسن من التقديم والتأخير؛ لأنهم يدعود هذه الماء ني كلامهم 
وفي الشعر كبيراء وليس ذلك في شيء من كلامهم, ولا يكاد يكون ذلك في شعر) 
وسترى ذلك إن شاء الله تعالى). 

واعلم بأن البيت يروى بنصب "كل » وبرفعه. 

فأما قر . ش "كلك 0 جعل الا 7 7 وأبطل | 2 71 ٠ش‏ "كه" 
'بعارف . ومن رفع ا جعل "كه" اسم 2 على اه أهل الحجاز ورفع كايا 
"فا”0 وجعل "أنا عارف" 2 موصع المخبر» وأضمر ال ماء 2 "عارف"2 حنى يكون في 
الجملة ما يعود على الاسم» فيصح أن يكون خبراء كأنه قال: "أنا عارف"2 وفي لغة بني 
هيم إذا رفع "كل"» رفع بالابتداء» و"أنا عارف حبر وفيه الماء. 

وقوله: (وكان هذا أحسن من التقديم والتأخير). 

يعنى: أن رفع "كل" ب'ما" على لغة أهل الحجاز» وإضمار الهاء في خبرها أحسن 
من أن ينصب احا ب"عارف" يي لغتهم فيولي ا" منصوبًا بغير "'هاء"؛ أن ل ف 
إضمار المهاء من الخبر كثير» وليس إيلاء "الناصب” منصوبا بغيره في شيء من الكلام. 
وسترى حذف الماء من الخبر - فيما بعد - إن شاء الله تعالى. 
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هذا باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر مجراه ولم يتمكن تمكنه 

قال سيبويه: (وذلك قولك: "ما أحسن عبد الله". زعم الخليل أنه بمسزلة 
قولك: "شيء أحسن عبد الله" ودخله معنى التعجب وهذا تمثيل فلم يتكلم به). 

قال أبو سعيد: أعلم أن التعجب من الشيء أن يكون زائدًا في معنى ما تُعجب منه 
على غيره نادرا في بابه؛ لأن فيه تفضيلاً. ولا يجوز أن يقال "لزيد" إذا كان في أول 
مراتب الحسن "ما أحسن زيداً"؛ لأنه لا تفضيل فيه. فإذا قالوا: "ما أحسن زيداً"» "فما" 
عند سيبويه اسم مبتدأ غير موصولة» و'أحسن حبر 'مااء وني "أحسن ضمير من ما" 
وهو فاعل "أحسن"؛ لأن "أحسن" فعل» و"زيدا مفعول "أحسن". وهو بمنزلة قولك 
في الإعراب: "زيد أكرم عبد الله". 

والفهدن ان “أبن ما" بشيءء كأنك قلت: أشيء أحسنٍ عبد الله» ومعنى: أحسن 
أي حسنهء وأصاره إلى هذا الحسن. ولو قلت: 'شيء أحسن عبد الله" لم يكن فيه 
"شيع اسم غير مبهم» وآما" مبهمة» وإنما وضعت للتعجب من قبل 
إمهامها؛ لأن المتعجب منظم للأمرء وكأنه إذا قال: "ما أحسن عبد الله"» فقد جعل 
الأشياء التي يقع مها الحسن متكاملة في عبد الله فلا يصلح ذلك إلا بلفظ مبهم. ولو قال: 
'شيء أحسن عبد الله" كان قد قصر حسنه على جهة دون سائر جهان الحسن. 

وقد أنكر بعض الناس على الخليل قوله أن: "ما أحسن عبد الله" بمنزلة 'شيء 
أحسن عبد الله" فقال: يلزمه في هذا أن يكون قولنا: "ما أعظم الله" بمنزلة "شيء أعظم 


١ 


الله . 


تعجب ؟؛ لأن 


وليس هذا الاعتراض بشيء؛ لأنه يتوجه الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

منها: أن يقال: قولنا: "ما أعظم الله" بمسزلة شيء أعظم الله» وذلك الشيء يعني 
به من يعظمه من عباده؛ لأن عباده يعظمونه. 

والوجه الثاني: أن يعني بذلك الشيءء ما دل حلقه المعتبرين على أنه عظيم؛ من 
عجائب خلق السموات والأرض وما بينهما من الأفلاك والكواكب والحبال والبحار 
والحيوان والنبات. 

والوجه الثالث: أن يقال: شيء أعظم الله تعالى» ويرجع بذلك الشيء إليه فيكون 
بنفسه عظيماء لا بشيء جعله عظيماء فرقا بينه وبين خلقه؛ لأن العظيم من حلقه قد 


باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر مجراه ول يتمكن تمكنه وم 


عظمه غيره» فصار بما عظموه عظيماء وهو تبارك وتعالى عظيمء لا بأحد أصاره إلى 
العظمة. 

وفيه وجه رابع: وهو أن الألفاظ اللحارية منا على معان» لا تجوز على الله تعالى؛ 
فإذا رأينا تلك الألفاظ بحراة عليه حملناها على ما يجوز في صفاته ويليق به. ألا ترى أن 
الامتحان منا والاحتبار إها هو بمنزلة التجربةء وإشا يمتحن ويحتبر منا من يريد أن 
يقف على ما يكون, وهو غير عالم به» والله تعالى يمتحن» ويحتبر ويبلو بمعنى الأمر, لا 
بمعنى التجربة» وهو عالم بما يكون. 

ومن ذلك أن "لعل" يستعمله المستعمل منا عند الشك» وإذا جرى في كلام الله 
فإها هو بمعنى "كي" و"كي" يقع بعدها الفعل الذي هو غرض ما قبله كقوله تعالى: 
طوتُوبُوا إِلَى الله جَميعًا يا الْمُؤْممُونَ لَعَلْكُمْ تُفلحُونَ» (' معناه: كي تفلحوا. فالفلاح 
هو الغرض الذي من أجله أمرهم بالتوبة. ومثل هذا كثير. 

فيكون قولنا في الله: "ما أعلمه» وما أعظمه" بمنزلة الإخبار منا بأنه عظيم» ولا 
يقدر فيه شيء أعظمه. وإن كان تقديره في غيره على ما ذكرنا من الجواب الرابع. 

وقال الفراء ومن تابعه من الكوفيين: إن قولنا: "ما أحسن عبد الله" أصله "ما 
أحسن عبد الله" وأن "أحسن" اسم كان مضانًا إلى "عبد الله",» وكان المعنى فيه 
الاستفهام. ثم إنهم عدلوا عن الاستفهام إلى الخبرء فغيروا "أحسن"” ففتحوه؛ ونصبوا "عبد 
الله" فرقًا بين الخبر والاستفهام. 

وهذا قول لا دليل عليهء وهو أيضًا يفسد؛ لأنه يقال: بأي شيء نصبت أحسن» 
و"ما" هي مبتدأه» و"أحسن” خبرهاء وهو اسم وحكم الاسم المبتدأ إذا كان خبره اسم 
مفردًا أن يكون مرفوعا مثله. والتفريق بين المعاني لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه. 
ومن ذلك أنا نقول: "ما أحسن بالرجل أن يصدق", ولو كان أصله الإضافة لم يفصل بين 
المضاف والمضاف إليه "بالياء", آلا ترى أنا نقول: "ما اين بالرجل الصدق". 

واحتج القائل بأن "أحسن" اسم بقول العرب: "ما أحيسن زيداً" كما قال الشاعر: 
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يَامَاأَمَيْلح غزلانًا كين ينا من هَوْلّتك العتال وال 00 

فصغر أملح, والفعل لا يصغر. 

واحتج أيضًا بقولهم: "ما أقوم زيدا" ولو كان فعلا لم تصح الواو: ألا ترى أنك 
تقول: "أقام يقيم" ولا تقول: "أقوم يقوم". 

ولواب عن هذا: أن "أحسن" في التعجب, وإن كان فعلاء فقد أشبه الاسم؛ 
للزومه لفظ الماضيء وقلة تصرفه. ولأن معنى: "ما أحسن زيدً" ومذهب التعجب فيه - 
كمعنى: زيد أحسن من غيره» وزيد أقوم من غيره. وقولنا: "أحسن من غيره » هو اسم 
فيه معنى التعجب والتفضيل فلما كان "ما أحسن زيدًا" زائلا عن تصرف الفعل» مشببًا 
للاسم في لزومه لفظًا واحداء حُمل على الاسم الذي هو نظيره في جواز التصغير» وترك 
الإعلال. 

وكان الأخفش يجعل "ما" بمنزلة "الذي". ويجعل "أحسن" صلة لماء وفي 
"أحسن" ضمير "ما" و"عبد الله" مفعول "أحسن"»؛ والجميع في صلة "ما" والخبر محذوف» 
كأنه قال: "الذي أحسن عبد الله فيه . 

انكر سعبويه ال رك اداع ار وي ا 

فقال الأخفش: إما تكون "ما" غير موصولة في الاستفهام واجحازاة. فالاستفهام 
قولك: "ما عندك؟” والمجازاة قولك: "ما تفعل أفعل"» وإذا كانت في الخبر فهي بمعنى 
"الذي" موصولة كقولك: "ركبت ما عندك" و"شربت ما أصلحته" أي ركبت الذي 
عندك؛ وشربت الذي أصلحته» قال: والتعجب حبرء فينبغي أن يكون "ما" فيه موصولة. 

فقال سيبويه: العلة التى من أجلبا كانت "ما" في الاستفهام ولمجازاة غير 
موصولة؛ هي بعينبا موجودة في التعجب؛ وذلك أن المستفهم إنما يستفهم عما لا 
يعرف؛ فلو وصل "ما" لأوضح, واستغنى عن الاستفبام. والمجازى إنما يريد أن يعم 
ولو وصل لحصل على شيء بعينه؛ فاستغنى عن الصلة؛ والمتعجب مُببم فلا يصح أن 
يصل "ما" فيخرج عن الإبهام؛ لأن الصلة إيضاح وتبيين. 

وقد جاءت "ما" غير موصولة في الخبر كقولك: "غسلته غسلا نعمًا" يريد: نعم 
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الغسل» فجعل "ما" بمنزلة الغسل ولم يصلباء لأن "نعم" إما يليها المبهم» فجعل "ما" 


بعدها غير موصولة. ومن ذلك قول العرب: "إني مما أن أصنع" أي من الأمر أن أصنع, 
فجعل "ما" وحدها في موضع الأمر ولم يصلها بشيءء وتقدير الكلام إني من الأمر 
صنعى. كذا... وكذا...؛ فالياء اسم "إن" و"صنعي" مبتدأء» و"من الأمر" خبر صنعي 
والحملة» في موضع خبر "إن". 

قال سيبويه: (ولا يجوز أن تقدم "عبد الله' وتؤخر "ما" ولا تزيل شيئًا عن 
موضعه. فلا تقول فيه: "ما يحسن". ولا شيئًا مما يكون في الأفعال سوى هذا). 

قال أبو سعيد: يعني لا تقول: "عبد الله ما أحسن". ولا "ما عبد الله أحسن" كما 
تقول: 'عمرًا زيد أكرم"2 و'زيد عمرا أكرم"؛ لضعف فعل التعجبء إذا فصلت بين فعل 
التعجب وبين المتعجب منه. وكثير من أصحابنا يجيز ذلك منهم: الترمي» وكثير منهم 
يأباه؛ منهم: الأخفشء وأبو العباس المبرد» وذلك قولك: "ما أحسن في الدار زيدًا . 

فاحتج الذين لم يجيزوه بأن قالوا: التعجب كالمثلء والألفاظ فيه مقصورة على 
منهاج واحدء وإن كان يجوز في غيره من العربية تغيير مثله» وتقديمه» وتأخيره» فلما جاء 
كالمثل - والأمثال لا تغير - لم يغير. 

واحتج الذين أجازوا الفصل بأن قالوا: رأينا "إن" حرفًا مشبهًا بالفعل» ورأينا فعل 
التعجب فعلا ناقص العمل والتصرفء. وليس يبلغ من نقصان تصرفه أن يصير أضعف من 
'إن" التي ليست بفعل» وقد رأينا الفصل في "إن" جائزا بينها وبين الاسم بالظروف في 
قولك: "إن فيها زيداً" فكذلك قولك: "ما أحسن فيها زيدً"؛ ويدل على جواز ذلك أيضًا 
قوهم: "ما أحسن بالرجل أن يصدق"» وتقديره: ما أحسن بالرجل الصدق». وقد فصل 
بو العم ل اد اك 

وقول سيبويه: (ولا تزيل شيئًا عن موضعه). 

إما أراد أنك تقدم "ما" وتوليها الفعل» ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل» ولم 
يعرض الفصل بين الفعل والمتعجب منه. 

ولا يجوز التعجب بلفظ المستقبل» لأنه مدح.ء وإها يمدح الإنسان بما 
عرف به وثبت فيه. 


قال سيبويه: (وبناؤه أبدًا من فعّل؛ وفعل؛ وفعل» وأفعل). 
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قال أبو سعيد يعني: أن فعل التعجب لا يكون إلا فعلاء أصله قبل التعجب فعل»؛ 
كقولك: "ما أضرب زيداء و"أشتم عمرًا للناس"» وأصله؛ ضرب وشتمء و"ما أعلم زيداء 
وأسمعه". وأصله: علم وسمع. و"ما أظرف زيدا". وأصله: ظَرّف» و"ما أعطى زيداً". 
وأصله: أعطى. 

وإما كان الفعل التعجب مما أصله هذه الأفعال لأنها تحتمل زيادة الهمزة نحو: 
خرج وأخرجه غيره» وسمع وأسمعه غيره» فلا تصح زيادة هذه الهمزة إلا في أول الأفعال 
الثلاثية. 

وأما قولك: "ما أعطى زيدا". وأصله أعطىء فإن الهمزة التي في "أعطى" قبل 
التعجب زائدة؛ لأنه من "عطا يعطو" إذا تناول» فحذفوا هذه الهحمزة الزائدة فصار "عطا"'ء 
ثم زادوا المهمزة التي للتعجب. 

وأما سائر الأفعال فلا تحتمل صيغتها زيادة الحمزة في أوا نحو: انطلق» واستغفرء 
واحمر» وقاتل» وما أشبه ذلك. 

قال سيبويه: (هذا؛ لأنهم لم يريدوا أن يتصرف, فجعلوا له مثالا واحدًا يجري 
عليه). 

يعني: لما لم يتصرف فعل التعجبء. جعلوا له مثالا واحدًا يجري عليه» وإن كان قد 
يستعمل في باب النقل غيره؛ ألا ترى أنك تقول: 

"عرف زيد عمرًا وعرفته"» و"علم كذا", "وأعلمته إياه". فالنقل قد يكون بتشديد 
العين. كما يكون بزيادة الهمزة في أولهء فاحتاروا زيادة الهمزة في باب التعجب؛ لأنها أكثر 
في النقل. 

قال سيبويه: إفشبه هذا بما ليس من الفعلء, نحو "لات" و"ما", وإن كان من 
'حسن" و"كرّم' و"أعطى'). [' 

قال أبو سعيد: يعني أن فعل التعجب وإن كان مشتقا من أفعال متصرفة» فهو غير 
متصرف بمنزلة "لات" وما" في قلة تصرفهاء وقد بينا ذلك. ونظير ذلك قول العرب 
للصقر "هذا أجدل" مصروف بمنزلة قولهم "هذا أفكل" والأجدل مأخوذ من الحدل 
وهو الشدة والفتل» فصرفوه ولم يجعلوه بمنزلة "أحمر"؛ لأنه وإن كان مشتقًا من الجدل 
فقد صار اسمًا للصقر ولا يقال لغيره إذا كان شديدًا أجدل. 
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قال سيبويه: (ونظير جعلبم "ما" وحدها اسما قول العرب: 'إني مما أن أصنع" 
أي: من الأمر أن أصنع: فجعل "ما" وحدها اسما. ومثل ذلك "غسلت غسلا نعمًا" 
أي نعم الغسل). 

وقد بينا هذا. 

قال سيبويه: (وتقول: "ما كان أحسن زيدا"". فتذكر كان لتدل على أنه 
كان فيما مضى). 

إذا قلت: "ما كان أحسن زيداً" ففي "كان" وجهان: 

أحدهما: أن تكون زائدة» كأنك قلت: "ما أحسن زيدا"؛ ثم أدخلت "كان" لتدل 
على الماضي» وفي "كان" ضمير الكون على ما قدمنا في معنى "كان" إذا كانت زائدة, 
والوجه الثاني أن تجعل "ما" مبتدأة» وتجعل في "كان" ضميرا من "ما" وهو اسم "كان", 
وتعن "عبن" عجرن "كان" كقوالك؟ "زية كان ضري غمرا" . 

قال أبو الحسن: وإن شئت جعلت "أحسن" صلة "لما"» وأضمرت الخبر» فهذا 
أكثر وأقيسء وقد ذكرنا هذا. 

وقالوا: "ما أصبح أبردها" و"ما أمسى أدنفأها" وليس هذا من كلام سيبويه» وهو 
غير جائزء وذلك أن الذين قالوا من النحويين: 'ما أصبح أبرد الغداة" جعلوا "أصبح" 
بمنزلة "كان"» و"أصبح" لا تشبه "كان" في هذا الموضع من وجهين: 

أحدهما: أن "أصبح" لا تكون زائدة مثل "كان . 

الوجه الثاني: أنك إذا قلت "كان" فقد دللت على ماض ولم وجب له في الحال 
شيئاء وإذا قلت: "أصبح"», فقد أوجبت دحوله فيهء وبقاءه عليه. ألا ترى أنك تقول: 
"كان زيد غنياً": فلا توجب له الغنى في حال إخبارك. وتقول: "أصبح زيد غنياً": 
فتوجب له الدخول في الغنى والخروج عن الفقر فاعرفه - إن شاء الله تعالى -. 

هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما 
يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 
وما كان نحو ذلك 

قال أبو سعيد: اعلم أن من العرب إذا عطفت فعلا على فعل - وكان كل واحد 

من الفعلين متعلقًا باسمين أو باسم واحد - فإنهم يستجيزون في ذلك ما لا يستجيزونه في 
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غيره من كلامهم. فمن ذلك أنك تقول: 'قام وقعد أخوك” فأنت بالخيار إن شئت رفعت 
الأخ بالفعل الأول» وإن شئت رفعته بالفعل الثاني. 

فإن رفعته بالفعل الأول فتقديره: قام أخوك وقعدء ويكون في "قعد" ضمير من 
الأخ» وإذا ثنيته» أو جمعت على هذا الوجه قلت: "قام وقعدا أخواك", و"قام وقعدوا 
إخوتك". و"قامت وقعدن الهندات"» ويكون قد جعلت الاسم الذي تعلق بالفعل الأول 
بعد الفعل الثاني» فقد فصلت بين الفعل الأول وفاعله بجملة. فهذا لا يجوز في كل مكان» 
وإن أعملت الفعل الثاني في "الأخ". جعلت في الفعل الأول ضمير الأخ؛ لأن الفعل لا 
يخلو من فاعل مظهر أو مضمر. وإذا ثنيت أو جمعت على هذا الوجه قلت: 'قاما وقعدا 
أخواك", و"قاموا وقعدوا إخوتك"., "وقمن وقعدت الحندات"» فتضمر في الأول ضمير 
الفاعل قبل الذكر» وليس ذلك بمستحسن في جميع المواضع وهو هاهنا الاحتيار. 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعول جرى هذا المحرى» فقلت: "ضربني وضربت 
زيد" إن أعملت الفعل الآخرء وتجعل في "ضربني" ضمير الفاعل ولا بد من ذلك» لأن 
الفعل لا يخلو من فاعل. فإذا ثنيت أو جمعت - على هذا الوجه - قلت: "ضرباني 
وضربت الزيدين” و'ضربوني وضربت الزيدين" و'ضربني وضربت المهندات . 

وإن أعملت الفعل الأول في هذه الوجوه؛ كان الاحتيار أن تقول: "ضربني وضربته 
زيدٌ"؛ لأن التقدير: ضربني زيدٌ وضربته وضربني وضربتهما الزيدان» و"ضربني وضربتهم 
الزيدون » و'ضربتني وضربتهن الهندات . 

ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني؛ لأن المفعول يجوز حذفه؛ لأنه 
كالفضلة المستغنى عنها. وقد علم أن الفعل قد وقع بهء وقال الله تعالى: والذاكرين الله 
كثيرًا وَالذَاكرات4 على معنى والذاكراته وَالْحَافظينَ فُرُوجَبم وَالْحَافظّات4 الايببيا 
يأت للفعل الثاني بمفعول اكتفاء بالأول. 

إذا قلت: "ضربت وضريني زيدُ" فأعملت الفعل الثاني» رفعت "زيداً" به ولم 
تأت للأول بمفعولء وقد علم أنه واقع "بزيد"؛ لذكرنا في الفعل الثاني» فلم تضمره كما 
أضمرته حيث كان فاعلا؛ لأنهم احتملوا إضماره قبل الذكر حيث كان فاعلا؛ لأن الفعل 
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لا بد له من فاعلء وقد يستغنى عن المفعولء فلم يكن يسم ضرورة توجب إضمار 
المفعول قبل الذكر. 

فإذا ثنيت» أو جمعت - على هذا الوجه - قلت: "ضربت وضربني الزيدان » 
و'ضربت وضربني الزيدون". "وضربت وضربتتني ال هندات". فإن أعملت الفعل الأول - 
في هذه الوجوه - قلت: "ضربت وضربني زيدا", وجعلت في "ضربني" ضميرًا من زيد. 
وتقديره: ضربت زيداء وضربني. وني التثنية والجمع "ضربت وضرباني الزيدين' و'ضربت 
وضربوني الزيدين » و"ضربت وضربي الهندات . 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى اثنين جرى على هذا المحرى» وعلى هذا القياس. وإذا 
تعدى إلى ثلاثة مفاعيل: فاللجرمي ومن ذهب مذهبه لا يرون إجراءه على قياس هذا 
الباب؛ لأن هذا الباب حارج عن القياس» وإنما يستعمل فيما استعملته العرب» وتكلمت 
به وما لم تتكلم به فمردود إلى القياس. ومن أصحابنا من يقيس ذلك في جميع الأفعال. 

فما يتعدى إلى مفعولين» تقول: "'أعطاني وأعطيت أحاك درهما".ء فتجعل في 
"أعطاني" ضمير الأخ؛ لأنه فاعل مضطر إلى ذكره» وتحذف ضمير الدرهم؛ لأنه مفعول, 
وما في الفعل الثاني يدل عليه» وتُعمل الفعل الثاني في الآخر. 

فإذا ني أو جمع - على هذه الوجوه - قلت: "أعطياني وأعطيت أخويك درهماً", 
و"أعطوني وأعطيت إخوتك درهما" و"أعطيتني وأعطيت الهندات درهماً". 

فإذا أعملت الفعل الأول - على هذا الوجه - قلت: "أعطاني وأعطيته إياه أخوك 
ذوفن" وتقديره: أعطاني أخوك درهما وأعطيته إياهء فالحاء ضمير الأخ, وإياه ضمير 
الدرهم» وقد جرى ذكرهما في التقدير فأضمرتهما لذلكء» فإذا ثنيت أو جمعت قلت: 
"أعطاني وأعطيتهما إياه أخواك درهمًا", و"أعطاني وأعطيتهم إياه إخوتك درهما", 
و"أعطتني وأعطيتهن إياه الهندات درهما". 

ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني على نحو ما مضى: فإذا قلت: 
"أعطيت وأعطاني زيد درهما" وأعملت الفعل الثاني حذفت المفعولين من الفعل الأول» 
وإن كانا يرادان في المعنى؛ لأن الفعل الثاني قد دل عليهماء والمفعولان أحدهما زيد 
والآأخر الدرهمء كأنك قلت: "أعطيت زيدًا درهماء وأعطاني زيك درهماء وإذا ثنيت أو 
جمعت قلت: "أعطيت وأعطاني الزيدان 00 و"أعطيت وأعطاني الزيدون ذوهها": 
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وإذا أعملت الأول - على هذا الوجه - قلت: "أعطيت وأعطاني إياه زيدًا دريف" 
و"أعطيت وأعطيانى إياه الزيدين درهماً"2» و"أعطيت وأعطونى إياه الزيدين درهماً". 
و"أعطيت وأعطيننى إياه ا هندات درهماً"» ويجوز حذف إياه؛ لأن المفعول يستغنى عنه. 


"أعطيت" الأول إلا في الاقتصار على أحد المفعولين» تقول: "ظنني وظننت زيدا منطلقا 
إياه”"» أعملت الفعل الثاني 2 "زيدك” و"منطلق". وجعلت في الفعل الأول ضمير ا 
وهو الفاعل» والنون والياء هما المفعول الأول من مفعولي الظن» وأنت مضطر إلى ذكر 
الثاني؛ لأنه لا يقتصر على أحد المفعولين فجقت به في آخر الكلام. وهو ضمير "منطلق" 
بعد أن جرى ذكره. ولا يجوز أن تُضمر قبل ذكره؛ أن المفعول لا يضمر قبل الذكرء 
وكل ما تعلق بالفعل الأول فلا يجوز أن تذكره بعد الفعل الثاني حتى يتم فاعله ومفعوله. 
ولو ثنيت أو جمعت - على هذا الوجه - لم يجز؛ لأنك لو أخرته لقلت: "ظناني 
وظننت أخويك منطلقين إياه وإياهما" وكلاهما فاسدء وذلك أنك إذا قلت: إياه فقد 
جعلت ضميرًا واحدّاء وإذا قلت: إياهما فأضمرت المنطلقين» فقد جعلت المتكلم اثنين 
وكان الكسائي إذا أعمل الفعل الثاني في الفاعلء أعرى الفعل الأول من الفاعلء 
وكان الفراء لا يضمر الفاعل قبل ذكره في شيء من هذه الأفعال التي ذكرناء فأما 
الكسائي فإنه يقال للمحتج عنه. أخبرنا عن هذا الفعل» أتنوي فاعله أو لا تنويه؟ 
فإن قال: لا أنويه فقد أحال؛ لأن الفعل لا يتصور بغير فاعل» وإن قال: أنويه قلنا: 
فإذا كنت تنويه قبل أن تذكره لحاجة الفعل إليه» فلم لا تأتي بالعلامة التى تكون لما ينوى 
وأما الفراء فإن قوله مخالف لكلام العرب؛ لأن الرواة قد أنشدوا قول طفيل 
الغنوي: 
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وكمئًا مدمّاة كأن متوتها جَرَى فؤقبا واستشعرّت لُونَ مُذهَب 9 


فنصب "لون" باستشعرت» وجعل في "جرى" ضمير فاعلء كأنه قال: جرى فوقها 
لون مذهبء واستشعرت لون مذهب مع ما حكاه البصريون من قول العرب: "ضربني 
وضربت زيدا"» واحتيارهم لإعمال الفعل الثاني» وإذا أعملوا الفعل الثاني جعلوا في الأول 
ضمير فاغل: 

قال سيبويه: مفسرا لترجمة الباب: (وهو قولك: "ضربت وضربني زيد" و"ضربني 
وضربت زيدا", فحمل الاسم على الفعل الذي يليه). 

قال أبو سعيد: يعني أنك تعمل الفعل الثاني وهو الاحتيار عنده. وقد 
ذكرناه. قال سيبويه: 

(والعامل في اللفظ أحد الفعلين, وأما في المعنى فقد يُعلم أن الأول قد وقع, إلا 
أنه لا يعمل في اسم واحد رفعًا ونصبًا). 

يعني العامل في الاسم الظاهر هو أحد الفعلين» كأنا إذا قلنا: "ضربت وضربني 
زيد"» فالعامل في "زيد" هو "ضربني"» وقد علم أن "ضربت" له مفعول مثل "ضربني" وإن 
لم يذكرء وكذلك إذا قلت: "ضربني وضربت زيداً" فالعامل في "زيد" هو "ضربت"". 
وفاعل "ضربني" ضمير زيدء وإن لم ُظهرهء فقد علم أن الفعل الأول كالفعل الثاني في 
وصوله إلى الفاعل والمفعول. ولا يجوز أن يكون الفعل الأول والثاني يعملان في الاسم 
الظاهر؛ لأن الفعل الأول يوجب نصبهء والثاني يوجب رفعهء أو الأول يوجب رفعه 
والثاني يوجب نصبهء ومحال أن يكون الاسم مرفوعا منصوبًا. 

وقد زعم الفراء أنا إذا قلنا: "قام أو قعد زيد"» فالعامل في "زيد" الفعلان جميعًا. 
وهذا غير جائز؛ لأنهما لو كانا عاملين في "زيد" جاز أن يبدل من أحدهما ما يوجب 
نصب "زيد"» فتقول: "ضربت أو ضربني زيد"؛ فيكونان جميعًا عاملين في "زيد" وهذا 
فاسد. 

قال سيبويه: (وإنما كان الذي يليه أولى؛ لقرب جواره.؛ وأنه لا ينقض معنى, وأن 
المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع "بزيد"). 
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يعني: أن الاختيار إعمال الثاني؛ لأنه لا فرق في المعنى بين إعمال الأول والثاني» 
ونحن نكتسب بإعمال الثاني حمل الشيء على ما يقرب منه ويجاوره» والعرب تختار حمل 
الشيء على ما يقرب منهء وقد بينا هذا. 

قال سيبويه: (كما أن "حَشنت بصدره وصدر زيد", وجه الكلام حيث كان 
الجر في الأول؛ وكانت الباء أقرب إلى الاسم من الفعل» ولا تنقض معنى سووا بينهما 
في الجر كما يستويان في النصب). 

قال أبو سعيد يعني: أن قولنا: "خشنت بصدره وصدر زيد"» أجود من "خشنت 
بصدره وصدر زيد”" وكلاهما جائز؛ لأنك إذا جررت حملته على بحرور يجاوره لفظاء وإذا 
نصبت حملته على المعنى» كأنك قلت: "خشنت صدره وصدر زيد” وحمله على اللفظ 
أجود؛ لأنه معه وإلى جنبهء فكذلك الأول حمله على ما يقاربه ويجاوره أجود. ولا فرق 
بين التصب والحر في "خشنت” فلما لم يكن فرق كان مطابقة اللفظ أولى بالاحتيار» كما 
أنهم لو نزعوا الباء لسوًوا بين الأول والثاني في النصبء وقالوا: "خشنت صدره وصدر 
زيد . 

قال سيبويه: (ومما يقوى ترك نحو هذا لعلم الخاطب, قوله تعالى: طوَالْحَافظينَ 
ُرُوجَبُمْ وَالْحَافظّات والذاكرين الله كيرا وَالذاكرَات4) 0 

أراد و"الحافظاتها" والذاكرين الله كثيرًا والذاكراته. فترك مفعول الثاني لعلم 
المخاطب بذلك والاكتفاء بالأول لو كان منصوباً. 

وكذلك قوله: ("ونخلع ونترك من يفجرك'). 

فلو كان منصوبًا ب"'نخلع كان الاحتيار أن يقول: ونخلع ونتركه من يفجركء 
ونصبه ب"نخلع" جائز أيضاء فقد ترك إما مفعول "نخلع" وإما مفعول "نترك" اكتفاء بعلم 
المخاطب. 

قال سيبويه: (وقد جاء في الشعر من الاستغناء أشد من هذاء وذلك قول 


قيس بن الخطيم: 
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باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 650 
نحن بماعذددكاء ولتت بمّا 2 عَئدَكَ راض والرأي مُخُتالفف 7" 
أراد: نحن بما عندنا راضون. 
ومثله قول ضابئع البرجمي: 
فَمَنْ َك أممفسى بالمدينة رَخْلَهُ فإئي وقيًّارًا ها لآقريبخ”" 
فجاء بخبر أحدهما. 
وقال ابن أحمر: 
رَمَاني بأمر كنت منه ووالدي ١‏ بريئًا ومن أجل الطُوي رَمَاني © 
ويروى: ومن جول الطوى. وحق الكلام أن يقول: بريئين فهذه الأبيات أشد مما 
ذكر؛ وذلك أنه حذف حبر الاسم الذي لا بد له منه اكتفاء بخبر الاسم الأخير» وما 
ذكرناه فإما حذف منه المفعول المستغنى عنهء» وحذف الخبر أشد من حذف المفعول. 
فأما قول ضابئ البرجمي: "وإني وقيارًا مها لغريب"» فيجوز أن يكون "لغريب” خبرا 
للنون والياء وخبر "قيار" محذوفاً. ويجوز أن يكون خبرا "لقيار"» وخبر "إني" محذدوف. 
وكذلك بيت ابن أحمرء يجوز أن يكون حبرا "للقاء" في "كنت"ء ويجوز أن يكون 
خبرا "لوالدي". ومن روى: ومن أجل الطّوي رمائي يعني بسبب الطّوي» والطوي: البعر. 
وإها كان بينهما مشاجرة في بئر» فبهته بسبب ما كان بينهما من المشاجرة» وقذفه بما لم 


ومن قال: "ومن جول الطوي رماني" أراد: ما رماني به رجع عليه؛ لأن من رمى 
من بكر رجع عليه ما رمي. 

قال سيبويه بعد هذه الأبيات: (فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؛ لأنه قد علم 
أن المخاطب سيستدل به؛ والأول أجود). 

يعني: أنه جاء بخبر واحد» وقد ذكر أكثر من واحدء فحذف الخبر اكتفاء بما ذكر 
والأول أجودء يعني: حذف المفعول من الفعل الذي ذكره أجود. 
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(لأنه لم يضع واحدًا في موضع جمع؛ ولا جمعًا في موضع واحد. قال: ومثله 
قول الفرزدق:) 
يعني: مثله الاكتفاء بخبر واحد عن خبر جماعة: 

إن امتسطتع امس انساق ماكتسى. 2 .واي فكبان وكسدع غتسر عذو 3 

ولم يقل: غدورين. 

واعترض بعض النحويين على سيبويه فقال: “فعيل وفعول” قد يكونان للجماعة 
والواحد والمذكر والمؤنث؛» ومن ذلك قولهم: "رجل صديق واقوم صديق"» وارجل 
خليط"؛ و"قوم خليط"» و"رجل عدو", و"قوم عدو" كما قال تعالى: إن الْكَافرِينَ 
كَانُوا كم عَدُوَا مُبينًا0". 

قال فيجوز أن يكون "غدور" و"بديء"' للاثنين. وهذا الذي ذكرنا يروى عن 
الزيادي. وهو غير ناقض لما ذكره سيبويه؛ لأنه قد ذكر في أول هذه الأبيات "نحن بما 
عندنا وأنت بما عندك راض"» و"راض" لا يصلح إلا لواحد؛ وغرضه أن يُبِيّن أنه يحذف 
الخبر اكتفاء بخبر واحد. 

على أن 'فعيل و"فعول' ليس طريقهما في كل موضع أن يكونا للجميع 
والواحد؛ ألا ترى أنك تقول: "رجل كريم". و"رجلان كريمان"» و"رجل ظريف" 
و"'رجلان ظريفان"؛ وما سمع "رجلان ظريف", وكذلك "رجل صبور". و"رجلان 
صبوران"» ولم نسمع: "رجلان صبور . 

قال سيبويه: (ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت: "صربت وضربوني 
قومك"؛ وإنما كلامهم: "صرت وضربني قَومُك"). 

يعني: إذا أعملت الأول قلت: "ضَرَبت وضربوني قومك"؛ لأن تقديره: ضربت 
قومك وضربوني. والوجه "ضربت وضربني قومك” على إعمال الثاني وترك مفعول الفعل 
الأول. 

قال سيبويه: (فإذا قلت: "ضربني" لم يكن سبيل إلى الأول؛ لأنك لا تقول: 


.551/14 واللسان (قعد)‎ 55/١ الإنصاف‎ 258/١ الأعلم‎ 278/١ البيت للفرزدق سيبويه‎ )١( 


باب الفاعلين والمفعوئين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به ام 
'ضربني" وأنت تجعل المضمر جميعا). 
يعني إذا قلت: "ضربت وضربني قومك" لا يجوز أن تقول: "ضربت وضربني 
قومك" وقد أعملت الأول؛ لأنك إذا أعملت الأول في "القوم" وجب أن تضمر في 
الثاني ضمير جماعة. 
قال: (ولو أعملت الأول لقلت: "مررت ومرّ بي بزيد'). 

على تقدير "مررت بزيد ومر بي". 

(وإنما قبح هذا؛ لأمم جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى). 

يعني أن قولك: "مررت ومرّ بي زيد" أجود؛ لأن "زيدا" أقرب إلى الفعل الثاني. 

قال الفرزدق في إعمال الثاني: 
ولكن لصفا لو سَبَبِتُ وسَبنّي 2 بئُو عبد شَمْس من مَّناف وهاشم7" 

ولو أعمل الأول في غير الشعر لقال: "سبيت وسبوني بني عبد شمس". 

قال طفيل الغنوي: 
وكُسْتَامُدمَةَكاَنْمُئُونها | جَرى فوقبها واستشكرت لون مُذهب 

أعمل "استشعرت” ولو أعمل الأول؛ وهو "جرى" لقال: لون مذهب وقال رجل 
من باهلة: 
وقد أرى تفقتي به سَيْفَاكةَ ‏ صب الحليم ومثلبها أَصْبَامُ 9) 

اله ايل "التق اج ولو "تمل أرق" تلقال اانا" .واللمقانات: «الفيقيقة 
الممشوقة؛ ومثلها أصباه يعني: مثل السيفانة أصبى الحليم. 

وقال: (فالفعل الأول في كل هذا مُعمل في المعنى وغير مُعمل في اللفظ والآخر 
مُعمل في اللفظ والمعنى). 

قال سيبويه: (فإن قلت: "ضربت وضربوني قومك" نصبت إلا في قول من قال: 
"أكلوني البراغيث"). 


والاختيار: "ضربت وضربني قومك” عند البصريينء؛ تعمل الثاني في "القوم". وإذا 


)17//١١ ديوان الفرزدق 5 285 المقتضب 5/5 /ء ابن يعيش‎ )١١ 
.10/4 المقتضب‎ 2894/١ الإنصاف‎ 289/١ الأعلم‎ - 894/١ سيبويه‎ )19 


يف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


أعملت الثاني فيهم أفردت الفعل» وإن جمعت الفعل الثاني فقلت: "ضربوني" كان على 
وجهين: 

أحدهما: أن تنصب "قومك بالفعل الأول وتضمر "هم" في الفعل الثاني؛ كأنك 
قلت: "ضربت قومك وضربوني” وهذا هو المختار من الوجهين. 

والوجه الثاني: أن ترفع "قومك" فقلت: "ضربت وضربوني قومك" فإذا فعلت هذا 
كان فيه وجهان: 

أحدهما: أن تجعل "الواو" في "ضربوني" علامة للجمع لا ضميرا على لغة من 
يقول: "قامًا أخواك" و"ضربوني إخوتك", و"أكلوني البراغيث . 

والوجه الثاني: أن تجعل "الواو" ضمير الفاعلين وتجعل "القوم" بدلا منهم» وجاز 
أن تضمر قبل الذكر على شرط التفسيرء وهذا معنى قول سيبويه: 

(أو تحمله على البدل فتجعله بدلا من المضمر كأنه قال: "ضربت وضربني 
ناس بنو فلان"). 

قال: (وعلى هذا الحد تفول: 'صَرِبْتَ وضربني عبد الله" ُضمر في "ضربني" كما 
أضمرت في "ضربوني'). 

يعني أنك إذا قلت: "ضربت وضربني عبد الله" جاز أن يكون في ضربني ضمير 
فاعل» أضمرته قبل الذكر على شرط التفسير؛ على أنه لا يظهر في اللفظ لأن كناية الفاعل 
الواحد في الفعل لا تظهر. 

قال: (فإن قلت: "ضربني وضربتهم قومك" رفعت؛ لأنك شغلت الآخر 
فأضمرت فيه, كأنك قلت: "ضربني قومك وضربتبم" على التقديم والتأخير). 

يعني أنك إذا قلت: "ضربني وضربتهم قومك" فوحّدت الفعل الأول» فالاحتيار أن 
ترفع "القوم" به؛ لأنك لو لم ترفعهم به لوجب أن تُضمر ضمير جماعة في الفعل الأول؛ 
لأن الفعل الأول لجماعة فيكون تقديره: "ضربني قومك وضربتهم". 

وقال: (إلا أن تجعل "ها هنا البدل كما جعلته في الرفع؛ فإن فعلت ذلك لم 
يكن بذ من "ضربوني" لأنك تضمر فيه الجمع). 

يعني أنك إذا نصبت "قومك' فجعلتهم بدلا من الحاء والميم في "ضربتهم" وجب 
أن تأتي بفاعل الفعل الأول وهم جماعة؛ فتأتي لهم بضمير الجماعة على شرط التفسير. 


باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 854 


قال عمر بن أي ربيعة: 
إذا هي لم ئستك بغود أراكة نُبْحَلء فاستاكت به عودُ إسْحل 20 

أراد: بحل عود إسحلء 5-5 به فأعمل الفعل الأول» والشاهد إشها هو 
إعمال الفعل الأول. 

قال المرار الأأسدي: 
عابي نواه كا هيدا" يران سوقة نامرد 
وقد كثتى به وكرى عصورًا هانيَقئَوكْيَاالخرٌةالخلالا 

أراد: ونرى الخرد الخدال مها يقتدننا في عصور: فالعصور: ظرفء وأعمل الفعل 
الأول في الخرد» وهو "نرى"؛ ولو أعمل الفعل الثاني لقال: ونرى عصورا بها يقتادنا الذرةُ 
الخدال. 

قال: (وإذا قلت: 'ضصَرْبُوني وضربتُهم قومك" جعلت 'يقوم' بدلا من 'هم"؛ لأن 
الفعل لا بد له من فاعلء والفاعل ها هنا جماعة) وضمير الجماعة الواو. وكذلك 
تقول: "ضربوني وضربت قومك", إذا أعملت الآخر فلا بد في الأول من ضمير 
الفاعل؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل). 

قال أبو سعيد: يعني أنك إذا أعملت الفعل الثاني في القوم, فلا بد من أن تأتي 
بالواو التي هي ضمير "هم" في الفعل الأول؛ لأنهم فاعلون للفعل الأول وهم جماعة 
فعلامتهم الواو. 

قال سيبويه: (وإنما قلت: "ضربت وضربني قومك" فلم يجعل في الأول اغاء 
والميم؛ لأن الفعل قد يكون بغير مفعول؛ ولا يكون الفعل بغير فاعل). 

يعني أنك إذا أعملت الفعل الثائي في القوم» وهم الفاعلون له» وقد وقع بهم الفعل 
الأول» لم يحتج إلى ضمير لهم في الفعل الأول؛ لأن الفعل قد يكون بلا مفعول؛ ألا ترى 
أنه يجوز أن تقول "أكلت” ولا تذكر المأكول؛ ولا تقول "أكل" من غير أن تذكر الأكل. 

قال (وأما لقول امرئ القيس: 


.40/١ الأعلم‎ 45٠ ديوان عمر بن أى ربيعة‎ 240/١ سيبويه‎ )١ 
سيبو بو بن ابي‎ )١( 


ين شرح كتاب سيبويه للسيرافني / الجزء الأول 
فلو أن مَا أسْعى لأذتى معيشة كَقَاني ولح أطلب قَلِيلٌ من المال (2 

فإنما رفع؛ لأنه لم فصل القليل مطلوبًاء وإنما كان المطلوب عنده الملك؛ 
وجعل القليل كافيّاء ولو لم يرد ذلك ونصبء فسد المعنى). 

يعني أنه رفع قليلا و"كفاني" ولم ينصبه ب"أطلب"؛ لأن امرأ القيس إسا أراد: لو 
سعيت لمنزلة دنيئة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. وعلى ذلك معنى الكلام؛ 
لأنه قال في البيت الثاني: 
ولكنما أسعىمجدمُوئْلٍ | وقد يدرك المججد المؤثّل أمثالي "© 

ولو نصب بأطلب لاستحال المعنى» وذلك أن قوله: "فلو أن ما أسعى لأدنى 
معيشة"» يوجب أنه لم يسع لها؛ ألا ترى أنك تقول: "لو لقيت زيداً" لوجب أنك لم تلقه. 
فإذا قلت: "لو لقيت زيدًا.. لم يقصر" يوجب أنك تلقه» وأنه قد قصّر بسبب أنك لم 
تلقه. فإذا كان المعنى كذلك» وجب متى نصبنا "قليلاً" ب"أطلب" أن يكون معناه: لو 
سعيت لمعيشة دنيئة لم أطلب قليلا من المال» فنفيت أنك سعيت لمعيشة دنيئة» وأوجبت 
أنك طلبت قليلا من المال. 

لأنك نفيت أنك لم تطلب قليلا من المال؛ لأن جواب "لو" منفي» كما أن الفعل 
بعدها منفي» وذلك متناقض. 

قال سيبويه: (وقد يجوز: "ضربت وضربني زيدا"؛ لأن بعضهم قد يقول: 'متى 
رأيت أو قلت زيدًا منطلقاً"). 

يعني: أن إعمال الفعل الأول جائزء كما أن الذي قال: "متى رأيت أو دان زيدًا 
منطلق" أعمل. "رأيت". 

قال: (والوجه: متى رأيت أو قلت زيدُ مُنطلق). 

فيحكي ويعتمد على "قلت" لأنه الفعل الثاني. 

قال: (ومثل ذلك في الجواز: "ضربني وضربت قومّك", والوجه أن تقول: 
'"ضربوني وضربت قومك" فتحمله على الآخر). 


.41/١ الدرر اللوامع 5/7 5 2 الأعلم‎ 15/8/1١ الديوان 285 الخزانة‎ )١( 
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باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به "١‏ 

بدي أن "ضربوني وصربت قومك" قد أعملت فيه الفعل الآأخر فهو أجود من: 
"ضربني وضربت قومك"؛ لأنك قد أعملت فيه الفعل الأول. 

قال: (وإن قلت: "ضربني وضربت قومك" فجائزء وهو قبيح أن تجعل اللفظ 
كالواحد كما تقول: "هذا أجمل الفتيان", و"أحسن وأكرم بنيه وأنبله"). 

يعني: أنك إذا وحّدت الفعل الأول» وأعملت الفعل الثاني في مفعولين» وقد علمت 
أن فاعل الفعل الأول جماعة» والفعل لا بد له من فاعل» فالضرورة تُحوجك إلى أن تضمر 
في الفعل الأول ضميرًا واحدًا في معنى جمع» حتى لا مُعَرِي الفعل من فاعل فيكون تقديره: 
"ضربني من ثم أو "ضربني جمع ) "فمن 0 واجمع" إذا قدرته, لفظه فطل الواحدع 
ومعناه جماعة. قال: وهذا وإ كان قبِيحًا) نا نقول: "هذا أجمل الفتيان» وأحسنه. وأكرم 
بنيه ) وأنبله" وإها تريد: أحسنهم) وأجملهم. 

قال: (ولا بد من هذا؛ لأنه لا يخلو الفعل من فاعل مضمر أو مظبر مرفوع من 
الأسماء؛ كأنك قلت: إذا مثلته: "ضربني من ثم" و"ضربت قومك'"). 

يريد: أنه لا بد لك من فاعل مقدر في الفعل الأول» وإن أفردناه. 

قال سيبويه: (وترك ذلك أحسن وأجود للبيان الذي يجيء بعده). 

قال أبو سعيد: في هذا وجهاك: 

أحدهما: ما قاله بعض أصحابنا أن شيثًا من الكلام قد سقطء وأن شامه. وترك 
ذلك جائز. وذكره أجودى وأحسن للبيان الذي يجيء بعده. يعني: وترك ضمير الجماعة 
جحائزء وإبانة ضميرهم أجود لذكر الجماعة التى تأتي بعده. 

والوجه الثانى: أن قوله: (وترك ذلك أجود). 

يريد: وترك إضمار الواحد فى معنى الجماعة أجود بسبب ذكر الجماعة التى 
تأتي من بعد. 

م قال: (وأضمر "من" لذلك. وهو رديء ني القياس,: فدخل فيه أن تقول: 
"أصحابك جَلْس" تضمر شيئا يكون في اللفظ واحدا). 

يعني: أن إضمار "من" الذي هو مفرد في معنى الجماعة رديء؛ لأنك إذا ألزمت 
00 القياس» وجب عليك أن تقول: "أصحابك جلس" دوه يي 050-85 شيعا يكون 
بمعنى الجماعة وهذا قبيح جدا. 


قال: (وقوهم: "هو أظرف الفتيان وأجمله" لا يقاس عليه. ألا ترى أنك لو 
قلت, وأنت تريد الجماعة: "هذا غلام القوم وصاحبه" لم يحسن). 

يريد أن قولنا: "هَذَا أظرفُ الفتيان ار أجود من "ضربني وضربت قومّك"'2 
من قبل أنك تقول: "هذا أظرف فتَّى". فيكون بمعنى: أظرف الفتيان» فلما كان الواحد في 
هذا الموضع يقع موقع الجماعة» جاز أن تضمر بعد الجماعة واحدًا وحسن,ء ولم يحسن في 
"ضربني وضربت قومك". إلا أنه مع قبحه جائز. 

هذا باب ما يكون الاسم فيه مبنيًا على الفعل قد مأ 
وما يكون الفعل فيه مبنيًا على الاسم 

قال أبو سعيد: اعلم أن بناء الشيء على الشيء كثيرًا ما يدور في كلام سيبويه. 
و لصسعس تا مام كن جرم ب اكاب 

فإذا قال: بنيت الاسم على الفعلء فمعناه: أنك جعلت الفعل عاملا في الاسم, 
كقولك: "ضرب زيدُ عمرا" "فزيد» وعمرو" مبنيان على الفعل. 

وكذلك لو قلت: "عمرًا ضرب زيد"؛ لأن "عمر" وإن كان مقدمًا فالنية فيه 
التأخير» وإذا قال لك: بنيت الفعل على الاسمء فمعناه: أنك جعلت الفعل وما يتصل به 
خبرًا عن الاسم» وجعلت الاسم مبتدأ كقولك: "زيدٌ ضَرَبْتُه"» "فزيد" مبني عليه ضربته 
و'ضربته" مبني على الاسم. 

وجملة الأمر: أن الذي حكمه أن يكون مؤحرًا مبنًا على ما حكمه أن يكون 
مقدماء عمل في اللفظ أو لم يعملء إذا كان أحدهما يحتاج إلى الآخر. وقد ذهب سيبويه 
إلى أنك إذا قلت: "لو أن عندنا زيدًا لأكرمناه", "أن" التي بعد "لو" مبنية على "لو" وإن 
كانت "لو" غير عاملة فيهاء لأن حكم "لو" أن تكون نكاديزة عا ل" ولا يستغنى عنها. 

قال سيبويه: (فإذا بئبيت الاسم عليه قلت: "ضربت زيدا" رقو الحد؛ لأنك تريد 
أن تُعمله أو تحمل الاسم 58 كما كان الحد "ضرب زيدٌ عهرا" » حيث كان "زيد" 
أول ما تشغل به الفعل). 

قال أبو سعيد: قد ذكر أن المفعول مبني على الفعل وقوله: وهو الحد. 

يعني: تأخر المفعول هو الأصل والوجه. 


عاو 


وأخر 


باب ما يكون الاسم فيه مبنيًا على الفعل قدم أو أَخر ام 


وقوله: (لأنك تريد أن تعمله وتحمل الاسم عليه). 

يريد: لأنك تريد أن تعمل الفعل» وتجعله صدر الكلام في النية» وتعمله في الاسمء 
وحمل الاسم علية 

وقوله: (كما كان الحد ضرب زيد عمر). 

يعني: أن الحد تأخير 'زيد” في "ضربت زيدا” مع الفاعل المكني وهو التاء كما كان 
الحد تأخير المفعول مع الفاعل الظاهر. 

قال: (وإن قدمت الاسمء فبو عربي جيد, كما كان ذلك عربيًا جيداء وذلك 
قولك: "زيدًا ضربت"). 

يعني أن "زيدًا ضربت" بمنزلة 'زيدًا ضرب عمرو"» ولا فرق بين الفاعل 
الظاهر والمكني. 

قال: (والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواءء مثله في "ضرب زيد 
عمر" و"ضرب زيدا عمرو'). 

يعني: أن المكني والظاهر الفاعلين سواء في باب تقديم المفعول وتأخيره» فإن 
كانت العناية بالمفعول فيهما أشدء قدمت المفعول» وإن كانت العناية بالفاعل أشد 
قدمت الفاعل» وقد ذكرنا نحو هذا. 

قال: (فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: "زيدٌ ضريته" فلزمته احاء). 

يعني: أنك إذا جعلت "زيدً" هو الأول في الرتبة» فلا بد من أن ترفعه بالابتداءء 
فإذا رفعته بالابتداء فلا بد من أن يكون في اللجملة التى بعده ضمير يعود إليه» وتكون هذه 
الجملة مبنية على المبتدأء كأنك قلت: "زيدٌ مضروب". 

قال: (فإنما قلت: "عبد الله" فنببته له 5 بنيت عليه الفعل» فرفعته بالابتداء). 

يعني: ابتدأت ب"عبد الله" فنبّبت المخاطب له فانتظر الخبر عنه فأخبرت 
باالجملة التي بعده. 

قال: (ومثل ذلك قوله تعالى: «وَأَمّا نمُودُ فَبَدَيْنَاهُجو4”"). 

يعني: أن "شود" مبتدأء و"فهديناهم" في موضع الخبر مبني عليه وفيه ضمير يعود 


.١ا/ سورة فصلتء آية:‎ )١١ 
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إليه. 

قال: (وإنما حسن أن يبني الفعل على الاسم حيث كان معملا في الضمير). 

يعني أن "ضربته" إنا بني على "زيد"؛ لأنه قد عمل في ضميره» ولولا ذلك لم 
يحسن إلا أن تنصب "زيدا". إلا أنك لو حذفت هذا الضمير» وأنت تريده جاز على قول 
البصريين» ولم يحسن فقلت: "زيد ضربت" على معنى "ضربته". 

قال: (وإن شئت قلت: 'زيدًا ضربتة" وإنما نصبته على إضمار فعل هذا 
تفسيره). 

يعني أنك إذا قلت: "زيدا ضربته" فتقديره "ضربت زيدًا ضربته"» وحذفت الفعل 
الأول اكتفاء بتفسير الثاني لهء والدليل على أنه يتتصب بالفعل الأول: أنك قد تقول: 
"أزيدًا مررت به فتنصبه ولو لم يكن فعل مضمر يعمل فيه النصب لما جاز نصبه بهذا 
الفعل؛ لأن "مررت" لا يتعدى إلا بحرف جر. فإذا قلت: "زيدا ضربته" لم يحسن إظهار 
الفعل الناصب لزيد مع الفعل المفسّر له. لا تقول: "ضربت زيدًا ضربته" فتجمع فيهما؛ 
لأن أحدهما يكفيك من الآخر. 

قال: (ومثل ذلك ترك إظبار الفعل ها هناء ترك الإظبار في الموضع الذي 
تقدم فيه الإإضمار). 

بع اتناك تلان اتن اسمن ان" رجا عر 3ال" بيع عي و لقي افا 
قولك: "نعم رجلا زيدٌ" وتقديره "نعم الرجل رجلا زيد", أضمر الرجل في "نعم"؛ لأن 
"نعم" فعل» ولا بد له من فاعل و"رجلا" تفسير له» ولا يجوز أن يجمع بينهما فنقول: 
"نعم الرجل رجلاً". 

قال: (وقد قرأ بعضبم: «إوأما ثمود فبديناهم 4" 2. وأنشدوا هذا البيت على 
وجبين: على الرفع والنصب. قال بشر بن أي خازم: 
قأقاتميوًئميمٌنْن مر فلْفاهُم القزمروئى نيام/”" 

ره د ويه انلصي الك 2 1ن سيان نا" مجان جزل مدر 


)١١‏ المصدر السابق. 
)١(‏ الديوان 15٠١‏ الأعلم 247/١‏ آمالى ابن الشجري ”/ /514. 


باب ما يكون الاسم فيه مبنيًا على الفعل قدّم أو أخر ا 
الاسم كأنه قال: "فأما شود فهدينا فهديناهم . 

قال: (ومثله قول ذي الرمة: 
إذا ابن أي ليلى بلالا بلغته 2 فقامبفأس بين وصليك جازر 7" 

فالنصب عربي كثير والرفع أجود). 

أراد: النصب عربي كثير في "زيدا ضربته"؛ والرفع أجود؛ لأنك إذا رفعت لم تحتج 
إلى إضمار شيء»ء وإذا نصبت أضمرت فعلاء وأنت لو أردت إعمال الفعل في الاسم 
كان يمكنك أن تحذف الضمير الذي في الفعل» وتصل إلى الاسمء ولم يكن يحتاج إلى 
هذا التأويل البعيد. 

وأما قول ذي الرمة؛ فإن الاحتيار فيه النصب؛ لأن "إذا" فيها معنى المجازاة» فبي 
بالفعل أولى. فإذا كانت بالفعل أولى» كان إضمار الفعل الذي ينصبه أجود. 

وقوله "فقام بفأس' هو دعاءء ولو يكن دعاء لما جاز دخول الفاءء تقول: 
أتاني زيدٌ أتيته"» ولا يجوز "إن أتاني زيدٌ فأتيته", وتقول: "إن أتاني زيدٌ فأحسن الله 
جزاءه"؛ لأن فيه دعاء. والرفع فيما بعد "أما" أجود؛ لأن ما بعد "أما" مبتداً؛ لأنما 


إن 


من حروف الاستعناف . 

قال: (ومثل ذلك "زيدًا أعطيت"", و"أعطيت زيداً", و"زيدٌ أعطيعه"؛ لأن 
"أعطيت" بمنزلة "ضربت" وقد بِيّن المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل في أول 
الكتاب). 

يعني : أن "أعطى عمرو زيدا" بسزلة "ضرب عمرو زيداً" في محازي إعرامهما 
وعمل الفعل فيهماء فتقديم المنصوب على "أعطى” كتقديمه على "ضرب”" 

قال: (فإن قلت: "زيدٌ مررت به", فبو من النصب أبعد من ذلك؛ لأن المضمر 
قد خرج من الفعل» وأضيف الفعل إليه بالباء» ولم يوصل إليه الفعل في اللفظء فصار 
كقولك: "زيدٌ لقيت أخاه"). 

يعني أنك إذا ابتدأت الاسم وجثت بالفعل فيتعدى إلى ضميره بحرف جرء كان 
الرفع فيه أقوى, والنصب منه أبعد؛ لأنك إذا قلت: "زيدًا مررت به" فتنصبه» أضمرت 


)١١‏ البيت لذي الرمة الديوان +ه ؟7/ الخزانة 05 الخصائص اع 


نعلا على غير لفظ الظاهر؛ كأنك قلت: "لقيت زيدًا أو جُزت زيداً". فإذا قلت: "زيدًا 
ضربته'"» أضمرت فعلا من لفظه» كأنك قلت: "ضربت زيدًا ضربته"2 فيكون الظاهر دالا 
على مثل لفظه ومعناه» وفي الوجه الأول يكون الظاهر دالا على مثل معناه دون لفظه؛ وما 
اجتمع فيه اللفظ والمعنى كان أقوى في الدلالة» ومثل الوجه الأول: "زيدٌ لقيت أخاه"؛ 
لأنك لو نصبته لأضمرت فعلا على خلاف لفظ الظاهرء كأنك قلت: "لابسّت زيدًا 
لقيت أخاه” وكل ما دل على المعنى واللفظ كان أقوى في النصب. 

قال: (وإن شئت قلت: "زيدًا مررت به", تريد أن تفسّر به مضمراء كأنك قلت 
إذا مدت ذلك "جعت زيدًا على طريقي هرت بدم. 

و"جعلت زيدًا على طريقي" بمنزلة إضمار "جزت"؛ ولكنه لا يظهر هذا الفعل 
الأول؛ لما ذكرت لك. يعني: الفعل المضمر لا يظهر مع التفسير. 

قال: (وإذا قلت: "زيدٌ لقيت أخاه", فبو كذلك» وإن شئت نصبت؛ لأنه إذا 
وقع على شيء من سببه فكأنه قد وقع به). 

يعني: "زيدا لقيت أحاه" لما نصبت الأخ جاز أن تضمر فعلا ينصبه لأن وقوع 
الفعل بسببه كوقوعه بضميره. 

قال: (والدليل على ذلك أن الرجل يقول: "أهنت زيدًا بإهانتك أخاه وأكرمته 
بإكرامك أخاه, وهذا النحو كثير في الكلام, يقول الرجل: 'إنما أعطيت زيدًا" وإنما 
يريد لمكان زيد أعطيت فلاناء وإذا نصبت "زيدا لقيت أخاه", فكأنه قال: لا بت 
زيدا لقيت أخاه, وهذا تمثيل ولا يتكلم به فجرى هذا على ما جرى عليه قولك: 
"أكرمت زيداً"؛ وإنما وصلت الإكرام إلى غيره). 

يعني: أن نصب "زيد" بوقوع الفعل على سببه بمنزلة "أكرمت زيداً". وإن كان 
الإكرام وصل إلى غيره بسيبه. 

(والرفع في هذا أحسن وأجود؛ لأن أقرب إلى ذلك أن تقول: "مررت بزيد". 
و"لقيت أخا عمرو'). 

يعني: أن الرفع في "زيد" في "زيدٌ مررت به", و"عمررٌ لقيت أخاه", أجود؛ لأنك 
لو أردت إعمال الفعلء لأعملت هذا الظاهر في "زيد" فقلت: "مَرَرْتْ بزيد" و"لقيت 
أخاه . 


باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجحرى 1 

قال سيبويه: (ومثل هذا في البناء على الفعل» وبناء الفعل عليه "أيبم" وذلك 
قولك: '"أيبم تره يأتك" و"أيبم تر يأتك" والنصب على ما ذكرت لك؛ لأنه كأنه قال: 
أيهم تر تره يأتك» فقوهم: "أيبم تره يأتك" مثل "زيد" في هذاء وقد يفارقه في أشياء 
كثيرة» ستبين إن شاء الله تعالى). 

قال أبو سعيد: يعني: أنك إذا قلت: "أيهم تر يأتك"» نصبت "أيهم" ب"تر"» كما 
تقول: "زيدًا ضربت” وإذا قلت: "أيهم تره يأنتك". فشغلت الفعل بضميره؛ كان الاحتيار 
الرفع» كما كان في قولك: "زيدٌ ضربته" ويجوز فيه النصب بإضمار فعل» كأنك قلت: 
"أيهم تر تره يأتك"» تقدر الفعل بعده؛ لأن "أي" في الاستفهام والحازاة لا تقع إلا صدراً. 
ف'أي" في باب النصب والرفع واحتيار أحدهما على الآخر بمنزلة 'زيد". 

وهو يفارق "زيدا" في أشياء لأنها تكون استفهامّاء وتكون بحازاة» وتكون بمعنى 
الذي, وليس في "زيد” شيء من ذلك. 

هذا باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجرى 

وذلك قولك: ("يوم الجمعة ألقاك فيه" وأقل يوم لا ألقاك فيه و"أقل يوم لا 
أصومٌ فيه", و"خطيئة يوم لا أصيد فيه", و"مكانك قمت فيه", وصارت هذه الأحرف 
ترتفع بالابتداء كارتفاع "عبد الله" وصار ما بعدها مبنيًا عليبا كبناء الفعل على الاسم 
الأول). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الظروف على ضربين: 

ضرب يكون اسمًا وظرفا وهو الظرف المتمكن. 

وضرب لا يكون اسما وهو الظرف الذي لا يتمكن. 

فأما الضرب الذي يكون اسما وظرفاء فهو ما يكون مرفوعا في حال وبحرورًا في 
حال ومنصوبًا في حال على غير معنى الظرفء» وهذا هو شمكنه. وكونه اسما؛ لأنه يصير 
بمسزلة "زيد» وعمرو"» وهو نحو "اليوم» والليلة» والشهر» والمكان" وما أشبه ذلك. 

فأما الظرف الذي لا يتمكن, فهو ما يمتنع من الرفع ولا يكون فاعلاء ولا مبتدأًء 
كقولك: "عندك» وقبلكء» وبعدك", ألا ترى أنك لا تقول: "عندك واسع”". ولا "قبلك 
يوم الجمعة"» كما تقول: 'وكأنك واسع"2» ولاستقصاء الفصل بين الظروف المتمكنة 
وغير المتمكنة موضع غير هذا. 


يذ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 

فإذا كان الظرف متمكتاء وشغلت الفعل الناصب له بضميره عنه» رفعته كما ترفع 
"زيد"2 إذا شغلت الناصب له عنه فقلت: "يوم الجمعة ألقاك فيه" كما تقول: "زيد 
أضربه"» وعمرو أتكلم فيه . 

واعلم أن الظروف المتمكنة إذا نصبت كان لك في نصبها وجهان: أحدهما: أن 
تنصبها من طريق الظرفء. فيكون مقدرًا ل"في" ون كاتف دوقم ال تر انلف لنا 
حذفتها وصل الفعل فنصب. 

والوجه الثاني: أن تقدر وصول الفعل إليها بلا تقدير "في". وهذا هو المفعول 
على سعة الكلام. 

فإذا شغلت الفعل عنه وقد قدرته تقدير الظرف قلت: "يوم سيد فيه" وإن 
كان بتقدير المفعول على سعة الكلام» أضمرت من غير "في", كقولك: "يوم الجمعة 
القاكه' و'"مكانكم قمته . 

قال الشاعر: 
وبَؤم تسيذناه بدا ما عامين للجور حرف الطّعن الشّبال كَوَافَلَه 09 

أراد: شهدنا فيه. وجعله مفعولا على سعة الكلام. 

قال سيبويه: بعد الفصل الأول: (فكأنك قلت: "يوم الجمعة مباركٌ" و"مكانك 
حسن" وصار الفعل). 

الذي هو "ألقاك فيه" "وقمت فيه". 

(في موضع هذا) يعني صار الفعل في موضع الخبر كما أنك إذا قلت: "يوم الجمعة 
مبارك» ف"مبارك" خبر؛ كما أنك إذا قلت: "زيدٌ ضربته" بمنزلة "زيد منطلق". 

(وإنما صار هذا هكذاء حين صار في الآخر إضمار اليوم والمكان). 

قال أبو سعيد: يعني: حين اشتغل الفعل بضميرهماء فلم يصل إليهماء ورفع 
بالابتداء» كما رفع "زيد” إذا قلت: "زيدٌ ضربته . 

قال: (فخرج من أن يكون ظرفًاء كما يخرج إذا قلت: "يوم ادك مبارك"). 


)١(‏ البيت لرجل من بني عامر: الأعلم 4.0/١‏ - الكامل للمبرد ١79/١‏ - أمالى ابن الشجري 
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يعني: أن قولك: "يوم الجمعة قمت فيه" بمنزلة "يوم الجمعة مبارك" لأن الفعل 
لما اشتغل بضميره لم يصلح أن ينتصب بالفعل. 

قال: (فإذا قلت: 'يوم الجمعة صُمته", ف"صمته' في موضع "مبارك", حيث 
كان المضمر هو الأول» كما كان المبارك هو الأول). 

يعنى: أنك إذا قلت: "يوم الجمعة صمته". فجعلت "اليوم" مفعولا على سعة 
الكلام, 58 الضمير العائد إليه غير متصل ب "في" وقد مضى هذا. 

قال: (فيدخل النصب كما دخل في الاسم الأول). 

يعني: أنك تقول: "يوم الجمعة صمته" على تقدير: "صمت يوم اللجمعة صمته" فهو 
كما تقول: 'زيدًا ضربته'» على تقدير: ضربت زيدًا ضربته. ويجوز "يوم الجمعة آتيك 
فيه", على تقدير: "آتيك يوم الجمعة آتيك فيه" كما تقول: "زيدًا تكلمت فيه"» على 
تقدير: "ذكرت زيدا تكلمت فيه . 

قال سيبويه: (كأنك قلت: "ألقاك بوم الجمعة" فنصبته لأنه ظرفء» 9 فسرته 
فقلت: "ألقاك فيه" وقدرته: "ألقاك فيه", وإن شئت نصبته على الفعل نفسه؛ كما 
أعمل فيه الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول واحد. وكل ذلك عربي جيد). 

يعني: أنك إذا قلت: "يوم الجمعة ألقاك فيه" وقدرته: "ألقاك يوم الجمعة ألقاك فيه". 
فالفعل المضمر الناصب ليوم الجمعة» إن شئت أعملته فيه من طريق الظرف» وإن شفت 
أعملته على طريق المفعول على السعة» وقد ذكرنا هذين الوجهين, لأنه يكون ظرفاء 
وغير ظرف. 

قال سيبويه: (ولا يحسن في الكلام أن تجعل الفعل مبنيًا على الاسم؛ ولا تذكر 
علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول» ومن حال بناء الاسم 
عليه وتشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه). 

يعني: أنك إذا جعلت الاسم مبتدأء» وجعلت الفعل خبراء والوجه أن يظهر الضمير 
الذي يعود إلى الاسمء حتى يخرج من لفظ ما يعمل في الأول. 

يعني أنه قبيح أن تقول: "زيدٌ ضربت"؛ لأن "ضربت" في لفظ ما يعمل في "زيد"؛ 
لحذفك الضمير في اللفظ» ولا بد من تقديره حتى يصح أن يكون خبرا للاسم الأول» إذ 
قد جعلت الاسم مبتدأء ولا يصح أن يكون الفعل خبرًا له» حتى يكون فيه ما يعود إليه. 


إن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


قال سيبو يه : (ولكنه قد يجوز ني الشعرع وهو ضعيف ني الكلام. قال 
18 اكت كد 1 
فبذا ضعيف» وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر الشعر ولا يخل 


قال: (فترك إضمار المهاء» فكأنه قال: كله غير مصنوع). 

قال أبو سعيد: يعني أن إضمار الهاء إذا قلت: "زيد ضربت" هو قبيح ومع قبحه هو 
جائز في الكلام. قال: والدليل على جوازه في الكلام» أن الشاعر لو قال: "كله لم أصنع" 
لاستقام البيت ولم ينكسرء فلم تدعه الضرورة من جبة الشعر إلى رفعه فعلم بذلك جوازه 
,قير الشبعر. 

وكان الفراء يجيز "كلهم ضربت"». ولا يجيز "زيد ضربت". 

قال: لأن معنى "كلهم ضربت" معنى الححدء كأنه قال: "ما منهم أحدٌّ إلا 
ضربت". وليس هذا بحجة؛ لأن كل موجب يتبيأ رده إلى الجحد» فيمكن للقائل أن 
ترن 37 سيق ,سيا اقاررية لا كد صويك بارمار بذ الاامظووي 

وقد أنشد سيبويه مع القياس الذي ذكرناه أبيانًا منها: 

(قول امرئ القيس: 
فأفلبل زخفا على الركيتين ‏ قستَب بسن ولوب أجلن ”" 

لم يقل أجره ولم ينصب الثوب. 

(وقال النمر بن تولب: وسسمعناه من العرب يدشدونه: 
فيو عَقِنَا ووم لتنا ووم نساء ووم لس0” 


أراد: يوم نساء فيه أو نساؤٌه. فأضمر الماع ولم ينصب يوم فهو بمنزلة قولك: 


)١(‏ البيت لأني النجم العجلىي الخزانة ١177/١‏ - الخصائص 0597/١‏ 251/7 المغنيى 2501/١‏ ؟/ 
- الدرر اللوامع .77/١‏ 

.414/١ الأعلم‎ - ١8/١ الخزانة‎ - ١17/959 ق‎ ١١9 الديوان‎ )١( 

(5) الأعلم 414/١‏ - الصمع 1١١1/١‏ - 0/95" > الدرر اللوامع ١/لا»‏ 707/7. 


باب ما يجري ما يكون ظرفا هذا المجحرى م 
"يوم الجمعة أقوم" على معنى أقوم فيه» وضعف هذا كله مع جوازه؛ لأن الشاعر لو نصب 
في ذلك كله لم ينكسر الشعرء ولم يختل. 

فال سبيويه: (زعموا أن يعض العرب يقول: "شَيْدُ رى" و'برٌ ترى" و"شبة 
مرعى" يربدون: ترى فيه). 

فرفع "الشهر" ولم يعمل فيه "ترى" للضمير الذي قدرهء ومعنى هذا: شهر ثري: 
أي شهر تبتدئ فيه الأرض من المطر وتثرى. والثرى: هو الندى» وشهر ترى: أي ترى 
فيه النبات» وشهر مرعى: أي ترعى فيه المال وتأكله. 

قال الشاعر: 
يلات كتير كلت عمسيدا فخ رَّى الله رابعة تغوة ١‏ 

على معنى قتلتهن. 

قال: (فبذا ضعيف:؛ والوجه الأكثر الأعرف: النصب, وإنما شبهوه بقرشم: 
"الذي رأيت فلان", حيث لم يذكروا الهاء. وهو في هذا أحسن؛ لأن "رأيت" نمام 
الاسمء وبه يتمء وليس بخبر ولا صفة؛ فكرهوا طوله, حيث كان بمسزلة اسم واحدء 
مكا كرهوا طول "اشبيباب" فقالوا: اشبباب). 

قال أبو سعيد: اعلم أن حذف الماء يكون في ثلاثة مواضع: في الصلة» والصفةء 
اتير 

فالصلة قولك: "الذي رأيت زيد», في معنى: الذي رأيته. والصفة قولك: "مررت 
برجل أكرمت" أي أكرمته. 

والخبر قولك: "زيدٌ أكرمت" في معنى: أكرمته. 

فأما حذفها في الصلة فحسنء وليس بدون إثبائها» وفي كتاب الله تعالى حذفها 
وإثباماء قال الله تعالى: إوائل عَلَيبمْ كبا الذي آتَيْنَاةُ آيَاتتَائك "© وقال جل اسمه: «ؤلا 


ومس تر قمر ير 


يَرَال بنيائبم الذي بَنَوا رِيبّة في قلوببم4 ”' أراد تعالى: الذي بنوه. 


( 


/١ أمالي ابن الشجري‎ 44/١ الأعلم‎ - 171/١ البيت من الخمسين التي لم يعرف قائلها: الخزانة‎ )١( 
01 
.١1/ه سورة الأعراف» آية:‎ )1( 


دن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


وإما حسن حذفها من الصلة؛ لأن الذي والفعل والفاعل والمفعول جميعًا كاسم 
واحدء وكذا كل موصول يكون هو والصلة كالشيء الواحد» فاستطالوا أن يكون أربعة 
أشياء كشيء واحدء فحذفوا منها للتخفيف واحدّاء فلم يكن سبيل إلى حذف الموصول؛ 
لأنه هو الاسمء ولا إلى حذف الفعل لأنه الصلة» ولا إلى حذف الفاعل؛ لأن الفعل لا بد 
له من فاعل» فحذفوا المفعول لأنه كالفضلة في الكلام. 

وحذف المحاء في الصفة دون حذفها في الصلة» وإثباتها أحسن من حذفهاء وذلك 
لأن الصفة تشبه الصلة من وجهء وتفارقها من وجه. فأما شبهها: فلأن الصفة والموصوف 
بمنزلة اسم واحدء كما أن الصلة والموصول كاسم واحد. وأما مفارقتها لماء فلأن 
الموصوف يستغني عن الصفة والموصول لا يستغني عن الصلة. 

وأما الخبر فهو الذي قدمنا ذكره أن حذف الاء قبيح فيه؛ لآن الخبر غير المخبر 
عنه» وليس هو معه كشيء واحد,. وإما شبهوه بالذي في الحذف. ومعنى قول سيبويه: 
(كما كرهوا طول اشهيباب» فقالوا: اشبباب). 

أراد أن الذي وصلتها كالفاعل والمفعول؛ لما طالت وهي اسم واحد خففوا منها 
بحذف المفعول» كما حففوا "اشهيبابا"» فقالوا "اشهباب"؛ لأن "اشهيباب" سبعة أحرف» 
وهي نهاية ما يكون الاسم عليه مع الزيادة سوى هاء التأنيث» فحففوا منهاء وهو مصدر 
اشهات . 

قال سيبويه: (وهو في الوصف أمثل منه في الخبر). 

يعني حذف الماء. 

قال: (وهو على ذلك ضعيف ليس كحسنه في الماء). 

يعني: في الصفة. 

قال: (لأنه في موضع ما هو من الاسم وما يجري عليه؛ وليس بمنقطع منه خبرا 
مبنيًا عليه ولا مبتدأء فضارع ما يكون من نمام الاسم وإن لم يكن تمامًا له ولا منه في 
البناء). 

يعني: لما حسن حذف الماء بعض الحسن» وإن كان الإثبات أحسن منه؛ لأنه 
ضارع الصلة» وصار كأنه من الاسم؛ لأن الصفة والموصوف كشيء واحد وليس هو 
حبرا له ولا هو مبتدأ. 


باب ما يجري نما يكون ظرفا هذا المجرى ا 
(فضارع ما يكون من نمام الاسم, وهو الصلة وإن لم يكن نماما له ولا منه في 
البناء). 
يعني: وإن لم تكن الصفة ماما للاسم» كما كانت الصلة قال جرير: 
أبنت حمّى هام ةبَفد تخد 2 وَمَاششيءحَمَيْت بِمُسْتبَاحٍ " 
أراةة يفي بولا وهو أن تعب "قينا" ب افيف أنه لو قعل للف لوعي 
أن يقول: "وما شيئا حميت مستباحا"ء ويكون 'مُستباحا" نعنًا لشيء»؛ والنعت لا تكون 
فيه الباء زائدة» وكان ينقلب معنى المدح؛ لأنه كان يصير التقدير: وما حميت شيثًا 
مستباحًا أي: حميت شيئًا محمياء وليس فيه مدح. 
(وقال الحارث بن كلدة: 
وَقَاأذري أَغْرَهْم كاه 2 وَطُول العَبد َم مَال أَصَابُو/ (© 
أراد "أصابوه"» والمال هو عطف على تناء» وهو فاعل غيرهم. 
قال: (ولا سبيل إلى النصب وإن تركت اهاء؛ لأنه وصف). 
يعني) لكمقوال : اعرد ييف و مالا أضان ا" 
(كما لم يكن النصب فيما أنممت به الاسم يعني الصلة). 
يعني كما أنك إذا قلت: "والذي رأيت" لم يصلح أن تعمل "رأيت" في "الذي" لأنه 


قال: (فمن ثم كان أقوى مما يكون في موضع المبني على المبتداً؛ لأنه لا ينصب 
به). 

يعني فمن ثم كان حذف الماء في الصفة أقوى منه في الخبر؛ لأن الصفة لا يجوز أن 
تعمل في الموصوف في هذه المواضع التي ذكر. 

وأنت إذا قلت: "زيد ضربت" جاز أن تقول: "زيدًا ضربت" فتعمله في "زيد", 
والمعنى على حاله غير متغير. 

قال: (وإنما منعبم أن ينصبوا بالفعل الاسم إذا كان صفة له أن الصفة نمام 


)١(‏ البيت لحرير في ديوانه: 99/ الأعلم 5/١‏ / المغني ؟5.17/1. 
)١(‏ البيت للحارث بن كلدة في ابن يعش 285/5 5٠‏ » أمالى ابن الشجري ١/ه.‏ 


الاسم ألا ترى أن قولك: "مررت بزيد الأحمر " كقولك: '"مررت بريد" وذلك أنك" 
لو احتجت إلى أن تنعته فقلت: "مررت بزيد" وأنت تريد "الأحمر".2 وهو لا يعرف 
حتى تقول: "الأحمر" لم يكن تم الاسم, فبو يجري منعوئًا مبجرى "مررت بزيد" إذا كان 
يعرف وحدة فصار "الأحمر " كأنه من صلته). 

يريك أنك إذا قلت: "مررت بزيد" فعرفه المخاطب اكتفيت بهء وإذا لم يعرفه من 
7 "الزيديء" حتى يقول احير" صار 0 الع ق معرفة السيغاطت بق قله "كزيد" 
إذا عرفه مفردّاء فالصفة والموصوف كشيء واحد. 

هذا باب ما يختارفيه إعمال الفعل 

وذلك قولك: "رأيت زيدًا وعمرًا كلمته", و"رأيت عبد الله وزيدًا مررت به". 
و"لقيت زيدا وبكرا أخذت أباه" و"لقيت بكرًا وخالدًا اشتريت له ثوبًا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب إذا ذكرت جملة كلام» اختارت مطابقة الألفاظ ما 
لم تفسد عليها المعاني» فإذا جمفت بجملة صدرهًا بفعل» ثم جئت بجملة أخرى.» فعطفتها 
على الحملة الأولى» وفيها فعل كان الاحتيار أن تصدر الفعل في الحملة الثانية لتكون 
مطابقة للجملة الأولى في اللفظ وتصدير الفعل. فإذا قلت: "رأيت عبد الله وزيدًا مررت 
به"'» قدرت فعلا ينتصب ا كأنك قلت: "رأيت عبد الله ولقيت زيدًا مررت بهد 
قدرت فعلا ينصب "زيدا"؛ لتكون الحملة الثانية مطابقة للجملة الأولى في تصدير الفعل 
كلمته"» على تقدير: وكلمت زيدا كلمته؛ لأن الغرض أن يجمع بين الحملتين في تقديم 
الفعل) لا في لفظ التصب أو غيره. 

ويجور ألا تحمل ١الجملة‏ الثانية على الفعل» ولكنك تجعله خبرا ومبتدأء فتقول: 


"رأيت عبد الله» وزيدٌ مررت به . 


ومن الدليل على أن الاحتيار ما وصفناهء قول الله تعالى: وَالْقَمَرَ قَدَرْئاهُ 


باب ما يختار فيه إعمال الفعل 1م 


مَنَازِل 4 (' بالرفع» وقوله تعالى: إوكل ! إِلْسّان لْرَمْمَاهُ طَائرَةُ في عُنقه "17 با يي 
وذلك أن قبل قوله: ظوَالْقَمَرَ قَدَرْئاهُ َال قوله: واي 5 اللَيْلٍ تلخ منه 
التتار 1:4 فقيل الى فل "القيرا" لذن قبواا اسيم لقا بواشجلة الى ابل قر 
«إوكل إِنْسّان أَلرَمَاهُ طَائرُ4 طوَجَعَلنا اللي وَالنّمَارَ آيتينِك ©2, قد صدر فيها الفعل؛ 
لا كو دن النناين قن ما كلها من الحملة التي قبلها 

قال سيبويه: (وإنما اختير النصب ها هنا؛ لأن الاسم 9 مبني على الفعل) 
فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم., إذ كان يبني على الفعل» وليس قبله اسم 
مبني على الفعل). 

يعني: لما كانوا يقولون: "زيدًا ضربته", فينصبون "زيدا" بفعل مضمرء وليس قبله 
اسم قد عمل فيه الفعل» كان نصبه إذا تقدمه اسم يعمل فيه الفعل أولى. 

قال: (ليجري الأخر على ما جرى عليه الذي قبله, إذ كان لا ينقض المعنى لو 
لم تبنه على الفعل). 

يعني: لو قلت: "رأيت عبد الله» وزيدٌ مررت به" لكان معناه كمعناه» إذا قلت: 
"وزيدًا مررت به" فإذا استوى المعنيان» وكان في أحد اللفظين مشاكلة ما قبله كان أولى. 

قال: (وهذا أولى أن يُحمل عليه ما قرب جواره منه؛ إذ كانوا يقولون: "ضربوني 
وضربت قومك'"). 

بعني: أن قولنا: "رأيت عبد الله» وزيدًا مررت به"» أولى'بعطف الثاني على الأول 
في تقديم الفعل لطلب حمل الشيء على بحاوره» وليثار تطابق اللفظين من قول العرب 
'"ضربوني وضربت قومك"؛ لأن قولك: "ضربوني" فيه إضمار قبل الذكرء وأعملوا الفعل 
الثاني في "قومك"؛ لأنه يليه ويقرب منه؛ فإذا كان قد حملهم حمل الشيء على مجاوره على 
أن احتملوا الإضمار قبل الذكرء كان حمل الحملة الثانية على الفعل لمطابقة الجملة الأولى 
أولن: 


.59 سو رة يسء أية:‎ )١١ 
.١7 سورة الإسراىء آية:‎ )١؟١‎ 
(؟) سورة يسء آية:717.‎ 
.١١ سورة الإسراءء آية:‎ )54( 


كن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
قال: (فكان أن ليكون الكلام على وجه واحدء إذا كان لا يمتنع الآخر من أن 
يكون مبنيًا على منا بني عليه الأول أولى, وأقرب في المأخذ). 
يعني: أن حمل الثاني على الأول اعرد حتى يكون الكلام على نظم واحد في حمل 


ومثل ذلك قوله تعالى: إيُدْخْل مَن يَشَاء في رَحْمَّته وَالظّالمينَ أَعَدَ لَبُمْ عَذَاب 
04 


أيه 
- 


وتقديره: ويعذب الظالمين؛ 5 الجملة التي قبلها مصدرة بفعل وهو "يدخل". 
اي وَعَادًا و َمُودَ وَأَصْحَاب الرْسَ وَقَرُونًا بيْنَ ذَلكَ كُثيرًا. وَكُلا 
282 نا لَهُ الأمعال فا 

30 قبله ظفَدَمُرْاهُمَ تَدْميرَا» وتقديره: وذكرنا كلا ضربنا له الأمثال. 

وقوله: لوَقرِيقًا حَق علَيِمْ الطلالة 9 

لأن قبله إقريقا هَدَى #4 وهذا في القرآن كثيرء قال ومثل ذلك: "كنت أخاك ع 
و"زيدًا كنت له أخا"؛ لأن "كنت أخاك"» وزيدًا كنت له أحًا بمنزلة "ضربت أخاكع 
وتقول: "لست أحاك"2 "وزيدًا أعنتك عليه" لأنما فعل» وتصرف في معناها تصرف كان. 

إذا قلت: "كنت أخاك". فجملة الكلام مصدرة بفعل وهو "كنت"». فلذلك احتير 
أن ينصب الاسم في الحملة الثانية بإضمار فعل» كأنك قلت: "كنت أخاك"», و"لابست 
زيدًا كنت له أخا", و"لست أخاك" مهذه السزلة» من قبل أن ليس هو فعل» وإن لم يكن 
له تصرف غيره من الأفعال في المستقبل واسم الفاعل. والدليل أنه فعل أيضًا اتصال 
الضمائر التى لا تتصل إلا بالأفعال نحو "لستء ولسنا"» فإذا قلت: "لست أخاك" و"زيدًا 
أعنتك 007 فكأنك قلت: "لست أخاك". و"أخاصم زيدًا أعنتك عليه" وما أشبه ذلك 
من الأفعال. 

قال الربيع بن ضبع الفزاري: 
)١١‏ سورة الإنسانء آية: .7١‏ 


١؟)‏ سورة الفرقان, الآيتان: م273 59. 
9؟7) سورة الأعراف» آية: .7٠١‏ 


باب ما يختار فيه إعمال الفعل 0/1١‏ 


أصمنبخت ل أخمل السلاح ولا أملنك رأ و 
والذئب أَحْشَاةُ إن مَرَرتْ به وخكدي وأخشى الرياحَ والمطرا (© 


فنصب الذئب على تقدير: وأخشى الذئب أخشى» واحتار ذلك لأن قبله 
"أصبحت” وهو فعل» و"أصبحت” من أخوات "كنت" و"لست" . 

قال: (وقد يبتدأ فيحمل على ما يحمل عليه؛ وليس قبله منصوب» وهو عري 
جيد). 

أن الحملة الثانية قد يجوز أن ترفع الاسم فيهاء وإن كانت اللحملة الأولى مبنية على 
فعل» فتكون اللحملة الثانية كجملة مبتدأة ليس قبلها فعل» وذلك قولك: لقيت زيدًا 
وعمررٌ لقيته كأنك لم تحفل بتقدم قولك: "لقيت زيداً" إذ كانت جملة قائمة بنفسهاء 
وكأنك قلت: "عمررٌ لقيته" في الابتداء» ثم عطفت جملة على جملة» فتجعله كقولك: 
'لقيت زيدًا وعمروٌ أفضل منه". وهذا لا يجوز فيه إلا الرفع؛ لأن "أفضل" ليس بفعل 
يضمر مثله في نصب "عمرو . 

قال سيبويه: (فإذا جاز أن يكون في المبتدأ هذه المسزلة. جاز أن يكون 
بين الكلامين). 

يعني أنه لما جاز "عمرو لقيته" في الابتداء» وجاز أن تقول: "لقيت زيدًا وعمرؤو 
لقيته"» فيكون رفعه بعد تقدم الحملة الأولى كرفعه في الابتداءء وإن كان الاحتيار ما ذكرنا 
تضقنا 

قال: (وأقرب منه إلى الرفع "عبد الله لقيت وعمروً لقيت أخاه, وخالدًا رأيت: 
وزيد كلمت أباه" هو ها هنا إلى الرفع أقرب كما كان في الابتداء من النصب أبعد). 

قال أبو سعيد: قد قدمناه أن الفعل إذا كان واقعًا على ضمير الاسم من غير حرف 
جرء فإن إضمار الفعل الناصب للأول أقوى», وأوجب من أن يكون الفعل واقعًا على 
ضميره بحرف جره أو واقعًا على سبب له. فإن كان الأمر على ما وصفناء فإن قولك: 
'لقيت زيدًا وعمرًا كلمته'» أقوى في النصب من أن تقول: "لقيت زيدا وعمرًا كلمت 
أخاه"؛ لأن قولك: "وعمرًا كلمته" قد وقع الفعل على ضميره؛ وإذا قلت: "وعمرًا كلمت 
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أخاه" فد وقع الفعل على سببه. وكذلك إذا قلت: "لقيت زيدًا وعمرًا مررت به"» فنصبه 
أضعف من نصب و"عمرًا كلمته"؛ لأن الفعل وقع على ضميره بلا حرف. ومتى ما كان 
النصب أضعف كان الرفع أقوى فوجب من هذا أن يكون "عبد الله لقيت وعمرو ولقيت 
اا الرفع أقوى 8 "عمرو" من قولك: 'وعمرو لقيته" إد كان النتصب في 'وعمرو 
لقيت أخاه" أضعف. 

فأما قول الله تعالى: «إيُغشى طَائفَةَ مُنْكُمْ وَطَائفَة ة قد أَهَمتبم الفسبو4”". 

فإنما احتير الرفع في الثاني» وإن كان قبله جملة مبنية على فعل» من قبل أن هذه 
الواو ليست بواو عطف» فيكون حكمها ما ذكرناء وإما هي واو الابتداء تقع للحال 
0 "لقيت زيدًا 5 قائم " وارأينت أباك وعمرو منطلق'. وإنما أردت: "لمي 

' في 0 ابسباي. فيها 0 6 0 تعلى إيفشى ” طائفة 56 5 قد 
يعشى طائفة 1 إد طائفة قد ا 0-586 وهذه الواو تسمى واو الابتداء, وقد 
ويجور أن تجعلها واو عطف» وترفع على ما ذكرنا ما قولك: "لقيت زيدًا وعمرو 
كلمته". إلا أنا جعلناها واو الابتداء؛ لأن القراءة بالرفع فحملناه على أجود الوجوه في 
المرفوع. 

قال: (ومما يحتار فيه النصب قوله: "ما لقيت زيدًا ولكن عمرًا مررت به" و"ما 
لقيت زيدًا بل خالدا لقيت أخاه"). 

جعل ما بعد "بل" والكن" , 0 . لد ما بعد الواو فيما مضى؛ أن "بل" و"لكن" من 
حروف العطفء كما أن الواو من حروف العطفء. فما بعدهما كما بعد الواو إذا تقدمت 
جملة مبنية على فعل وإن كان قبلها حرف نفيء» فيكون بمنزلة قولك: "لقيت زيدًا 
وعمرًا لم ألقه"؛ لأن الفعل الذي بعد "لم" وإن كان منفيًا في العمل بمنزلة الموجب» 
فتنصب "عمراً" كما تنصبه إذا قلت: "وعمرًا لقيته"» ويكون الإضمار: ولم ألق عمرا لم 
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ألقه» حتى يكون المضمر مشاكلا للمظبر. 

قال تمسوعية: (يكون الآخر في أنه يدخله في الفعل بمسزلة هذاء بوي 
لأن "بل", و"لكن" لا يعملان شيئًاء ويشركان الآخر مع الأول؛ لأنهما "كالواو", و'نم' 
و"الفاء", فأجروهما مجراهن فيما كان النصب فيه الوجه., وفيما جاز فيه الرفع إن شاء 
اللّه) . 

يعني: أن قولك: "ما لقيت زيدا ولكن عمر مررت به". الأول فعل منفي ب"ما". 
والثاني موجب ب'لكن”"» ويحتار فيه حمل الثاني على الأول في باب النصب وإضمار 
الفعل» وإن احتلفا في الإيجاب والنفي» كما أن قولك: "لقيت زيدًا وعمرًا لم ألقه'" قد 
أوجبت فيه الفعل الأول ونفيت الثاني» وعمل الفعل على حاله غير مختلف» و"لكن” ني 
إدخال الاسم في الفعل المنفي عن الأول بمنزلة "الواو" في قولك: "وعمرا لم ألقه" في 
نفس الفعل الذي أوجبته للأول عن الثاني؛ لأن حروف العطف تعمل عملا واحداء وإن 
كانت معانيها مختلفة» فكل ما كان النصب فيه الوجه مع "الواو" كان كذلك مع "لكن". 

ويجوز الرفع في "لكن"», و'بل"» كما جاز في الواو» وذلك قولك: "ما رأيت زيدًا 
لكن عمرو مررت به" فهذا معنى قوله: (وفيما جاز فيه الرفع) فاعرفه إن شاء الله. 

هذا باب ما يحمل فيه الاسم 
على اسم بني عليه الفعل مرة 
ويحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل 

(أي ذلك فعلت جاز. 

فإن حملته على الاسم الذي بني عليه الفعل كان بمنزلته إذا بنيت عليه الفعل 
مبتدأء يجوز فيه ما يجوز فيه إذا قلت: "زيد لقيته"؛ وإن حملته على الذي بني على 
الفعل, ا ال كما اختير فيما قبله وجاز فيه ما جاز في الذي قبله,» وذلك 
قولك: "عمروٌ لقيته وزيدٌ كلمته". إن حملت الكلام على الأول؛ وإن حملته على 
الآخر قلت: "عمروٌ لقيته وزيدا كلمته'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الكلام إذا كان مبتدأ وخبراء ثم عطفت عليه جملة في أوها 
اسمء وبعده فعل مشتغل بضميره. كان الاحتيار رفع الاسم الثاني بالابتداء كحاله لو لم 
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تكن قبله جملة» كقولك: "زيدٌ أفضل منك وعمرو كلمته"» و"زيدٌ أخوك وأبوك قمت 
إليه"؛ لأنه لم يتقدم الحملة الثانية شيء يوجب إضمار الفعل الناصب للاسم الذي في أوله. 
فصار بمنزلة مبتداً. وقد قدمنا أن الحملة الأولى» إذا كانت مصدرة بفعل مضمر كان 
الاحتيار في الاسم الذي في الحملة الثانية النتصب» على إضمار فعل يفسره الفعل الذي 
بعده فهذان أصلان لما يشتمل عليه هذا الباب. 

وذلك أنك إذا قلت: "زيد لقيته وعمرو كلمته" ففيه جملتان إحداهما مبنية على اسم 
ولا موضع لها والأخرى مبنية على فعل وها موضعء فاللحملة التي هي مبنية على اسمء 
قولك: "زيدٌ لقيته كما هو" لأن "زيدً" مبتداء ولقيته خبره» والحملة التي هي مبنية على 
فعل قولك: "لقيته" لأنه فعل وفاعل» وهذه الحملة التي هي فعل وفاعل خبر "زيد". 

ومعنى قولنا: جملة لها موضع هو: أنّا متى نحينا الجملة جاز أن يقع موقعها اسم 
واحد» فيلحقه الإعراب. والحملة التي ليس لها موضع: هي التي إذا نحيناها لم يقع موقعها 
اسمء فأما الحملة التي لما موضع فقولك: "مررت برجل أبوه قائم"» و"'رأيت رجلا قام 
عمرو إليه" لأنك لو نَحيت "أبوه قائم" أو "قام عمرو إليه" لقلت: "مررت برجل قائم" 
و"رأيت رجلا قائمًا" فيقع موقع الحملة اسم واحدء وقولك: "مررت برجل أبوه قائم" هو 
جملة ليس لما موضع من الإعراب؛ لأنك لو نحيتها كما هي لم يقع موقعها اسم. 

فإذ قد وطأنا أمر الحمل نرجع إلى قولك: "زيد لقيته وعمررٌ كلمته". 

قال سيبويه: (أنت في "عمرو" بالخيار» إن شئت نصبته» وإن شئت رفعته). 

وذلك أنه قد تقدمته جملتان: إحداهما مبنية على اسمء وهي قولك: "زيد لقيته كما 
هو" والأخرى قولك: "لقيته". فإن عطفته على الحملة التي هي "زيد لقيته كما هو'. 
رفعت عمراً؛ لأن صدر الحملة اسمء وإن عطفته على الحملة التي هي "لقيته"» نصبت؛ 
لأن صدر الحملة فعل فيصير بمنزلة قولك: "لقيت زيدًا وعمرًا كلمته' . 

وقد أنكر الزيادي وغيره من النحويين هذا على سيبويه» فقالوا: إذا قلنا: "زيد 
لقيته وعمرو كلمته" لم يجز حمل "عمرو" على "لقيته", وذلك أن لقيته" جملة لها موقع» ألا 
ترى أنك تقول: "زيدٌ ملقى"؛ و"زيد قائمٌ"» فيقع موقعها اسم واحدء وهي خبر "لزيد" 
وكل شيء عطفت عليها وقع موقعهاء وصار خبرا "لزيد" كما هي خبر له» و"عمرو 
كلمته" لا يجوز أن يكون حبرًا "لزيد"؛ ألا ترى أنك تقول: "زيد عمرو كلمته'» فالماء 
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تعود على عمرو ولا شيء يعود إلى زيد من الحملة. 

فإن جعلت في 'عمرو كلمته' ما يعود إلى "زيد" جاز حينئذ ما قال سيبويه من 
الوجهين جميعاً: وذلك قولك: "زيدٌ لقيته وعمرو كلمته عنده'» فتجعل الماء في "عنده" 
عائدة إلى "زيد". أو في "كلمته"» وتجعل الأخرى عائدة إلى عمرو؛ لأنك في هذا الوجه 
إذا عطفت "عمرو كلمته عنده” على 'لقيته' الذي هو خبر "زيد" جازء وصار خبرًا له 
أيضا؛ ألا ترى أنك تقول: "زيدٌ عمروٌ كلمته عنده"» فتصير اللحملة خبرً ل"زيد"» وأظن 
سيبويه إشا أراد ذلكء» إذ جعل في الحملة الثانية ضميرًا يعود إلى "زيد”" واشتغل بأن أرانا 
جواز رد اللحملة الثانية إلى المبتد! مرة وإلى المفعول مرة ولم يشتغل بتصحيّح لفظ المسألة. 

وقال سيبويه: (ومفل ذلك "زيد لقيت أباه وعمرا مررت به" إن حملته على 
'الأب". وإن حملته على الأول رفعته). 

والكلام في هذا كالكلام ني الأول. 

قال: (والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهماء أنك تقول: "زيدٌ لقيت أباه 
وعمرًا", إن أردت أنك "لقيت عمرًا والأب", وإن زعمت أنك "لقيت أبا عمرو" ولم 
تلقه رفعته ومثل ذلك "زيك لقيته وعمرو"؛ إن شئت رفعت, وإن شئت قلت: "زيد 
لقيته وعمرً"). 

فاستشهد على جواز حمل الاسم الذي في الحملة الثانية على المنصوب في الجملة 
الأولى بقولك: "زيدٌ لقيت أباه وعمراً" قال: فلما جاز عطف "عمرو" على "الأب" مرة 
وعلى 'زيد” مرة» جاز ذلك في قولك: 'وعمرًا كلمته . 

فقال له الزيادي: هذا غير مشبه لذلك؛ لأن قولنا: "وعمراً" ليس بجملة وإشا هو 
اسم واحد وقع عليه الفعل الذي وقع على "الأنت" بعينه» فقد صار "عمرو" مع "الأب" 
مفعولي "لقيت"؛ و"لقيت" خبرًا "لزيد" وفي مفعوليه ما يعود إليه» وهو الهاء في "الأب" 
و"'عمرو كلمته" جملة قائمة بنفسها ليست بداحلة في الفعل الأول ولا الفعل الأول واقع 
عليها. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك "زيد لقيته وعمرو". إن شئت رفعتء, وإن شعت قلت: 
'زيد لقيته وعمرا" تقول أيضًا: و"زيد ألقاه وعمرو وعمرً"). 

قال: (فبذا يقوى أنك بالخيار في الوجبين) 
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وقد بينا الكلام في ذلك. 

قال: (وإذا قلت: "مررت بزيد وعمرًا مررت به" نصبتء وكان الوجه؛ لأنك 
بدأت بالفعل ولم تبتدئ اسما بئيته عليهء ولكنك قلت: "فعلت" ثم بنيت عليه المفعول. 
وإن كان الفعل لا يصل إلا بحرف الإضافة» فكأنك قلت: "مررت زيدًا"). 

يعني: أن قولك: "مررت بزيد" بمنزلة قولك: "ضربت زيدا"؛ لأن "مررت" 
فعل كما أن "ضربت" فعلء وإن كان "مررت" لا يتعدى إلا بحرف»ء فإذا كان كذلك 
فيتبغي أن تختار في الحملة الثانية نصب الاسمء كما اختير من "ضربت زيداً" نصب الاسم 
في الحملة الثانية. 

قال: (ولولا أنه كذلك, ما كان وجه الكلام: زيدًا مررت به ولا لقيت زيدًا 
وعمرًا مررت به وقمت وعمرًا مررت به). 

يعني أنك إذا قلت: زيدًا مررت به أضمرت فعلا ينصب "“زيدا'كء وإن كان 
'أمررت”" قد تعدى إلى ضميره بحرفء كما ينصب الاسم إذا تعدى الفعل إلى ضميره بغير 
حرفء. كقولك: "أزيدًا ضربته . 

قال: (ونحو ذلك "خشنت بصدره", "فالصدر" في موضع نصب وقد عملت 
الباء. 

يريد: أن "خشنت بصدره"» كقولك ام الإ را 
حكم الفعل؛ ليريك أن "مررت بزيد » كقولك: "ضربت زيدً". وكقولك: "مررت زيدً" 
لو كان يتكلم به. 

قال: #إكفى بالله شَبِيدًا بيني وبينكو4 0 وإنما هو: : تفي الله ولكنك لما 
أدخلت الباء عملت» والموضع موضع نصبء والمعنى معنى النصبء» وهذا قول 
الخليل). 

يعني : أن قوله: "كفى بالله" لو نزعت الباءء لقلت: "كفى الله" والباء زائدة» وقد 
جرت الاسم الذي بعدهاء وإن كان موضعه رفعًا بالفعل الذي قبله» فكذلك موضع زيد 


له كر 
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وقوله: (ولكنك لما أدخلت الباء عملت والموضع موضع نصب). 

يعني: "مررت بزيد" لا "في كس بالله' . 

قال: (وإذا قلت: "عبد الله مررت به" أجريت الاسم بعده مُجراه بعد "زيد 
لقيته") . 

يعني: أنك إذا قلت: "عبد الله مررت به وعمرًا كلمته"؛ جاز في "عمرو" الوجهان» 
كما جاز بعد قولك: "زيدٌ لقيته". وقد مضى الكلام في هذا المعنى. 

وتقول: ("هذا ضارب عبد الله وزيدًا يمر به", إذا حملته على المنصوب, فإن 
حملته على المبتدأء وهو "هذا" رفعت). 

يعني: أن قولك: "هذا ضارب عبد الله" بمنزلة قولك: "هذا يضرب عبد الله". 
'فهذا" مبتدأء "وضارب" حبره» كما يكون "يضرب" حبره. فإذا جمت بالحملة الثانية 
فأنت بالخيار في الاسم الذي في أوطاء إن شفت حملته على المبتدأ» وإن شئت حملت على 
الفعل الذي في الخبرء» كما قدمنا في قولك: "زيدٌ لقيته وعبد الله مررت به"» وذلك أن 
اسم الفعل يعمل عمل الفعل» ألا ترى أنك تقول: "مررت برجل ضارب ويد كينا 
تقول: "مررت برجل يضرب زيدًا . 

قال: (فإذا ألغيت النون, وأنت تريد معناها فبي بتلك المسزلة, وذلك قولك: 
"هذا ضارب زيد غدا وعمرًا سيضربه"). 

يعني: أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل» إذا لم تعمله في الحملة الأولى. 
وأضفته إلى المفعول» فإنك إذا جفت بالحملة الثانية عاملتها معاملة ما قد أعملت فيه 
الفعل في الحملة الأولىء فقلت: "هذا ضارب زيد وعمرًا سيضربه" على ما قدمناه» وذلك؛ 
لأن قوللك: "شاب زيد":استحرزلة: "عيازتت ‏ ززيذا": شارف كيدا" بمتصيرلة عراب 
زيدًا"» فكأنا قلنا: "هذا يضرب زيدًا وعمرًا سيضربه . 
قال: (ولولا أنه كذلك, لما قلت: "أزيدًا أنت ضاربه", و"وما زيدًا أنا ضاربه"). 
يعني: لولا أن اسم الفاعل» وإن كان مضافًا يجري محرى ما قد عمل ولم يضف لما 
قلت: "أزيدًا أنا ضاربه"2» وذلك أنك نصبت "زيداً" بإضمار فعلء ولا يجوز أن تنصبه 
بإضمار فعل إلا والذي قد ظهر من تفسير المضمر يجري بحرى الفعل» فكأنك قلت: 


أتضرب زيدًا أنت تضربه"؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: "أنت غلامه"؛ لآن "غلامه" 


ان شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


لا يجري بمجرى الفعل. 

قال سيبويه: (فبذا نحو "مررت بزيد"؛ لأن معناه منوئًا وغير منون سواءء كما 
أنك إذا قلت: "مررت بزيد" فكأنك قلت: "مررت زيدًا"). 

يعني: أن الحر في قولك: "هذا ضارب زيد"”. لم يخرج "زيدًا" بالإضافة من أن 
يكون في معنى مفعول» وأن يكون ما قبله في معنى فعل قد وصل إليه» كما أنك إذا قلت: 
"مرت يزيد" فجر "زيد" لم يخرجه من أن يكون ني معنى مفعول» وأن يكون المرور 
وصل إليه بالباء. 

وقوله: (لأن معناه منوئًا وغير منون سواء). 

ل لاحر ال رك "هذا ضارب زيد"ء كما أن 
قولك: "مررت بزيد"؛ بمنزلة قولك: "مررت زيد"» وإن كان لا يستعمل إيصال المرور 
إلا بالباء» وفي الأفعال ماا ينتعي بالناء وغيى :النا كقتوزلفة "تعلقتت رين" )بو "تكافت 


قال: (وتقول: "ضربت زيدًا وعمرًا أنا ضاربه") بمنزلة قولك: "ضربت زيدًا 
وعمرًا ضربته"» وقد قلنا إن قوله: "أنا ضاربه"» بمنزلة "ضربته"» فلذلك احتير فيه 
النضبي: 

وقوله: "تحتار هذا" كما يحتار في الاستفبام). 

يعني: أن قولك: "ضربت زيدًا وعمرًا أنا ضاربه"» بمنزلة قولك: "ضربت زيدًا 
وعمرا ضربته' وقد مضى الكلام في احتيار النتصب في "ضربت زيدًا وعمرًا ضربته”" وقد 
قلنا: إن "ضاربه" بمنزلة "ضربته"» فلذلك احتير فيه النصب. 

وقوله: (كما يختار في الاستفهام). 

يعني: في قولك: "أزيدًا ضربته"» الاختيار فيه النصبء» وله باب يأتي يستقصى فيه 
الحجة - إن شاء الله تعالى -. 

قال: (ومما يختار فيه النصب قول الرجل: "من رأيت", و"أيبم رأيت" فتقول: 
'زيدًا رأيعه"؛ تزله منزلة قولك: "كلمت زيدًا وعمرًا لقيته"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن المستفهم الاحتيار له في كلامه أن يورد اللجواب على 
منهاج الاستفهام» فإذا قال المستفهم: "من رأيت". و"أيهم رأيت؟" قال: "زيداً"؛ لأن 


باب ما يحمل فيه الاسم حكن 
"آيا"' و"من" ونحوهما منصوبتان بوقوع الفعل عليهماء فتجعل "زيداً" منصوبًا بمثل ذلك 
الفعل الذي وقع على الاستفهام» فكأنه قال: "زيدًا رأيت"» وإذا قال: "أيهم رأيته", 
فالاختيار في الجواب أن تقول: "زيداً"؛ لأن المستفهم قد جعل حرف الاستفهام مبتدأء 
وجعل الفعل واقعًا على ضميره. وني موضع خبره فيختار أن يكون الجواب كذلكء فإذا 
قال: "زيد" في الجواب» فكأنه قال: "زيدًا رأيته" فقد جرى الجواب بحرى العطف من أنه 
تابع للاستفهام. فإذا قلت: "من رأيت؟" قلت: "زيدا رأيته", ذلك أن قوله: "من رأيت؟'"2 
الاسم فيه منصوبء. والفعل معمل في الاسمء فيختار أن يكون الجواب على ذلك 
المنباج» فنصب الاسم بإضمار فعل» ويكون الفعل الواقع على ضميره تفسيرًا له فكأنه 
قال: "رأيت زيدًا رأيته"» كما كان ذلك في قولك: "رأيت زيدًا وعمرًا رأيته . 

قال: (ومثل ذلك قولك: "أرأيت زيدًا" فتقول: "لا! ولكن عمرًا مررت به'). 

يعني: أن "لكن” في الجواب بمنزلتها في العطف». كأن قولك: "ولكن عمرا مررت 
به" بمنزلة قولك "ألا ترى أنك تقول": "ما رأيت زيدًا ولكن عمرًا مررت به" فلما كان 
قوله: "رأيت زيداً" مُصدًرًا بفعلء والجواب بمنزلة العطفء والاستفهام متى نصبناه 
بالفعل الذي بعده فهو بمنزلة ما قد صدر بفعل» وإن لم يصلح تقديم الفعل بسبب 
الاستفهام. 

قال: (فإن قال: "من رأيته؟" و"'أيبم رأيته" فأجبته قلت: "زيد رأيته" إلا في قول 
من قال: "زيدا رأيته" في الابتداء لأن هذا كقولك: "أيبم منطلق", و"مَنْ رسول؟" 
فيقول: فلاك). 

يعني: أنك إذا رفعت في الاستفهام, فاللجواب مثله على ما قدمنا وهذا هو الاحتيار 
فإن قال: "'زيدًا رأيته" وقد قيل له: "أيهم رأيته". فهو جائز وليس بالاحتيار؛ ألا ترى أن 
قولك: "زيدًا رأيته" في الابتداء. 

هو جائز وليس بالاحتيار. 

قال الأخفش: ويجوز إذا قلت: "أيهم ضربته" أن تقول: زيدًا ضربته؛ لأن الماء 
منصوبة» وهي ني المعنى مستفهم عنها. 

أما جواز النصب فإن سيبويه لم يأبه» ولكن معنى كلام الأخفش أن الرفع والنصب 
جميعًا يجوزان» فالرفع على اللفظ والنصب على المعنى» وليس الأمر إلا ما قاله سيبويه؛ 
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وذلك أن المعنيين إذا تساويا في اللفظ والمعنى؛ كان إتباع اللفظ اللفظ أولى بالاحتيار, آلا 
ترى أن قولنا: "مررت بزيد وعمروا"» أولى من قولنا: "مررت بزيد وعمرا". وقد قدمنا 
ذكر الحجج في المطابقة بين الألفاظ. 

ومما يدل على صحة قول سيبويه إجماعهم أنك إذا قلت: "قد علمت أزيدٌ في الدار 
أم لا". أن "زيدً" مرفوع؛ لأن حرف الاستفهام منع الفعل من الوصول إليه» فإذا قلت: 
"قد علمت زيدًا في الدار هو أم لا". فإن الاحتيار نصب "زيد" لزوال حرف الاستفهام 
عنه) ويجوز رفعه؟؛ لأنه 2 المعنى مستفهم عنه) فهو بمنزلة ما معه حرف الاستفهام, 
فلم يجعلوا لفظ الاستفهام كمعناه في احتيار الرفع» ومنع الفعل من الوصول إليه. 

قال: (وهذا كقولك: "أيبم منطلق؟ "ومن رسول؟) 

يعني قولك: "أيهم رايته: كقولك: "أيهم منطلق" في باب المبتدأ والخبر؛ فإذا قيل 

لك: أ يهم منطلق" كان الجواب " ويد ' بالرفع لا غيرء وكذلك إذا قيل: أ بهم منطلق" في 
باب الابتداء والخبر» فإذا قيل لك: "أيهم منطلق" كان كاللجواب رفع لا غير وكذلك إذا 
قيل: "أيهم رأيته" فالاحتيار في الحواب أن تقول: "زيد", وإن كان يجوز في هذا النصب 
على ما ذكرنا. 

قال: (وإن قال: "أعبد الله مررت به أم ينا" ؛ قلت: "زيدًا مررت به" كما 
فعلت ذلك في الأول). 

يعنى تنصب في الحواب كما نصب هو في المسألة. 

وكذلك إذا قلت : "'ِج بل زيداً" نصبت يداك نصبت أيضًا 2 الجواب» وإ الضة 
درق فلت كما أنه إذا قال: ل رأيت؟"2 قانع: ل أن 0 ني موضع لع" 
فإنما يحمل الاسم في الجواب على إعرابه في المسألة. 

قال: (ولو قلت: "مررت بعبد الله وزيدا" كان عربيًا فكيف هذا؟ لأنه فعل؛ 
واججرور في موضع مفعول منصوب). 

يعنى: أنك إذا قلت: "مررت بعبد الله وزيد", جاز على تأويل: "لقيت عبد الله 
وزيدّاء» و"'جزت عبد الله وزيدا". فإذا كان هذا جائرًا عربيًا في العطف, كان في الاسم 
المستفهم عنه أولى» وذلك قولك: "أعبد الله مررت به . 

وإنما صار فيه أولى وأجود؛ لأن عيبل الله لا يمكن جره بالباء الظاهرة. لاشتغاًا 


باب ما يحمل فيه الاسم خض 
بالضمير ولا بباء مضمرة؛ لأن الحار لا يضمرء وقولك: "مررت بعبد الله وزيد" يمكن جر 
ارين" لمكت ضن لعن انلها جان عيدو كان نصب اللسيقيم عله ار ل لملاة كنا 
والباء الجارة ليست بمنع المحرور من أن يكون في معنى مفعول على ما تقدم من ذكرنا له 
فلذلك جاز أن يحمل المعطوف عليه على الفعل» وإن كان الفعل الظاهر يصل بحرف 
جر. 

(قال جرير: 
جتني بمثل بني رَيْد لقوميم 2 أو مثل أسرة مَنْظور بن سيَّارٍ © 

ومثله قول العجاج: 

يََهَبْنَ في جد وغؤرًا غائر) "© 

فنصب "وغوراً"؛ لأن معنى: يذهب فيه سكن فيه. 

فكأنه قال: ويسلكن غورا غائرً. 

ومعنى: جثني بكذاء أي: أعطنيه. فكأنه قال: أعطني مثل بني بدر أو مثل أسرة 
منظور. 

قال: (ولا يجوز أن تضمر فعلا لا يصل إلا بحرف جر؛ لأن حرف الجر لا 
يضمرء وسترى بيان ذلك إن شاء الله تعالى» ولو جاز ذلك لقلت: "زيد" تريد: "مر 
بريد ). 

يعني: أنه لا يجوز أن تقول: "زيدٌ مررت به" على معنى: "'مررت بزيد مررت به". 

(ومثل هذا «وَحْورٌ عينٌ4 ” في قراءة أبي بن كعب). 

على إضمار "ويعطون حور عيناً"؛ لأن قوله: «يَطُوفْ عَلَيِْمْ وِلْدَانَ مُخَلدُونَ. 
بأَكْرَاب وأبَاِيق4 © دليل على أنهم قد أعطوا ذلك؛ فنصب أني لوَحُورٌ عينُ» على 
معنى عون ومن رفع أراد: و'لهم حور عين" وقد دل الكلام عليه أيضاً؛ لأن ما 
طيف به عليهم من الأكواب» والأباريق هو هم. 
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ان شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 

قال: (فإن قلت: "قد لقيت زيدا وأما عمرو فقد مررت به", و"لقيت زيدًا فإذا 
عبد الله يضربه عمرو" فالرفع» إلا في قول من قال: "زيدًا رأيته وزيدًا مررت به", لأن 
"أما" و"إذا" يقطع بهما الكلام» وهما من حروف الابتداء, يصرفان الكلام إلى الابتداء, 
إلا أن يدخل عليبما ما ينصب, ولا يُحمل بواحد منهما آخر على أول؛ كما يُحمل 
باغ بو الفاءا): 

يعني: أن "أما" ليست من حروف العطفء» وهي تقطع ما بعدها مما قبلها فإذا كان 
ما قبلها جملة مصدرة بفعل» لم يحتر في الاسم الذي بعدها النصب بإضمار فعل؛ كما 
اختير ذلك في حروف العطف؛ لأنك تقول في حروف العطف: "لقيت زيدًا وعمرًا 
مررت به" وهو الاحتيار» وتقول في "أما": "لقيت زيدًا وأما عمرو فقد مررت به'ء 
فيكون ما بعد "أما" بمنزلة جملة ليس قبلها شيءء. ومن قال في الابتداء: "أزيدًا ضربته" 
وقال: "زيدًا مررت به". وليس بالاحتيار» قال في هذا: "أما عمرًا فقد مررت به" . 

و"إذا" بمنزلة "أما"» وذلك أن ما بعدها لا يكون معطوفًا على ما قبلها ب"إذا" 
وهي للاستئناف وأما قول الشاعر: 
فقال لي المكي أمُالروجة | فَشسيْعَ وأقالحلئةفثكمان 

فإنه لم يعطف "حلة" على "زوجة"؛ لأن "أما" الثانية قد منعت من ذلك وحالت 
دونه» ولكنه أضمر اللام لضرورة الشعرء وحذفها اكتفاء باللام الأولى وهو قبيح جداً. 

ومعنى قوله: (إلا أن يدخل عليها ما ينصب). 

يعني: إلا أن تدحل على ما بعد "'أما", و"إذاكء فتقول: "لقيت زيدًا وأما عمرًا 
فضربته"2 أو ما يجرء فتقول: "وأما بعمرو فمررت"» و"لقيت زيدًا وإذا عبد الله يضربه 
بكر" فما بعدها بمنزلة المبتدأء حتى يدخل عليهما ما ينصب أو يجر. 

قال: (ألا ترى أنهم قرءوا «وَأَما مُودُ فَبَدَيْنَاهُمَ4 7" وقبله نصب). 


- 
م مرو سل 


يعني: أن قوله (ثمود) مرفوع بالابتداء» وإن كان (فْبَدَيْنَاهُم) قد وقع على ضميره 
وقبله منصوبء وهو قوله: فَأَرْسَلَا عَلَيبمٌ رِيحًا صَرْصَرَا”": ولو كان بينزلة 


)1 سورة فصلت» آية: ١7‏ . 
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العطف لاحتير فيه النصب. 

ولمعترض أن يقول في قوله: (وقبله نصب) أن الذي قبله عطف عليه قوله: يَإفَأَمًا 
عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا في الأَرْض بغْيّرٍ الْحَقَ4”" والذي أراده سيبويه: «قَأَرْسَلَنَا عَلَيمِ 
رِيحًا صَرصرًا». 

قال: (ولو قلت: 'إن زيدا فيبا" أو "إن فيبا زيدًا وعمرورٌ أدخلته أو دخلت به", 
رفعته إلا في قول من قال: "زيدًا أدخلته وزيدًا دخلت به"). 

يعني: إن نصب "زيد" في قولك: "إن زيدًا فيها" خلاف نصبه في قولك: "ضربت 
زيداً"» وذلك أنك إذا قلت: "ضربت زيدً" كان الاختيار أن تقول: "وعمرًا أدخلته" على 
ما تقدم ذكرنا لهء وإن قلت: "إن زيدًا فيها". كان الاحتيار أن تقول: "وعمروٌ أدحلته". 
ولك ان الزن" لسك قعل » البضمر اقتل "مرو" قلق بع اكوك الحملة الفائية مشتاكلة 
للأولى على نحو ما مضىء وليس الغرض من تشاكل الجملتين في النصبء وإنما يراد 
تشاكلهما في الفعل وإن اختلف إعرابهما وقد مضى نحو هذا. 

قال: (لأن "إن" ليس بفعل وإنما هو مشبه به ألا ترى أنه لا يضمر فيه فاعلء 
ولا يؤخر فيه الاسمء وإنما هو بسزلة الفعل» كما أن "عشرين درهما" "وثلاثين 
رجلا"؛ و"بئس رجلا" بسزلة '"ضاربين زيداً" وليس بفعل ولا فاعل). 

يعني : أن "إن" ليست بفعل؛ لأنه لا يضمر فيه الفاعل» كما يضمر في الفعل. 

ألا ترى أنك لا تقول: "الزيدون إنو قائمين", ولا "أنت قائما" ولا شيء من 
الضمائر التي تكون للفاعلين» فبي مشبهة بالفعل وليست بفعل» كما أن "عشرين درهمًا" 
و"بئس رجلا" مشبه "بضاربين رجلا" ولا يقوى قوته؛ لأنك تقول: "هؤلاء زيدًا 
ضاربون" ولا تقول: "هذه درهمًا عشرون"؛ ولا "رجلا بس" وتفصل فتقول: "هؤلاء 
ضاربون اليوم زيداً", ولا تقول: "هذه عشرون اليوم درهماً"؛ فليس لما شبه بالشيء قوته. 

قال: (وكذلك تقول: "ما أحسن عبد الله وزيد قد رأيناه"). 

يعني : أن "زيدا" الاحتيار فيه الرفع» وإن كان قبله فعلء» وهو "أحسن", وذلك أن 
"أحسن"» وإن كان فعلا فهو لا يتصرفء. ولا يكون منه مستقبل» ولا يتقدم على "ما'ء 
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وكذلك وضع في التعجبء فصار بمنزلة "إن" في اختيار رفع الاسم في الحملة الثانية 
على أن قولنا: "ما أحسن زيدًا". صدر الكلام اسم مرفوع وهو "'ما”. فتكون الحملة 
الثانية مصدرة باسم أيضًا. 

قال: (وإنما هي بمسزلة "لدن غدوة". و"كم رجلا" فقد عملا عمل الفعل 
وليسا بفعل ولا فاعل). 

يعني: أن قوله: "ما أحسن زيداً"؛ لنقصان تصرفه. قد صار بمنزلة "لدن غدوة" 
واكم عاد وهذان قد نصباء وليسا بفعل» فنصب "ما أحسن عبد الله"؛ لضعفه. 
بمنزلة ما نصب وليس بفعل. 

قال سيبويه: (ومما يختار فيه النصب لنصب الأول؛ ويكون الحرف الذي بين 
الأول والآخر بمسزلة "الواو", و"الفاء", و"ثم", قولك: "قد لقيت القوم كلهم حتى 
عبد الله لقيته"؛ و"ضربت القوم حتى زيدًا ضربت أباه", و"أتيت القوم أجمعين حتى 
زيدًا مررت به" و"مررت بالقوم حتى زيدًا مررت به"؛ ف"حتى" نتجري مجرى "الوا" 
و'ثم"؛ وليست بمنزلة "أما" لأنها إنما تكون على الكلام الذي قبلها ولا تبتدأ). 

يعني: أن "حتى" بمنزلة الواو» وحروف العطفء. وذلك أنه يجوز العطف بها 
فيقال: "مررت بالقوم حتى زيد"» و"جاءني القوم حتى زيد". و"رأيت القوم حتى زيدا". 
غير أن نه لكان اقخص انا كزهاق زليا إن اليك زليه إن شاء الله تعالى. 

والغرض منها في هذا الموضع: أنها لما جاز أن تكون عاطفة؛ ثم رأينا جملة قبلها في 
أوهها فعل» وجاء بعدها اسم قد اشتغل الفعل بضميره؛ كان الاحتيار أن تضمر فعلا يقع 
على الاسم الذي بعدهاء حتى تكون الحملة التي قبلها مشاكلة للجملة التي بعدها في تقديم 
الفعل فيبماء كما ذكرنا ذلك في حروف العطفء فإذا قلت: "لقيت القوم كلهم حتى عبد 
الله لقيته". فتقديره: "حتى لقيت عبد الله لقيته"» كما أنك إذا قلت: "لقيت القوم وعبد الله 
كلمته"» فعلى تقدير "وكلمت عبد الله كلمته' . 

ولا تشبه "حتى" "أما"؛ لأن "حتى" من حروف العطفء ولا يجوز الابتداء مهباء كما 
لا يجوز الابتداء بحروف العطفء ولا ترد إلا بعد كلام. 

و"أما يبتدأ مها وإن وردت بعد كلام صرفت ما بعدها إلى الابتداءء» وقطعته 


عن الأول. 


باب ما يحمل فيه الاسم ١‏ 

قال: (وتقول: "رأيت القوم ع عبد الله" فإنماء معناه: أنك قد رأيت عبد الله 
مع القوم, كما كان: "رأيت القوم وعبد الله" على ذلك). 

يعني: أنك إذا قلت: "رأيت القوم حتى عبد الله" فمعنى "حتى"» وإن خفضت ما 
بعدها كمعناها إذا نصبت ما بعدهاء وذلك أن قولك: "رأيت القوم حتى عبد الله" فمعناه: 
'رأيت القوم واحدًا واحدًا إلى أن انتهيت برؤيتي إلى عبد الله" ف "عبد الله" داخل في 
الرؤية» والخفض فيه بمعنى إلى . 

وإذا قلت: "رأيت القوم حتى عبد الله" ف"حتى" بمعنى الواو» وهي بمنزلة 
قولك: "رأيت القوم مع عبد الله" و"رأيت القوم وعبد الله" والمعنى فيهما واحدّء وإن كان 
"عبد الله" محرورًا في أحد اللفظين. 

وتقول: "ضربت القوم حتى زيدًا أنا ضاربه". فتنصب "زيدا"؛ لأن قولك: "أنا 
ضاربه"» بمنزلة قولك: "أضربه"» فكأنك قلت: "ضربت القوم حتى زيدًا أضربه"» على 
تقدير: حتى أضرب زيدًا أضربه. وقد بينا أن اسم الفاعل يجري بجرى الفعل» وأن إضافته 
إلى المفعول إذا أردت به معنى التنوين لا يخرجه عن حكم الفعل؛ وإن جررت ما بعده 
به. 

قال: (فبي كالواوء إلا أنك تجر بها إذا كانت غاية؛ والمجرور مفعول كما أنك 
إذا قلت: "هذا ضارب زيد غدا" تجر لكف التنوين وهو مفعول بمسزلته منصوبًا 
منونا ما قبله). ٠‏ 

يعني: أن قولك: "رأيت القوم حتى عبد الله" وإن جررته فهو مفعول واقع عليه 
الرؤية» بمنزلته إذا قلت: "رأيت القوم حتى عبد الله" فنصبتهء كما أنك إذا قلت: "هذا 
ضارب زيد غدًا"» فهو بسزلة قولك: "هذا ضارب زيدًا غدًا" في أنهما مفعولان. 

قال؛ (ولو قلت: "هلك القوم حتى زيدًا أهلكته". اختير النصب؛ ليبنى على 
الفعل» كما بني ما قبله مرفوعا كان أو منصوباء كما فعل ذلك بعد ما بنى على 
الفعل وهو مجرور). 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الحملة الأولى إذا كان صدرها فعلا اختير في الثانية مثل 
ذلك» سواء أكان الفعل عمل في منصوب أو لم يعمل فيه تقول: "قام زيدٌ وعمرًا كلمته”'. 
وامررت بزيد وعمرًا كلمته » وا ضربت زيدًا وعمرًا كلمته . 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 

وقولك: "هلك القوم حتى زيدًا أهلكته". بمنزلة "قام زيدٌ وعمرًا كلمته". 

قال: (إفإن قلت إنما هو لصب اللفظ؛ فلا تنصب بعد "مررت بزيد" وانصب 
بعد "إن فيها زيدا"). 

يعني: إن قال قائل: إذا قلنا: "قام زيدٌ وعمرًا كلمته", و"هلك القوم حتى زيدًا 
أهلكته", ليس الاحتيار في الاسم النصب؟؛ لأنه لا منصوب قبله. 

قيل له: لو كان احتيار النصب في الثاني؛ لأن قبله منصوباء لوجب ألا تنصب بعد 
قولك: "مررت بزيد” فلا تقول: "مررت بزيد وعمرًا كلمته'» ولوجب أن تنصب بعد 
قولك: "إن فيها زيداً". فتقول: "إن فيها زيدًا وعد كلمته". وهذا غير مختار. فلو كانت 
العلة ما زعمه هذا الزاعم واجبّاء من عبرة المنصوب في الحملة الأولى» للزمة ما قال 
سيبويه ألا ينصب بعد "مررت بزيد"» وليس في الدنيا عربي إلا وهو يجري "مررت بزيد" 
مجرى "لقيت زيدًا". 

قال: (وإن كان الأول؛ لأنه في معنى الحديث مفعول فلا يرتفع بعد "عبد الله" 
إذا قلت: "عبد الله ضربته"). 

يعني: إن قال قائل: إنا إذا قلنا: "مررت بزيد وعمرًا كلمته" إنما نصبنا "عمراً"؛ لآن 
"زيد" في معنى منصوب؛ لوقوع المرور. به في التحصيلء للزمه أن يقول: "عبد الله ضربته 
وعمرًا كلمته"؛ لأن "عبد الله" وإن كان مبتدأء فقد وقع به الضرب في التحصيلء ولكنه 
يرفع "عمروً كلمته" حملا على "عبد الله"؛ لأنه مبتدأ» حتى يصيرا مبتدأين» وتكون في 
الجملة الثانية مشاكلة للأولى في الابتداءء ولا يراعى في أنه في معنى مفعول. 

قال: (وقد يحسن الجر في هذا كله وهو عربي» وذلك قولك: "لقيت القوم حتى 
عبد الله لقيته": فإنما جاء "بلقيته" توكيدًا بعد أن جعله غاية» كما تقول: "مررت بزيد 
وعبد الله مررت به"). 

يعني: أنك إذا قلت: "لقيت القوم حتى عبد الله لقيته" "فعبد الله" بحرور معنى 
'بإلى", وقد تم الكلام» ثم جئت "بلقيته" توكيدًا للقاء الواقع "بعبد الله" في المعنى» كما 
أنك إذا قلت: "مررت بزيد وعبد الله مررت به"» "فعبد الله" محرور بالباء الأولى التي في 
"زيد"؛ ثم جئت "بمررت”" الثانية توكيدًا للمرور الواقع "بعبد الله" في المعنى. 

قال الشاعر وهو ابن مروان النحوي: 


باب ما يختار فيه النصبء وليس قبله منصوب ين 
ألقىا . لصحيفة كي يُخفف رحلهُ والرَادَ حَمّى ئعْلَهُ ألقاهّا "7" 

قال: (والرفع جائز). 

يعني: في قولك: "حتى عبد الله لقيته"» كما جاز مع الواوء إذا قلت: "لقيت زيدًا 
وعبد الله لقيته"» على الابتداء والخبرء فيكون "عبد الله" مبتدأء و"لقيته" خبره. 

كأنك قلت: ("لقيت القومٌ حتى زيدٌ مَلقي" و'سَرَّحت القوم حتى زيدٌ مُسَرَح" 
وهذا لا يكون فيه إلا الرفع). 

يعني : إذا قلت: ملقي ومُسرَحً؛ لأن 'مَلقَيّ" و"مسرح" ليس بفعل واقع على ضمير 
"زيد"؛ ولا باسم فاعل واقع على ضميره؛ كما تقول: "حتى زيدًا أنا لاقيه", لأن "مُلقي" 
"ومسرح" مأخوذ من لقي وسرّحء ففيه ضمير أقيم مقام الفاعل مرفوع» فلا يجوز أن 
تنصب الاسم. وليس بعده ضمير له يوجب نصبه. 

قال: (فإذا كان في الابتعداء "زيدٌ لقيته". بسزلة "زيد منطلق"., جاز هاهنا 
الرفع). 

يعني: جاز أن تقول: "حتى زيد لقيته"» فيكون بمنزلة قولك: "حتى زيدٌ ملقي"؛ 
لأن "حتى" قد يقع بعدها الاسم والخبر. 

والبيت الذي أنشدناه يروى بالرفع والحر والنصب. 

فالجر بمعنى "إلى" على ما ذكرناه. 

والرفع بالابتداء والخبر» والنصب على وجهين: 

أحدهما: أن تجعل حتى بمعنى الواو» فتعطفها على الصحيفة كأنه قال: "ألقى 
الصحيفة ونعله" ثم قال "ألقاها" تأكيدًا. 

والوجه الثاني: أن تضمر بعد "حتى" فعلاء وتجعل "ألقاها" تفسيرًا له» كأنك قلت: 
حتى ألقى نعله ألقاها. 

هذا باب ما يختار فيه النصب, وليس قبله منصوب 


قال أبو سعيك : الذي يشتمل عليه هذا الباب: أن الاسم إذا ولي حرف الاستفهام, 
وجاء بعده فعل واقع على ضميره) فالاحتيار نصب الاسم بإاضمار فعل يكون الفعل 


.١ 45/19 ومعجم الأدباء‎ 215٠ /5 24 45/١ البيت لابن مروان النحوي في«الخزانة‎ )١( 
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الظاهر تفسير ه) كقولك: "أزيدًا ضربته" و"أعمرًا مروت بهد" و'أزيدًا ضربت أخاه"') 
ويكون التقدير فيه: "أضربت زيدًا ضربته"» و"ألقيت زيدًا مررت به"» و'ألابسث زيدًا 
ضربت أحاه"» والنصب هو الاحتيار» ويجوز الرفع على أن تجعله مبتدأ وما بعده حبراً. 

وإها صار الاحتيار النصبء من قبل أن الاستفهام في الحقيقة إها هو عن الفعل لا 
عن الاسم؛ لأن الشك فيه ألا ترى أنك إذا قلت: "أزيدًا ضربته"» فإها تشك في الضرب 
الواقع به» ولست تشك في ذات "زيد"» فلما كان حرف الاستفهام إنما دخل للفعل لا 
للاسم» كان أولى في الاحتيار أن يلي حرف الاستفهام الفعل الذي دخل من أجله. وإنا 
جاز دخوله على الاسمء ورفع الاسم بعده على الابتداء والخبر؛ لأن الابتداء والخبر قبل 
دخول الاستفهام يوجب فائدة» وإذا استفهمت فإنا تستفهم عن تلك الفائدة. 

قال سيبويه: (ذلك أن من الحروف حروفًا لا يذكر بعدها إلا الفعل» ولا يكون 
الذي يليبا غيره؛ مظبرا أو مضمرا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف على ثلاثة أضرب: منها ما لا يليه إلا الاسم 
ومنها ما لا يليه إلا الفعل» ومنها ما يليه الاسم والفعل جميعًا. 

فأما ما لا يليه إلا الاسمء فنحو: "إن" وأحواتهاء ولا نحتاج إلى ذكرها في هذا 
الياب. 

وأما ما لا يليه إلا الفعل» فهو على ضربين: 

ضرب لا يحسن إيلاء الاسم إياه. وحذف الفعل منه» ولا يقدم الاسم فيه على 
الفعل. 

وضرب يحسن أن يحذف منه الفعل» ويليه الاسم في الظاهرء والفعل مقدر في 
النية» فأما الضرب الذي لا يحسن حذف الفعل منه فنحو: "قد» وسوفء ولمء ولمااء 
لا يحسن أن تقول: "لم زيدًا أضرب"”, ولا "قد زيدً" على تقدير: لم أضرب زيدًا؛ وقد 
ضربت زيداء ولا يحسن أيضًا فيه التقديم والتأخير» فتقول: "قد زيدًا ضربتء ولم زيدا 
أضرب": وذلك لأن "قدء» وسوف" مع الفعل بسزةة الألف واللام مع الاسم؛ لأن 
"سوف” تقصر الفعل على زمان دون زمان» فهي بمنزلة التعريف» و'قد' توجب أن 
يكون الفعل متوقعًاء وهو يشبه التعريف أيضًا. فإذا كان الألف واللام اللتان للتعريف لا 
شما بها ويتن: المدر فيعا كان هنا قله 


باب مايختار فيه النصب» وليس قبله منتصوب 0ك 


وأما "لم» ولما"» وسائر الحروف العاملة في الأفعال» فإن حكمها ألا يتقدم الاسم 
على الفعل فيها؛ لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماءء لأن الأفعال أضعف من 
الأسماء» فلما رأينا الحروف العاملة في الأسماء لا يحسن فيها تأخير الأسماء عن مواضعبها إلا 
بالظروفء نحو: "إن» وليت» ولعل» وباها" وكانت الحروف العاملة في الفعل أضعف 
منهاء لم تؤخر الأفعال عن مواضعها؛ فإن اضطر الشاعر إلى تقديم الاسم على الفعل» جاز 
واحتمل للضرورة؛ نحو قولك: "لم زيدًا أضرب» وسوف زيدًا أضرب"» وإنما جاز من 
قبل أن العامل في الاسم هو الفعل لا الحروف,. وقد كان يجوز تقديم الاسم على الفعل 
قبل دخول الحرف, وإما دخل الحرف على الحملة» فأجازوا بعد دحوله ما كان يجوز 
قبله. 

والضرب الآخر من الحروف. وهو الذي يليه الفعل» ويحسن إضماره وتأخره 
'هلاء ولؤلاء ولؤما"» إذا كانتا بمعنى: "مّلاء وألا", إذا كانت كذلك. ومعناها كلها أنها 
لوم واستبطاء فيما تركه المخاطبء أو يقدر فيه الترك» من ذلك أن يقول القائل: "قاتلت 
أهل الكوفة"2 فيقول القائل: "ملا القرمطي". أي: هلا قاتلت القرمطي, أو يقول: "أنا 
أقاتل أهل الكوفة", فيقال له: "فبلا القرمطي". أي: فهلا تُقاتل القرمطي. فبذا عدول به 
عما ذكر إلى هذا الآخر الذي حض عليه في المستأنف. أو ليم على تركه في الماضي قال 
الشاعر جرير: 
تدون عقر النّيب أفُضل مَجْدِكُمْ 2 بيني صَوْطري لَؤْلا الكَمِيّ المقتّعا 7" 

أي: هلا تعدون الكمي المقنعا. 

وهذه الحروف مركبة من حرفين لهذا المعنى» والأصل فيها: هل؛ ولوء وأن. أضيف 
إليهم: لاء وما. ويجوز فيما بعدهن التقديم والتأخير» ويحسنء فيقال: "هلا زيدًا 
ضربت» "وهلا عمرا أكرمته" وخالفت هذه الحروف الحروف التي قبلها في جواز إضمار 
الفعل» التقديم والتأخير؛ لأن هذه الحروف جعل فيها معنى التحضيضء واستدعاء الفعل؛ 
فصارت كأنها الأفعال» فجاز إيلاء الاسم إياها تشبيبًا لما بالفعل» وحذف الفعل معها 


)١(‏ البيت لحرير في ديوانه 2774 الخزانة 2451١ /١‏ 4/ 448 »ء ابن عقيل 595/7 » الدرر اللوامع 
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لذلك؛ فمتى اضطر شاعر إلى تقديم الاسم في الحروف الأولى» وأوقع الفعل على ضميره 
وجب أن تضمر فعلا توقعه على الاسمء يكون الظاهر تفسيرًا لهء فتقول: "لم زيدًا 
أضربه" و"قد زيدًا ضربثه"» و"سوف زيدًا أضربه" على تقدير: لم أضرف زيدًا أضربهء 
وقد ضربت زيدًا ضربتهع وسُوْف أضرب زيدًا أضربه. ولا بد من تقدير هذا: لأن هذه 
الحروف لا معنى لوقوعها على الأسماء. والأفعال المشغولة بضميرها لا يصح تقديرها بعد 
هذه الحروف؛ لأن الأسماء المضمرة المنصوبة قبلها توجب ضرورة إضمار الفعل» وكذلك 
إذا قال: "هلا زيدًا ضربته"» وجب أن تضمر فعلا توقعه على "زيد". ويكون الظاهر 
تفسيرا له: 

والذي يليه الاسم والفعل نحو: "ماء وإشماء وألف الاستفهام» وهل» وسائر حروف 
الاستفهام” وما جرى بجراهن. 

فإن قال قائل: ما الذي أحوج سيبويه إلى ذكر هذه الحروف في صدر هذا الباب 
وهو باب الاستفهام؟ 

قيل له: لأن المعنى الذي من أجله يختار إضمار الفعل بعد حروف الاستفهام هو 
موجود في هذه الحروف, وذلك أن هذه الحروف حكمها أن تدخل على الأفعال لا غير 
فإذا وليها الاسم أضمر بعدها فعل» وكذلك حرف الاستفهام حكمه أن يدخل على 
الفعل» إذا اجتمع الاسم والفعل بعده. فإذا وليه الاسم وقد وقع الفعل على ضميره» احتير 
إضمار الفعل. 

فحرف الاستفهام مشاكل لهذه الحروف في باب أنه أولى بالفعل» غير أنه يجوز أن 
يليه الاسم ولا يضمر الفعل بعده؛ لأنه يجوز أن يدخل على مبتد! وخبر» كقولك: "أزيد 
قائم". و"أزيد أخوك'», و'هل زيدٌ منطلق”؟ 

فإن قلت: 'هل زيدًا رأيت؟", و"هل زيدٌ ذهب" قبح. ولم يجز إلا في الشعر؛ 
لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل. 

واعلم أن ألف الاستفهام هي أم حروف الاستفهام» ومعنى ذلك أنها تدخل على 
الاستفهام في جميع مواضعهء وغيرها من حروف الاستفهام تلزم موضعا وتختص به 
وتنتقل عنه إلى غير الاستفهام؛ نحو قولنا: "مَنْء وكُمْء وهّل" وما أشبه ذلك. 

فأما "مَن": فبي للاستفهام عما يعقل» وقد تنتقل فتكون بمعنى الذي وفي المحازاة. 
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وأما "كم" فللسؤال عن العدد وقد تنتقل فتكون بمعنى "رّب". 

وأما "هل": فقد تكون بمعنى "قد" كقوله تعالى: لهل أتَى 5 الإنْسّان حين من 
الدّهْرِ ”'' في معنى: قد أتى على الإنسان» وقال الشاعر: 
سَائل قوارس يَربُوع بشدتا أمهَل رأؤنا بسفح القفّ ذي الأكم 

فأدخل الاستفهام عليهاء وغير جائز أن يدخل استفهام على استفهام. 

ولا يستفهم با في جميع المواضعء لو قال قائل: "رأيت زيدًا". فأردت أن تستثبت 
جاز أن تقول: "أزيدًا رأيته؟". ولا يجوز أن تقول: "هل زيدًا رأيته . 

فقد تبين أن الألف أعم في الاستفهام من غيرهاء فتوسعوا فيها بأكثر مما توسعوا في 
غيرهاء فلم يستقبح أن يكون بعدها ابتداء وخبرء واستقبح ذلك في غيرها من حروف 
الاستفهام لقلة تصرفها في موضع الألفء وبدءوا بالفعل الذي حكمه أن يقدم. 

قال: (فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصّب كما كان فاعلا ذلك "بقد" ونحوها). 

يعني: إن اضطر شاعر فقال: "هل زيدًا رأيت"» أو "هل زيدًا رأيته"» نصب الاسمء 
وأما في قوله: "هل زيدًا رأيت"2 فتنصبه "برأيت"» وأما في قوله: "هل زيدًا رأيته'" فتنصبه 
بإضمار فعل يكون هذا تفسيره» كأنه قال: "هل رأيت زيدًا رأيته". 

قال: (وهو في هذه أحسن لأنه يبتدأ بعدها الأسماء). 

يعني: تقديم الاسم في حروف الاستفهام أحسن من تقديمه في "قد"؛ لأن حروف 
الاستفهام يليها المبتدأ والخبر» كقولك: "هل زيدٌ منطلق"» وقد لا يليها إلا بالفعل. 

قال: (وإنما فعلوا ذلك في الاستفبام؛ لأنه كالأمر في أنه غير واجب, وإنما تريد 
من المخاطب أمرًا لم يستقر عند السائل). 

أراد أن الاستفهام يشبه الأمر» وذلك أنك تستفهم عن أمر يجوز أن يكون عندك 
موجوداء ويجوز أن يكون معدوماء وتأمر بشيء يجوز أن يفعل» ويجوز ألا يفعل» فلما 
كان الأمر لا يكون إلا بفعل. احتاروا أن يكون الاستفهام بالفعل. 

قال: (ألا ترى أن جوابه جُزم؛ فلبذا اختير النصب» وكرهوا تقديم الاسم لأنها 
حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاءء وجوابها كجوابه» وقد يصير معنى 


.١ سورة الإنسانء الآية:‎ )١١ 


حديثها إليه» وهي غير واجبة كالجراءء فقبح تقديم الاسم (لحذا). ألا ترى أنك إذا 
قلت: "أين عبد الله آته", فكأنك قلت: "حيثما يكن آته"). 

أما قوله: (ألا ترى أن جوابه جزم). 

يعني: ألا ترى أن جواب الاستفهام جزم كما يكون جواب الأمرء تقول: "أين زيد 
آته'" كما تقول: "اثتني آتك". والتقدير: أين زيدٌ إن أعرف كانه آته» وائتني إن تأتي 

وقوله: (وكرهوا تقديم الاسم؛ لأمها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف 
الجزاء). 

يعني: أن حروف الاستفهام أيضًا تشبه حروف الحزاء؛ لأنها يجازى بهاء وهي غير 
واجبة» كما أن حروف الحزاء غير واجبة؛ لأن فعل الشرط قد يجوز أن يقع» ويجوز ألا 
يقع كالاستفهام. 

وقوله: (وقد يصير معنى حديثها إليه). 

يعني: إذا قلت: "أين زيد آته" "فأين زيد" استفهام. 

وقوله: (آته مجازاة وقد صار الاستفهام نائبًا عن شرطه؛ فقد صار معنى حديث 
الاستفهام إلى الجزاء). 

ويعني بقوله: (معنى حديثه). 

يريد: الذي يقصد إليه بلفظ الاستفهام» يؤول معناه إلى الجزاء» وليس بحديث في 
الحقيقة؛ لأن الحديث ما كان خبرا. وقد مثل ذلك سيبويه» فقال: (إذا قلت: "أين عبد 
الله آته؟" فكأنك قلت: حيثما يكن آته) ومعناهما واحدء. وأحلهما استفهام» والآخر 
جزاء. 

قال سيبويه: (وأما الألف فتقديم الاسم فيبا قبل الفعل جائزء كما جاز ذلك في 
"قلا" وذلك لأنها حرف الاستفبام الذي لا يزول عنه إلى غيره؛ وليس للاستفهام في 
الأصل غيره). 

قال أبو سعيد: وقد قدمنا قوة الألف في باب الاستفهام على غيره من الحروف» 
وبِيئًا حسن إيلاء الاسم إياها لقوتها في باهاء فحسن أن نقول: "أزيدٌ ضربته" لذلك؛ ولم 
يحسن "هل زيدٌ ضربته"» وشبهه سيبويه "بهلا". من قبّل أنك تقول: "هلا زيدًا ضربت"2 
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فيحسنء ولا يحسن "قد زيدًا ضربته"» فتشبه "هلا" بالألف في إيلاء الاسم إياهاء وبينهما 
فرق. وذلك أن ألف الاستفهام قد يجوز أن يليها الاسم المبتدأ المرفوع بالابتداء» ولا 
يجوز أن يلي "هلا", وذلك لأنها قد جعلت للفعل فقط. ولكن ها قوة؛ أعني "للا" على 
الحروف التي يليها الفعل» جاز من أجلها تقديم الاسم على الفعل العامل فيه» ومتى رفع 
الاسم بعد "هلا" فهو بإضمار فعل لا بالابتداء» كقولك: "هلا زيدٌ ضربته"» كأنك قلت: 
"هلا ضرب زيدٌ ضربته . 

ومعنى قوله: (لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه). 

يعني الألف لا تكون إلا للاستفهام» وإن كانت تكون في معنى التقرير والجمحد. 
كقولك: "ألم آنك"؛ أي: قد أنيتكء وكقول الله تعالى: إأأنت قَلْتَ للئّاسِ» ”© وهو لم 
يقل. فهذا لفظ الاستفهام» وإن كان قد استعمل في معنى التقرير» وذلك أن المقرر 
ممشتاع الاغتراق'المقزرة بو بمكيرلة اسيم السعدعى إخثار المستقي انيما ديم 
من واد واحدء وكذلك كل ما دحله ألف الاستفهام في معنى جحد أو إيجاب, ففيه 
انطع - إقرار المخاطبء ألا ترى أن رجلا لو قال: "زيدٌ قائم"؛ لم يكن على المخاطب 
أن يجيبه من هذا بشيء. وإن قال له: "أليس زيد بقائم' على سبيل التقرير» كان عليه أن 
ددا 

وسائر حروف الاستفهام تكون لما معان غير الاستفهام كما ذكرنا في "من" 
واهل . 

قال: (وإنما تركوا الألف في مَنْء ومَتّى وهّلء ونحوهن حيث أمنوا الالتباس). 

قال أبو سعيد: الأصل عند سيبويه في قولك: "من أخوك؟"". أن تقول: "أمن 
أخوك؟" لأآن "من" اسم مبتدأء و"أخوك" خبرء فكأنك قلت: "أزيدٌ أخوك؟" ولكن لما 
كانت "من" غير مستعملة في مواضع الأسماء كلباء وإها تستعمل في الاستفهام والمجازاة 
وبمعنى الذي إذا وصلت صلة الذي استغنوا عن الألف فيها؛ لأنها لا تُشكل ولا يظن 
بنزع الألف منها أنها خبر» لأنما لو كانت حبرا لوصلت» وقد يجوز أن تقول: "من 
عندك أم من جاءك؟". فقد دخلت "'أم' على "من" 55 نظيرة الألف» فقد علمت بهذا 


1)اسضؤزة المائذة 1111 
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أن الأصل دخول الألف عليهاء وأن أطراحها لعلم المخاطبء فإذا وصلت "مَنْ"» فجعلتها 
بمعنى الذي؛ جاز أن تدخل عليها ألف الاستفهام قال الله تعالى: للأَفَمَن يُلْقَى في النَّار 
حير أم مّن يأتي آمنًا يَوْمَ الْقيَامَةك ”2 كأنه قال: 1 الذي يُلقي في النار خير أم الذي يأتي 
آمناً. ونقول: "أم هل" بمعنى قدء وقد ذكرناه. 

قال: (وهي ها هنا بمسزلة "إن" في باب الجزاء). 

يعني: ألف الاستفهام من بين حروف الاستفهام في القوة بمنزلة "إن" من بين 
حروف المحازاة في القوة» يحسن في "إن" خاصة تقديم الأسماء كما قال الله تعالى: ون 
أَحَدٌ مُنَ الْمُتْركينَ اسْتَجَارَكَ فأجرة4 (اكتارق "إن" الاسوه بور عه فين الصريسين 
بإضمار فعل» فكأنه قال: "وإن استجارك أحدّ من المشركين استجارك" ولا يجوز غير 
ذلك عند البصريين. 

وكان الفراء يزعم أن رفع "أحد" بالضمير الذي يعود إليه من استجارك, كقولك 
'زيدٌ استجارك". وهذا يستقصى في موضعه إن شاء الله. 

قال: (ويختار فيه النصب؛ لأنك تضمر الفعل فيها؛ لأن الفعل أولى إذا اجتمع 
هو والاسمء وكذلك كنت فاعلا في باب "إن", لأنها إنما هي للفعل» وسترى بيان 
ذلك) إن شاء الله. 

يعني : أن ألف الاستفهام وإن كان إيلاء الاسم إياها جائرًا فإن الاحتيار أن يليها 
الفعل إذا اجتمع الفعل والاسمء وقد ذكرنا هذاء وكذلك يجب في باب "إن". 

قال: (والألف إذا كان معبا فعل بمسزلة لولا. وهل إلا أنك إن شئت 
رفعت فيها). 

يعني: أن ألف الاستفهام أولى بالفعل» وحكم الفعل أن يليها كما يلي "لولاء 
وهلا" إلا أنه يجوز أن ترفع في الألف, يعني: ترفع الاسم بالابتداء بعد الألف. 

قال: (وهو في الألف أمثل منه في "متى" ونحوها). 

يعني: رفع الاسم بعد الألف أقوى منه بعد متى. 


.1٠ سورة فصلتء أية:‎ )١١ 
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قال: (لأنه قد صار فيباء مع أنك تبتدئ بعدهما الأسماى أنك تقدم الاسم 
قبل الفعل). 

يعني أن الألف قل اجتمع فيها أنه يليها الابتداء. كقولك: "أزيد ري" 5 
الاسم المنتصوب الذي يعمل فيه الفعل الذي بعذه) كقولك: "أزيدًا ضرايتك ”2 وهو حسن 
جيدء ألا ترى أنك تقول: "أزيدًا ضربت أم عمراً؟" وهو الاحتيار قال: (والرفع فيه على 
الجواز). 

يعني: أن الرفع في الألف على الجواز» لا على الاختيار. 

(ولا يجوز ذلك في "هلا" و"لولا"؛ لأنه لا يبتدأ بعدها الأسماء). 

لا يجوز أن تقول: "هلا زيدٌ قائم"» ولكن يجوز أن تقول: "هلا زيدٌ ضربته", على 
معنى "جما" ضرب 5 ضربته . 

قال: (وليس جواز الرفع في الألف. مثل جواز الرفع في "ضربت عمرا", 
و"زيدًا كلمته"). 

قال أبو سعيد: وقد قدمنا أن الاحتيار "ضربت زيداء وعمرًا كلمته" ويجوز 
و"عمرو كلمته". والاختيار "أزيدًا ضربته" ويجوز "أزيدٌ ضربته". غير أن الرفع في قولك: 
"وعمرو' كلمعة" أحسن؛ أن الألف بالفعل أولى مثل المحازاة والأمر والأشياء التي هي 
بالفعل أولى» واعمرا كلمته” إهشا يختار فيه النتصب طلبا للمشاكلة وحملا للجملة الثانية 
على ما يجاورها من الحملة الأولى: وليس فيها حرف هو بالفعل أولى فاعرف ذلك إن 
شاء اللّه. 

هذا باب ما ينتصب فى الألف 

تقول: ("أعبد الله رأيته", و"أزيدًا مررت به" و"أعمرًا قيلت أخاو" و"أعمرًا 
اشتريت لاو" ففي هذا كله قد أضمرت بين الألف والاسم فعلا هذا تفسيره) كما 
فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفبام). 

يعنى: أنك إذا قلت: "اعيل الله ضربته "ع كان تعديره "أضربت عبد الله ضربته "0 
وكان هذا أولى في الألف؛ لأنها جيء ما للاستفهام عن الفعل؛ لأن المستفهم لا يشك في 
الاسمء وإنما شكه في الفعل» فأولوها المعنى الذي له دخلت» وكان ذلك الاحتيار 
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وقوله: (كما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفبام). 

يعني: أضمرت فعلا ينصب الاسم في الاستفهام» كما أضمرت فيما قبل الاستفهام 
فعلا ينصب؛ لأن الاستفهام غير عامل» ولم يعن بقوله: "الحروف": حروف المعاني» وإنما 
أراد الأسماء والأفعال التي أشار إليها. 

(قال جرير: 
أتغلبة الفوارس أَمْ رحا غعدلت ببمطبيةَ والحشاب/ ”0 

أراد: أذكرت تثعلبة الفوارس؛ لأن "عدلت" يتعدى بحرف جرء وتضمر "قست"» 
أو "مثلت"» أو ما يقارب الفعل المذكور. 

وقال: (فإذا أوقعت الفعل عليه أو على شيء من سببه نصبته» وتفسيره ها هنا 
هو التفسير الذي فسر في الابتداء: أنك تضمر فعلا هذا تفسيرة). 

يعني: أن الفعل الذي ينصب هذا الاسم قبل دخول الاستفهام» هو الذي ينصبه إذا 
دخل الاستفهام. 

قال: (إلا أن النصب هو الذي يختار ها هناء وهو حد الكلام, وأما الانتصاب 
ثم وها هنا فمن وجه واحد). 

يعني : أنك إذا قلت: "زيدًا ضربته"» فتقديره: "ضربت زيدًا ضربته . 

وإذا قلت: "زيدًا مررت به". فتقديره» "لقيت زيدًا مررت به" وإذا قلت: "زيدًا 
لقيت أخاه" فتقديره: "لابست زيدًا لقيت أخاه"؛ فإذ أدخلت ألف الاستفهام على هذاء 
فتقديره أيضاً: "أضربت زيدًا ضربته"» و"ألقيت زيدًا مررت به". و"الابست زيدًا لقيت 
فالنصب مع الاستفهام يقدر بالعامل الذي يقدر في الابتداء» وهو في الاستفهام 
مختارء وفي الابتداء الاحتيار الرفع. 

قال: (ومثل ذلك: "أعبد الله كنت مثله"؛ لأن "كنت" فعلء» و"المثل" مضاف 
إليه» وهو منصوب ومثله "أزيدًا لست مثله"؛ لأنه فعل فصار بمسزلة "أزيدًا لقيت 
أخاة, وهو قول الخليل). 

وقد بينا أن قولنا: "كان زيدٌ قائما" في التصريف والعمل» بمنزلة "ضرب زيدٌ 
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رجا" بوذا 'قلكت؟ كدض رداقو معدلة قولف "ضريت ويد" وزذ1 قلت "كيت 
مثل زيد". فهو بمنزلة قولك: "ضربت مثل زيد لك" فإذا قلت: "أعبد الله كنت مثله"» 
فبو بمنزلة قولك: "أعبد الله ضربت مثلهع وي لج ولبس متسورلة "كان" وان 
كان لا يتصرف "عبد الله ضربت مثله"» و"ضربت أخاه"» وليس لها مستقبلء» ولا اسم 
فاعل؛ لأنها فعل يتصل مها كنايات الفاعلين» كقولك: لستء ولسناء ولستماء ولستمء وما 
أشبه ذلك. 

وقد فهم من قول سيبويه في هذا الموضع أنه يجيز 'قائمًا ليس زيد””. فيقدم خبر 
"ليس" عليها. وقد أنكر بعض النحويين تقديم خبرها عليهاء وتقديمه جائز؛ لأن الذي 
منع "ليس" من التصرف في نفسها: أن معناها في زمان واحدء وإنما جاز تقديم الخبر في 
"ليس"؛ لأنها فعل يتصل بها الضمائر التي ذكرناهاء ولا خلاف بين النحويين في جواز 
تقديم خبرها على اسمهاء كقولك: "ليس قائمًا زيد"» فبذا أحد ما يدل على جراز التقديم؛ 
لأن تقديم الخبر على الاسم ضرب من التصرف. 

فإن قال قائل: "نعم» وبئس” - على قولكم - فعلان» ولا يجوز تقديم ما يعملان 
فيه عليبماء وكذلك فعل التعجبء. إذا قلت: "ما أحسن زيدًا". ولا يجوز تقديم الاسم 
عليه. 

قيل له: بين "ليس" وبين فعل التعجبء و"نعم» وبئس" فرق وذلك؛ لأن "ليس" لا 
يمتنع دخوها على الأسسماء كلهاء مضمرها ومظهرهاء ومعرفتها ونكرتهاء ويتقدم اسمها على 
خبرهاء وخبرها على اسمهاء و'نعم» وبئس' لا يتصل ما كناية المتكلم» ولا يقعاد على 
الأسماء الأعلام» وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة» ولا يكون فاعلها إلا ضمير "ما", 
فكانت "ليس" أقوى منها. 

قال: فإن قال قائل: فأنتم تقولون: "عسى زيدٌ أن يقوم'ء 'زيد' يرتفع "بعسى". 
و"عسى" فعل» "وأن يقوم" في موضع نصب. و'عسى" فعل يتصل به الكنايات؛ لأنك 
تقول: "'عسيت» وعسيناء وعسيتم"» ومع هذا كله لا يجوز تقديم "أن" على "'عسى". لا 
تقول: "أن يقوم عسى زيد » على تقدير: عسى زيد أن يقوم. 

قيل له: لا يشبه عسي ” "فين" ؟ الآن 'عسى" وضعت للدلالة على المستقبل بلفظ 
"أن" حتى لا يحسن نقل ا إلى المصدرء فلا يقال: "عسى زيدٌ القيام"2 و"أن" إذا 
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تقدمتء» فليس قبله معنى يمنعها من جعل المصدر مكانا. ألا ترى أنا نقول: "أن تصوم 
خيرٌ لك".2 إما تريد: الصوم خير لك» ولو جعلنا "الصوم" مكان "أن تصوم" لحازء ولا 
يجوز مع "عسى” أن تنقل إلى لفظ المصدر "أن"» فتقول: "عسى زيدٌ الصوم"» مكان 
'عسى زيد أن يصوم"» فلما أحدثت "عسى" هذا المعنى في "أن" لم تقدم عليها. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك "ما أدري أزيدًا مررت به أم عمرا" و"ما أبالي أعبد الله 
لقيت أخاه أم 00 لأنه حرف استفبام وهي تلك الألف التي في قولك: "أزيدًا لقيته 
أم عورا" 

يعني: لأن حرف الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» فإذا كان قبله فعل فهو ملغى» 
وإنما يقع قبله من الأفعال ما كان من أفعال القلوب نحو: العلم» والظنء» والشك؛ 
والمبالاة؛ وما كان من أفعال اللسان» نحو: القولء» والإخبارء والزعمء فإذا ألغي الفعل 
الذي قبل الاستفهام» صار الاستفهام كأنه مبتدأ» فأجرى على حكمه إذا كان مبتداً. 

قال: (وتقول: أعبد الله ضرب أخوه زيدّاء لا يكون إلا الرفع؛ لأن الذي من 
سبب عبد الله مرفوع فاعلء؛ والذي من مسببه مفعول, فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه 
كما ينتصب إذا انتصب,» ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب. 
فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله). 

يعني: أنه يجوز أن تنصب "عبد الله"؛ لأن نصبه يكون من وجهين: 

إما أن يكون الفعل الذي بعده واقعًا على ضميره» فيضمر فعل ينصبه. 

وإما أن يكون الفعل الذي بعده واقعًا على سببه فيضمر ما ينصبه على حسب ما 
قدمناء وهذه المسألة الفعل فيها واقع من سببه بزيد» فوجب رفع "عبد الله" على أحد 
وجبهين.: 

إما أن يكون بالابتداء» وإما أن يكون بإضمار فعل يرفع» كأنك قلت: ألابس عبد 
الله زيدًا ضرب أحوه زيدًا. 

وقول سيبويه: (ويكون المضمر ما يرفع؛ كما أضمرت في الأول ما ينصب). 

يحتمل هذين الوجهين: إن شئت قدرت الابتداء» وإن شئت قدرت فعلاء ويكون 
المسضمر بمعنى المقدر. وإشها أضمرت فعلا يرفع "عبد اللّه", إذ كان سببه فاعلاء» كما 
أضمرت فعلا ينصبهء» حيث كان سببه مفعولا في قولك: "أعبد الله ضرب أحخاه زيد" . 
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وقوله: (فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله). 

يريد بقوله: بيان امون يعني : هذا المضمر بيان الظاهرء يريد مبين الظاهر؛ لأن 
الظاهر قد بينه ودل عليه. والمصدر قد يكون اسمًا للفاعل والمفعول. فالفاعل قولك: "هذا 
006 عدل" ومناء غور'». يريد: عادل» وغائر. والمفعول قولك: "هذا رجائي". أي: 
مرجوي. و"درهم ضرب“» أي: مضروب. 

ومن الناس من يروي: فإنما جعل هذا المظهر بيان ما هو مثله» ويقول "المضمر" 
خطأ في الرواية» فإذا قال: المظهرء فإما يريد أن الفعل الظاهر قد بَيّن المضمرء ودل عليه 
فالبيان ها هنا المبين. 

قال: (وتقول: 'أعبد الله ضرب أخوه غلامه", إذا جعلت الغلام في موضع 
"زيد", حين قلت: 8 الله ضرب أخوه تيد" فيصير هذا تفسيرا لشيء رفع "عبد 
الله"؛ لأنه يكون موقعًا للفعل بما يكون من سببه؛ كما يوقعه بما ليس من سببه, كأنه 
قال في التمثيل» وإن كان لا يتكلم به "أعبد الله أهان غلامه, أو عاقب غلامه", 
ان ل ؛ ثم فسر: وإن جعلت الغلام في موضع 
"زيد" فاعلا حين رفعت "زيدا", نصبتء فقلت: "أعبد الله ضرب أخاه غلامه", كأنه 
جعله تفسيرًا لفعل أوقعه غلامه عليه؛ لأنه قد يوقع الفعل عليه ما هو من سببه كما 
يوقعه هو على ما هو من سببه, وذلك قولك: "أعبد الله ضربت أخاه", و"أعبد الله 
ضربه أخوه" فجرى 3 "أعبد الله ضرب زيدا" و"أعبد الله ضربه زيد". فكأنه في 
التمثيل تفسير لقوله: "أعبد الله أهانه غلامه", و"أعبد الله أهان غلامه" و"أضرب أخاه 
غلامه". ولا عليك أقدمت "الأخ" أم أخرته أم قدمت "الغلام" أم أخرته؛ أيبما ما 
جعلته "كزيد" مفعولا, فالأول رفع, وإن جعلته "كزيد" فاعلا فالأول نصب). 

جملة هذا الكلام: أن الاسم الذي يلي حرف الاستفهام, إذا أتى بعده سببان له: 
أحدهما فاعل والآخر مفعول بهء فلا بد من حملة على أحدهما؛ لأنه لا يمكن حمله عليهما؛ 
لأنك لو حملته عليهما لنصبته ورفعته في حال واحدة؛ لأن أحد سببيه مرفوع» والآخر 
منضوبء ومحالٍ أن يكون هو مرفوعا منصوبًا في حال» فإذ قد استحال هذاء فلا بد من 
حمله على أحدهماء فإذا حملتاه على أحدهما صار الآخر كأنه أجنبى؛ فإن حماته على 
المرفوع منهما رفعته على الشرط الذي ذكرناه في قولك: "أعبدٌ الله ضرب أحنوه زيداً"؛ 
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وإن حملته على المنصوب منهماء صار بمنزلة قوله: "أعبد الله ضرب أحاه زيدٌ"2 فإذا 
قلنا: "أعبد الله ضرب أحوه غلامه"» فحملناه على "الأخ" وهو الفاعل» صار "عبد الله" 
كأنه الفاعل» فأضمرنا فعلا يرفعه» كأنا قلنا: "أعبد الله ضرب غلامه"» وإذا حملناه على 
"الغلام" فكأن الفعل به واقع من أحيه به» فيصير التقدير: "أعبد الله ضرب أخوه". 

وقول سيبويه: (كأنه قال في التمفيل - وإن كان لا يتكلم به - "أعبد الله أهان 
غلامه: أو عاقب غلامه"). 

يريد: وإن كان لا يتكلم به في هذ المعنى الذي ذكرهء وهو قولك: "أعبد الله 
ضرب أخدمه غلامه"» وإما جعله تقدير الرفع "عبد الله" في هذا الكلام» ولا يؤدي 
عن معناه بعينه. 

(وتقول: "آلسوط ضرب به زيذ", وهو كقولك: "آلسوط ضربت به" وكذلك 
"الخوان أكل عليه اللحم" وكذلك "'أزيدًا سميت به؛ أو سمي به عمرو"؛ لأن هذا في 
يوضع نصجع. / 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا قلت: "اكل اللحم على الخوان"» و'ضرب زيد 
بالسوطء و"سمي أخوك بزيد", فهذه الحروف في موضع نصبء, وذلك أنك أقمت 
الأسماء مقام الفاعل» فصارت هي في موضع نصبء» وحلت محل قولك: "مررت بزيد » 
"مر زيد بعمرو". "ونزل زيدٌ على أخيك"» فلما اتصلت الحروف بكنايات هذه الأسماءء 
وقد قدمت الأسماء» وجب أن تنصبها؛ لأن الحروف التي اتصلت بكناياتها في موضع 
نصبء فصار بمنزلة قولك: "'أزيدًا مررت به . 

قال: (وإنما تعتبره أنك لو قلت: "السوط ضربت" فكان هذا كلاما أو "الخوان 
أكلت", لم يكن إلا نصبا كما أنك لو قلت: "أزيدًا مررت", فكان كلاماء لم يكن إلا 
نصبا فمن ثم جعل هذا الفعل الذي لا يظبر تفسيره تفسير ما ينصبء فاعتبر ما 
أشكل عليك من هذا بذا). 

يعني: الذي يدلك على أن موضع هذه الحروف نصبء أنه لو كان هذا الفعل 
يتعدى بغير حرفء ثم جثت باسمه تقيمه مقام الفاعل» لم يكن الاسم الآخر إلا نصباء 
كقو للق "طون ون السنو عل ": و"أكل اللحم الخوان"» فهذا لا يتكلم بهء ولو تكلم به لم 
يكن إلا نصبا؛ لأنه لا يرتفع اسمان بفعل واحد. 


باب ما ينتصب في الألف يد 


قال: (وإن قلت: أزيدٌ ذهب به" أو "أزيد انطلق به" لم يكن إلا رفعاً؛ لأنك لو 
لم تقل "به". فكان كلاما. لم يكن إلا رفعا. كما قلت: "أزيدٌ ذهب أخوه"؛ لأنك لو 
قلت: "أزيدٌ ذهب" لم يكن إلا رفعا. 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا قلت: "ذهب ؛ بريد "فالباء' تيون لأنه لا بد 
لعل جرح قافل أو منناء قود قا انامز و كلما للد كك شير لاك قيمت "الباء" مقام 
الفاعل. وإذا قلت: "ذهبت بزيد"» 'فالباء" في موضع نصب لا غير؛ لأآن "التاء" قد 
ارتفعت بالذهاب» فانتصب موضع الباء"؛ لاشتغال الفعل بغيرهاء فإذا اشتغلت الباء 
بالذهاب» واتصلت بكناية اسم قبل الفعل نبي ني موضع رفع» ورفع ذلك الاسم؛ لأن 
الذي اتصلت به كنايته مرفوع» كقولك: "أزيد ذهب به» وانطلق به"» وصار 3 
قولك: "أزيد ذهب أحوه"؛ لأن كناية "زيد" اتصلت "بالأخ"2 و"الأخ" مرفوعء؛ كما 
اتصلت "بالباء"» وهي مرفوعة فاستوياء ورّفع زيد على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما: إن 
شقت بالابتداء وإن شفت بإضمار فعل. 

قال أبو سعيد: ويجوز عندي نصب "“زيد في قولك: أزيدٌ ذهب به ء و أزيد 
انطلق به'ء بأن تقيم المصدر مقام الفاعلء» فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع 
الباء نصبّاء وكأنك قلت: "أزيدًا ذهب الذهاب به"» وإذا صار موضع الباء نصبا نصبت 
"'زيدا"؛ لأن كنايته اتصلت بمنصوب» وصار بمنزلة قولك: "أزيدًا ضربت أحاه"» وهذا 
لا يمتنع منه أحد من البصريين. 

وقد قال أبو العباس المبرد في كتاب «(المقتضب) في "سير بزيد يوم الجمعة 
فرسخين” ذكر فيها وجوها منها: 

أن تقيم "يوم الجمعة". مقام الفاعل وتنصب الباقي. 

ومنها: أن تقيم "الفرسخين" مقام الفاعل وتنصب الباقي. 

ومنها: أن تقيم 8 مقام الفاعل» وتنصب الباقي. 

ومنها: أن تقيم المصدر مقام الفاعل» ويكون التقدير: "سير السير"؛ لأن الفعل 
يدل على المصدرء فإذا أقمت المصدر مقام الفاعل صر الباقي في موضع نصب» 
روصب اننا 

قال: (وتقول: "أزيدًا ضربت أحاه"؛ لأنك لو ألقيت الأخ لقلت "أزيدًا ضربت" 
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فاعتبر هذا بهذاء ثم اجعل كل واحد جئت به تفسير ما هو مثله). 

يعني: أن الاسم المنصوب الذي ولى الاستفهام» ووقع الفعل على ضميره أو على 
ما اتصل بضميره» إما تعتبر لزوم نصبه بأن تحذف ضميره من الفعل أو تحذف ما اتصل 
بضميره. فإن كان الفعل يتسلط عليه فينصبه علمت أن حكمه أن يكون منصويًا بإضمار 
فعل يكون هذا تفسيره» وإن لم يتسلط عليه ناصب له فليس حكمه أن يكون منصويًا 

مثال ذلك أنك تقول: "أزيدًا ضربته" تنصب "زيدًا" بإضمار فعل؛ لأنك لو حذفت 
الهاء من "ضربته"2» وجب أن تنصب "زيدً" ب"ضرب" هذا الظاهر. وإذا قلت: "أزيدًا 
رركا ان يكاقك: "الناو" وضمير "ريد" الوسسب أن تقول "ازيةا مرررت "لو كان 
مما يتعدى بغير حرفء وكان يعمل "مررت" في "زيد". وإذا قلت: "أزيدًا ضربت أخاه"» 
ثم حذفت "الأخ"» لوجب أن تقول: "أزيدًا ضربت"» فوجب أن يكون هذا الفعل الذي 
يتصل "بزيد"» فينصبه - إذا حذفت الكنايات بعده - وهو الذي يفسر ما ينصب "“زيدا" 
إذا جعلت بعده كنايته. وإذا قلت: أزيد ذهب به" و"أزيدٌ قام أخوه"2 لو حذفت 
"الأخ", و"الباء" وبقيت "أزيدٌ ذهب" أو "أزيدٌ قام". ما جاز أن يتسلط عليه فينصبه. 
فعلمت بذلك أنه لا يكون تفسير شيء ينصب "“زيدا" فإذا لم يكن كذلك لم ينصب 
ا 

قال سيبويه: (واليوم والظروف بمسزلة "زيد وعبد الله", إذا لم يكن ظروفاء 
وذلك قولك: "'أيوم الجمعة ينطلق فيه عبد الله" كقولك: "أعمرًا تكلم فيه عبد الله" 
و"أيوم الجمعة ينطلق فيه" كقولك: "أزيدٌ يذهب به"). 

يعني : إذا قلت: "أيوم الجمعة ينطلق فيه عبد الله" فهو في موضع نصب؛ لأن "عبد 
الله" يرتفع ب"ينطلق"» وإذا ارتفع به» انتتصب غيره مما يتعلق بالفعل» فصار "يوم الجمعة" 
منصوبا؛ لأن كنايته تتصل بمنصوبء وإذا قلت: "أيوم الجمعة ينطلق فيه" "ففي" موضعها 
رفع بإقامتها مقام الفاعل» وكناية اليوم تتصل بباء فصار اليوم” مرفوعاء ويجوز فيه 
الوجه الذي ذكرناه: وهو أن تقيم المصدر مقام الفاعل» وتجعل موضع "في" منصوبا. 

قال: (وتقول: "أأنت عبد الله ضربته" تجريه ها هنا مجرى "أنا زيدٌ ضربته", لأن 
الذي يلي حرف الاستفبام "أنت", ثم ابتدأت هذاء وليس قبله حرف استفبام ولا 
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شيء هو بالفعل, وتقديمه أولى؛ إلا أنك إن شعت نصبته كما نصبت "زيدا ضربته") 
فبو عربي جيد. وأمره ها هنا على حد قولك: "زيدٌ ضربته"'). 

قال أبو سعيكل : اعلم أن سيبو يه ومن 2 مذهبه. إذا حال بين حرف الاستفهام 
وبين الاسم الذي وقع الفعل على ضميره باسم آخرء ولم يكن من سببه» جعل ذلك 
الاسم الجائل بينهما مخرجا للاسم الذي بعده عن حكم الاستفهام الذي من أجله يختار 
النصب فيه بإضمار فعل» فلم يجز النصب في "عبد الله", إذا قلت: "أأنت عبد الله 
ضربته؟"؛ لأن "عبد الله" لم يل حرف الاستفهام كما وليه في قولك: "أعبد الله ضربته؟"» 
وحال أنت" بين ألف الاستفهام وبين "عبد الله" فصار "عبد الله" كأنه مبتدأ ليس قبله 
حرف استفهام كقولك: "عبد الله ضربته" ومن قال: عد الله ضربته" في الابتداء, وليس 
بالاختيار» قال ها هنا: "أأنت عبد الله ضربته"» وإن لم يكن الاحتيار على تقدير "أأنت 
ضربت عبد الله ضربته". كما تقول: "عبد الله ضربته" على تقدير: "ضربت عبد الله 

فإن قال قائل: لم لا ترفع "أنت" بفعل مضمرء لأن له ضميرًا في الفعل مرفوعًا وهو 
التاء في "ضربته" فيصير التقدير: "أضربت عبد الله ضربته؟". 
الأول ما ينصب بعد قوله: "أعبد الله ضرب أخاه زيد". والظاهر من هذا أنه يرفع 
"عبد الله" بإضمار فعل» كما ينصبه بإضمار فعلء إذا قلت: "أعبد الله ضرب أخاه 
زيد") فوجب أن ترفع "أنت" بفعل يوقعه على "عبد الله" على ما ذكرنا. 

قيل له: يبنهما فرق» وذلك أنَا إذا قلنا: "أعبدٌ الله ضرب أخوةٌ زيدًا"» و"عبد الله" 
يلي حرف الاستفهام, والفعل الذي يعمل في سببه الرفع متصل به ولا فاصل بينهماء فهو 
بنسزلة قولك: "أعبد الله ضربت أخاه" في أن الاسم يلي حرف الاستفهام» وبعده الفعل 
الواقع بسببه متصلا بلا فاصل» وإذا قلنا: "أأنت عبد الله ضربته"”» فبين "أنت") وبين الفعل 
الذي فيه ضميره "عبد الله" يصح أن يكون مبتدأ فاصلا بين "أنت" وبين الفعل فلم يكن 
بنا حاجة إلى إضمار فعل ل"أنت"؟؛ لأن فعله لم يله» وقد فصل بينه وبينه» وقد كنا بيّنا 
أن قوله: "أعبد الله ضرب أحوه زيدًا"» يجوز رفعه بالابتداءء» ويكون كلامًا مختارّاء ويكون 
بينه وبين قولنا: "أعبد الله ضربته" فرق؛ لأن "عبد الله" إذا رفعناه بالابتداء أو بإضمار 
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فعل» فلفظهما واحد فكان الابتداء مختارا؛ لأنه أخف في التقدير وليس في احتياره تقدير 
لفظء. وليس لتقدير الفعل الواقع قبله لفظ يدل عليه» كما كان في المنصوب. 

وقد كان أبو عمر الجرمي يحتار في قولنا: "أزيدٌ قام"” أن يكون 'زيد" 
مرتفعا بالابتداء. 

وكان الأخفش يحتار أن يكون مرفوعا بفعل على تقدير: "أقام زيدٌ قام"» وقد 
فسرنا قول سيبويه: ويكون المضمر ما يرفع أنه يحتمل أن يكون الابتداء» أعني: ويحتمل 
أن يكون عني فعلا يرفعه بما أغنى عن إعادته. 

وقال أبو الحسن الأخفش: "أأنت عبد الله ضربته"» النصب أجود؛ لأآن "أنت" 
ينبغي أن يرتفع بفعل» إذ كان له فعل في آخر الكلام. وينبغي أن يكون الفعل الذي 
يرتفع به "أنت" ساقطًا على "عبد الله", وكأنه في التقدير: "أضربت أنت عبد الله 
ضربته" وقد ذكرنا هذا. 

قال: (فإن قلت: "أكل يوم زيدًا تضربه", فبو نصب كقولك: "أزيدًا تضربه كل 
يوم"؛ لأن الظروف لا تفصل كما لا تفصل في قولك: "ما اليوم زيدٌ ذاهبًا", و"إن 
اليوم عمرًا منطلق". فلا تحجز هاهنا كما لا تحجز ثمت). 

يريد: أن تقدم الظرف كتأحره في قولك: "أكل يوم زيدًا تضربه"؛ لأنه لا فرق بين 
أن تقول: 'أزيدًا كل يوم تضربه"» وبين أن تقول: "أكل يوم زيدًا تضربه". ولا يشبه هذا 
قولك: "أأنت عبد الله ضربته"» ولا قولك: "أزيدٌ هند يضرها".2 وذلك أنك إذا قلت: 
"أأنت عبد الله ضربته"» رفعت "أنت" بالابتداء» ولم يكن فيما بعده ضمير له منصوب» 
ولا متصل بمنصوبء والعائد إليه التاء التي في "ضربته"» فهي ضمير مرفوع. وإذا قلت: 
"أكل يوم زيدا تضربه" فلا بد من نصب الظرف؛ لأنه لا عائد إليه» فإذا نصبناه فلا بد من 
أن تنصبه بالفعل الظاهرء أو المضمر الذي ينصب "'زيدا". فإن نصبناه بالظاهر فتقديره: 
"أزيدًا تضربه كل يوم"» ويجب نصب "“زيد"؛ لأنه يلي حرف الاستفهام. وإن نصبناه 
بالمضمر فتقديره: "أتضرب زيدًا كل يوم تضربه'. فيجب نصب “زيد” بالفعل الذي 
تنصب به الظرف. 

فإن قال قائل: اجعله مرفوعا ويكون العائد إليه "فيه" محذوفه كقولك: "اليوم 
لفينك" علق تقذير "لقيناك فيه" 'فيكون تقدير هذا "أكل .يوم ازيد تضريه فيه" :فيكون 
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"كل" مبتدأء و'زيد" مبتدأ ثان» و"تضربه" خبر زيد» و'زيد” وما بعده خبر "كل . 

قيل له: هذا جائزء وإشها كلامنا على الاحختيار» فإذا قدرنا هذا التقدير لاتصل 
ضمير "كل" بافي 2 وهي في موضع نصبء فوجب احتيار نصب "كل؛ لاتصال 
ضميره بالمنصوب. 

وبين سيبويه أن وقوع الظرف بين ألف الاستفهام» وبين الاسم لا يمنعه الحكم 
الأول» وكان الاسم هو الذي بعد حرف الاستفهام» والظرف ملغيء. كما كان ذلك في 
قولك: "ما اليوم زيدٌ ذاهبًا", و"إن اليوم عمرًا منطلق"» كأنك قلت: "ما زيدٌ ذاهبًا اليوم"» 
و"إن عمرًا منطلق اليوم . 

قال: (ويقولون: "أعبذد الله أخوه تضربه", كما تقول: "أأنت زيدٌ ضربته"). 

فترفع "عبد الله" بالابتداء» و"أخوه" ابتداء ثان, والهاء تعود إلى "الأخ". وفي 
"تضربه" ضمير فاعل من "عبد اللّه"'» وصار "عبد الله" حاجرًا ب واه 
الأخ» كما بينا ذلك في قولك: "أأنت زيدٌ ضربته"» وإن نصبته على حد قولك: " 
تضربه"» قلت: "أزيدٌ أخاه تضربه" فترفع "زيدا" بالابتداء على ما بينا»ء وتنصب "الخ" 
بفعل» هذا الظاهر تفسيرهء كأنه قال: "أزيدٌ يضرب أحخاه يضربه"؛ لأن "الأخ" قد صار 
بمنزلة اسم مبتدأ ليس قبله شيء؛ لحيلولة "زيد" بينه وبين حرف الاستفهام. 

قال أبو الحسن: "أزيد أخاه يضربه", الوجه النصب؛ لأن "زيدً" ينبغي أن يرتفع 
بفعل مضمر وذلك الفعل يقع على أخيه» وقد بينا هذا من قوله: اد 0007 
ضربته". قال: وأما "أزيد أخوه تضربه" فليس الفعل من "زيد" في شيء؛ لأنه إنما وقع 
هاهنا على الأخ. هذا قول الأخفش ومذهبه في هذه المسألة اختيار رفع "زيد" بالابتداء؛ 
لأن "زيدا" لا فعل له في آخر الكلام» فيضمر قبله فعل له» ولا وقع بعده فعل ينتصب 
ضميره فينصب. فالاحتيار رفعه بالابتداء» ورفع "الأخ" بابتداء ثان» و"تضربه" خبر للاخ 
والجملة خبر لزيدء» وقد خرج "الأخ" من وقوع حرف الاستفهام عليه لفصل "زيد”" بينه 
وبينهاء فصار بمنزلة المبتدأء كأنك قلت: "أخوك تضربه'» وليس قبله كلام. 

ومن قال في الابتداء: "زيدًا ضربته"» وإن لم يكن الاحتيار لزمه أن ينصب "الأخ"2 
فإذا نصبت "الأخ" نصبته بإضمار فعل» كأنه قال: "تضرب أحاك تضربه". فإذا قال ذلك» 
وجب أن يحتار نصب "زيد" أيضًا. لأنه نصب سببه الذي فيه ضمير يعود إليه ما بعده 
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فصار كأنه قال: "أزيدًا ضربت أباه . 

قال: فإن قال قائل: "أزيدًا أخاه تضربه"2 فما الذي ينصب "زيداً" و"الأخ" أهما 
فعلان أم فعل واحد؟ 

فإن قلت: فعل واحدء فكيف يستقيم هذا ومعناهما مختلف؟ لأن "زيداً" دن 
بمضروب» و"أخوه" مضروبء ولا يجوز أن تضمر "لزيد" الضرب» كما أضمرناه 
للأخ, ألا ترى أنا إذا قلنا: "أزيدًا ضربت أخاه", فإنها تُقدّر: "ألابست زيدًا 
ضربت أخاه" ولا تُقدّر: "أضربت زيداً". وإن كان نصبهما بفعلين مختلفين فكيف يصير 

ففي ذلك جوابان: أحدهما: أن هذا الفعل الواقع بضمير "الأخ". قد دل على الفعل 
الذي نصب "الأخ", فإذا دل عليه» صار كالظاهر وعلم ما هوء فإذا علم صار تفسيرًا 
للفعل الذي نصب "زيداً"؛ لأن ما علم فهو كالظاهر وتقدير هذا: أنا إذا قلنا: "أزيدًا أخاه 
تضربه"» نصبنا "زيدًا ب لابست"» ونصبنا "الاح" ب"تضرب"”,. فكأنا قلنا: "الابست 
زيدًا تضرب أحاه تضربه"» "فتضربه" الثاني الذي وقع على ضمير الأخ. قد دل على 
"تضرب" الذي نصب "الأخ"2 ودل "تضرب" الذي نصب "الآخ" على "لابست" الذي 
نصب "زيد"» وهذا قول الأخفش. 

وفيه قول ثان: وهو أنا قد رأينا الفعل الواحد قد يدل في حال على نظيره في 
اللفظ. ويدل في حال أخرى على غير نظيره؛ فمن ذلك أنك إذا قلت: "أزيدًا ضربته" 
فتقديره: أضربت زيدًا ضربته» فدل "ضربته" على "ضربت” الذي هو نظيره. وإذا قلت: 
"أزيدًا ضربت أخاه"'2 فتقديره: "ألابست زيدًا ضربت أخاه"ح فلم دل "ضرت" على 
مثلهء إما دل على "لابست"» وإنما يدل على فعل يليق بمعنى الاسم الذي قبله» فإذا قلت: 
"أزيد أخاه تضربه"» دل تضربه على فعلين: فعل ينصب "الأخ"» وفعل ينصب "زيدًا", 
فيدل الضرب على ملابسة وضرب في حال واحدة» كما دل على الملابسة والضرب في 
حالين مختلفين» على حسب الأسماء التي قبله» وقد يجوز أن تقول: "أعبد الله أخاه 
تضربه"» كما قلت: "أعبذ الله ضربت أحاه"» والاحتيار ما وصفناه. 

قال سيبويه: (١وقد‏ يجوز الرفع ني "أعبد الله مررت به" على ما ذكرت لك 
و"أعبد الله ضربت أخاه" وأما قولك: "أزيدًا مررت به", فبمسزلة قولك: "أزيدًا 
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ضربته" والرفع في هذا أقوى منه في قولك: "أعبذد الله ضربته", وهو أيضًا قد يجوز). 

يعني أن الفعل لم يقم في قولك: "أعبد الله مررت به" على ضمير "عبد الله" وإما 
وقع على الباء» واتصلت الباء بضميره» وكذلك "أعبد الله ضربت أخاه"» وقع الفعل على 
"الأخ” واتصل "الأخ" بضميره» وإذا قلت: 'أعبد الله ضربته"2 فقد وقع الفعل على 
ضميره» فصار "عبد الله" من الفعل أقربء والفعل أشد له ملابسة» فيكون النصب فيه 
أجودء والرفع فيه أضعف منه في قولك: "أعبد الله مررت به"» و"أعبد الله ضربت أخاه" 
ومع هذا يجوز الرفع في قولك: "أعبد الله ضربته"» كما جاز الابتداء إذا قلت: "أعبد الله 
ضربته"» وكما جاز فيما بعد الحملة المبنية على فعل في قولك: "ضربت زيدًا وعمرؤ 
كلمته". وإشا جاز هذا؛ لأنك تجعل "عبد الله" مبتدأء» وتجعل ما بعده خبرا له» فيصير 
مش له قوللق: "عيذ الله انكر له ". 

وقال أبو الحسن: تقول: "'أزيدًا لم يضربه إلا هو" لا يكون فيه إلا التصبء» وإن 
كانا جميعًا من سببه؛ لأن المنصوب هاهنا اسم ليس بمنفصل من الفعل» وإما يكون الأول 
على الذي ليس بمنفصل؛ لأن المنفصل يعمل كعمل سائر الأسماء» ويكون هو في 
مواضعها. وغير المنفصل لا يكون هكذاء وكذلك "أزيدٌ لم يضرب إلا إياه"؛ لأن فعل 
'زيد" إذا كان مع اسم غير منفصلء لم يتعد إلى "زيد” ولم يتعد فعل "زيد" إليه» ألا ترى 
أنك لا تقول: "أزيدًا ضرب"2» وأنت تريد: "زيدًا ضرب نفسه" ولا "أزيدٌ ضربه" وأنت 
تريد أن توقع فعل "زيد" على 'الماء". و"الماء" لزيد؛ فلذلك لم يعمل في 'زيد". 

قال أبو سعيد: أعلم أن الأخفش ذكر هاتين المسألتين» وبناهما على أصول 
التحويين وتحتاج إلى شرح وإيضاح. وأنا أذكر ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن الأفعال المؤثرة إذا وقعت من الفاعل بنفسه لم يجز أن تتعدى ضميره 
المتصل إلى ضميره المنفصل كقولك: "ضربتني"؛ ولا "ضربتك"؛ ولا ما أشبه ذلك» وإها 
يقال: "ضربت نفسي" و'شتمت نفسي”"» و"أكرمت نفسي" وما أشبه ذلك. 

وإها لم يجز هذا من قبل أن أكثر العادة اللحارية من الفاعلين» أنهم يقصدون إلى 
إيقاع الفعل بغيرهم» فجرت الألفاظ على ذلكء. والذي يوقعون به الفعل غيرهم. 

وأفعال الإنسان بنفسه هي الأفعال التى لا تتعدى نحو: "قام"» و"ذهب"”, 
و"انطلق"» وما أشبه ذلكء فإذا أوقع الإنسان فعلا بنفسه على سبيل ما يفعله بغيره أجرى 


لفظه على لفظ غيره فلم يُعَدّهِ إلى ضميره» وأتى بلفظ النفس فصار بسزلة قولك: 
"ضربت غلامي . 

وكان أبو العباس المبرد يقول: "إشا لم يجز ذلك؛ لأن الفاعل بالكلية لا يكون 
مفعو لا بالكلية" . 

قال أبو سعيد: وهذا قول يضمحلء ويبطل؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه يجوز أن 
تقول: "ما ضربني إلا أنا"» وضمير الفاعل هو ضمير المفعول» فلو كان الأول غير جائز؛ 
لأن الفاعل لا يكون مفعولاء لما جاز هذا؛ لأن الفاعل هو المفعول» وإن كان الضمير 

وكان الرّجَاجِ يقول: إنهم استغنوا بالنفس عن الضميرء كما استغنوا بكليهما عن 
"أجمعين", ألا ترى أنك تقول: "قام الزيدون أجمعون". و'قام الزيدون كلهم'”2 وتقول: 
"قام الزيدان كلاهما", ولا تقول: 'قام الزيدان أجمعان" فك ذلك استغنوا ب "'ضربت 
نفسي” عن قولهم "ضربتني”"» والقول الذي بدأنا به أحسن. 

ويجوز تعدي ضمير الفاعل إلى ضميره في الأفعال الملغاة وهي: "ظننت" 
واحسبت"2» واخلت"» واعلمت"» وارأيت” من رؤية القلب» و"وجدت" من وجود 
القلب» و"زعمت”2 تقول: "رأيتني واذّا لك". و"وجدتك غنيًا فطغيت" . وإشها يتعدى 
ضمير الفاعل في هذه الأفعال إلى ضميره الذي هو المفعول الأول دون المفعول الثاني؛ 
لأنك إذا قلت: "ظننتك منطلقا", 'فالتاء": الفاعل» و"الكاف": المفعول الأول؛ 
و"منطاقًا": المفعول الثاني» وجاز ذلك في هذه الأفعال واختير من قبّل أن تأثير هذه 
الأفعال في المفعول الثاني لا في المفعول الأولء والدليل على ذلك أنك إذا قلت: "ظننت 
زيدًا منطلقًا"» فالشك لم يقع في "زيد", الذي هو المفعول الأول؛ وإما الشك في انطلاقه 
فصار المفعول الأول كاللغو في التحصيل. 

وقد حكى الفراء: أن العرب تقول: "عدمتني"2 و"فقدتني", فأجروها مُجرى 
الأفعال الملغاة» وإما جاز ذلك؛ لأن فقدان الرجل نفسه وعدمه نفسه ليس مما يصحء 
ولا يتأتى؛ لأنه حال أن يعدمه في التحصيلء ألا ترى أنك إذا عدمت شيعًا فمعناه أنك 
تعلمه غير موجودء ومحال أن تعلم أنك غير موجود؛ لأنه إذا صح منك العلم فأنت 
موجود. فهذان الفعلان مستعاران» والمعنى: عدمت غيري وفقدت غيري وإن كان الفعل 
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منقولا إلى لفظه. واعلم أنه لا يجوز أن ليام رح عو ازمر 
كلباء ولا ظاهره إلى ضمير نفسه في هذه الأفعال المؤثرة. لا يجوز أن تقول: " 
ضرب". فتنصب "زيداً" بضرب. وتجعل في "ضرب" ضميرا من "زيد" وأوقع الفعل 
بظاهره. ولا "الزيدين ضربا" ولا "المندات ضربن". ولا يجوز مثل هذا في الأفعال الملغاة 
اقول "رين اظلى مسري "و "الخرياك كنا متظاقين ".ولا يجو انفتا" ان تقول "صترية 
زيد" تريد: ضرب نفسهء كما تقول: "ضرب غلامه زيد" ويجوز هذا في باب الملغى؛ 
تقول "له ويد متطلن "و "طعينها الريدان متطاقين": 

إها لم يجز "زيدًا ضرب" ولا "الزيدين ضربا"؛ لأنا لو أجزنا ذلك» ثم حذفنا 
المفعول بطل الكلام» والمفعول فضلة في الكلام» ولا يجوز أن تكون الفضلة لازمة لا 
يجوز إِلغاوٌّها. 

وإذا كان الضمير منفصلا كان بمنزلة الأجنبي» وجاز فيه ما أبطلناه في غيره من 
الضمير المتصل» تقول: "ما ضربني إلا أنا"» و"ما ضربت إلا إياي" و"ما ضرب زيدًا إلا 
هو" وصار بمنزلة قولك: "ما ضربني إلا زيد"» و"ما ضرب زيدًا إلا عمرو" 

ثم نعود إلى كلام الأخفش. 0 "أزيدًا لم يضربه إلا هو", لا يكون فيه إلا 
التصبء وإن كانا جميعًا من سببه؛ يعني أن "زيدا" يعود إليه عائدان؛ الماء التي في "يضربه" 
وهي منصوبة» واهوا التي بعد "إلا" وهي مرفوعةء ولا يجوز حمل "زيد" إلا على 
المنصوبء وذلك أن يحمل عليه الأولء كأنا نُقيم الأول مقامه ونحذفه. فلو جعلناه مكان 
لهاء في "يضربه" فالتقدير في الهاء أنها محذوفة فتصير كقولك: "أزيدا لم يضرب إلا هو". 
وهذا كلام مستقيم جائز؛ لأن الفاعل ضمير منفصلء فكأنا قلنا: "أزيدًا لم يضرب إلا 
عمرو؟. 

ولو حملناه على الضمير المنفصل فرفعناه صار تقديره: "أزيدٌ لم يضربه؟” ولو قلنا 
ذلك لفسد الكلام؛ لأن ضمير الفاعل حينئذ كان يتعدى إلى ضميره؛ وقد بيّنا أن ذلك لا 
يجورء 

قال بوكذللق" ازرية :لو عرض إل إراة 4 لا ايكون "في ريد" 00 
ضميره الذي في "يضرب'؛ لأنا إذا فعلنا ذلك؛» ثم حذفنا ذلك الضمير ووضعنا " 
موضعه صار التقدير: "لم يضرب زيدٌ إلا إياه"» وهذا مستقيم؛ لأن الظاهر 000 
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ضميره المنفصل» وهو كالأجنبي. 

ولو حملناه على "إياه"» فقلنا: "أزيدًا لم يضرب إلا إياه"» ثم حذفنا الذي حملنا 
"'زيدا" عليه لبقي "أزيدًا لم يضرب", وهذا غير جائز كما لم يجز أزيدًا ضرب"2, وقد 
عدلفيوق "عزني" طنوو قافا الت ازيد" 

قال الأخفش: فإن قيل: "آلخوان أكل عليه اللحم". فتنصب "الخوان"» وأنت لا 

ل: "آلنوان أ كل اللحم"؛ فلأن "اللحم" اسم منفصلء ب" المنفصلة يعمل فعلها ني 
ا فعرت قرا عل :ولك كما : تقول: "الدرهم أعطيه زيد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الكلام قد اضطرب فيه النحويونء ولم يتكلم فيه أحد 
منهم بكلام محصل. وذلك أنه ليس في ظاهره ما يصله بما قبله» فهو في الظاهر كالمنقطع 
مما قبله. والوجه فيه عندي أنه متصل بالكلام الذي قبله» وذلك أنا قد قدمنا أن الاسم 
الذي بعد حرف الاستفهام إها يحمل على سببه» أو ضميره في الفعل الذي بعده؛ إذا كنا 
متى ألغينا الضمير وصل الفعل إليه؛ لأنه قال: "أزيدًا لم يضربه إلا هو" تنصب "زيداً"؛ 
لأنك لو ألغيت الماء التي في "تضربه". لقلت: "أزيدًا لم يضرب إلا هو" فقال له قائل: 
فأنت تقول: ل اخنوان أكل عليه اللحم"» وأنت لو حذفت الضمير العائد إلى "الخنوان"2 

فقلت: "آلخوان أكلّ اللحم" ؛ لبطل الكلام» فلا ينبغي أن نعتبر الأول بحذف ضميره؛» وقد 
البرك ةريد بحذف ضميره الذي في "تضربه"2 ففصل الأخفش فقال: "إذا قلنا: 
"آلخوان أكل اللحم" لم يجز؛ لأن "الخوان" لا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف جرء كما لا 
يجوز أن نقول: "مررت زيدًا". وقد يكون في الفعل ما يتعدى بغير حرف جر كقولك: 
"لقيت زيد" و"جرت زيدا", فالمعنى الذي أفسد "آلنخوان أكل اللحم"؛ غير المعنى الذي 
أفسد قولنا: "أزيدٌ لم يضربه إلا هو"؛ لأن المعنى الذي أفسد: "أزيدٌ لم يضربه إلا هو" 
هو أنّا لو حذفنا الاسم الذي حملنا رفع ' ازيد" عليهء لبقي "أزيد لم يضربه"» ونحن إذا قلنا 
هذاء صار الضمير متعديا إلى ضميره» وقد بينا فساد هذا في كل فعل. 

وهذا الوجه الآخر في "آلخوان أكل اللحم" إها يفسد؛ لحذف حرف الجرء كما 
بفنسف "مرك زيذا" . والأسماء التي تتعدى أفعالها بغير حرف جر والتي تتعدى بحرف 
تستوي أحكامها فيما يختار من نصب الأول؛ ألا ترى أنك تقول: "أزيدًا مررت به" 
كما تقول: "أزيدًا رأيت" فقال الأخفش: "اللحم" في قولنا: "الخنوان أكل عليه اللحم" اسم 
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منفصلء والأسماء المنفصلة لا يمتنع تعدي فعلها إلى كل شيء من الأسماء. وقولنا: أزيدًا لم 
يضربه إلا هو" و"أزيدٌ لم يضرب إلا إياه"» لو غيّرنا فقلنا: "أزيدٌ لم يضرب إلا هو" حملا 
على "هو" و'أزيدًا لم يضرب إلا إياه"» حملا على "إياه" لصار تقدير الأول: "أزيدٌ لم 
تضربه"2 وصار تقدير الثاني: "أزيدًا لم يضرب"”», فيكون الأول: يتعدى ظاهره إلى ضميره: 
والثاني يتعدى ضميره إلى ظاهره وكلاهما فاسد على ما بِينَاه. و"اللحم" اسم منفصل 
غريب أجنبي عن الأول. 

ثم قال: والأسماء المنفصلة يعمل فعلها في الأول» فجرت كلها على ذلكء كما 
تقول: "الدرهم أعطيه زيدٌ"» يريد: أن الأسماء المنقطعة الأجنبية من المفعولء الغريبة منه 
يعمل فعلها في المفعول إذا تقدم» سواء تعدّت أفعالما بحرفء. أو بغير حرفء فيكون 
"آلخوان أكل عليه اللحم", بمنزلة قوله: "آلدرهم أعطيه زيد". وإن كان "أكل" إنا قد 
تعدى إلى ضمير "الخوان" بحرف» و"أعطي " قد تعدى إلى ضمير "الدرهم" بغير حرف» 
كما أن قولك: "أزيدًا مررت به". بمنزلة قولك: "أزيدًا لقيته", وإن كان "المرور" 
د اليد ل اك ل بر 

قال: "فاللحم" اسم منفصلء إلا أنه لا يقع على "الخوان" إلا بحرف جرء والأسماء 
غير المنفصلة لم تجر بجراهاء لأن المنفصلة إن كان فيها ما لا يجوز أن يلفظ به» فقد 
يكون من المنفصلة ما يلفظ به كثيراء على أن يعمل أحدهما في الآخر» فشبهت ما لا 
يحسن في التقديم بهذا الذي يحسنء وأما غير المنفصلة فلم يكن فيها شيء يُسْبّه به. 

قوله: (والأسماء غير المنفصلة لم تجر مجراها). 

يعني: الأسماء المنفصلة الغريبة الأجنبية في التعدي إلى المفعول الذي هو غيرهاء لم 
تجر بحرى تعدي الأسماء إلى ضميرهاء وقد بينا هذا. 

وقوله: لأن المنفصلة إن كان فيها ما لا يجوز أن يلفظ بهء فد يكون من المنفصلة 
ما يلفظ به كثيراء على أن يعمل أحدهما في الآخر. 

يعني: أن قولنا: "آلخوان أكل عليه اللحم"» و"أزيدًا مررت به"» وما أشبه ذلك من 
الأفعال التي تتعدى بحرفء وفاعلها منفصل من مفعوا: إن كان لا يجوز أن يلفظ به 
بحذف حرف الحدرء ففي الأفعال ما يتعدى بغير حرف كقولك: "آللنوان ألزم اللحم"' 
واأنيةا للى درن 


وقوله: (فشببت ما لا يحسن في التقديم .هذا الذي يحسن). 

يعني فشبهبت "آللنوان أكل عليه اللحم". و"أزيدًا مررت به" ب"اآلخوان ألزم 
الل ارو رن لح مر 

وقوله: (وأما غير المنفصلة فلم يكن فيبا شيء تشبه به). 

يعني : قولبك: "أزيدًا لم يضرب“"» إذا جعلت في 'يضرب" ضميرا من زيدء 
وعديته إلى "زيد"» وقولك: "لم يضربه زيد"» إذا عديت فعل "زيد" إلى ضميره وليس 
شيء يِشَبّه به من الأفعال؛ لأن الأفعال كلها لا يجوز فيها ذلك. 

(ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء, ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء 
من سببه نصبًا في القياس: 'إذا", و"حيث", تقول: 'إذا عبد الله تلقاه فأكرمه", و"حيث 
زيدًا تجده فأكرمه؛ لأنهما يكونان في معنى حروف المجازاة). 

قال أبوسعيد: قد قدمنا أن الحرف إذا كان بالفعل أولىء فوليه اسم بعده فعل واقع 
عليه بضميره؛ فالاحتيار إضمار فعل ينصب الاسم. و"إذا" فيها معنى المحازاة التي لا تكون 
إلا بفعلء فالاختيار إضمار فعل بعدهاء فقولك: "إذا عبد الله تلقاه فأكرمه"»2 تقديره: "إذا 
تلقى عبد الله تلقاه"» وكذلك "حيث" قد تجري بحرى "إذا", في قولك: "حيث زيدًا تجده 
فأكرمه". على تقدير: "حيث تجد زيدًا تجده" وفيهما معنى المحازاة؛ لأن قولك: "إذا عبد 
الله تلقاه"» يوجب الأوقات المستقبلة كلباء ولا يخص وقنًا دون وقت» فهو بمنزلة 
قولك: "متى تلق عبد الله فأكرمه", و"حيث تجد زيدًا فأكرمه", يوجب الأماكن كلباء لا 
يبخص مكانا دون مكان, فهو بمنزلة "أين" فكأنك قلت: "أين تجد زيدًا فأكرمه". غير 
أن "متى"”. وكأين" يجزمان, و"إذا" و"حيث" لا يجزمان عند البصريين إلا في ضرورة 
الشعر وسترى ذلك إن شاء اللّه. 

قال: (ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل لو قلنا: "اجلس 
حيث زيذ جلس". و"أو اجلس" 'إذا زيذ يجلس", و"إذا زيذٌ جلس" كان أقبح من 
قولك: "إذا جلس زيد", و"إذا يجلس"", "وحيث يجلس",؛ و"حيث جلس'). 

يعني: أن تقديم الفعل أولى؛ لأنمما أحق بالفعل» كما قبح "هل زيدٌ جلس" و"أين 


زيدٌ - 


قال: (والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدئ بالاسم بعدهما فتقول: "اجلس حيث 
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عبد الله جالس", و"اجلس إذا عبد الله جلس'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قدر حالة الرفع بعدهما على الابتداء هذا 
الكلام الذي ذكرناه. 

فأما "حيث": فلا شك في جواز ذلك فيها؛ لأنها قد تخرج عن معنى المجازاة إلى أن 
يكون ما بعدها مبتدأ وحبرا كقولك: "لقيته حيث زيدٌ جالس"ء فيكون نظيرها من الزمان 
"إذ'ء كقولك: "لقيته إذ زيدٌ جالس" . 

وأما "إذا": فلا تقع إلا للمستقبل» ولا تنفك عن معنى المجازاة» فقال قائلون: متى ما 
وليها الاسم» فلا بد من أن يكون الفعل بعدها مقدراء فإذا قلت: "اجلس إذا عبد الله 
جلس" فتقديره: "اجلس إذا جلس عبد الله جلس" كما أنا إذا قلنا: "اجلس إن عبد الله 
جلس"» فتقديره "اجلس إن جلس عبد الله. 

والبصريون يقولون في قوله تعالى: إوإن أَحَدَ من الْمُشْركينَ اسْتَجَارَكَ 
فَأَجرة4” "ارق "امن" ير تفع بفعل مضمر لا بالابتداء» كأنا قلنا: "وإن استجارك أحد من 
المشركين استجارك"؛ فالظاهر تفسير للمضمر قالوا: 

ومما يقوى أن "إذا" لا بد من فعل بعدهاء أنك لا تقول: "اجلس إذا عبد الله 
جالس" كما تقول: "اجلس حيث عبد الله جالس"» فقد بان الفصل بينهما. 

وللمحتج عن سيبويه أن يقول: لما كانت "إذا" غير عاملة في الفعل كعمل "إن" 
جاز أن يكون الواقع بعدها مرفوعا بالابتداء» ويكون معنى المحازاة يصح لما بالفعل الذي 
بعد المبتدأء كما أن "لو" هي بالفعل أولى» وفيها معنى المحازاة. فإذا قلت: "لو أنك جتتنا 
لأكرمناك"., ف"إنك جتتنا" في موضع اسم مبتدأ» وجاز لأن الفعل الذي هو خبر "أن" 
يصحح لما معنى المجازاة. 

وللقائل الأول أن يقول: قولك: "لو أنك جتتنا لأكرمناك" يرتفع أن بفعل مضمر؛ 
لأن "أن" وما بعدها بمنزلة المصدرء فيكون تقديره: "لو وقع أنك جتتنا" على معنى: 
لو وقع بحيئك. 

وللمحتج عن سيبويه أن يقول: لو كان الأمر كذلك لحاز: "لو أن زيدًا قائم 


." سورة التوبةق» آية:‎ )١١ 
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أتيناك"» على معنى لو وقع هذا. 

قال سيبويه: (ول'إذا" موضع آخر يحسن فيه ابتداء الاسم بعدها فيه تقول: 
"نظرت فإذا زيد يضربه عمروٌ"؛ لأنك لو قلت: "نظرت فإذا زيدٌ يذهب" لحسن). 

اعلم أن "إذا" تقع في الحواب والمفاجأة» ويليها المبتدأ والخبرء» فتكون هي وما 
بعدها بمعنى الفعل) فإذا قلت: "نظرت فإذا زيدٌ يضربه عمرو"» تقديره: نظرت فأبصرت 
زيدًا يضربه عمرو. وقوله تعالى: «ووإن تُصبهم 
َقَنَطُون0", كأنه قال: قنطوا ف"إذا" وما بعدها بمنزلة فعلء غير أن الذي قصده 
سيبويه في هذا الموضع أن "'إذا" لما كان حكمها أن يليها الاسم لا الفعل» ثم أتى بعد 
الاسم الذي وليها فعل واقع على ضميره لم تنصب الاسم الأول بإضمار فعل بعد "إذا"؛ 
لأن "إذا" في هذا الموضع بالاسم أولى» وليست بمعنى المجازاة» فيحتار الفعل بعدها. ألا 
ترى أنك تقول: "نظرت فإذا زيد قائم 2 وقد كان بعض النحويين البصريين: يجعل 
'إذا" بمنزلة الحضرة والمكان. فإذا قلت: "حرجت فإذا زيدٌ قائما'ء كأنه قال: 
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'فحضرتي زيد قائم» وازيد” مرفوع بالابتداء واقائم”" خبره» و"حضرتي” في موضع 
نصب باقائم"» كما تنتصب ظروف المكان. قال: ويجوز أن تقول: "خرجت فإذا 
زيدٌ"» فتجعل "زيدا" مبتداء و"إذا" خبره» كأنه قال: "بحضرتي زيد". ويجوز على ذلك أن 
تقول: "خرجت فإذا زيدٌ قائمّا" فتجعل "إذا" حبر "زيد"» وينصب "قائما" على الحال. 

ومن جعل "إذا" حرفاء وجعل ما بعدها مبتدأ وخبراء فإنه يقول: "خرجت فإذا 
زيد" الخبر محذوف, كأنه قال: "فإذا زيدٌ بحضرتي". وثالفاء" إذا كانت جوابا فالحذف 
فيها شائع» كقولك: "إن تأتنا فمحسن" تريد: فأنت محسنٌ» وجملة الحذف أنه متى فهم 
الكلام معه جاز ولا سيما مع استعمال العرب لذلك. 

قال: (وأما "إذ". فيحسن ابتداء الاسم بعدها تقول: "جئت إذ عبد الله قائم" 
و'جئت إذ عبد الله يقوم". إلا أنها في "فعل" قبيحة تقول: "جئت إذ عبد الله قام" 
ولكن "إذ" إنما تقع في الكلام الواجبء فاجتمع فيبا هذاء وأنك قد تبتدئ الاسم 
بعدهاء» فحسن الرفع). 


باب ما ينتصب في الألف قد 


يقول: إن "إذ" ليس فيها معنى الممحازاة والذي يليها االجمل. قال: فإذا قلت "جكت إذ 
عبد الله أكرمه", كان الاختيار رفع "عبد الله"؛ لأن "إذ" ليست بالفعل أولى» كما كانت 
"إذا"؛ لأن معناها الماضي» وهي لوقت مبهمء ده بالجملة التي بعدهاء والحملة التي 
بعدها مبتدأ وخبر» وفعل وفاعل ماضيا كان الفعل أو مستقبلاء كقولك: "جثت إذ قام 
زيد". و'إذ يقوم زيد”". و'جكت إذ زيد قائم"» و"إذ زيدٌ يقوم". فإذا قلت: "جعت إذ زيد 
قام"» قبح أن يكون خبر المبتدأ الذي بعدها فعلا ماضيًا. 

فإن قال قائل: وكيف حسن "جئنتك إذ قام زيدٌ". ولم يحسن "جئتتك إذ زيدٌ قام"؟ 

قيل له: لأن "قام" في قولك: "زيد قام"» موضعها رفع بخبر الابتداء» وحبر الابتداء 
حكمه أن يكون الاسم أو ما يضارعه. والفعل الماضي مضارعته ليست بتامة» وليس 
بالكلام حاجة إلى لفظ المي لأن "إذا" قد دلت على المضي. وإذا قلت: "جثتك إذ 
قام زيد » فليس قام في موضع اسم. 

فإن قال قائل: فأنت تجيز "زيدٌ قام" ولا تستقبحهء و"قام" في موضع خبره» فلم 
استقبحت ذلك في "إذ"؟ 

قيل له: من أن قولنا: 'زيدٌ قام"» لو قلنا مكان "قام" "يقوم"», لتغير معنى الفعل؛ 
لأن لفظ الفعل هو الذي يدل على الماضي والمستقبل» وفي "إذ"» قد دل على الماضي» 
فلا حاجة بالكلام إلى لفظ الماضي بعد الذي يدل على المبتدأ. ثم قوى سيبويه الفرق بين 
"إذ" و"إذا" بأن: 

قال: (إن "إذ" إنما تقع في الكلام الواجب). 

يعني: الماضي» وارتفع الاسم المبتدأ والخبر بعدهاء ليرى أنها بعيدة من معنى 
المحازاة» وأن الرفع حسن في نحو قولك: "جتتلك إذ زيد أكرمه . 

قال: (ومما ينتصب أوله؛ لأن آخره ملتبس بالأول قولك: "أزيدًا ضربت عمرًا 
وأخاه": و"أزيدًا ضربت رجلا يحبه", و"أزيدًا ضربت جاريتين يُحببما", فإنما نصبت 
هذا الأول؛ لأن الآخر ملتبس به إذ كانت صفته ملتبسة به). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحملة إذا كان فيها ضمير اسم متقدم فهي من سبب ذلك 
الاسمء وإن كان في الحملة اسم ليس فيه ضمير ولا تُبالي في أي موضع من الحملة وقع 
ذلك الضمير؛ فإذا قلت: "أزيدًا ضربت عمرًا وأخاه"2» ف"عمرو" منصوب ب"ضربت") 


و"أحاة" قطك علي ف "عرو" و"الاع " متصوياة ب"طتريك" عتفيالاة به اهلان فى 
جملته» فصار بمنزلة قولك: 'أزيدًا ضربت أحاه"» ولو قلت: "أزيدًا ضربت عمرًا في 
داره"» لكان الوجه أيضًا التصب؛ لأن قولك: "في داره" ظرف وقع فيه الضرب فهو ني 
جملة "ضربت"» وكذلك إذا قلت: "أزيدًا ضربت رجلا يحبه"» ف"'يحبه" نعت لرجلء 
والنعت والمنعوت يتسلط عليهما عامل واحد. ف"يحبه" في جملة "ضربت" فصار الاسم 
المنصوب ب"ضربت" من سبب الاسم الأول؛ إذ كان في جملته عائد إليه» لو كان الذي 
يلي الاسم جملة ليس فيها ذكر له» ثم جفت بجملة أخرى» فعطفتها على الجملة الأولى 
وفيها ذكر للاسم لم يجزء وذلك قولك: "أزيدًا ضربت عمرًا وضربت أباه", لأن قولك: 
"وضربت أباه" جملة أخرى, والحملة الأولى قد مضت بلا ذكر. 

قال: (وإذا أردت أن تعلم التباسه به فأذخله في الباب الذي تُقدم فيه الصفة, 
فما حسن تقديم صفته فبو ملتبس بالأول» ومالا يحسن فليس ملتبسا به). 

قال أبو سعيد: اعلم أن اللحملة قد تكون نعتا للنكرة وقد ينعت الاسم بفعل سببه. 
فيجري النعت على إعراب الأول» ويرتفع سببه بفعله» وذلك قولك: "مررت برجل أبوه 
قائم", "فأبوه قائم" نعت لرجلء وفيها ذكر يعود إليه» والقيام للأب» فيجوز تقديم القيام 
وإجراؤه على "رجل” ورفع "الأب" بهء فتقول: "مررت برجل قائم أبوه", وكذلك 
'مررت برجل عمروٌ قائم في داره"؛ لأن "عمرو قائم في داره" جملة فيها ذكر يعود إليه, 
فتقول على هذا: "مررت برجل قائم في داره عمرواء ولو قلت: "مررت برجل عمرو 
قائم" لم يجز أن يكون نعنًا لرجلء إنما يكون على أنك قطعت الكلام وحبّرت بخبر ثانء 
فلو قلت: "مررت برجل قائم عمرو' لم يجز. 

فقال سيبويه: (إذا أردت أن تعلم الملتبسء» فتقدم فعل الثاني؛ فإن صلح أن 
يكون نعنًا للأول» فبو ملتبس به؛ وإن لم يصلح؛ فليس بملتبس به). 

ثم قال: (ألا ترى أنك تقول: "مررت برجل منطلقة جاريتان يُحببما"؛ و"مررت 
برجل منطلق زيدٌ وأخوه'). 

"فمنطلقة": نعت ل"رجل"", والفعل للجاريتين؛ لأن في "يحبهما" ضميرا مرفوعا 
يرجع إلى الرجل» و"مررت برجل منطلق زيدٌ وأخوه". فتصف الرجل بانطلاق زيد 
وأخيه؛ لأنهما مرفوعان بفعل واحد. 


باب ما ينتصب في الألف لاع 


قال: (ولو قلت: "أزيدًا ضربت عمرًا وضربت أخاه", لم يجز) لأنك تقول: 
"مررت برجل منطلق زيدٌ وأخوه"» ولو قلت: "مررت برجل منطلق زيدٌ ومنطلق أخوة". 
لم يجز؛ لأنك إذا قلت ذلك فقد نعت "رجلا" بقولك: لق 00 و"منطلق" هذا 
الأول لم يتصل به ما فيه ضمير لرجل؛ لأن "أحاه" إما ارتفع ب "المنطلق" الثاني؛ فقط 
ضف "رجا" ندل لس اتنداشاهوة لبه وذ لك لاون 

وإذا قلت: "مررت برجل منطلق زيدٌ وأخوه"» فقد رفعت "الأخ" بمنطلق» كما 
رفعت به "زيدا" فلا عليق اند أم 5-56 

وهذه مسائل متصلة تشاكل: "أزيدًا لم يضربه إلا هو" وتقول: "أأخواك ظناهما 
منطلقين", فللأخوين هاهنا سببان مرفوع ومنصوبء وهما جميعا غير منفصلين» فحملت 
الأول على المرفوع من قبّل أن الظاهر يتعدى فعله في هذا الباب إلى مضمره نحو: 
"ظنهما أخواك ذاهبين"»: ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر في هذا الباب» ولكن يتعدى 
فعل المضمر إلى المضمر مثل قولك: "أظنني ذاهباً", و"ظننتني ذاهبا"» كما قد ذكرنا فيما 
تقدم أن الأفعال الملغاة التى هي "ظننت"2 وأحواتهاء يتعدى ضميرها إلى ضميرها 
كقولك: 

"أظني منطلقاً" و"ظنتني منطلقاً"» وظاهرها إلى ضميرها كقولك: "ظننته زيدًا 
منطلقا". ولا يتعدى ضميرها إلى ظاهرها كقولك: "الزيدين ظنًا منطلقين" فإذا قلت: 
"أأخواك ظناهما منطلقين" فللأخوين ضمير مرفوع وهو الألف في "ظًا'» وضمير منصوب 
وهو "هما"ء فتحمله على ضميره المرفوع» لأنك إذا فعلت ذلك فجعلت 'هما" مكان 
الضمير المرفوع» صار "أظنهما أخواك منطلقين" وهذا جائز سائغ كما ذكرنا وبيّناء ولو 
حماتهما على ضميرها المنصوب فقلت: "أأخويك ظناهما منطلقين" لم يجز؛ لأنك 
لو حذفت ضميرها المنصوب لقلت: "أخويك ظنًا متُطلقين" فكنت تنصب الظاهر 
بضميره المضمر وقد بيئًا أن المضمر لا يتعدى إلى الظاهر. 

قال: (وتقول: 'إياهما ظنّا منطلقين" لأنك تقول: 'إياهما ظن أخواك منطلقين", 
إذا كانا ظنًا أنفسبماء فيتعدى فعل المضمر المرفوع إلى المضمر المنصوب في هذا 
الباب يي الشك والعلم). 

يعني : أن قولك: 'إياهما ظنًا منطلقين' جائزء كما يجوز: "ظننتني 00 وإن 
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كان "إياهما" ضميرا منفصلاً؛ لأن الضمير المنفصل أقوى من الضمير المنصل في تعدي 
الفعل إليه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: "ظننتني منطلقاك ثم قدّمت لقلت: "إياي ظننت 
مُنطلقاً"' إذ كان لا يمكن اتصال الضمير وهو قبل الفعل. 

قال: وتقول: "أأنت حسبتك منطلقاً", و"أإياك حَسبّتك مُتطلقًا" فتحمل الضمير 
الأول إن شكت على الناء في "حَسبّتك"» فتقول: "أأنت" وإن شئت على الكافء فتقول: 
"أإياك" . 

قال: (وتقول: "عبد الله أخوك يضربه" كما فعلت في قولك: "أأنت زيدًا 
ضربته"؛ لأن الاسم ها هنا بمبزلة مبتدأ ليس قبله شيء). 

يعني: أنك لا تنصب "الأخ", وإن كانت الحاء في "تضربه" تعود إليه. 

وعلى ما مذهب الأخفش "أعبد الله أخاه يضربه"» على تقدير: أتضرب عبد الله أخاه 
تضربه» وقد مضى الكلام في هذا. 

قال: (فإن نصبته على قولك: 'زيدًا ضربته" قلت: "أزيدًا أخاه تضربه"). 

يعني من قال: "ضرب زيدًا ضربه" في الابتداء» وإن كان الاحتيار غيره» قال هاهنا: 


"أزيدًا أحاه تضربه"؛ لأن "الأخ" بمنزلة مبتدأ إذ كان "زيد" قد حال بينه وبين ألف 
الاستفهام. 

قال: (فأما قولك: "أزيدًا مررت به" فبمسزلة قولك: "أزيدًا ضربته". والرفع 
في هذا أقوى منه في قولك: "أعبد الله ضربته" وهو أيضًا قد يجوزء إذا جاز هذاء كما 
كان ذلك فيما قبله من الابتداءء وفيما جاء بعد ما بُني على الفعل» وذلك لأنه ابتدأً 
"عبد الله" وجعل الفعل في موضع المبني عليه كأنه قال: "أعبد الله أخوك"). 

أما قوله: "أزيدًا مررت به"» بمنزلة قولك: "أزيدًا ضربته"» وقد بيّنا ذلك» وإن 
كنا ننصب "زيدا" في قولنا: "أزيدً؛ مررت به" بإضمار فعل يتعدى بغير حرفء كأنا قلنا: 
"أجزت زيدًا مررت به . 

وقوله: (والرفع في هذا أقوى منه في: "أعبد الله ضربته"'). 

يعني: أن قولك: "أزيد مررت به". أقوى من قولك: "أزيدٌ ضربته"؛ لأن الفعل لم 
يصل إلى ضميره في "مررت' إلا بحرف, وفي "ضربت” قد وصل بغير حرفء فبعد الاسم 
الأول في المرور أكثر من بعده في الضرب وقد بينا هذا. 


باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين م 


وقوله: (وهو أيضًا قد يجوز). 

يعني أن قولك: (أعبد الله ضربته) جائزء وإن كان الرفع في الآخر أقوى. 

وقوله: ١كما‏ كان ذلك في الابتداء). 

يعني: كما كان ذلك في قولك: "أعبد الله ضربته"؛ وفيما جاء بعد ما بني على 
الفعل» وهو قولك: "كلمت عمرًا وزيدٌ ضربته . 

وقوله: (وذلك لأنه ابتدأ "عبد الله" وجعل الفعل في موضع المبني عليه). 

يعني: أنك إذا قلت: "أعبد الله ضربته"» فقد جعلت "عبد الله" مبتدأ» و"ضربته" في 
موضع خبره كأنك قلت: "أعبد الله أخوه' . 

قال: (ومن زعم أنه إذا قال: "أزيدًا مررت به" فإنما نصبه بهذا الفعل» فبو 
ينبغي له أن يجره لأنه لا يصل إلا بحرف إضافة). 

يعني: أن قائلا إذا قال في قولنا: "أزيدًا مررت به". إنما اتتصب "زيدً" بإضمار 
ودف كآنه قال "افويض يذ شرر فده" ملرهه ال رقصميهة "نين" لكان "رويك" 
يتعدى إلا بحرف جرء ويلزمه أن يقول: "أبزيد مررت به'ء فأبطل سيبويه قول من يقول: 
إنا قدر "أمررت زيدًا مررت به". ْ 

ثم قال: (وإذا أعملت العرب شيئًا مضمراء لم تصرفه عن عمله مظبرا كالجر 
الرفع والنصب). 

يعني: أن العرب لا تقول: "مررت زيداً" مظبرًاء فلما لم يجز ذلك لم يجز أن 
تقدر: "أمررت زيدًا مررت به" ثم أكد ذلك: 

فقال: (تقول: "وبلد" تُريد: ورب بلد. وتقول: "زيدا", تريد: عليك زيدّاء 
وتقول: 'الحلال" تريد: هذا الحلال؛ فكله بعال هماه مظبرا). 

فأراك أن ما يعمل عمله مضمرًا جراء أو رفعاء أو نصباء فإنه يعمل مثله مظهراء 
ليعلم أن "مورت لو كان يتعدى بغير حرف جر مضمرا لتعدى مظهرا. 

هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين 
والمفعولين مجرى الفعل, كما يجري في غيره مجرى الفعل 


اعلم أن أسماء الفاعلين الحارية على أفعاطهم, نحو: ضارب»ء» وقاتل» ومضارب» 
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ومُكسرء ومُستغفر» وما أشبه ذلك» إذ كانت جارية على: ضربء وقاتل» وكسرء 
واستغفر؛ وأسماء المفعولين: نحو: معطى» ومكس ومعرّف» ومُعلم إذا كانت جارية 
على: أعطى» وكسيء وعُرّفء وأعلمء تعمل عمل الفعل الذي جرت عليه؛ إذا كان الفعل 
للحال» أو المصل وتتصرف الصيرقه تقول: "هذا ضاربُ زيدًا", كقولك: "هذا 
يضرب زيدا"» "وهو مكسوٌ جْبة"؛ و"مُعرف زيدا", كما تقول: "هذا يضربُ زيدا", 
والعرفتو نيد" وك فت قلت "هذا زيد) ضاوو "و "لهذا ويذًا تعرفة ل كنا تقو ل: 
"هذا زيدا يضرب“"», و"هذا زيدًا يعرف"» فيجري بحرى الفعل ويعمل عمله. 

فإن قال قائل: لم أعملتم هذه الأشياءء وهي أسماء عندكم؟ 

قيل له: حمل الأسماء على الأفعال إذا كانت بينهما مشاكلة» وحمل الأفعال على 
الأسماء جائزء فمن ذلك أنا قد حملنا الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع على 
الأسماءء فأعربناها للمضارعة التي بينها وبين الأسماءء وقد ذكرنا تلك المضارعة» ولم تكن 
في الأصل معربة» ولا مستحقة للإعراب» فبالمضارعة التي حملنا مها الأفعال على الأسماءء 
وأعربناها حملنا أيضًا الأسماء على الأفعال فأعملناها؛ لأن العمل في الأصل للأفعال. 

فإذا كان الاسم في معنى فعل ماض لم تُعمله؛ لأن ذلك الفعل الذي الاسم في معناه 
لم يضارع الاسم مضارعة تامة» فيحمل عليه في إعرابه» وكذلك الاسم لم يضارعه فيحمل 
عليه في عمله» لا تقول: "زيدٌ ضارب عمرًا أمس". ولا "وحَشيّ قاتل حمزة يوم أحد". 
لأنه في معنى: ضرب»ء وقتل» وليس بينهما مضارعة» بل تضيفه إليه فتقول: "زيدٌ ضارب 
عمرو أمس") و"وحشي قاتل حمزة". وهذا قول النحويين إلا الكسائي» وقد مضت 
اده 

فإذا قلت: "هذا مُعطي زيد درهمًا أمس", "وهذا ظان زيد منطلقا أمس" فكثير من 
أصحابنا يزعمون أن الثاني ينتصب بإضمار فعل آخرء كأنه قال: "هذا معطي زيد أعطاه 
درهما أمس". و"هذا ظان زيد ظنه منطلقً أمس ‏ . والأجود عندي .أن يكون منصوبا بهذا 
الفعل بعينه» وذلك لأن 00 الماضي فيه بعض المضارعة» ولذلك بني على حركة؛ 
فبذلك اللحزء من المضارعة يعمل الاسم الجاري عليه عملا ماء دون عمل الاسم الجاري 
على الفعل المضارع» فعمل في الاسم الثاني لما لم يمكن إضافته إليه» لأنه لا يضاف إلى 
اسمين» فأضيف إلى الاسم الذي قبله» وصارت إضافته بمنزلة التنوين له» وعمل في الباقي 


باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين د 


بما فيه من معنى الفعل والتنوين 

قال سيبويه عقيب ذكر هذا: (وذلك قولك: "أزيدا أنت ضاربه"2 "وأزيدًا أنت 
ضارب له" و"أعمرا أنت مُكْرِمٌ أخاه", و"أزيدًا أنت نازل عليه". كأنك قلت: 
'"(أزيدًا)" أنت ضارب"", "وأنت مكرم"", و"أنت نازل", كما كان ذلك في الفعل؛ لأنه 
يجري مجراه, ويعمل في المعرفة كلباء والنكرة مقدمًا ومؤخراء ومظبرًا ومضمرًا). 

يعني أن قولنا: "أزيدًا أنت ضاربه" بنزلة قولك: "أزيدًا أنت تضربه" وقد بينا أن 
اسم الفاعل يجري بجحرى الفعل» ويعمل عمله. 

فإن قال قائل: فأنت إذا قلت: "أزيدًا أنت ضاربه"2 الهاء في موضع جر فكيف 
نصبت زيذداء وضميره مجحرور؟ 

قيل له: جر ضميره لا يمنع أن يكون "ضارب” في معنى الفعل» كما كان ذلك ني 
قولك: "أزيدٌ مررت به"؛ لأن ضميره بمحرورء وإنما الجر في اللفظء والنية نية التنوين في 
"ضاربه"» كأنك قلت: "ضارب له . 

وقوله: (ويعمل في المعرفة والنكرة» مقدمًا ومؤخراء ومظبرا ومضمرا). 

يعني : اسم الفاعل» تقول: "هذا ضارب زيدًاا, - رجلا" و"هذا زيدًا 
ضارب"» و"هذا أباك قاصل"» فذكر سيبويه هذا؛ ليثبت أنه يعمل عمل الفعل ويجري 
00 

قال: (وكذدلك "الدار أنت نازل فيا" وتقول: "أعمرًا أنت واجد عليه" 
و"أخالدًا أنت عالم به" و"أزيدًا أنت راغب فيه"؛ لأنك لو ألقيت "عليه" و"فيه" و"به" 
مما هاهنا لتعتبرء لم يكن ليكون إلا مما ينتصبء كأنه قال: "أعبد الله أنت ترغب 
فيه"2 و"أعبد الله أنت تعلم به", و"أعبد الله أنت تجد عليه", فإنما استفهمته عن علمه 
به وعن رغبته فيه في حال مسألتك). 

يعني: أن اسم الفاعل إذا كان متعديًا بحرف جرء فليس يمنعه ذلك من أن يجري 
بحرى الفعل» وينصب الاسم الأول بإضمار فعل. فإذا قلت: "أعبد الله أنت راغب فيه" 
صار بمنزلة قولك: "أعبد الله أنت ترغب فيه"» إذا كان راغبًا فيه» فتنصب كما نصبت 
في قولك: "أعبد الله أنت مررت به" وقد بينا هذا. وإها تنصب "عبد الله" في قولك: " 


الله أنت راغب فيه" إذا كان راغبًا في معنى "يرغب" لا في معنى "رغبت" . 


وهذا معنى قول سيبويه: (فإنما استفبمته عن علمه به» ورغبته فيه في حال 
مسألتك). 

لأن الذي يعمل عمل الفعل من أسماء الفاعلين ما كان في معنى الفعل المضارع: 
وقد بينَا ذلك. 

قال: (ولو قال: "الدار أنت نازل فيبا", فجعل "نازلا" اسما رفع كأنه قال: 
"الدار أنت رجل فيها"). 

يعني: أن اسم الفاعل قد يجوز ألا يذهب به مذهب الفعل؛ لأنه اسمء ويجري 
بحرى الأسماء التي لم تؤخذ من الأفعال. فإذا فعلت ذلك لم تنصب الاسم الأول؛ لأنه ليس 
بعده فعل» ولا شيء جعل في معنى الفعل» ووقع على ضميره. 

فإن قال قائل: فإذا قلت: "آلدار أنت نازل فيها"» فجعلته بمنزلة قولك: "آلدار 
أنت رجل فيها"» فما موضع "فيها" من الإعراب؟ وما العامل فيها؟ 

قيل له: أما قولنا: "آلدار أنت رجل فيها": فموضعها رفع "باستقر"؛ وهي في 
موضع النعت لرجل» كقولك: "مررت برجل في الدار"» و"مررت برجل خلفك",. وأما 
قولك: "لدان اس اول فيها"ء فتمد يكون عل هذا الوجهء وقد كن ا على معنى 
الفعل الماضيء ويكون عاملا في الظرف الذي هو 'فيها" بمعناها لا بلفظهاء وقد تعمل 
المعاني في الظروفء ولا تعمل في الأسماء. ألا ترى أنك تقول: "زيدٌ غلامك اليوم'» 
و'غلام” ليس باسم فاعل» ولا مأخوذ من الفعل. 

قال: (ولو قال: "أزيدٌ أنت ضاربه" فجعله بمسزلة: "أزيد أنت أخوه". جاز). 

يعني: أنه لا يجريه بحرى الفعل» فيكون اسم الفاعل المضافء. فإذا لم يجر مجرى 
الفعل كان بمنزلة "أخوه", فإذا لم يكن مضافاء كان بمنزلة "رجل". 

قال: ("ومفثل" ذلك في النصب: "'أزيدًا أنت محبوس عليه", و"أزيذدًا أنت 
مكابر عليه"). 

يعني: أنك إذا قلت: "أزيدًا أنت محبوس عليه"» فعلى موضعه نصبء وقد اتصل به 
ضمير "زيد"» فوجب أن ينصب "زيد" بإضمار فعل» وكذلك في: "أزيدًا أنت مكابر 
عليه"» كأنك قلت: "أتنتظر زيدًا أنت محبوسّ عليه"» "واستلبت زيدًا أنت مكابرٌ عليه", 
وفي "محبوس" و"مكابر" ضمير يقوم مقام الفاعل؛ لأن معناه: أنت "تحبس عليه وتكابر 


عليه" وهذا من أسماء المفعولين التي تجري بحرى الفعل. 

قال: (وإن لم يرد به الفعل» وأراد به وجه الاسم رفع). 

يريك أن "عووها "و "مكارا" اذا لافيت يه مدهي "رجز " اف السيبالة الأول 
قلت: "أزيد أنت محبوس عليه"» و"أزيد أنت مكابر عليه . 

قال: ('وكذلك جميع هنا" فمفعول مثل يُفعل» وفاعل مثل يفعل). 

برية أن الفعول "مكل الخيوين "بو الدكريز ون أكبية ا يدر عرق الحا 
و"يكابر" والأفعال التي لم تسم فاعلوها. و"ضاربء وشاتم» ومقاتل» ومُكسر". يجري 
بحرى 'يضربء ويشتمء ويقاتل» ويكسر". والأفعال التي تسمى فاعلوها. 

قال: (ومما يُجرى مجرى فاعل من أسماء الفاعلين "فواعل" أجروه مُجرى 
'فاعله", حيث كان جمعه وكَسّروه عليه, كما فعلوا ذلك بفاعلين» وفاعلات). 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن اسم الفاعل الجاري على فعله يعمل عمل الفعل على 
الشرط الذي شرطناء وقد علمت أن الفاعل يثنى ويجمع على حسب ما يكون له من 
الفعل» فيكون ثثنية الفاعل وجمعه جاريًا بحرى الفعل» وأحق اللجموع بذلك الجموع 
السالمة؛ لأنها تطرد على الواحد اطرادا لا ينكسر ويسلم فيه لفظ الواحد» وطريقته طريقة 
واحدة وذلك قولك: "الزيدان ضاربان عمرً"» و"الزيدون ضاربون عمراً"» وتقدم فتقول: 
"الزيدان عمرًا ضاربان"» و"الزيدون عمرًا ضاربون", و"الهندات ضاربات عمرً". و"عمرً 
ضاربات"». ثم أجروا الجمع المكسر على الجمع السالم؛ إذ كانا جميعا جمعين» وكان القصد 
فيهما إلى معنى واحدء وإن كانت وجوه الجمع المكسر كثيرة» فقالوا: "الزيدون ضراب 
عمرًاء وعمرًا ضراب" و"الهندات ضوارب عمراء وعمرًا ضوارب" ثم أجروا اسم الفاعل 
الذي فيه معنى المبالغة جرى الفعل الذي فيه معنى المبالغة في العمل» وإن لم يكن جاريا 
ولعدس الفط نالا" روا كتزائن عمي! بر نال غناي" كما فالو ان لسري ند" 
إذ أكثر ذلك منهم؛ فكان "قتّال وضَرَاب" بمنزلة: قاتل» وضاربء كما كان 'يُضرّب 
ويقتل" بمنزلة يضرب ويقتل. 

قال: (فمن ذلك قولهم: "هن حَواجٍ بيت الله) وفي حواج نية التنوين» كأنك قلت: 
"هّن حواج بيت الله" جمع "حاجة" وسقط التنوين؛ لأنه لا ينصرفء. وتجوز إضافته 
فنتقول: "هن حواج بيت الله"» ويسقط التنوين الإضافة لا لمنع الصرف. 
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قال أبو كبير المهذلي: 
ممُنْحَمَلنَ به وهُن عَوَاقَدٌ حبك النطاق فشّبٌ غيرٌ مُبِبّلِ 9) 

فصرف 0 ' للضرورة»؛ ونصب "حبك" ويروى "مما حملن به" والحاء في "به" 
تعود إلى "ما" و"من' 

(وقال العجاج: 
أوالفا مَكة من وُرْق الحَمى) 9" 

فصرف "أوالفًا"» ونصب "مكة" وقد ذكرنا في أول الكتاب الكلام في الحمى. 

قال: (وقد جعل بعضبم 'فعاله" بمسزلة "'فواعل"", فقالوا: "قَطَّان مكة" 
و"سكان البلد الحرام", لأنه جمع "كفواعل"). 

قال أبو سعيد: قد بينا أن الجمع المكسر - وإن كانت له وجوه - يجري بحرى 
الجمع السالم» غير أن بعض الجمع المكسر أشدّ اطرادًا من بعض. فأشده اطرادا "فواعل"2 
وذلك أنه تكسير جمع الفاعل والفاعلة على القياس الذي لا ينكسر؛ لأن قياس تكسير 
الاسم الذي على أربعة أحرف أن تدخل ألف الجمع ثالثة» ويفتح اعد 
الألفء. فلما جمعت "فاعلة" أدخلت بعد ألف "فاعلة" ألقًا للجمع؛ وقلبت ألف "فاعلة" 
واواء لاجتماع الساكنين ثم حملوا "بكار عله 

قال: (وأجروا اسم الفاعلء إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر, مُجراه إذا كان على 
بناء "فاعل"؛ لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل» إلا أنه يريد أن يحدّث عن 
المبالغة» فمما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فعول وفَعّال ومفعال» وقعل. 
وقد جاء 'فعيل": كرحيم, وسميع؛ وعليم, وقديرء وبصيرء يجوز فيبن ما جاز في 
'فاعل" من التقديم والتأخيرء والإضمار والإظبار). 

قال أبو سعيد: وقد بينا أن اسم الفاعل الذي فيه معنى المبالغة نحو قتّال وضَراب» 
يجري بحرى اسم الفاعل» كما كان: "يضَرّبء ويُقثّل"» يجري بحرى: يَقَثّل ويضرب» 
فجمع سيبويه الأبنية التى تكون للمبالغة» فقال: فعول» وفعال مفعال وفعل» وفعيلء 


.81417 /7 المخزانة 7/ 455» ديوان المحهذليين 9/ 247 المغني‎ )١( 
.1/5 /7 ابن عقيل‎ ١151 /١ الديوان 09 5» الدرر اللوامع‎ )١( 


باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين 5١‏ 


كقولك: ضري د : و"ضرانت أخام و"منحار يك وار أمرك" و"رحيم نا 
والتقديم في ذلك كله والتأخير» والإضمار والإظهار جائز. 
قال: (لو قلت: "هذا ضروب رؤوس الرجال": وسوق الإبل على: وضروب 
سوق الإبل؛ جاز» كما تقول: "هذا ضارب زيد وعمرًا" تضمر: "وضارب عمرًا"). 
ومثل هذا في الفعل: "مررت بزيد وعمر”» تخفض الأول ثم تضمر فعلا في معناه 
تعديه إلى الثاني بغير حرفء فكأنك قلت: "مررت بزيد ولقيت عمرا". 
قال: (ومما جاء فيه مقدما مؤخرا على نحو ما جاء في فاعل قول ذي الرمة: 
بير 5 ف 2 3-6 شاع 0 4 و مايه ده ه د مه 1 30 
هَجَومٌ عليها تفسه غير أنه مُتى يرم في عينيه بالشبح يُنْبض) 
فنعدى "هجوم" إلى 0 كا قال: 1 : سين 1 1 ٍ ٠‏ ظا ا طرح 
نفسه على البيض ما لم ير إنساناء فإذا رأى إنساناء قام فتنحى حتى لا يبتدي للبيض. 
(وقال أبو ذؤيب الهذلي: 
3 4 5 7 178 0 ًَ ل 2 6 0 و عو 0 © 
قلى دينه واشتاج للشوق إنها على الشوق إِحْوَان العراء هيوج) 
هذا البيت منسوب إلى أى ذؤيب في نسحة كتاب سيبويهء وهو غلط وإمها هو 
للراعي يريد: أن المرأة هيوج إخوان العزاء. أي تبيجهم) وتشوقهمء وإخوان العزاء: ذوو 
الصبرء فإذا كانت تهيج ذوي البصائر والصبر فهى لغيرهم أهيج؛ يصف امرأة» وأنها لو 
تراءت لراهب قلى دينه» وذلك في بيت تاليه» هذا البيت وهو قوله: 
ليل سعدى لو كراءت لراهب برومة بحر علكدله وحجيج 
أحا الحرب لاسا إِلَيّْا جلالبًا ولْيْسَ بولاج الخوّالف أغقلا 9) 
قال: ١وسعت‏ من العرب من يقول: "أما الععسل فأنا شَراب"). 


000 


)١١‏ الديوان 200002 الخزانة م أه؛. 
9؟) المصدر السابق. 
(5) البيت للقلاخ بن حزن المنقري - الخزانة */ »45١‏ الدرر اللوامع ؟/ -١79‏ ابن عقيل 7/ 85. 
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فنصب "العسل". "بشراب"» كما يقول: "أما العسل فأنا شارب» أو أنا أشرب" . 
قال: 
(بكيت أححااللأواء يُحْمَدُ يَوْمُه ‏ كرت. رُؤوس الدارِعينَ ضَرُوبْ) 0" 
أراد: ضروبُ رؤوس الدارعين» فقدم كما يُقدم في "ضارب". 
وقال: (أبو طالب ابن عبد المطلب): 
ضَرُوبْ بتصل السنّيّف سُوقَ سمانها إذا عدمّوا ورَادًَا فإلك عاق 'م)0) 
أراد: ضروب سوق سمانها بنصل السيف. 
وقال: (وقد جاء في "فعل" وليس في كفرة ذلك. قال الشاعر: 
أو مسحل شَنحٌ عضادة سَمْحج | بسراته ئدب فهاوكلوم © 
قال أبو سعيد: اعلم أن النتحويين قد خالفوا سيبويه في تعدي "فعل» وفعيل'. 
وجريهما محرى الأفعال» فقالوا: لا تتعدى, ولا تعمل عمل الفعل. فلا يقال: "رجل حَذرٌ 
عمرا" ولا "زيدٌ رحيمٌ أخاهُ". وقالوا من قبل أن "فعيل» وفعل" هما اسمان يبنيان للذات» 
لا لأن يجريا بحرى الفعل» فيكون كقولك: "رجل كريم ونبيل" و"رجل عَجلء ومَغثء 
ولقس". إذا كان ذلك في طبعهء وأنشد سيبويه بيتين في تعدي "فعل". وبيئًا في تعدي 
وقد أنكر مخالفوه احتجاجه بالأبيات: 
فأما البيت الأول» فقوله: أو مسحل شنج عضادة سَمْحَجٍ - وهو للبيد - وموضع 
الاحتجاج: نصب "عضادة" ب"شنج" - فقال النحويون: انتصاب "عضادة" على 
الظرف» لا على المفعول به؛ ومعنى "عضادة": القوائم» "وشنج" لازم و"مسحل": هو 
العير» و"سمحج": هي الأتان» كأنه قال على مذهب النحويين: أو حمار لازم يمنة أتان» 
أو يسرة أتان» أو ناحية أتان على تقدير: لازم في ناحية أتان. 


وقال امحتج عن سيبويه: شنج: في معنى لازم والعضادة: هي القوائم, وهي لا تكون 
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ظرفاً؛ كأنه قال: هو لازم قوائم سّمحج. كما قال الآخر: 
قَالْت سليّمى أست بالحادي المدل مالك لا تملك أَعْضاد الإبل 0 
"فأعضاد" بمنزلة "عضادة"»2 وقد نصبها "بتلزم". وشنج في معنى ذلك. والبيت 
الثاني في "فعل" قوله: 
حَذرٌأمْور لا تضيرُ وآمن مَالئلًيّس مُجيه من الأقتار 
حار اضر 
قال النحويون: هذا بيت لا يصح عن العرب» ورووا عن أبي عثمان المازني عن 
اللاحقي عن الأحفش أنه قال: سألني سيبويه عن شاهد في تعدي "حذر". فعملت له هذا 
البيت. ويروى أيضًا: أن البيت لابن المقفع. 
وأما الشاهد في فعيل فقول ساعدة بن جؤية: 
حَمَى شآهًا كليل مَوهئًا عَمل 2 بّاتت طربًا وبات الليل لم يَتَمِ 9 
فعذى "كليل" إلى "موهن". 
فقال النحويون: هذا غلط من سيبويه بِيّنَء وذلك أن "الكليل" هو البرق» ومعناه: 
النوق اللعنت :و كذ "رسكل كي" 131 كان حبعيناء وفعله لا عمق كقررك: كل يكل 
ولا تقول: "كل زيدٌ عمر". و"الموهن": الساعة من الليل» فهو يتتصب على الظرفء 
وإها يصف حمارا وأتانًا. و"شآها": في معنى: شاقهاء يعني شاق هذه الحمير هذا البرق 
الضعيق قي هذه الساغة من _الليلحين نقلبا من الموضع الذي كانك فيهة إلى المتوضع 
الذي كان منه البرق. عمل" تعب كليلء» ومعناه: أن هذا البرق الضعيف كان يبدو مرة 
بعد مرة» فذلك البدوٌ عمل. وباتت الأْن طرابا وقد استخفها الشوقء» وبات الحمار لم 
ينم من الشوق أيضاء والنزاع إلى الموطن. 
وقد خُرجٍ لسيبويه أن "كليل" في معنى "مُكل" ووزنه "مُفعل". و"فعيل" في معنى 
الفعل المتعدي مثل' عذاب أليم" و"داء وجيع". إذا وضع بمعنى المؤلم والموجعء والمؤلم 
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والموجع يتعديان» فيصير كأنه: مُكل موهنًا بدوامه عليه» كما يقال: "أتعبت يومك' 2 
ونحو ذلك من المجاز والاتساع. 

وكان الجرمي يجيز تعدي "فعل" على مذهب سيبويه» قال: لأنه جاء على وزن 
الفعل» فأشبه أن يكون جاريا مجراه وليس بكثير. 

قال سيبويه: (ويقال إنه لمنحار بوائكها). 

يعني: سمانها وأقناهاء الواحد بائك. "ومنحار": مفعال وقد ذكرناه. 

قال: (وفعل أقل من فعيل بكثير). 

يعني: أن اسم الفاعل على 'فعيل' أكثر منه على "فعل". وقد ذكرنا مذهبه ومذهب 
من يخالفه في تعدي "فعيل» وفعل . 

قال: (وأجروه حين بئوه للجمع يعني فعولا كما كان أجرى في الواحد؛ ليكون 
كتبرعل جين الجر جري بدل لاغيل بان ذلك قول طرق 
نْمَّزَادُوا أبؤوّنفي قزمم غفرٌ يم غَيِرٌفُر) 

ويروى: فخر يعني: ا 7ع كرو سم تعر و اتعيل م وإمااكات للمبالغةاتي ياب 
التعدي بخرى جمع "فاعل ' في التعدي» 0 جمع: غفور» وقد عدوه إلى ذنبهم» كما 
عدوا غفور. وقال الكميت: وليس بحجة عند الأصمعي: 
شُمٌمَاوينَ ألدان الجرُور مَّخَا ١‏ ميض العَشيّات لالحور ولا قَرّم'" 

فعدى "مهاوين” إلى أبدان الجزورء وهي جمع "مهوان". مثل: 06 ومعناه: أنه 
يهين اللحم إذا نحر الحزورء ويعطي. 

قال: (ومنه قديرء وعليمء ورحيمء لأنه يريد المبالغة في الفعل» وليس هذا 
بسزلة قولك: حَسَنْ وجه الأخ؛ لأن هذا لا يُقلب ولا يُضمرء وإنما حده أن يتكلم 
به في الألف واللام؛ أو نكرة ولا يعني أنك أوقعت فعلا سلف منك إلى أحد, ولا 
يحسن أن تفصل بينبماء فتقول: "هو كرتم" فيبا حسب الأب). 

يعني: أن قديرا وعليمًا يتعدى كتعدي الفعل» ويقدم المفعول عليه ويؤخر ويضمر 


(0 
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باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين د 
"عليم'» فيعمل مضمرا وقد ذكرنا ذلك في اسم الفاعل» وليس كذلك الصفة المشبهة؛ 
وهو: باب "حسن الوجه", إذا قلت: "هذا حسن الوجه" لم يحسن أن تقول: "هذا الوجه 
حسن', كما تقول: "هذا زيدا ضارب" فهذا هو معنى قوله: لأن هذا لا يقلب أي لا 
يقدم. وإذا قلت: "هذا حسنٌ الوجه والعين" لم يصلح أن تنصب العين بإضمار "'وحسنم 
العين" كما تقول: "هذا ضارجة ريد وعمرو ثم تقول: "هذا فار ار وعمرًا؛ على 
إضمار "وضارب عمرا” فاسم الفاعل يتصرف» ويجري بحرى الفعل» وليس بمنزلة 


الصفة المشبهة. 
وقوله: (وإنما حده أن يتكلم به في الألف واللام لا يعني أنك إذا أوقعت فعلا 
سلف منك إلى أحد). 


يعنيى: باب "حسن الوجه". وذلك أن "حسن الوجه" ليس بجار على فعله. ألا ترى 
ابلك لا تقولاه "زية ون الويخمه بول" وزذ حي الريك" وإما عه "سير والفاع ا 
والاحتيار عندهم أن يكون في الوجه الألف واللام» وأن يضاف فيقال: "حسن الوجه"» 
ولا يحسن أن تفصل بين "حسن وما يعمل فيه فتقول: "هو حسن في الدار الوجه , 
و"كريم فيها الأب", كما تقول: "هو ضارب في الدار زيدا"» وأنا أستقصى الكلام في 
'حسن الوجه" إذا انتهيت إليه» وأبين علله إن شاء الله تعالى. ْ 

قال: (ومما أجري مجرى الفعل من المصدر قوله: 
يَمْرونَ بالدّهُنا حفافًا عيبم | ويخرجنَ من دارين بجر الحقائب 
عَلَى حين الْبَى الناس جُل أمورهم فدلا زريق المال ذل الالب) 0 

قال أبو سعيد: اعلم أن المصادر تعمل عمل الأفعال التي أحذت منهاء كما عملت 
أسماء الفاعلين عمل الأفعال التي جرت عليهاء وذلك أن الفعل متوسط بين المصدر واسم 
الفاعل لأنه مأخوذ من المصدرء واسم الفاعل مأخوذ منه» وقد تقدم ذلك. غير أن 
المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول به» لأنه متعلق بهماء وهو غيرهماء كقولك: "هذا بناء 
الحائط"'. و"هذا بناء زيد". واسم الفاعل لا يضاف إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول به 
لا تقول: "هذا ضارب زيد", والضارب هو "زيد" لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. واسم 
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الفاعل قد يتقدم عليه المفعول» والمصدر لا يتقدم عليه مفعوله» تقول: "هذا زيدًا ضارب”" 
على تقدير: "هذا ضارب زيدا"» ولا يجوز: "هذا زيدًا ضربك" على تقدير: "هذا ضربك 
زيدّ" لآن المصدر مقدر "بأن" والفعل بعدهاء وما بعد "آن" لا يعمل فيما قبلهاء لا 
يجوز أن تقول: "زيدًا أن أضرب حخيرٌ له" على تقدير: "أن أضرب زيدًا حير له" 
والمصدر يعمل في المفعولء» ماضيًا كان أو مستقبلاء» واسم الفاعل لا يعمل إلا في 
المستقبل والحال» والفرق بينهما: أن المصدر وإن كان في معنى الماضي فلا بد أن يقدر 
فيه "أن" والفعل» فليس بمنزلة الفعل الحض فصار محله كمحل الألف واللام إذا كانتا 
بمعنى الذي» وهي تعمل في الماضي ل تقول: "أعجبني الضارب 0 في معنى: 
الذي يضرب زيداء ويعجبني: "الضارب بدا" بمعنى: "الذي يضرب زيدا"ء فيعمل في 
الماضي والمستقبل إذا كان تقديره: تقدير الذي ضَرَبْ» والذي يَضَرب. وكذلك المصدر, 
تقديره: أن ضَرّب» وأن يَضرب» فقد خالف المصدر اسم الفاعل من ثلاثة أوجه: 

أولهما: الإضافة إلى الفاعل. 

الثاني: أن مفعوله لا يتقدم عليه. 

الثالث: أنه يعمل في الماضي والمستقبل» واسم الفاعل لا يجوز فيه شيء من ذلك. 

واعلم أنك إذا أضفت المصدر جررت الذي تضيفه إليه بالإضافة» وأجريت ما بعد 
المضاف إليه على حكم إعرابه إن كان فاعلا رفعته» إن كان مفعولا به نصبتهء» كقولك: 
"أعجبني قطع اللص الأمير" و"أعجبني دق الثوب القصًا*" وإن شعت: "أعجبني د 
القصار الثوب" و"قطع الأمير اللص"» وإن نونت وأدخلت الألف واللام أجريت كل 
واحد منهما على حكمهء فقلت: "أعجبني ضرب زيدٌ عمرً", و"أعجبني القطع اللص 
الأمير"؛ لأنك أبطلت الإضافة بدخول الألف واللام والتنوين." 

وأما قوله: (فندلا زريق المال ندل الثعالب) فظاهر كلام سيبويه أنه ينتصب 
"المال" ب"ندلا"» ونا أبن حقيقة ذللك: 

اعلم أنك إذا قلت: "ضربًا زيداً"» فتقديره: "اضرب ضربا زيدا" فضرب منصوب 
بالفعل المضمرء فينبغي أن يكون أزيد” منصوبًا بذلك الفعل أيضّاء وقد جرت عادة 
النحويين في هذا بأن يقولوا: إن "زيد" منصوب بالضربء» وحقيقته ما ذكرته لك. غير 
أنهم توسعوا لما ناب المصدر عن الفعل الذي هو عامل أن يقولوا: إنه عامل» ولو أضمرنا 
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في قولنا: "ضربًا زيد" فعلا غير أضربء كقولنا: "أوقع ضريًا زيدا"؛ و"افعل ضربًا زيدا"؛ 
حتى يكون الضرب مفعولا لذلك الفعل المضمر لا مصدراء لانتصب "“زيدا" ب'ضربااء 
فكان يصير بمنزلة قولك: "رأيت ضربًا : فعلى هذا قوله: 'فندلا رزيق المال" هو 
على وجهين: 

إما أن يكون على قولك: "اندل ندلا المال"» فيكون "المال" منصوبًا باندل على 
الحقيقة و"ندلا" نائب عنهء وإما أن يكون "ندلا” منصوبًا "بأوقع" أو "'أفعل"ء فيكون 
"المال" منصوبًا ب'ندلا . 

(وقال المرار الأسدي: 
أعلاقفةمالأليدبغ الما أفمَان رأسسك كالثعاه المخلس) 5 

قال: فالقول في: "أعلاقة أم الوليد"» كالقول في: "ندلا رزيق المال . 

وقزلك "ليها أنقان بر لبوك اكالتكاء المعقلي الب "يوان" بقاداء زمري "كنات" 
و"ما" وما بعدها من الابتداء والخبر بمعنى المصدرء كما تكون هي وما بعدها من الفعل 
سس المعطتدرة و كننا الكون: "أن" المسددة ونا عدمامن الاسم والخبر معي المعيدر 
فيكون تقديره: "بعد إشباه رأسك الثغام"» كما لو قلت: "بعد ما أشبه رأسك الثغام" كان 
تقديره: "بعد إشباه رأسك”" 

(وقال الشاعر: 
بصرب بالسْيُوف رؤوس قَوْم ‏ أَرْلْنَاهَ ابن عنالمقيل)" 

نصبيه "نوها" بطر المااونة 

قال: (وتقول: "'أعبد الله أنت رسول له" و"رسوله", لأنك لا تريد "بفعول" 
هاهناء ما تريد به في "ضروب"؛ لأنك لا تريد أن توقع منه فعلا عليه, فإنما هو 
بمسزلة قولك: "أعبد الله أنتَ عجوز له"). 

يعني: أن 'رسولا” لا يجري بجحرى الفعل» كما جرى "ضروب” بحرى الفعل» ألا 
ترى أنك لا تقول: لجنا سول زيدا"» كما تقول: "هذا ضروب زيدً"2 وذلك أن 
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لوجر ةنم له كل الت ار جد ا لل لطر الجر الى لسري 
على الفعل» فلذلك لا تنصب "عبد الله", الذي يلى حرف الاستفهام؛ لأنه ليس بعده فعل 
واقع به ولا اسم. 

وتقول: ("أعبد الله أنت عديل له", و"أعبد الله أنت له جليس"؛ لأنك لا تريد 
مبالغة في فعل, ولم تقل: ممجالس» فيكون "كفاعل", وإنما هذا اسم بمسزلة قولك: 
"أزيد أنت وصيف له" أو "غلامٌ له", وكذلك: "البصرة أنت عليها أمير"). 

عو أن "جليسا" و"أميرا" لا يجريان بجحرى الفعل» فلا ينصب الاسم الأول. وإنما 
اجا يمتدورلةا " وضييق ١!‏ وامشحرلة "لغاود الو وكدلك "الامو "ب وكدلق لو قلف: 
افيه انه النت الس :ل" اميف لعي يران "مالي يجري على عالت" لكا ذلك 
قلت: "أعبد الله أنت تجالسه" على تقدير: "أتجالس عبد الله أنت تجالسه' . 

وقوله: (لأنك لم ترد به مبالغة في الفعل). 

يعني: أن "جليس” ليس للمبالغة» كما كان "رحيم". لا تقول: "هذا جليس 00 
كما تقول: هذا رحيمٌ زيدّاء إذا كثرت منه الرحمة؛ لأن "الحليس" و"الأمير" قد يقال لمما 
في أول جلسة وأول إمارة. 

قال: (فأما الأصل الأكثر الذي يجري مجرى الفعل من الأسماء "ففاعل". وإنما 
جاز في التي بنيت للمبالغة؛ لأنها بنيت للفاعل من لفظه). 

يعني: أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل» ما جرى على الفعل» كضارب من 
'ضرب" ومُجالس من "جالس"» وما كان من مبالغة الفاعل "فضروب" و"ضراب" 
والخلبيرا و اللو" على غير شين وبين 

قال: (وليست هي بالأبنية التى هي في الأصل أن تجري مجرى الفاعل» يدلك 
على ذلك أنها قليلة. فإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل» فإنما هي بمسزلة "غلام" 
و'عبد'؛ لأن الاسم على 'فَعَل ويفْعّل" فاعل» وعلى فعل ويُفعل: مُفعول). 

يعني: أن فعيلا ليست من الأبنية التي تجري بحرى الفعل في الأصل» ومع ذلك فهي 
قليلة وإما يحتج بذلك كله؛ ليرى أن "جليسا” لا يتعدى إذا لم يكن جاريا على الفعل؛ 
وإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل» ولم تكن للمبالغة. والاسم الحاري على الفعل أن يكون من 
'فَعَل يفعّل" "فاعل" نحو: "صرب يَضْرِبُ ضَارِب". وفاعل يُقَاعل فهو مفاعل نحو: 


باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين 4 
'جالس يُجَالِسُ فهو مُجَالس" وعلى 'فعل يُفعّل" فهو 'مفعول" نحو: "كسبي يُكسّى فهو 
مكسو". و"جُولس يُجالس فهو بجالس". وجملة ذلك أن الاسم الحاري على الفعل في 
الفعل الثلائي» ما كان على لفظ فاعل كقولك: "ضرب يضرب فهو ضارب "2 "وقتل فهو 
قاتل"» و'علمَ فهو عالم"» و'سمع فهو سامع". وما كان على أكثر من ثلاثة أحرف, فإن 
3 الفاعل الحاري عليه على لفظ مستقبله وعدة حروفه؛ إلا أن الحرف الأول منه ميم 
"مضمومة" مكان حرف الاستقبال» وما قبل آخره مكسور نحو قولك: "قاتل فهو 
مُقاتل"» و"جالس فهو بجحالس". و"استغفر فهو مستغف ر"» و"تعشى فهو متعش"2 و"كسر 
فهو مكسر". و"دحرج فهو مُدحرج"؛ لأنك تقول: "يقاتل» ويجالس» ويستغفر 
ويتعشى» ويكسر» ويدحرج . 

والمفعول من الفعل الثلاثي على لفظ المفعول كقولك: "ضرب فهو مضروب", 
و"كسي فهو مُكسوٌ". وإذا كان على أكثر من ثلائة أحرف فهو على لفظ فعله المستقبل 
كقولك: "قوتل فهو مُقائل» وأَعغطي فهو مُعطى» وكسّر فهو مكسر" لأنك تقول: يُعطى» 
ويقائل» ويكسّر. 

والأفعال التي للمبالغة» ولم تجر بحرى الفعل هي ما قدمناه» وذلك حمسة أسماء: 
فَعُولء وفعّال ومفعال» وفعل» وفعيل على قول سيبويه. 

قال: (وتقول: "أكل يوم أنت فيه أميرٌ", ترفعه لأنه ليس بفاعل» وقد خرج 
"كل" من أن يكون ظرفًاء فصار بمسزلة "عبد الله", ألا ترى أنك تقول: "أكل يوم 
ينطلق فيه" صار كقولك: "أزيد يذهب به). 

يني أن ترلف» "أكز عوم آنت ننه امير" يرقم "كر رولا تجعون انصيه كيه 
وذلك لأن "أمير" ليس في معنى فعل» فيضمر فعل 'ينصب" "كل . 

فإن قال قائل: فإن الأسماء التي لا تجري بحرى الفعل» تعمل في الظروفء. و"كل 
يوم" هو ظرفء فهلا أضمرت فعلا ينصبهء ويكون "'أمير" هذا الذي يفسر ذاك الفعل» 
كما كان "أمير" ينصب الظرفء إذا قلنا: "زيد أمير يوم الجمعة". "وزيد يوم الجمعة 
غلامك”؟ 

قيل له: المعاني وإن كانت تعمل في الظروف؛ فإنها لا تبلغ من قوتها أن تكون 
تفسيرا لفعل مضمر إذا كانت هي لا تجري بحرى الأفعال» ولا تكون لها تلك القوة. 
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ولواقلتكة "لكر يوة انف امير" تتضيت» نومار "6" خرن الكسر اقلق "أكر 
يوم أنت فيه أمير" فقد صارت "فيه" هو الظرف للأمير» وارتفع "كل" بالا بتداء. 

وكذلك إذا قلت: "أكل يوم ينطلق فيه" وجعلت "فيه" في موضع رفعء وأقمتها 
مقام الفاعل في "ينطلق"» ورفعت "كل" بالابتداء» وثي هذا وجه آخر وهو: أن تجعل في 
"بنطلق" ضمير مصدر تقيمه مقام الفاعل» فيصير "فيه" موضعه نصبء فينتصب "كلا"؛ 
لأن ضميره اتصل بمنصوب على تقدير: أكل يوم ينطلق الانطلاق فيه» ويكون الناصب 
"لكل يوم" فعلا مبهمًا كأنك قلت: "أينطلق الانطلاق كل يوم يُنطلق الانطلاق فيه". 

قال: (ولو جاز أن تنصب "كل يوم" وأنت تريد بالأمير الاسم لقلت: "أعبد الله 
عليه ثوب"؛ لأنك تقول: "أكل يوم لك فيه نوب"). 

يعني اراي" ند رو عرف قد ار سيعورة دري ونا يفعي اليه 
الأول» وإن كان في الكلام ضمير يعود إليه متصل بمنصوب؛ لأن ذلك المنصوب نصبه 
كنصب الظرف بمعنى استقرء فإذا قلت: "أعبذ الله عليه ثوب"» فتقديره: أعبد الله استقر 
عليه ثوب كما تقول: "أعبذد الله خلفه ثوب", ولو أظهرت الاستقرار لنصبت "عبد الله" 
كقولك: "أعبد الله استقر عليه ثوب"2 وقولك: "أكل يوم لك ثوب" تنصب "كل يوم" 
50 والعامل فيه "لك" بمعنى الاستقرار» فإذا شغلت الظرف بضمير "اليوم"» خرج 
"اليوم" من أن يكون ظرقاء ورفعته بالابتداء فقلت: "أكل يوم لك فيه ثوب". ولا تنصب 
"اليوم"؛ لأنه لم يظهر فعل ولا اسم فاعل. 

قال: (ولو جاز أن تقول: "أكل يوم لك فيه ثوب", لجاز أن تقول: "أعبد الله 
عليه ثوب"؛ لأن "عليه" في موضع نصب مثل: 'فيه". وهذا لا يجوز فيبما جميعًاء 
لأنك لم تأت بفعل). 

هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغى 

(وهي ظنئت» وحسبت» وخلت» ورأيت» وزعمتء؛ وما يتصرف من أفعالهن 
كأحسب وتظن). 

قال أبو سعيد: أعلم أن هذه الأفعال تدخل على جمل» هي أسماء وأخبار قد كانت 
قائمة بنفسها فيحدث الشك أو اليقين في أحبارهاء فلذلك لم بجز الاقتصار على أحد 
المفعولين دون الآخرء وذلك أنك إذا قلت: "حسبت زيدًا منطلقا"؛ فالمحسبة وقعت منك 


باب الأفعال الى تستعمل وتلغى 6١‏ 
على انطلاق زيدء فلم يجز أن تقول: "حسبت زيدًا" وتسكت؛ لأن المحسبة لم تقع على 
زيد فلا يجوز أن تأتي بما لم تقع عليه المحسبة» وتترك ما وقعت عليه المحسبة ولا يجوز أن 
تقول: حسبت منطلقًا وتسكت؛ لأن الانطلاق الواقع عليه المحسبة إذا لم يكن مُسندًا إلى 
صاحب فلا فائدة فيه؛ ألا ترى أنك تقول: "زيدٌ منطلق"» تكون الفائدة للمخاطب في 
الانطلاق؛ لأن المخاطب قد عرف يا" ولا يجوز مع هذا أن تفرد أحدهما من دون 
الآخرء فتقول: "زيد" أو تقول: "منطلق"؛ لأنك إذا قلت: "زيد" فلا فائدة فيه إذ لم تخبر 
عنه بخبر. وإذا قلت: "منطلق" فلا فائدة فيه؛ إذا لم تذكر الذي له الانطلاق. 

فهذه الأفعال إما دخلت على مبتد! وخبرء فلم يجز الاقتصار على أحدهماء كما لم 
يجز الاقتصار على المبتدإء ولا على الخبر. ويجوز ترك المفعولين جميعًا والاقتصار على 
الفاعل كقولك: "ظننت", و"حسبت"؛ لأنك لم تأت باسم يحتاج إلى خبر» ولا خبر 
يحتاج إلى صاحبء وإنما جقت بالفعل والفاعل فكان الفعل خبرا عن الفاعل» وتم 
الكلام. 

وني بعض أمثال العرب: "مّنْ يسمع يحل" فلم يأت "ليخل" بمفعول. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قولنا: "ظننت». وخلت"»ء إذا لم تأت بالمفعولين؟ 

قيل له: الفائدة فيه: أنه وقع منه ظَنٌ» وعخيلة» كما تقول: أكلت» وشربت"؛ فتكون 
الفائدة أنه وقع منه أكل» ولا تذكر منه المأكول والمشروب. 

وجميع الأفعال التى تجري هذا ابمحرى أربعة عشر فعلا: منها سبعة أفعال قد سمي 
فاعلوهاء وسبعة أفعال لم يسم فاعلوها. 

فأما السبعة الأفعال التي سمي فاعلوها فهي: "ظننت» وحسبت» وخلت» ورأيت 
من رؤية القلب -» ووجدت - من وجود القلب - وعلمت وزعمت...". 

وأما السبعة التي لم يُسم فاعلوها فبي: 'أعلمت» وأريت» وثبقت» وأنبعت» 
0 ل 

فأما ظننت وحسبت وخلت فمعناها واحد» وهو أن تتصور الشيء من غير 
استثبات ولا دليل عليه» وقد يكون ل"ظننت" فقطء من هذه الثلاثة الأفعال مذهب 
يتعدى فيه إلى مفعول واحدء وهو أن تقول: 'ظننت زيدًا". بمعنى: اتهمت زيداء ومنه 
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'رجل ظنين"2 أي متهم قال الله تعالى: وما ما هُوَ على الْعَيْب ٠‏ بضدين# 00 أي بمتهم. 
وقد يكون بمعنى العلم كما قال الله تعالى: «الذين يَظنُونَ أَلْبُم مُلأقُو رببم# ”) أي: 
يعلمون. وإما يقع الظن بمعنى العلم في كل ما لم تدركه الحواس» وعلم من طريق 
الاستدلال» فقلت: "ظننت الحائط مبنيا و د د 

وأما "رأيت": فإنه من رؤية العين» يتعدى إلى مفعول واحد كقولك: "رأيت زيدًا" 
أي: أبصرته,ء وإن قلت: "رأيت زيدًا قائمًا" من رؤية العين فإها ينصب 'قائما" على 
الحال. ورؤية القلب لا يجوز فيها الاقتصار على أحد المفعولين ولما مذهبان: مذهب 
العلم» ومذهب الظنء قال الله تعالى: «إإِنْبُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدًا. وَكرَاهُ قَرِيبَاك ”", معناه: أنهم 
يظنونه بعيدّاء ونعلمه قريبا. 

وأما "وجدت" من وجود القلبء فإنه بمعنى العلم يقال: "وجدت زيدًا قائمًا 
وجوداً" بمعنى: علمته قائمّاء قال الله تعالى: لوَجَدناة صابرام ”2 أي: علمناه صابرا. 
وإذا كان "وجدت” في غير معنى العلم» فليس مصدره الود" ل يتعدى إلى مفعولين. 
وذلك قولك: "وجدت الضالة وجداناً"» بمعنى: أصبتها و"وجدت على زيد . موجدةاء إذا 
عتبت عليه» وغير ذلك من وجوهها. 

وأما: "علمت": فإن له مذهبين: إن أردت به معرفة الاسم ولم تكن عارفا به من 
قبل تعدّى إلى مفعول واحدء وصار بمنزلة "عرفت" فإذا قلت: "علمت زيدًا اليوم"2 
فمعناه: عرفته اليوم» ولم تكن عارفا به من قبلء» قال الله تعالى: وقد عَلمْثم الذين 
اعْتَدَوَا منكُمٌ في السّبّبت»4 © أي: : عرفتموهم, ولم تكونوا عارفين مهم» وكذلك قوله: 
إلا نمم كح لعلمبمم 0 


والمذهب الآخر من مذهبيه: أن يكون العلم واقعًا بالثانئي» كقولك: "علمت زيد 
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باب الأفعال التى تستعمل وتلغى وذ 
مُنطلقًا اليوم"» وقد كنت عارفا بزيد من قبل؛ غير أنك لم تكن عارفا بانطلاقه» فحدث 
لك العلم اليوم بانطلاقه. 

وأما "زعمت" فإنه قول يقترن به اعتقاد ومذهب, وقد يصح ذلك وقد لا يصح. 

ولو كان الزعم في معنى القول المحض لحكى ما بعده ولم ينصبء كما يفعل ذلك 
بعد القولء» إذا قلت: "قال زيدٌ عمرو قائم . 

وأما السبعة التي لم يسم فاعلوها: فهبي متعدية إلى ثلاثة مفعولين» إذا سمي فاعلوها 
وأنا أبينها في باب: "ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين . 

فإذا تقدمت هذه الأفعال عملت النصب في المفعولين جميعاء ولا يجوز إلغاؤها 
كقولك: "علمت زيدًا منطلق"'. و"علمت أباك ذاهباً" فبي في تقدمها بمنزلة: "ضربت» 
وأعطيت" في الإعمال. والمفعول الثاني منها خبر للمفعول الأول» فهو ينقسم أقسام 
الأخبارء يجوز أن يكون اسما هو الأول كقولك: "حسبت زيدًا منطلقا"؛ ويجوز أن يكون 
فعلا له ماضياء ومستقبلا كقولك: "حسبت زيدًا قام"» و"حسبت زيدًا يقوم". وظرفا له 
كقولك: "حسبت زيدًا عندك" وجملة فيها ذكر يعود إليه كقولك: "حسبت زيدًا أبوه 
قائم"» و"حسبت زيدًا إن تأته يأتك' . 


وإذا توسطت هذه الأفعال» أو تأخرت جاز إِلغاوٌها وإعمالها كقولك: 'زيك 


وإها جاز إلغاوٌها؛ لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسهاء فإذا تقدمت الحملة) 
أو تقدم شيء منها حصل لفظ الخبرء ولم يكن في الكلام لفظ شكء» فحملت الجملة على 
منباجها ولفظها قبل دخول الشك» وصير موضع الشك واليقين في تقدير ظرف له. فإذا 
قلت: "زيدٌ منطلقٌ ظننت"» أو "زيدٌ ظننت منطلق". فكأنك قلت: "زيدٌ منطلق في ظني". 
وإذا تقدم الفعلء» حصل فعل الشك واليقين قبل ورود الاسم فعمل؛ لأن الاسم ورد وقد 
تقدم الشك في خبره» فمنعه ذلك التقدم من أن يجري على لفظه الأول قبل دخول الشك 
والقين: [ 

قال سيبويه: (فإذا جاءت مستعملة فبي بمنزلة "رأيت" يعني: رؤية العين 
و"ضربت, وأعطيت" في الإعمال والبناء على الأول في الخبر والاستفبام» وني كل 


يعني أنك إذا أعملته» فقد صيرته بمنزلة "رأيت» وضربت» وأعطيت"”» فينبغي أن 
نُجرى بحراه في البناء على الأول في الخبر والاستفهام وفي كل شيء. 

أما البناء على الأول في الخبرء فقولك: "عبد الله حسبته منطلقا". كما تقول: "عبد 
الله أعطيته درهماً", تختار الرفع في هذا كما احترته في "عبد الله أعطيته درهما" ويجوز 
النصب فيهء كما جاز في "عبد الله أعطيته درهما". وأما الاستفهام فقولك: "أعبد الله 
حسبته منطلقا". يختار النصب في هذا على تقدير: أتوهمت عبد الله حسبته منطلقاء كما 
اخترت النصب في "عبد الله أعطيته درهما" على تقدير: أعطيت عبد الله أعطيته درهماء 
ويجوز الرفع فيهما جميعا بالابتداء. 

وقوله: (وثي كل شيء). 

يعنى: في سائر الأفعال التي تختار فيها النصب بعد الاستفهام» كقولك: "أظنْ عبد 
الله منطلقا". و"بكرا أظنه خارجا"» كما تقول: "ضربت زيداء وعمرًا ضربته"» وإن شكت 
قلت: "وبكر أظنه خارجا"» كما تقول: "ضربت زيدًا وعمرًا ضريته". 

قال: (فإن ألغيت قلت: "عبد الله أظنّ ذاهب", و"هذا الخال أخوك"., و"فيها 
أرى أبوك). 

يعني: أن "أرى" قد توسط بين الاسم والخبر؛ لأن الاسم المبتدأ هو الأب» و"فيها" 
خبره» و"أرى" كالفضلة؛ لأنه شيء هجين في نفسهء فأشبه باب القول في الحكاية, 
وضعف الفعل فيه إذا توسطء أو تأخر. 

وإذا تأخر كان الإلغاء فيه أحسن منه إذا توسط؛ لبعد الفعل من الأول. وكل عرري 


أبالأرجيز يَابنَ اللْوْم وعذني ‏ وفي الأراجِيزٍ خلت اللومٌ والخود © 
"فاللؤم" مرفوع بالابتداء» و"الخور" عطف عليهء "وفي الأراجيز" هو الخبر» 
و"خلت" ملغي) فبو بمنزلة 'فيها أرى أبوك . 
قال: (وإنما كان التأخير أقوى؛ لأنه إنما يجيء بالشك بعد ما يمضي كلامه على 
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باب الأفعال التى تستعمل وتلغى نان 
اليقين» أو بعد ما يبتدئ, وهو يريد اليقين ثم يدركه الشكء كما تقول: "عبد الله 
صاحب ذاك بلغني", وكما قال: "من يقول ذاك تدري" فأخر ما لم يعمل في أول 
كلامه. وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعد ما مضى كلامه على اليقين). 

يعني : يك قائم ظئنت" . 

وقوله: (وبعد ما يبتدئ وهو يريد اليقين). 

يعني : "زبدظقت قائم . 

وقوله: (ثم يدركه الشك). 

يكون هذا على أحد وجهين: إما أن يبتدئ كلامه وليس في قلبه منه مخاللجة شك» 
فإذا مضى كله أو بعضه على لفظ اليقين يعني: "زيد قائم ظئنت" لحقه فيه الشك» كما 
تقول: "عبد الله أمير"؛, على طريق الإخبار بذلك» و"عبد الله صاحب ذاك"» وأنت لم 
تشاهدهء وإما خبرت به» فيجب أن تستظهر في خبركء» فتقول: 'بلغني" اع هذا الذي 
قلته فيما بلغني» لا فيما شاهدته. ولو قدمت "بلغني" لم يجز أن تقول: "بلغني عبد الله 
أمير”؛ لأن "بلغني" فعل ولا بد له من فاعل؛ و"عبد الله أمير" جملة» ولا تكون فاعله 
ولكن تقول:. "بلغني إمارة عبد الله"» و"بلغني أن عبد الله أمير". وإذا قلت: "عبد الله 
صاحب ذاك بلغني"» ففاعل "بلغني" مضمرٌ فيه» كأنك قلت: "بلغني ذاك الأمرء أو ذاك 
البلاغ". كما تقول: "من يقول ذاك بلغني"» كما تقول: "من يقول ذاك تدري؟" 
مستفهماء فيرتفع بالابتداء» "ويقول" حبره» و"تدري” ملغيء» ولو قدمته لعمل "ندري" في 
"من" وصارت "من" بمعنى الذي» وخرجت عن الاستفهام. 

وقد يقول القائل: "زيدٌ ظنئنت قائم"» و"زيدٌ قائم ظننت"2 وهو في أول كلامه 
شاكء غير أنه لا يعمل الشكء؛ كما يقول القائل: "زيدٌ أمير"» وهو يضمر "عندي" أو "في 
ظني". فإذا جاز هذاء جاز أن يظهر ما أضمرء ويكون الكلام على حاله» كما قال الله 
تعالى: َال كَمْ بشت قَالَ لَبدت يَوْمًا أَوْ بَعْض يَوْم قَالَ بل لبت مانَةَ عام 9" فقال 
المسؤول: "لبنت يومًا أو بعض يوم" على ما كان عنده الأغلب. ئ 

قال: (فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل قدم أو أَخْره كما 
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قال: 'زيدًا رأيت» ورأيت زيدًا", وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت). 

يعني: إذا ابتدأ الاسم وفي نيته أن يأتي بفعل الشك» نصبء» كما يفعل ذلك في 
'"ضرب" وإذا طال الكلام ضعف التأخير الإعمال» إذا قلت: "زيدًا منطلقًا اليوم أظن"2 
كان أضعف من قولك: زيدًا أظن منطلقًا و"زيدًا مُنطلقًا أظن"؛ أضعف من قولك: "زيدًا 
أظن منطلقا" قال: كما يضعف "زيدًا قائمًا ضربت"؛ لأن الوجه أن تقول: "ضربت زيدًا 


2 )ا 


قائما 


5 


1١ 


؛ و"زيدسًا قائمًا ضربت" أضعف من "زيدًا ضربت قائماً"» ولا يجوز في "ضربت" 
إل التصين: 

قال: (ومما جاء في الشعر مُعملا في زعمت قول أبي ذؤيب: 
فإن تزغميني كنت أجبّل فِكُمُ ‏ فبني ضَرَبِت الحلمٌ بقدك بالْجَبْل) 

أعمل الزعم في النون والياء» وهي المفعول الأول؛ و"كنْت أجهل فيكم" جملة في 
موضع المفعول الثاني: 

(١وقال‏ النابغة الجعدي: 
عَدَدت قثيرًا إذ عددت فَلَمُ أسأ ‏ بذاك ولج أَزْعْمْك عَنْ ذَاكَ مَعْزْلةً 

فالمفعول الأول: "الكاف" في "أزعمك", وهو في موضع نصب والثاني: معزلاً. 
والتقدير: فلم أزعمك معزلا عن ذاك. 

قال: (وتقول: "أين ترى عبد الله قائمًا", و"هل ثرى زيدًا ذاهباً"؛ لأن "هل" 
و"أين", كأنك لم تذكرهماء لأن ما بعدهما ابتداء فكأنك قلت: "أترى عبد الله قائما" 
و"أنظن عمرا منطلقا"). 

يعني: أنك إذا جعلت "قائمًا" هو المفعول الثاني, فقد تقدم الفعل المفعولين جميعًاء 
فوجب النصب فيهماء ويكون "أين" ظرفا ملغي في صلة قائم. 

قال: (إفإن قلت: "أين", وأنت تريد أن تجعلبا بمسزلة "فيها" إذا استغنى بها 
الابتداء» قلت: "أين ثرى زيداء وأين كرى زيد"). 

يعني: أنك إذا جعلت "أين" خبرا لقولك: "أين زيد”", و"في الدار زيد", ثم جمت 
بالظن بعد "أين". جاز الإعمال والإلغاء» فتصيره بمنزلة قولك: "قائمًا ظننت زيداء 
وقائم ظننت زيد"» ويجوز أن تقول: "أين ترى زيدٌ قائمًا"؛ على أنك تجعل "أين" خبر 
زد" وتلفي "ترك" وتقصب "قم" على الخال 


باب الأفعال التى تستعمل وتلغى اع 

قال: (واعلم أن 'قُلتَ". إنما وقعت في كلام العرب على أن يُحكي بهاء وإنما 
يُحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا نحو قولك: "قلت زيد منطلقّ"", لأنه يحسن أن 
تقول: "زيدٌ منطلق"؛ ولا تدخل "قلت"؛ وما لم يكن هكذا أسقطنا القول عليمم. 

قآل انو معد عل ان "قلف "1 "قال "يز اتقو ل وررويها اتعبررفته فنه أتعا ل نيدن 
من فاعلين» وهي بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى من وجه؛ وبنزلة الفعل الذي يتعدى 
إلى مفعول من وجه. 

فأما شبهها بالفعل الذي لا يتعدى. فلأنها لا مفعول لما تصل إليه تنصبه غير 
مصدرها والظرف والحال فيها. لا تقول: "قال زيدٌ عمرًا'"ء كما لا تقول: "قام زيد 
عمر": ولكن تقول: "قال زيدٌ قولا يوم اللجمعة منطلقًا خلفك"» كما تقول: "قام زيد 
قيامك خلفك يوم الجمعة ضاحكا". 

وأما شبهها بالفعل الذي يتعدى إلى مفعول فهو أن الجمل تقع بعدها على لفظ 
اللافظ بهاء فتكون امل التي تقع بعدها بمنزلة المفعولء وذلك قولك: "قال زيدٌ عمرو 
منطلق"» واقال زيدٌ قام أخوكء وقال زيد” إن عمرًا منطلق (فقوله): "عمرو منطلق"”» 
وأقاء خوك" عملةةوقم علنيا القرل فل اقرهاء وحكيت بعدها على الكل اللائظ عناء 
وصارت في موضع المفعول المنصوب فيما يتعدى من الأفعال إلى مفعول وهو قولك: 
"ضرب زيد عمرا . 

وأما قوله: (وإنما يُحكى بعد القول ما كان كلاما). 

يعني: ما كان جملة قد عمل بعضها في بعض. 

وقوله: (لا قولا). 

يعني: لا مصدرًا له؛ لأنه يعمل في مصدره. كقولك: "قال زيد قولا حسنا" و"قال 
كلاما حسنا" لأنه في معنى: "قال قولا جيداً", وقال خيراً"» "وقال حقا"؛ لأنه يراد: "قال 
قولا خيراء وقال قولا حقا". 

وقوله: (ولا تدخل "قلت"). 

يعني: أن الحمل التي يقع عليها القول يجوز أن تلفظ بهاء ولا يدخل القول؛ لأنك 
إذا قلت: "قال زيدٌ عمرو منطلق” جاز أن تقول: "عمرو منطلق"» من غير أن تقول: "قال 


زيد". 
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وقوله: (وما لم يكن هكذا سقط القول عليه). 
يعني: ما لم تكن جملة نحو المصدر والظرف والحال سقط القول عليه وعمل فيه.. 

قال سيبويه: (وتقول: "قال زيد الوا خير الناس". وتصديق ذلك قول الله 
تعالى: وذ قَالَت الْمَاائكَة 0 إن الله اصطفاك»4 ("© ولولا ذلك لقال "أن" 
(الله)). 

يعني : أن "أن" إها تكسر إذا وقعت مبتدأة» ولم يعمل فيها ما قبلها كقولك: "إن 
زيدًا قائم". فإذا عمل فيها ما قبلها فتحت كقولك: "بلغني أن زيدًا قائم"» و"ظننت أن 
زيدًا قائم"؛ فلما قال تعالى: لإوَإِذْ قَالّت الْمَلآئَكَةً... إِنَ الله...4» علمنا أن القول لم 
يعمل فيهاء وأن الحملة حكيت على لفظها قبل أن يدخل القول» ولو عمل القول لقال 
ا على ما بينا في الظن. 

قال: (وكذلك "جميع" ما تصرف من فعله. إلا "تقول" وحدها في الاستفبام. 
شببوها في الاستفبام ب'نظن"؛ ولم يجعلوها ك"يظن", و"أظن" في الاستفهام؛ لأنه 
لا يكاد يُستفهم المخاطب عن ظن لغيره» ولا يُستفهم (هو) إلا عن ظنه؛ فإنما جُعلت 
ك"تظن", كما أن "ما" ك'ليس" في لغة أهل الحجاز مادامت في معناها. فإذا تغيرت 
عن ذلك أو قدم الخبر رجعت إلى القياس» وصارت اللغات فيها كلغة بني تميم). 

قال أبو سعيد: أعلم أن القول قد يستعمل في معنى الظن والاعتقاد وذلك أن القول 
والظن يدخلان على جملة» فتصورها في القلب هو الظن أو العلمء والعبارة عنها باللسان 
هو القول ومن ذلك قول القائل: "هذا ول فلان", و"مذهب فلان . 

ومن العرب من يُعمل القول إعمال الظن على كل حالء فيقول: "قلت زيدا 
منطلقًا". كما تقول: "علمت زيدًا منطلقا"» و"ظننت زيدًا منطلقا". وفيهم من يجعله 
بمنزلة الظن إذا استفهم المخاطب خاصة» فيقول: "أقلت زيدًا منطلقًا", و"أتقول زيدًا 
منطاقا"؛ على معنى: "أظننت زيدًا منطلقًا". و"أنظنّ زيدًا منطلقا", وإما يُفعل ذلك في 
المخاطب إذا استفهم عن ظنه؛ لأن أكثر ما يقول الإنسان لمخاطبه: "أتقول كذا وكذا في 
كذاء أو ما تقول في كذا" إنما يريد به ما يعتقد إلى أي شيء يذهب. ألا ترى أنك لو قلت 
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لفقيه: "ما تقول في تحريم المسكر؟” فقال لك: 'أنا أذهب إلى تحليل القليل منه" لكان 
معناه: أنا أعتقد هذا وأذهب إليه» وكثر هذا المعنى فأجروه مجرى الظن. فإذا قالوا 
للمخاطب: "أتقول زيدٌ عمرو منطلق" حكوا؛ لأنه لم يكن أن يستفهم المخاطب عن ظن 
غيره» فجعله سيبويه بمنزلة تشبيه أهل الحجاز "ما" "بليس" إذا لم يقع استثناء ولم يقدم 
الخبرء فإذا وقع الاستثناء أو قدم الخبر رجع إلى القياس» لأنها لم تقو أن تعمل مع التغيبر 
عمل "ليس" كما لم يقو القول في غير استفهام المخاطب عمل الظن؛ لأنه لم يكثر كثرته 
فيه فرع إلى القياس. 

قال: (ولم تجعل "قلت" "كظندت"). 

يعني: أن "قلت" في غير الاستفهام, لم تُجعل كظننت في نصب المفعولين بعدهاء 
لأن 0 فيها أن يكون ما بعدها محكياء فلم تحمل على "ظننت" في مواضعها كلها 

كن" لوحن على الس "او مو ضعي كلياه: والاضل ننه آنا وكرة بط ارعليها 
مبتدأ. كما كان الأصل في "قلت" أن يكون ما بعدها مبتداً. 

قال: (وسأفسر لك - إن شاء الله - ما يكون بمسزلة الحرف في شيى ثم لا 
يكون معه على أكثر أحواله, وقد بِيّن بعضه فيما مضى). 

يعني: أن الأشياء التي قد يشبّه مها الشيء في حالء ويفارقه في أحوال كثيرة منها ما 
قد مضى ني أول الكتاب. نحو تشبيه الفعل بالاسم في حال» وتشبيه "ما" "بليس"' 2 وغير 
ذلك 

ومنها ما يأتي من بعده, ثم مثل الاستفهام في: تقول. 

فقال: (وذلك نحو قولك: "متى تقول زيدًا منطلقاً", و"أتقول عمرًا ذاهباً". 

و"أكل يوم تقول عمرًا منطلقا"؛ لا يفصل بها كما لم يفصل بها في: "أكل يوم زيدًا 

تضربه ). 

يريد: "متى نظن يد" و"ألا تظن عمرا". 

وقوله: (ولا يُفصّل بها). [ْ 

يعني: أنك إذا قلت: "أكل يوم تقول عمرًا منطلقًا" فالاستفهام قد وقع على 
'تقول". فلذلك جعلته ني مذهب "نظن"» و"كل يوم" لم يفصل بها بين ألف الاستفهام 
وبين "تقول"؛ كما لم يفصل في قولك: "أكل يوم زيدًا تضربه". وكأنك قلت: "أزيدا 
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تضربه كل يوم"» فكذلك ها هناء كأنك قلت: "أتقول عمرًا منطلقًا كل يوم". 

قال: (وتقول: "أأنت تقول زيدٌ منطلق" رفعت؛ لأنه فصل بينه وبين حرف 
الاستفبام» كما فصل في قولك: "أأنت زيد مررت به" فصارت بمسزلة أخواتها, 
وصارت على الأصل). 

قال أبو سعيد: يعني: أن "أنت"؛ فصلت بين الاستفهام وبين "تقول" فخرجت 
"تقول" عن الاستفهام» فعادت إلى حكمها وحكاية ما بعدهاء كما أنك إذا قلت: "أأنت 
زيدٌ مررت به فصلت "أنت” بين ألف الاستفهام وبين 'زيد””» فرفع 'زيد كحكمه في 
الابتداء. قال الكميت شاهدا لجعل "تقول" في مذهب "نظن" في الاستفهام: 
بالا تقول تن لْؤوَئي لعف _رابيك م مُتجاهليسيا 0 

وقال عمر بن أني ربيعة: 
أماالرحيل فدؤن بد غسد تمتبسى تقول دار بن 

قال: سس سي 

ا ده اا ل اللي ولم تجعله في مذهب "نظن" 
فقلت: "أتة 201 

قال أبو عثمان: غلط سيبويه في قوله: وإن شكت رفعت بما نصبت؛ لأن الرفع 
بالحكاية» والنصب بإعمال الفعل. 

يريد أبو عثمان: أنك إذا قلت: "أتقول: زيد منطلق"2 "فزيد" مرفوع بالابتداء. 
وإذا قلت: "أتة تقول زيدًا مُنطلقا"» فهو منصوب بالفعل. 

فقال المحيب عن سيبويه: إن هذا لا يذهب على من هو دون سيبويه ولم يغز سيبويه 
هذا المغزى» إشا أراد: وإن شئت رفعت في الموضع الذي نصبت» ولم يعرض لذكر 
العامل كما تقول: "زيل بالبصرة"2 وإما تريد: "في البصرة". 

وقد يجوز أن يكون المعنى: وإن شئكت رفعت ما نصبتء والباء زائدة كما قال 
تعالى: «َإتَنْبَتُ بالددهن4 7" أي: تنبت الدّهن وكما قال الشاعر: 


.١ 1٠ /١ البيت للكميت في الخزانة 4/ 4 27 الدرر اللوامع‎ )١( 
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هن الحرائر لارئات أحمرة سود المحّاجسر ليه يقرأن ال 


ره 


يريد: لا يقرأن السور. 

(وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة: أن أناسا من العرب يوق بعر بيتبم) 
وهم بنو سليم يجعلون باب "قلت" أجمّع مثل "ظندت'"). 

وقد ذكرنا هذا فيما مضى. . 

قال سيبويه: (واعلم أن المصدر قد يلغى كما يلغى الفعل وذلك قولك: '"متى 
زيدٌ ظئك ذاهب"", و"زيد ظني أخوك", و"زيد ذاهبُ "ظني"). 

ف"زيد" يرتفع بالابتداء» وخبره "ذاهب", و"متى" ظرف للذهاب "وظنك" 
منصوب بفعل مضمر ملغي» كأنك قلت: 'متى زيدٌ تظن ظنك ذاهب"2. وجاز إلغاؤه؛ 
لأنه بين الاسم والخبر وليس بمتقدم. 

قال: (فإن ابتدأت فقلت: 'ظني زيدٌ ذاهب"؛ كان قبيحا ضعيفاء كما قبح "أظن 
زيد ذاهب"). 

يعني : أن قولك: "ظني زيدٌ ذاهب" - لما قدمت 0 - صار بمنزلة قولك: 
"أظن ظبي زيدٌ ذاهب"» وأنت لا تقول: "أظن زيدٌ ذاهب". 

قال: (وهو في "أين» ومتى' أحسن إذا قلت: "متى ظنك زيد ذاهب". و"متى 
تظن زيد منطلق"؛ لأن قبله كلاماء وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف "غير ذي 
شك زيدٌ ذاهب" و"حقا عمرو منطلق"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قد أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن» وقد تقدم 
الفعل المفعولين» إذا كان قبل الظن شيء متصل بالمفعول الثاني. وذلك أنه أجاز "متى 
تظن عمرو منطلق"» وعمر: مبتدأ ومنطلق: خبره» و"متى" ظرف للانطلاق» و"متى ظنك 
زيدٌ ذاهب"2» فازيد": مبتدأ و"ذاهب”: خبره» و"متى": ظرف للذهاب» وقد رد عليه 
ذلك أبو العباس وغيره» وقالوا: هذا نقض للباب» وذلك أنه شرط: متى ما تقدم الفعل لم 


يلغ وأعمل» فوجب أن يعمل ها هنا. 
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فقال المحتج عنه: إما شرط سيبويه أن يتقدم الفعل» وليس قبله شيء في صلة ما 
بعده. 

قال: (إذا تقدم شيء مما بعده, قبل أن يأتي بفعل الشك, فقد مضى ذلك اللفظ 
على غير الشك والظن جاز فيه الإلغاء, كما جاز في "أين تظن زيدًا" إذا تقدم الخبر). 

وقوله: (وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف: "غير ذي شك زيدٌ ذاهب", 
و'حقا زيدٌ منطلق'). 

قال أبو سعيد: واعلم أن "حقاء وغير ذي شك" », وما جرى بجراهما يؤكد به الجمل 
وتحقق» ولا تأتين مبتدأء إذا أردت ذلك المعنى لأنك إذا قلت: "زيدٌ منطلقٌ حقا" فقد 
وكدت إحبارك بانطلاقه» كأنك قلت: حق ذلك حقاً؛ لأن قولك: "زيدٌ منطلق" ظاهره 
يدل على أنك تخبر بما تحقه وما هو صحيح عندك» فلا تقدم هذا التأكيد» ويؤتى بالجمل 
بعده فضعف تقديم الظن كضعف تقديم هذا لأنه نقيضه وذلك أن قولك: "زيد منطلق 
جنا" و رانب التستيى' كتو لاف "لويذ منظلة طلنا؟ في باق الطان: 

قال: (وإن شئت قلت: "متى ظنك زيدًا أميراً" كقولك: "متى ضربك 006 

يعني: أنك تجعل "ظنك": مبتدأء و"متى": خبره» و"زيدًا أميرا" مفعولي الظن. 

قال: "وقد" يجوز أن تقول: "عبد الله أظنه منطلق" تجعل هذه ال حاء على ذاك, 
كأنك قلت: "زيدٌ منطلقٌّ أظن ذاك"). 

قال أبو سعيد: إذا قلت: "عبد الله أظنه منطلق" فهذه الماء "للظن" لا "لعبد الله" 
و"أظنه" ملغي وليس بالقوي في الكلام» وذلك أن هذه الماء إذا جعلتها للظن الذي هو 
المصدرء فقد أكدت "أظن" بذكر الظن» وأنت قد ألغيت "أظن" برفعك "عبد الله" 
و"زيدً", فالأجود أن هذه الماء إذا جعلتها للظن الذي هو المصدر أن تقول: "عبد الله 
أظن منطلق" وإذا قلت: "عبد الله أظنه منطلق" فهو أجود من أن تقول: "عبد الله أظن ظنا 
منطلق" و"أظن ظني منطلق؛ لأنك إذا قلت: "أظنه"» فليس فيه لفظ الظن» وإنما هو كناية 
عنه» والظن أبلغ في التأكيد؛ لأنه من لفظ "أظن". وكأنه أعيد لفظه تاكيدا. 

وكذلك إذا قلت: "عبد الله أظئ ذاك منطلق" وجعلت "ذاك" إشارة إلى المصدرء 
كان أجود من أن تقول: "عبد الله أظن الظن منطلق"؛ لأنه أبعد من لفظ التأكيدء وإن 
جعلت هذه الاء لعبد الله لم يجز إلا نصب "منطلقا"؛ لأنه يكون "عبد الله" مبتدأء والماء 
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في "أظنه" المفعول الأول» و"منطلقا" المفعول الثاني. 

وقد تقدم الظِنّ المفعولين» فلا يجوز الإلغاء» ويجوز أن تقول في الابتداء: "أظنه 
عبد الله منطلقٌ"» وأظنه عبد الله منطلقاً"؛ على مذهبين مختلفين. 

أما إذا قلت: "أظنه عبد الله منطلق", جعلت الماء للأمر والشأن وجعلتها للمفعول 
الأول» وجعلت الحملة التى هي مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني» كما تقول: "إنه زيد 
قائم". و"كان زيدٌ قائم". وإن نصبتها جعلت "الماء" ضمير الظن» وصارت تأكيدًا للفعل؛ 
فكأنك قلت: "أظن ظني عيد الله منطلقا". 

قال: (وإنما يضعف هذا إذا ألغيت؛ لأن الظن يلغىّ في مواضع "أظن", حتى 
يكون بدلا من اللفظ به. فكره المصدر هناء كما قبح أن يظبر ما أنتصب عليه سقيّاء 
وسترى ذلك - إن شاء الله - مبينا ولفظك بذاك أحسن من لفظك بظني). 

يعني: إها يضعف "عبد الله أظنه منطلق" لأن "أظن”" قد ألغى والمصدر تأكيد. 
فكره أن يؤتى بتأكيد شيء قد ألغى. 

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: "عبد الله ظنك منطلق" وتجيء بالمصدرء وقد 
الغيية: 

قيل: المصدر هاهنا بمنزلة الفعل؛ لأنك لم تأت بالفعل وجعلت المصدر بدلا من 
اللفظ به. فكأنك لفظت بالفعل بلا مصدر. 

وقوله: (كما قبح أن يظبر ما انتصب عليه "سقيا"). 

يعني: قبح أن تقول: "عبد الله أظن ظني منطلق". فتجمع بين الفعل والمصدرء كما 
قبح أن تقول: "سقاك الله سقيًا لك"؛ لأن الكلام "سقاك الله" أو 'سقيا"» ولا يجمع 

قال: (ولفظك بذاك أحسن من لفظك "بظني"'). وقد مر هذا. 

قال: (ألا ترى أنك لو قلت: 'زيد ظني منطلق" لم يحسن ولم يجز أن تضع ذاك 
موضع "ظني'). 

يريد: أن 'ظبي” أدل على "أظن"” من ذاك. فلذلك صار "ذاك' أبعد من التأكيد. ألا 
ترى أنك تقول: "زيدٌ ظني منطلق" ولا تقول: "زيدٌ ذاكَ منطلق". 

قال: (وترك ذاك في "أظن" إذا كان لغوا أقوى منه إذا وقع على المصدر). 
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يعني: أن قولنا: "زيدٌ أظن منطلق" أقوى من قولنا: "زيدٌ أظن ذاك منطلق". لأن 
"ذاك" إشارة إلى المصدر الذي هو تأكيد. 

قال: (وأما "ظبنت أنه منطلق" فاستغنى بخبر "أن", تقول: "أظن أنه فاعل كذا 
وكذاء فتستغنى. فإنما يُقنصر على هذا إذا غلم أنه مستغن بخبر "أن"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أن" المشددة وما بعدها من الاسم والخبر يكون بمعنى 
المصدر ويقع في موضع الفاعل» والمفعول, واجحرور: 

فوقوعها في موضع الفاعل قولك: "بلغني أنك منطلق” أي: ' بلغني انطلاقك . 

ووقوعها في موضع المفعول قولك: "عرفت أنك منطلق" أي: عرفت انطلاقك. 

ووقوعها مجرورة قولك: "أخبرت بأنك منطلق” أي: بانطلاقك. 

وإذا وقعت في موضع مفعول فهي تقع موقع المفعول الواحد» وتنوب عنه في الفعل 
الذي يتعدى إلى مفعول واحد كما ذكرنا في: "عرفت أنك منطلق". وموقع المفعولين في 
الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وتنوب عنهما وهو قولك: "ظننت أنك منطلق", 
و"حسبت أن بكرًا خارجٌ"» فنابت "أن" وما بعدها عن مفعولىي المحسبة» كما أنك إذا 
قلت: "علمت لزيد منطلق” نابت الحملة» وإن كانت هي غير عاملة فيها عن المفعولين. 

ولو أظبرت المصدر الذي في معناه "أن" فقلت: "حسبت انطلاقك" لاحتجت 
إلى مفعول ثان؛ لأن "أن" قد وجد بعدها اسم وخبر لو حذفتهما واقتصرت عليهماء كانا 
مفعولي الظنء والمصدر ليس فيه شيء من ذلك. 

وكان بعض البصريين يقول: إن المفعول الثاني مضمر فإذا قلنا: "حسبت أن زيدًا 
منطلق" فتقديره: "حسبت أن زيدًا منطلقٌ واقعا", كأنا قلنا: "حسبت انطلاق زيد واقعا . 
والقول ما قاله سيبويه؛ لأن هذا المضمر لا يجوز إظهاره ولا مانع له من الإظهار لو كان 
كمرك :ولأنا إذا"قلنا: "حسبت :زيدًا متظلقا"» أو '"حسبة: أن :ويد منطلفا" كان الأمر 
فيهما واحد من جهة المعنى. 

قال: (ويجوز أن تقول: "ظننت (زيدًا)" إذا قال: "من تظن؟" أي من تتهم؟ 
فتقول: "ظننت زيدًا" كأنه قال: "اتهمت زيدًا" وعلى هذا قيل: "ظئين" أي متبم). 

يعني: أن "ظننت"» يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى "اتهمت" وقد ذكرنا 
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قال: (ولم يجعلوها ذلك في: "حسبت» وخلت» ور" لأن من كلامبم أن 
يدخلوا المعنى في الشيء لا يدخل في مثله). 

يعني: أنهم لم يقتصروا ني "حسبت وأرى وخلت على مفعول واحد كما فعلوا 
ذلك في الظن» واتسعوا في "ظننت"؛ لأنها أكثر دورًا في ألسنتهم وهم ها أكثر استعمالاء 
وقد ذكرنا ما يكون له حكم في كلام العرب لا يكون لنظائره» وسيأتي من بعد إن شاء 
الله تعالى. 

قال: (وسألته عن أيبم؛ لم لم يقولوا: أيبم مررت به؟ فقال: لأن "أيبم" هو 
حرف الاستفبام, ولا تدخل عليه الألف»: وإنما تركت الألف استغناء فصارت 
بمسزلة الابتداء, ألا ترى أن حد الكلام أن يُؤْخر الفعل فتقول: "أيبم رأيت", كما 
تفعل ذلك في أماء فبي نفسها بمنزلة الابتداء). 

قال أبو سعيد: أما قوله: (وسألته). 

يعني : الخليل وكذلك كل ما كان مثله في الكتاب إذا لم يتقدم ذكر إنسان. 

وأما قوله: (أيبم مررت به). 

فالاختيار أن تقول: "أيهم مررت به" و"أيهم ضربته". فقال قائل: لم لم يجز 
النصب وهو استفهام» كما اختير في قولك: "أزيدًا ضربته"؟ 

فقال: لأنا إذا قلنا: "أزيدًا ضربته"» فحرف الاستفهام منفصل من زيد وهو أولى 
بالفعل» فأضمرنا بينه وبين "زيد” فعلا ينصبه. و'أيهم” لم يدحل عليها حرف, وإما صيغ 
له لفظه الاستفهام ولم يكن فيه حرف هو أولى (بالفعل) فصار بمنزلة 'زيد ضربته” في 
الاختيار. ومن قال: "زيدًا ضربته" على إضمار "ضربت زيدا ضربته"» قال: "أيهم مَرَرت 
به" و"أيهم ضربته" على تقدير: "أيهم لاقيت مررت به" و"أيهم ضربت ضربته" فتضمر 
بعده فعلا ينصبه؛ لأنه استفهام. 

وأما قوله: (وتركت الألف استغناء). 

يعني: لم تدخل ألف الاستفهام على "أي" في حال الاستفهام بها ونظيرها "من" 
و"ما" و"كيض" وسائر الأسماء التي يستفهم مهاء وكان حكمها عند سيبويه أن تدخل ألف 
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الاستفهام عليها؛ لمعنى الاستفهام أي: على "أي" في حال الاستفهام بها لأنها أسماء 
وللأسماء دلالة على معانيها التي وضعت لماء من مكان وزمان وإنسان وحيوان» وحروف 
الاستفهام تدل على الاستفهام فيها. 

غير أنهم طرحوا حرف الاستفهام؛ لأنهم لم يستعملوا هذه الأسماء في جميع 
المواضعء كما يستعملون سائر الأسماء الصحاح, فاكتفوا بدلالتها على الاسم المستفهم 
عنه أن يأتوا لما بحرف الاستفهام» وكذلك إذا استعملت هذه الأسماء في المحازاة» اكتفوا مها 
عن حروف الحزاء. 

قال: (فإن قلت: "أيبم زيدًا ضرب", قبح كما يقبح في "متى" ونحوهاء وصار 
أن يليبا الفعل هو الأصل؛ لأنها من حروف الاستفبام ولا يحتاج إلى الألف فصارت 


يعني: أن الاحتيار أن تقول: "أيهم ضرب زيدًا", و"متى ضرب زيدٌ عمرًا", وذلك 
أنك إذا قلت: "أيهم"2 فقد جثت باسم الاستفهام» وحصل فالواجب أن تأتي بالفعل 
بعده» وصار تقدم "أي" كتقدم الألف في احتيار الفعل بعده. 

قال: (وكذلك "من" و"ما" لأنهما يجريان معبا ولا يفارقانها تقول: "من أمة الله 
ضربها", و"ما أمة الله أتاها", نصب في كل ذا لأنه أن يلي هذه الحروف الفعل أولى, 
كما أنه لو اضطر شاعر في "متى" وأخواتها نصب, فقال: 'متى زيذًا رأيعه'). 

قوله: "من" و'ما . 

يعني: حكمها كحكم "'أي'؟؛ لأنمما يجريان مع "أي" ولا يفارقاها في الاستفهام 
والجزاء» فإذا قلت: "من أمة الله ضرما"» فالاحتيار أن تنصب "أمة الله" بإضمار فعل» 
وكذلك: "ما أمة الله أتاها"2» كأنك قلت: "من ضرب أمة الله ضرها"» و"ما أتى أمة الله 
أتاها"؛ لأن "من" و"ما" لما تقدمتا صارتا بمسزلة ألف الاستفهام وهي بالفعل أولى؛ 
وكان الاختيار أن يكون لفظ الفعل متقدما في "من" و"ما" و"متى" و"أي". 

وهذه الحروف لا يليها الاسم البتة» فيقال: "من ضرب أآمة الله" وألا يقال: "من أمة 
الله ضربها"؛ لأنها أضعف من ألف الاستفهام وليس لما تصرف ألف الاستفهام» فإذا اضطر 


باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدكه؟ لتنبه المخاطب اس 


شاعر أو تكلم متكلم على قبح؛ فقدم الاسمء وشغل الفعل بضميره» نصب بإضمار فعل 
كما ذكرنا. فقال: "متى زيدًا رأيته" على تقدير: متى رأيت زيدًا رأيته. وأقبح من هذا أن 
تقول: "متى زيد رأيته" و"من أمة الله ضرمها" كما تقول: "متى زيد منطلق" و"من أمة الله 
جاريته"» والاحتيار ما ذكرناه. 
هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا ؛ لأنك 
نبثدنه ؛ لتثنبه المخاطب 


تم تستفهم بعد ذلك 

(وذلك قولك: "زيد كَمْ مرةً رأيته"؛ و"عبد الله هل لقيته"؛ و"عمروٌ هلا لقيته": 
وكذلك سائر حروف الاستفبام, فالعامل فيه الابتداء» كما أنك لو قلت: "أرأيت زيدا 
هل لقيته" كان "أرأيت" هو العامل» وكذلك إذا قلت: "قد علمت زيدًا كم لقيته", 
كان "علمت" هو العامل, فكذلك هذا فما بعد المبتد! من هذا الكلام في موضع 
خبرة). 

قال أبو سعيد: أما قوله: "زيدٌ كم مرةً رأيته"» فالرفع لا غير في زيد من قبّل 
أنه مبتدأ و"كم مرة رأيته", في موضع الخبر له» ولا يصلح نصبه بإضمار فعل آخر؛ لأن 
ما بعد حرف الاستفهام لا يكون مفسرا لفعل قبله» كما لا يكون عاملا في اسم 
قبله الاستفهام. وتفسيره أنك لو نزعت ضمير "زيد" من "رأيته"» لم يجز أن 
انيه "نذا" ب"رأيت" فتقول: 'زيدا كم مرة رأيت"؛ لأن الاستفهام هو صدر 
الكلام فلا يجوز أن يعمل الفعل الذي بعده في اسم قبله؛ لأنه إذا عمل فيه صار الاسم في 
صلة الفعل» ووجب حينئذ تأخيره عن حرف الاستفهام» فيقال: "كم مرة رأيت زيدًا". 
و"كم مرة زيدًا رأيت" فلما لم يجز "زيدًا كم مرة رأيت" لما ذكرنا لم يجز "زيدًا كم مرة 
رأيته"» على تقدير: رأيت زيدًا كم مرة رأيته؛ لأن الفعل الذي بعد "كم" لا يفسّر ما قبله 
كما لا يعمل فيه. 

ثم استدل على أن قولك: "زيد كم مرة رأيته"» إنما يعمل فيه الابتداء لا غير» أنك 
قد تُدخل عليه ما يدخل على المبتدأء ثم تجيء بالاستفهام من بعد فتجعله في موضع 
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خبره» وذلك قولك: "أرأيت زيدًا هل لقيته"» و"قد علمت زيدًا كم لقيته". فلو لم يكن 
أرأيت"2 وا'قد علمت"» كنت تقول: "زيد هل لقيته". وازيد كم لقيته” ثم اتتصب 
ب"رأيت" و"قد علمت" كما انتصب المبتدأ» إذا دخل عليه ذلك. 

قال: (فإن قلت: "زيذدٌ كم مرة رأيت" فبو ضعيف, إلا أن تدخل الماء, كما 
ضعف في قوله: "كله لم أصنع"). 

يعني: أن "زيداً" مبتدأء و"كم مرة رأيت" في موضع خبره» ولا بد من ضمير يعود 
إليه» فإذا حذفت الضمير قبح فلا بد من تقديره كما أن قوله: 

(... كله لم أصنع) 

على تقدير: كله لم أصنعه؛ لأن "كل" مبتدأ ولا بد من ضمير يعود إليه. 

قال: (ولا يجوز أن تقول: "زيدًا هل رأيت"؛ إلا أن تريد معنى الهاء مع ضعفه 
فترفع لأنك قد فصلت بين المبتدإء وبين الفعل» فصار الاسم مبتدأ والفعل بعد حرف 
الاستفهام). 

يعني: أن نصب "زيد" لا يجوز بالفعل الذي بعد حرف الاستفهام على وجه من 
الوجوهء وقد ذكرنا هذا. 

وقوله: (إلا أن تريد معنى الحاء فترفع مع ضعفه). 

يعني قولك: "زيدٌ كم مرة رأيت” وأنت تريد: "رأيته'» ولم يكن هذا بمسزلة 
قولك: "زيدٌ رأيته"؛ لأنك لم تأت بعد المبتدأ بشيء يحول بينه وبين الفعل» وهو 
الاستفهام. ظ 

قال: (ولو حسن هذا أو جاز لقلت: "أرأيت زيدٌ كم مرة ضرب",؛ على الفعل 
الآخر. فكما لا تجد بدا من إعمال الفعل الأول فكذلك لا تجد بدا من إعمال 
الابعداء؛ لأنك إنما تجيء بالاستفبام بعدما تفرغ من الابتداء). 

يريد: أن قولك: ٠'زيد‏ كم رأيته",» لو جاز أن تحمله على الفعل الآخر 
لاتصال ذلك الفعل بضميره المنصوبء فتنصبهء ولا يرفعه بالابتداء» لحاز أن تقول: 
اراك وناك هري" تبحيل ا"زيذ ا هن ضميره» الترقززع في "ماري" الذىبيددا اق 
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ولا تنصبه بأرأيت» فلما لم يجز ذلك وجب نصبه "بأرأيت". لأن الفعل الذي 
بعد الاستفهام لا يحمل عليه» وجب رفعه بالابتداء؛ لأن الفعل الذي بعد الاستفهام لا 

وقوله: (لأنك إنما تجيء بالاستفبام بعد ما تفرغ من الابتداء). 

يعني: أن الاستفهام في موضع خبر الابتداء؛ لأنه جملة قائمة بنفسها جعلت في 
موضع الخبر. 

قال: (ولو أرادوا الإعمال لما ابتدأوا بالاسم؛ ألا ترى أنك تقول: "زيد 
هذا أعمروؤٌ ضربه أم بشر" ولا تقول: "عمرًا أضربت", فكما لا يجوز هذا لا يجوز 
ذلك). 

يعني: أنهم لو أرادوا إعمال الفعل في الاسمء لما قدموا الاسم على حرف 
الاستفهام» وَلأخْرُوهء فقالوا: "كم مرة زيدًا ضربت"؟؛ ألا ترى أنك تقول: "زيدٌ عمرو 
ضربته أم بشي" إذا أردت أن تجعل "زيداً" مبتداً. وإن أردت أن تعمل فيه الفعل» قلت: 
"أعمرًا ضربت زيدًا أم بشر . 

وتقول: "أعمرا ضربت"» ولا تقول: 'عمرا أضربت'» فكما لا يجوز عمر 
أضربت لم تجز المسائل التي ذكرناها أولاء وهي: "أزيدًا كم مرة رأيته": و"أرأيت 
زيدًا - ضرب". 

قال: (فحرف الاستفبام لا يُفصل به بين العامل والمعمول فيه ثم يكون على 
حاله إذا جاءت الألف أولاء وإنما يدخل على الخبر). 

يعني أن ألف الاستفهام إذا كانت أولا نصبت الاسمء فقلت: "أزيدًا ضربته"» فإذا 
قدمت "زيداً" على الألف لم يجز أن تنصب "زيدً"؛ لأن الألف حالت بينه وبين الفعل 
ولكن ترفعه بالابتداء» وتجعل الألف وما بعدها في موضع الخبر. 

قال: (ومما لا يكون إلا رفعا قولك: "أأخواك اللذان رأيت" لأن "رأيت" صلة 
"اللذين" وبه يتم اسّاء فكأنك قلت: "أأخواك صاحبانا"). 

يعني: أن "الأخوين"؛ لا يجوز نصبهما حملا على الفعل الذي بعد "اللذين"؛ لأن 
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الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ولا تفسره أيضاً؛ ألا ترى أنك لا تقول: "زيد أخاه 
الذي ضربت" على حد قولك: "زيد الذي ضربت أحاه . 

قال: (ولو كان شيء من هذا ينصب شيئا في الاستفبام» لقلت في الخبر: "زيدًا 
الذي رأيت"؛ فتنصب كما تقول: "رأيت زيدا"). 

يعني: أن الاستفهام ليس بعامل في شيء فلو جاز أن ينصب شيئًا في الاستفهام 
بعامل ما لنصبناه في غير الاستفهام بذلك العامل. فلو جاز أن يقال: "أأخويك اللذين 
رأيت"» و'أزيدًا الذي رأيت"». لحاز أن تقول في غير الاستفهام: اي ا 
و'زيدًا الذي رأيت". وهذا محال. 

قال: (وإذا كان الفعل في موضع الصفة؛ فبو كذلكء وذلك قولك: أزيد أنت 
رجل تضربه). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف؛ لأنها من تمام 
الموطيوك كالفئلة من العوضو ل بز كه لك لا جل النضنانك اله نبيا قي[ جنات 4 رق 
من مام المضاف. وتقول: "هذا 0-5 ضارب زيدا" ولا يجوز أن تقول: "هذا زيدًا ل 
أزيدا": منصوب ب'ضارب” واضارب”: صفة لرجلء ولكن يجوز أن 
تقول: "هذا رجل زيدَا ضارب"؛ لأنك لم تقدم "زيداً" على الموصوف وتقول: "هذا 
غلام ضارب زيدًا", فتنصب "زيدًا” "بضارب”. ولا يجوز أن تقول: "هذا زيدًا غلام 


مال 


ضارب . 


ضارب"؛ لأن 


إلى ج١١‏ 


وقد أجاز النحويونء أو بعضهم: "هذا زيدًا غير ضارب"» فنصبوا "زيدًا 
"بضارب" وقدموه على المضاف. وهو "غير" وذلك لأن "غير" معناها معنى "لا" 
فكأنك قلت: "هذا زيدًا لا ضارب"2 وهذا جائز جيد. فإذا قلت: "أزيدًا أنت رجل 
تضربه" "فتضربه" في موضع النعت "لرجل" فلا يجوز أن تنصب "زيداً", حملا على 
ضميره في "تضربه" وهو قبل الموصوف. 

قال: (وإذا كان وصفاء فأحسنه أن يكون فيه الحاءء لأنه ليس في 
موضع الإعمال, ولكنه يجوز فيه كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكون من 
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الأسم). 

قال أبو سعيد: قد كنا ذكرنا أن الماء التي هي ضمير تحذف في الصفة» والصلة» 
واخير: 

فالصلة "الذي رأيت 0 تريد: "الذي رأيته . 

والصفة: "الناس رجلان» رجل أكر مت ورجل أهنت"ء تريد: رَجل أكر مته؛ ورجل 
أهنته . 

والخبر: "زيدٌ أكرمت"”, أي أكرمته. 

وأن حذفها في الصلة. أحسن من حذفها في الصفة» وحذفها في الخبر قبيح جذا. 

فقول سيبويه: (فإذا كان وصفا فأحسنه أن تكون فيه الهاء). 


عق "ازيف انك ره تصبرن" وما اكز ذلك انين هن" أن تقول "ريد انث 


الى 
من | » ال 


رجل تضرب". 

وقوله: (لأنه ليس موضع الإعمال). 

يعني: لأنك إذا حذفت الماء فليس يصل الفعل إلى شيء قبله كما أنك إذا قلت: 
'زيدٌ ضربته"» ثم حذفت الماء» قلت: "زيدًا ضربت". فلما لم يكن كذلك لم يحسن 
حذف اطاء. 

وقوله: (ولكنه يجوز كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكون من الاسم). 

يعني: حذف المحاء جائز في الصفة» كما جاز في الوصل» وهو يعني صلة "الذي" وما 
جرى محراها. 

وقوله: (لأنه في موضع ما يكون من الاسم). 

يعني: لأن الوصف من الاسم الموصوف كبعضه؛ لأنهما كشيء واحد يقعان موقع 
اسم واحد. 

قال: (ولم تكن لتقول: "أزيدًا أنت رجل تضربه", وأنت إذا جعلته وصفا 
للمفعول لم تنصبه؛ لأنه ليس مبنيا على الفعل). 


يعني: أنه غير جائز أن تنصب “زيدًا" في قولك: "أزيدًا أنت رجل تضربه"؛ لوقوع 
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الضرب على ضميره؛ وأنت لا تنصب "رجلا" بالفعل إذا جعلته وصفا لهء فلما لم يجز أن 
تتصب الموصوف بالفعل الذي هو وصفه كان ما قبله أبعدُ من ذلك. 

وقوله: (لأنه ليس مبنيا على الفعل). 

معناه: ليس الموصوف مبنيا على الفعل الذي هو صفته. 

(ولكن الفعل في موضع الوصف, كما كان في موضع الخبر). 

يعني: إذا لم تقدر تقدم الفعل» حتى يكون عاملا فيه ويكون الوصف بمنزلة 
الخبرء ألا ترى أنك إذا قلت: "إن زيدًا ضربت"» فأنت لا تجد بدا من أن تجعل "ضربت" 
في موضع الخبر "لزيد"؛ لأنك قد نصبت "زيدا" ب"إن" ولا يجوز أن تعمل "ضربت" في 
"زيد"؛ لأنه في موضع خبره» وإن كان حذف الماء منه قبيحاء ثم أنشد في ذلك وهو 
وقوع الفعل نعتا قول بعض الرجاز: 
أكلعَ اهونم تَخْوؤوه عه قوم وتتجُوكئه 00 

فجعل "تحوونه" نعتا للنعم» ولم يجز أن ينصب "النعم" به وقد جعله نعتا له. ولو 
نصب على غير هذا الوجه لحاز ألا يجعله نعتاء كأنه يقول: أكل عام تحوون نعما ويكون 
"تحوونه” تفسيرا للفعل المضمر. 

(وقال زيد الخيل: 
اني كل عم م كم تيُعقفوكه 0 عَلى محْمّر نوّبتموه وَمَا رضم" 

فإن قال قائل: إذا كان لا بجوز "زيدٌ يوم الجمعة" ولا "زيدٌ في يوم الجمعة"؛ لأن 
ظروف الزمان لا تكون أحبارًا للجنث» فكيف جاز أكل 0 نعم تحوونه» وانعم: 
مرفوع بالابتداء» وهو جثة؟ 

قيل له: التقدير فيه: "أكل عام 2000 َعَم" وذلك أنه أراد أن كل عام تحوون 
نعماء وتأخذونه وكأنه قال: "في كل عام نعم ا فصار كقولك: "الليلة الحلال" 


.118 21١95 )/١ هذا البيت لقيس بن حصين بن يزيد الحارثي. الخزانة‎ )١( 
(؟) هذا البيت لزيد الخيل (الخير) وهذا هو اسمه في الاهلية وأما في الإسلام فقّد سماه الرسول "زيد‎ 
--5ه.‎ 45 /١5 الخير" الخزانة 17 445 --448. الأغاني‎ 


والمعنى: الليلة حدوث الهلال» فناب عن المصدر؛ لعلم المخاطب أنه يراد به حدوثه؛ لأنه 
مما يتحدد في الأوقات المعلومة. وقوله: "محمر" يريد: فرسًا في أخلاق الحمير. 
و"مارّضًا" يريد: وما رضيء فقلب الياء ألفاء وهو لغة؛ لأن الألف أخف من الياء إلا فيما 
يُلتبس» لا يقولون في "قاضي" "قاضا". كما قالوا في "صحاري" "صحارا" لأنك إذا قلت: 
"قاضا" التبس بفاعل من القضاءء وهو قاضي» يقاضي» مقاضاة. 
(وقال جرير فيما ليست فيه الماء: 
أبخت حمى تهامة بعد نجد وماشيء حَمَيْتَ بسب 00 
فجعل: 'حميت" نعتا ل'شيء' و"'شيء" اسم "ما"؛ فلذلك أدخل الباء في 
"مستباح"»؛ ولو نصبت شيئا ب'حميت” لبطل الكلام» ولم يكن ليجوز دحول الباء ني 
"'مستباح"؛ لأن الباء إنما تدخل في الأحبار» فإذا نصبت "شيء" صار تقديره: وما حميت 


2 


١0 


شيئا بمستباح. و"مستباح” نعت "لشيء فهذا غير جائز كما لا يجوز "ما رأيت رجلا 
بقائم", ولو حذفت الباء أيضًا مع نصب "شيء لكان ضعيفا ناقص المعنى» وذلك أنك 
إذا قلت: "وما حميت شيمًا مستباحاً"» فقد أوجب أن الذي حماه لم يكن مستباحا إذ حمى 
ما لم يكن مستباحا فحمايته كلا حماية» لأنه حمى شيئًا محميا. 

(وقال آخر: 
قمادآدري أَغيسسر هه تتء وطئول العمد أمْ مَال أصَابُوا/ () 

فجعل: "أصابوا" نعتا للمال» ولم ينصب "المال" به» ولا يجوز ذلك لأنه لو نصب 
ضاز التقديرة آم أضابوا/مالاً. .وغ من يعروق العطك :ولا يعطك "امابوا" وهو فعل 
على "تناء" وهو اسم. 

قال سيبويه: (ومما لا يكون فيه إلا الرفع قوله: "أعبد الله أنت الضاربه", لأنك 
إنما تريد معنى: أنت الذي ضربه؛ وهذا لا يجري مجرى "يفعل" ألا ترى أنه لا يجوز 
أن تقول: "ما زيدًا أنا الضارب" ولا "زيدًا أنت الضارب" وإنما تقول: "الضارب زيدًا" 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
١١؟)‏ سبق تخريجه. 
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على مثل قولك: "الحسن وجبًا" ألا ترى أنك لا تقول: "أنت المائة الواهب" كما 
تقول: "أنت زيدًا ضارب"). 
بعنى: أن الألف واللام بمعنى الذي فغير جائز أن تعمل "ما" في صلة الألف واللام 

- فيما قبلهما - كما كان ذلك في "الذي" إذا كانت تجري بجراها. 

فإن قال قائل: فقد قال الله تعالى: فإوَكانُوا فيه من الرّاهدين» ”'2, فجعل "فيه" من 
نمام الزاهدين وهي قبلهمء وتقديره: وكانوا فيه من الذين زهدوا. 

قيل له: في ذلك جوابان غير الذي ظننت: 

أحدهما: أن "يكون" على تقدير: "وكانوا فيه زهادًا من الزاهدين" فيكون العامل في 
فيه" زهاداء ونابت "من الزاهدين" عنهم ودلت عليهم. 

والوجه الثاني: أن يكون "فيه" على التبيين كأنه قال: أعني فيه» فالعامل فيه "أعني'"2 

لا "الزاهدين"» ومثله لبعض العرب: 

تقول وصّكن وِجْبَبَا بيميبا 2 أبغْلي هَذَا بالرُحَى المتقاعس ' 

فلم يعمل "المتقاعس" في الباء التي في قوله: "بالرحى"؛ لأن "المتقاعس" في صلة 
الألف واللام» ولكنه على التبيين» كأنه قال: "أبعلي هذا المتقاعس"”, ثم 0 بأي شيء 
تقاعسء, فقال: أعني بالرحى 

ومن النحويين من يجعل الألف واللام في معنى الطرحء فإذا جعلبما كذلك عمل 
ما بعدهما فيما قبلهماء ولا يجعلبما في معنى "الذي". والوجه على ما عرفتك. 

ثم وصل سيبويه بكلامه - ما أراد به الفرق - بين ما فيه الألف واللام وبين ما 
ليستا فيه فقال: 

(وتفول: "هذا ضارب"؛ كما ترى؛ فيجيء على معنى "هو يضرب"؛ وهو يعمل 
في حال حديثك. وتقول: "هذا ضارب" فيجيء على معنى "هذا سيضرب". فإذا قلت: 


.٠١ سورة يوسفء آية:‎ )١9 
لنعيم بن الحارث بن يزيد‎ ١ 57” /١ شرح الكامل للمرصفي‎ 25145 /١ هذا البيت في الخصائص‎ )١( 
السعدي.‎ 
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'هذا الضارب"؛ فإنما تعرفه على معنى الذي ضرب). 

يعني أن "ضارب"» إذا كان عاملا فهو في معنى الفعل الحض إما مستقبلاء وإما 
حالاء وكذلك جاز أن تعمل في الاسم مقدمًا ومؤخرا وإذا قلت: "الضارب" فهو على 
معنى: "الذي ضرب"”» أو "الذي يضرب“"» فلا يعمل فيما قبله. 

قال: (فلا يكون إلا رفعاء كما أنك لو قلت: "أزيدٌ أنت ضاربه", إذا لم ترد 
ب"ضاربه" الفعل وصار معرفة رفعت» فكذلك: 'هذا الذي ضرب", لا يجيء إلا 
على هد المكتى). 

يعني: أنك إذا أردت "بضاربه" الفعل الماضي تعرّف بإضافته إلى الماء وخرج من 
أن يكون عاملا على حسب ما بيّنا أن الاسم الذي في معنى الفعل الماضي لا يعمل» وإذا 
لم يعمل كان الاسم الذي قبله مرفوعا في قولك: "أزيد أنت ضاربه"» وأنت تعني به الفعل 
الماضي» وقد بيّنا هذا فكذلك الذي والألف واللام, لأنها لا تكون إلا معرفة» فكان رفع 
ما قبلها في قولك: "أزيد أنت الضاربه"2 كرفع قولك: "أزيدٌ أنت ضاربه"» إذا أردت 
الماضي» بل الألف واللام في ذلك أقوى. 

قال: (وإنما يكون بسزة الفعل نكرة؛ وأصل وقوع الفعل صفة لنكرة؛ كما 
لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة). 

يعني: أن الفعل في الأصل نكرة» ومعنى قولنا: "نكرة" أنه ينعت به النكرات, 
كقولك: "مررت برجل يضرب زيدًا". و"رأيت رجلا يضرب زيدًا"» وكذلك سائر الجمل 
كالابتداء والخبر» والشرط والحزاء» كقولك: "مّررت برجل أبوه قائم"» و"مررت برجل 
اانه كرك 0 وإنما صارت هذه اللحمل تقع نكرات» 5-5 بها النكرات اك 
كل جملة تقع مها فائدة» فوقوع الفائدة مها دليل على أنما لم تكن معلومة من قبل. فلذلك 
لم يعمل من أسماء الفاعلين المشتقة من الأفعال إلا ما كان منكوراء وما كان للحال 
والاستقبال وهو معنى قوله: 

(كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة). 

أي: كما لا يعمل الاسم عمل الفعل إلا نكرة. 
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ثم قال: (ألا ترى أنك لو قلت: "أكل بوم زيدًا تضربه", لم يكن إلا نصبا؛ لأنه 
ليس بوصف. فإذا كان وصفا فليس بمبني عليه الأول كما أنه لا يكون الاسم مبنيا 
عليه في الخبرء فلا يكون "ضارب"؛ بمسزلة "تفعل, ويُفعل" إلا نكرة). 

يعني: أنك إذا قلت: "أكل يوم زيدًا تضربه"» فلا يصلح أن يكون تَضربه" نعتا 
"لزيد"؛ لأن "زيد" معرفة فتنصبه بإضمار فعل هذا تفسيره وكان ذلك الاحتيار. ولو كان 
ركان ادو" ارج "3 رهم لالجولى "ينيدا انان لد الاعف "كل بوش رسا تر 
كما قال: 

أكل عام نعم تحوونه 

ومعنى قوله: (فإذا كان وصفاء فليس بمبني عليه الأول). 

يعني: أنك إذا قلت: "أكل يوم رجل تضرب أو تضربه" وجعلت "تضرب" نعتاء لم 
يصلح أن تنصب "رجلا". فتبنيه على "الضرب" وقد جعلته في موضع نعته» كما أنك إذا 


زيدًا” به ولو نصبته به بطل أن 


قلت: 'زيد ضربت"2» فجعلت 'ضربت” خبراء لم تنصب 
يكون حبراء وقوله: 

(ولا يكون ضارب بمنسزلة "يفعل ويُفعّل" إلا نكرة). 

يعني : أن اسم الفاعل والمفعول إنما يعمل عمل الفعل إذا كان نكرة. فالفاعل 
بمنزلة "يفعل" نحو: "ضارب"» و"قاتل"» تقول: "هذا زيدًا ضاربٌ وزيدًا قاتل"» واسم 
المشعول يعمس له المكز "م قولف "هذا سل سكس" بو" هذا ؤوهيا ليطا ١‏ كنا تقر ل: 
"هذا جبة يكسي". و"درهما يُعطي". 

قال: (وتقول: "أذكرٌ أن تلد ناقتك أحب إليك أم أننى"؟, كأنه قال: "أذكر 
نناجبا أحب إليك أم أنني؟" ف"أن تلد": اسمء و"تلد" به يعم الاسمء كما يتم "الذي" 
بالفعل» فلا عمل له (هنا) كما لا يكون لصلة "الذي" عمل). 

تقدير هذا الكلام على وجهين: 

أحدهما: أن يكون "أذكرٌ أن تلده ناقتك (أحب) أم أنثى"2 كأنه قال: "أذكر ولادة 
ناقتك إياه أحب إليك أم أنفى". فاذكر': ابتداءء» و'أن تلد": ابتداء ثان» و"أحب 
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إليك": خبر الابتداء الثاني والحملة في موضع خبر الابتداء الأول» والعائد إلى الابتداء 
الأول "الماء" التي قدرناها في "تلده". وإها جاز حذفها وحسنء؛ لأنها في صلة "أن" 
و"أن" وما بعدها من الفعل بمنزلة اسم واحدء فأشبهبت "الذي" فحسّن حذفهاء 
و"أنتى": معطوفة على "ذكر" بأم. 

والوجه الثاني: أن تجعل "أن تلد": بدلا من "الذكر". فكأنك قلت: "أن تلد ناقتك 
ذكرًا أحب إليك أم أن تلد أنثى؟” ثم حذفتء» وإما أراد سيبويه أنك لا تنصب "ذكرا" 
بالفعل الذي بعد "أن", لأن ما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلهاء فلم يتسلط الفعل على ما 
قبلها كما لم يتسلط على ما قبل "الذي" إذا كان في صلة "الذي . 

قال: (وتقول: "أزيذ أن يضربه عمرو أمدل أم بر" كأنه قال: "أزيدٌ ضرب 
عمرو إياه أمثل أم بشر"؛ فالمصدر: مبتدأء "وأمفل": مبني عليه ولم ييزل منزلة 
"يفعل", فكأنه قال: "أزيذ ضاربه عمرو خيرٌ أم بشر"). 

وهذا على التقدير الذي قدرناه بدءا أنه يجعل "أن" مبتدأً ثانيا ويجعل الحملة في 
موضع خبر المبتدأ الأول» ويجعل الاسم الذي بعد "أم' معطوفا على الاسم الأول. 

قال: (وذلك لأنك ابتدأته» وبنيت عليه فجعلته اسماء ولم يلتبس "زيدٌ" بالفعل 
إذ كان "ضارب" اسما كما لم يلتبس به "الضاربه", حين قلت: "أزيدٌ أنت الضاربه"؛ 
لأن "الضاربه" في معنى الذي ضربه؛ والفعل تمام هذه الأسماء). 

قوله: (وذلك لأنك ابتدأته وبنيت عليه). 

يعني: أنك إذا قلت: "أزيدٌ ضاربه خيرٌ أم بشر" جعلت "ضاربه" مبتدأ وبنيت عليه 
'خير'ء فجعلته خبراء فخرج من أن يكون في معنى الفعل الذي يعمل في زيد.ء وصار 
بمنزلة ما فيه الألف واللام إذا قلت: "زيدٌ أنت الضاربه"2 وما فيه الألف واللام» فهو 
بمعنى "الذي" فلا يعمل فيما قبله. 

قال: (وتقول: "أأن تلد ناقتك ذكرا أحب إليك أم أنثى"؟, لأنك حملته على 
الفعل الذي هو صلة "أن" فصار في صلته,» وصار كقولك: "الذي رأيت أخاه زيد", 
ولا يجوز أن يبتدأ "بالأخ" قبل "الذي" وتعمل فيه "رأيت أخاه زيد" فكذلك لا يجوز 
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النصب في "قولك: "أذكرٌ أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى"). 

يعني: أن "ذكرا" إذا كان بعد "أن" وقع عليه "تلد". فنصبه كما ينصب الفعل الذي 
في صلة الذي الاسم الذي بعده كقولك: "الذي رأيت أحاه زيدٌ"» وإن قدمت ذلك الاسم 
على "الذي". لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن تقول: "زيدٌ أحاه الذي رأيت", كما جاز 'زيد 
الذي رأيت أحاه"2 فكذلك لا يجوز "أذكرًا أن تلد ناقتك" كما جاز "أن تلد ناقتك 
ذكرا . 

قال سيبويه: (ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعاء قولك: "أعبد الله أنت أكرم 
عليه أم زيد". و"أعبذ الله أنت أصدق له أم بشِر", كأنك قلت: "أعبذ الله أنت أخوه 
أم بشر"؛ لأن "أفعل' ليس بفعل ولا اسم يجري مجرى الفعل» وإنما هو بسزلة 
"حسنٌ وشديد"؛ ونحو ذلك. ومثل ذلك: "أعبد الله أنت خير له أم بشر"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أفعل" لا يعمل في شيء من الأسماء إلا في المنكور على 
جبة التمييز كقولك: "زيدٌ أكثر مالا وأنظف ثوبا". والمنكور الذي يعمل فيه على جهة 
التمييز لا يجوز تقديمه» لا يجوز أن تقول: "زيدٌ مالا أكثر منك"» ولا "ثويًا أنظف منك' 2 
فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنصب "عبد الله" في قولك: "أعبد الله أنت أكرم عليه" من 
وجهين: 

أحدهما: أن "عبد الله" ليس مما يعمل فيه "أكرم" وبابه بوجه من الوجوه. 

والثاني: أنه لو كان منكورًا يعمل فيه "أكرم" وبابه بوجه ما جاز تقديمه عليه. 

قال: (وتقول: "أزيدٌ أنت له أشد ضربًا أم عمرو", فإنما انتصاب "الضرب" 
كانتصاب "زيد" في قولك: "ما أحسن زيدا", وانتصاب "وجه" في قولك: "حسنُ وجه 
الأخ"؛ فالمصدر هاهنا كغيره من الأسماءء كقولك: "أزيدٌ أنت له أطلق وجبا أم 
فلان", وليس له سبيل إلى الإعمال وليس له وجه في ذلك). 

يعني: أن "ضربًا" انتتصب على التمييز بأشد ونصبه ل"'ضربًاكء لا يوجب له من 
القوة ما يعمل به فيما قبله» كما أن قولك: "ما أحسن زيداً"2 لا يكون فيه أن تقول: "ما 
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عوامل تُضعف عما قبلها. 

قال سيبويه: (ومما لا يكون في الاستفبام إلا رفعا قولك: "عبد الله إن تره 
تضربه"؛ وكذلك إن طرّحت "لحاء" مع قبحه فقلت: "اعبد الله إن تر تطرب"؛ فليس 
للآخر سبيل على الاسم؛ لأنه مجروم). 

يعني: أن ما بعد حرف الشرط لا يجوز أن يعمل فيما قبله؛ لأنك لا تقول: "أزيدا 
إن تأت يكرمك" على معنى: إن تأت زيدًا يكرمك. ولا يجوز أيضًا أن يعمل جواب 
الشرط إذا كان الجواب مجزوماء لا تقول: "أخاك إن تأتنا نصادق"» على معنى "إن تأتنا 
تُصادق أحاكء فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقول: "أعبد الله إن تره تضربه"» فتنصب 
'عبد الله" بإضمار فعل يفسره "تره'» أو "تضربه"؛ لأن ما بعد "إن" وجواما المحزوم لا 
يكونان تفسيرا لما قبل "إن"», كما لا يكونان عاملين فيما قبلهما. 

وإن طرحت 'الماء" من الشرط والجواب لم يعمل أيضًا فيه واحد منهما على ما 
ذكرنا أنه لا يعمل ما بعد "إن" من الشرط والحواب فيما قبلهما. 

قال: (وليس للفعل الأول سبيل؛ لأنه مع "إن"؛ بمنزلة قولك: "أعبد الله حين 
يأتي تضرب", فليس "لعبد الله" ني ا حظ؛ لأنه بمسزلة قولك: "أعبد الله يوم 
الجمعة أضرب'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما قبل المضاف لا يعمل فيه المضاف إليه إذا قلت: "هذا 
غلام ضارب زيدًا". لم يجز أن تقدم ا على المضاف فتقول: "هذا زيدًا غلام 
ضارب"» وكذلك إذا قلت: "حين تأتي زيدًا يكرمك"”, لم يجز أن تقول: "زيدًا حين تأتي 
يكرمك"؛ لأنك أضفت "حين" إلى "تأتي". وأسماء الأوقات تكون مضافة إلى الأفعال 
المضاف إليه وكذلك إذا قلت: "أعبد الله حين تأتي تضرب" تنصب "عبد الله" 
ب"تضرب" لأن التقدير: أتضرب عبد الله حين يأتي» ولا ترفع "عبد الله" حملا على 
ضميره المرفوع في "يأتي" فلم يجز أن تعمل "تأتي" فيما قبل الحين ولا يحمل عليه ما قبل 
الحين كما لا يعمل فيه. 

فقال سيبويه: إما بعد: "إن" الجزاء بمسزلة ما بعد "الحبن" ني أنه لا يحمل عليه 


2 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ما قبله). 

وقوله: (لأنه بمسزلة قولك: "أعبد الله يوم الجمعة أضرب'). 

عب اعد ند" شري رعيل دهن مسرل اسار وعد اللو 
بمنزلة "حين" ليريك أن "يأتي" مضاف إليه "الحين". وأنه لا تسلط له على ما قبله. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك: 'زيد حين أضرب يأتيني"؛ لأن المعتمد على "زيد' 
آخر الكلام وهو "يأتيني'). 

يعني: انلك !50 قفصي "يدا" وي لأن "حين" مضافة إلى "أضرب"» 
ولكنك ترفعه بالابتداءه وحملا على "يأتيني 

قال: (وكذلك إذا قلت: "زيدًا إذا 5 أضرب" إنما هي بمسزلة "'حين"). 

يعني أن "إذا"ء من أسماء الأوقات المستقبلة وهي مضافة إلى الفعل الذي بعدها. 
فغير جائز أن ترفع "زيدً". حملا على الفعل الذي أضيفت إليه "إذا" وهو "أتاني", بل 
تنصبه "بأضرب"» والتقدير: "أضرب زيدًا إذا أتاني . 

قال: (وإن لم تجزم الأخير نصبت» وذلك قولك: "أزيدًا إن رأيت تضرب", 
وأحسنه أن تدخل في "رأيت" "لهاء" لأنه غير مستعمل). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الفعل الذي هو جواب الشرط إذا رفع فله مذهبان على 
قول سيبويه: 

أحدهما: ينوى به التقديم. 

والآخر: أن يرفع على إضمار الحاء» وذلك نحو قولك: "إن تأتني أكرمك" فيجوز 

ن يكون على معنى: "أكرمك إن لأتني"2 ويجوز أن يكون على معنى: "إن تأتني 

0 كما تقول: "إن تأتني فأنا مكرمٌ لك". 

وقد كان أبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز إلا على إضمار الفاء. والاحتجاج لهذا 
القول يأتي من بعد هذا مستقصى إن شاء الله تعالى. 

فإذا قدرنا الفاء في هذا الفعل المرفوع لم يجز أن تنصب به ما قبله» ولا يجوز أن 
تقول: "أزيدًا إن تره فتضرب" على معنى: "إن تر زيدًا فتضرب زيدًا" ولا على معنى: إن 
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تر فتضرب زيدّاء كما لا يجوز أن تقول: "أخاك إن تأتني أكرم" على معنى: "إن تأتني 
فأكرم أخاك"؛ لأن الفعل الذي بعد الفاء لا ينوى به التقديم على حرف الشرطء وإذا كان 
النية في الفعل التقديم جاز أن تنصب به الاسم الذي قبل حرف الشرطء وهو الذي قاله 
سيبويه: ("أزيدًا إن رأيت تضرب') لأن التقدير فيه: أتضرب زيدًا إن رأيت وأحسنه أن 
تقول: "أزيدًا إن رأيته تضرب"؟؛ لأن التقدير فيه: "أتضرب زيدًا إن رأبت" فيشتغل الفعل 
بضمير الأول؛ لأنك لم تعمله في شيءء وهو فعل متعد وقد ذكر مفعوله. وعلى قياس 
قول أني العباس: لا يجوز نصب "زيد" ب"تضرب؟"؛ لأن النية فيه الفاء» ولا يجوز عمل 
ما بعدها فيما قبلها. 

قال سيبويه: (فصارت حروف الجزاء في هذا بمنزلة قولك: "زيدٌ كم مرة 
رأيته'). 

يعني: أن حروف الحزاء في هذا بمنزلة: 'زيد كم مرة رأيته'» يعني: إذا جعلت ما 
بعدها شرطًا وجوابا له رفعت الأسماء التي قبلها ولم يكن لما بعدها سبيل على ما قبلهاء 
كما لم يكن لما بعد حروف الاستفهام سبيل على ما قبله» ولا يكون تفسيرا له. 

قال: (فإذا قلت: "إن زيدًا تضرب", فليس إلا هذا). 

يعني: ينصب "زيداً" ب"ترى" وصار بمنزلة قولك: "حين ترى زيدًا يأتيك". 

لأن "زيدًا" وقع بعد الفعل فعمل فيه الفعل» ولم يقع قبل "أن" و"حين" فيمتنع 
عمل ما بعدهما فيه. 

قال: (وصار "زيد" في موضع المضمر حين قلت: "زيدٌ حين تضربه يكون كذا 
وكذا"'). 

يعني: أن الهاء ني "تضربه"» في موضع نصبء فإذا جعلت "زيدً" مكانها ولم تذكره 
في أول الكلام نصبته. 

قال سيبويه: (ولو جاز أن تحمل '"زيدا" مبعدأ على هذا الفعل لقلت: "القعال 
زيدًا حين تأتي", تريد: القتال حين تأتي زيدا). 

بعني: أنه لو جاز أن يبتدأ بلفظ "زيد"» فتحمله على الفعل الذي بعد "أن" 
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أن يبتدأ بلفظه فتحمله على الفعل الذي بعد "حين" فتقول: "القعال زيدًا حين تأتي"2 
أو "زيدًا حين تأتي القتال". تريد: "حين تأتي زيدًا القتال'" وقد بينا فساد هذاء و"إن" 
و"حين" مشتركان في ألا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. 

قال: (وتقول في الجزاء وغيره: "إن زيدًا تره تضرب" تنصب "زيدا"؛ لأن الفعل 
أن يلي 'إن" أولى كما كان ذلك في حروف الاستفبام؛ وهي أبعد من الرفع؛ لأنه لا 
يبنى الاسم فيها على مبتدأ). 

يعني : أنك إذا قلت: "إن زيدًا تره"» نبت "زيدا" بإضمار فعل؛ لأنك شغلت الفعل 
الذي بعده بضميره فتقدر: إن تر زيدًا ترهء والاحتيار نصبه بإضمار الفعل» كما كان 
الاختيار في الاستفهام» بل النصب أوجب في "إن" وذلك أن "إن" وحروف الحزاء لا بد 
فيها من الأفعال؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلاء ولا يصلح أن يليها مبتدأ أو خبر من غير 
الفعل» فتقول: 'إن زيد قائم أقم". وقد يجوز في الاستفهام أن تقول: "أزيد قائم'؟. فقد 
علمت أن حرف الحزاء أحق بالفعل» وإضماره فيه ونصب الاسم به أوجب. 

قال سيبويه: (وإنما أجازوا تقديم الاسم في "إن"؛ لأنها أم حروف الجزاء ولا 
تزال عنهء فصار ذلك فيبها كما صار في ألف الاستفبام ما لم يجز في الحروف الأخر). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف التي تشترك في معنى واحد قد يكون بعضها أقوى 
من بعض في ذلك المعنى» وأكثر تصرفاء وأشد ثباتا. فمن ذلك ألف الاستفهام يشاركها 
في الاستفهام "هل"2 و"أين"» و"كيف" و"من"» وما أشبه ذلكء غير أن الألف أقواها كلها 
في باب الاستفهام؛ لأنها تدخل في مواضع الاستفهام (كلها) وغيرها له موضع خاص. 

ف ' امن" ': سؤال عن يعمل . 

و"كيف": سؤال عن الحال. 

واأين": سؤال عن المكان. 

واهل : لا يسأل مها في جميع المواضع 

ألا ترى أنك لو قلت: "أزيدٌ عندك أم عمرو” على معنى: "أيهما عندك"», لم يجز 
في ذلك المعنى أن تقول: "هل زيدٌ عندك أم عمرو". وإذا قلت: "رأيت دك فقال 
لك قائل مستئبتا: "أزِيدٌ منه؟" و"أزيدا": على حكاية كلامكء: لم يجز مكانها "هل" 


و 


فلما كانت الألف هكذا حسن فيها من التقديم والتأخير ما لم يحسن في غيرهاء فحسن 
أن تقول: 'أزيدًا ضربته"» وأأزيدًا ضربت"» ولا يحسن (في متى» وهل) أن تقول: 
"هل زيدا ضربت" و"متى زيدا ضربت". وإنما تقول: "هل ضربت زينا"» و'متى ضريت 
زيدًا" 
و"إن" في باب الحزاء بمنزلة الألف في باب الاستفهام» وذلك أنها تدخل في 

مواضع الحزاء كلهاء وسائر حروف الجزاء» نحو: "من"2. وآماكء وامتى” لما مواضع 
تخصوصة. فلذلك حَسْن أن يليها الاسم في اللفظء ويقدر له عامل. 

وكذلك إن كان مرفوعا كقولك: "إن زيدٌ أتاني أتيته". قال الله تعالى: ون 
أَحَدٌ مُنَ الْمُثْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فأجرة؛ (© على معنى: وإن امتجارك أحدٌ من 
المشركين استجارك. 

لم أنشد (قول الدمر بن تولب: 
لا جرعي إن مُنفس أَهْلككُه ‏ إإذا هلكتت فَعنْدَ ذَلكَ فاجزعي) (" 

نصب "منفساً" بعد "إن" على إضمار: أهلكت منفسًا أهلكته. 

ويجوز: "إن منفس أهلكته" على معنى: إن هلك منفسٌ أهلكته, فلا بد من تقدير 
فعل كيفما تصرفت به الحال. 

قال: (وإن اضطر شاعر فأجرى 'إذا" مُجرى "إن" فجازى بها فقال: "أزيد إذا 
تر تضرب", إن جعل "تضرب" جوابا. وإن رفع "تضرب" نصبه؛ لأنه لم يجعلبا 
جوابا). 

قال أبو سعيد: واعلم أن 'إذا" عند سيبويه وأصحابه لا يجازي بها لفظا فتجزم 
شرطها وجوابها كما يفعل ذلك بحروف الحزاء» كما قال الشاعر: أي لذي الرمة: 
تصفي إذا شدهًا بالرَحخْل جامحة ‏ حَتّى إذا ما استَوّى في غرّزها تغب 

فرفع "تشب". ومع هذا ففيها معنى الحزاء. 
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فإذا اضطر شاعر جاز أن بيجريها بحرى حروف الحزاء كما قال (الشاعر): 
تَرفعٌ لي خندف والله رفع لي 5 ١‏ لك لشت كرك دن 

فإذا اضطر شاعرء فقال: "أزيد إذا تر تضرب"”» امتنع النصب في "زيد"؛ لأنه لا 
يجوز أن يقدر "'يضرب" قبل "إذا"» وقد جزمناها باالجواب» كما فعلنا ذلك في "إن". وإن 
رفعنا "تضرب” ونوينا به التقديم نصبنا "زيدا" وصار تقديره: "أتضرب زيدًا إذا تر" كما 
فعلنا ذلك في "إن . 

وفيه وجه آخرء وهو أن ترفع فتنوي الفاء التي تكون جواباء فإذا قدّرت ذلك بطل 
النصب في "زيد"؛ لأنه لا يكون في نية التقديم حينئذ» وقد ذكرنا ذلك في "إن". 

قال: (وترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظ والاسم مبتدأ هنا 
إذا جزمت, نحو قولك: "أيبم يأتك تضرب". إذا جزمت؛ لأنك جئت ب"تضرب" 
مجزوماء بعد أن عمل الابتداء في "أيبم ولا سبيل له عليه» وكذلك هذا حيث جئت به 
مجزوماء بعد أن عمل فيه الابتداء, وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله بسزلة "حين" 
وسائر الظروف). 
يعني: أنك إذا قلت: "إذا ترى"» فرفعت فعل الشرط في "إذا" رفعت الجواب؛ لأن 
إها يشبهها الشاعر "بإن"» فإذا رفع شرطبها لم يجز أن يجزم الحواب؛ لأنه قد 
أخرجها برفع الشرط من شبه "إن" » فوجب أن يرفع الجواب. 

وقوله: (الاسم مبتدأ هنا إذا جزمت). 

يعني: إذا جزمت جواب إذا كان الاسم الذي قبل "إذا" مرفوعا بالابتداء» كقوهم: 
"أيهم يأتنك تضرب"» لما جزمت "تضرب" بالجواب لم يكن له تسلط على نصب أيهم, 
ولو لم يكن مجحزوما لقلت: "أيهم تضرب” كما قلت: "أزيدًا إذا تر تضرب . 

وقوله: (لأنك جئت ب"تضرب" مجزوما بعد أن عمل الابتداء في "أيبم" ولا 
سبيل له عليه). 

يعني لا سبيل للمجزوم على الاسم الذي قبل "إذا" كما لم يكن للمجزوم الذي في 


إذا 
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جواب أيهم سبيل عليه. 

وقوله: (وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله بمسزلة "حين" وسائر الظروف). 

يعني: أن فعل الشرط الذي بعد "إذا". وهو "تر'ء رفعته أو جزمته لا يعمل فيما 
قبل "إذا"؛ لأنه و"إذا" كشيء واحد بمنزةة الحين ولا يصلح تقديمه» فلم يصلح على كل 
حال أن يعمل فيما قبل "إذا . 

قال: (وإن قلت: "زيد إذا يأتيني أضرب"" تريد: معنى الحاء ولا تريد: "زيدًا 
أضرب إذا يأتبني ". ولكنك تضع "أضرب" هنا مثل "أضرب" إذا جزمت, وإن لم يكن 
مجروما). 

يعني: أنك تجعل "أضرب", جوابا ل"يأتيني" على أحد الوجهين: 

إما أن يكون على نية الفاء» وإما أن يكون على طريق جواب "إن" المجحروم وإن لم 
يكن هذا بحزوماً؛ وذلك أن وضع الكلام وترتيبه لا يختلف من طريق الشرط والجواب 
وإها يحتلف في جزم "إن" ما بعدها وامتناع "إذا"' من ذلك ووضع الكلام وترتيبه على 
حال واحدة» ومعنى المجازاة قائم في "إذا" غير أنه يقبح إذا لم يرجع إلى زيدء وهو مبتدً 
وخبره ضمير» ولم تنو ب"أضرب التقديم فتنصب به زيدًا . 

قال: (وكذلك 'حين". إذا قلت: "أزيدٌ حين يأتيك تضرب"). 

يعني : إذا جعلت "تضرب" جوابا؛ لأن قولك: "حين يأتيك"» فيه معنى المحازاة 
وهو بمنزلة "إذا", وفي "تضرب" الوجهان الأولان» وفيه القبح الذي ذكرناه من جهة 
حذف العائد إلى "زيد" . 

قال: (وإنما رفعت الأول في هذا كله حين جعلت "تضرب" و"اضرب" جواباء 
فصار كأنه من صلته إذ كان من تمامه). 

يعني: صار الحواب في "إذا"ء و"حين" كأنهما من صلة "إذا", و"حين" فلم يعمل 

قال: (ولم يرجع إلى الأول. وإنما ترذه إلى الأول إذا لم يكن جوابا فيمن قال: 
'إن تأتني آتيك" وهو قبيح» وإنما يجوز في الشعر وإذا قلت: "أزيدٌ إن يأتك تضربه' 
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فليس تكون الماء إلا "لزيد", ويكون الفعل الآخر جوابا للأول» ويدلل على أنها لا 
تكون إلا "لزيد" أنك لو قلت: "أزيدٌ إن تأتك أمة الله تضربها" لم يجزء لأنك ابتدأت 
'زيدا" ولا بد من خبره ولا يكون ما بعده خبرا له حتى يكون فيه ضميره). 

أما قوله: (وإنما ترده إلى الأول فيمن قال: "إن تأتني آتيك'). 

على التقديرء كأنه قال: "آتيك إن ناب : يعني : إها تقول: 'زيدًا إذا يأتيني 
أضرب" تنصب "زيدَ" ب"أضرب"”, إذا نويت ب"أضرب" التقديم» كما أن مَنْ يقول: 
"إن تأتني آتيك" على التقديم, كأنه قال: آتيك إن تأتني وهو قبيح في غير "إن"» وإشا 
يجيء في الشعر. وقبحه: أن اللحواب موقعه بعد الشرط. فإذا وجد في موضعه لم يحسن أن 
ينوي به غير موضعه. وللكلام في هذا موضع آحر. 

وأما قوله: "أزيد إن يأتك تضربه". أن الماء لا تكون فيه إلا لزيد وقد رد ذلك 
عليه وذلك لأنا نقول: "أزيدٌ إن يأتك تضرب عمرً" فيقع موقع الماء الأجنبي وإنا أنكر 
عليه ذلك من أنكر من قبّل أن "زيداً" قد عاد إليه الضمير الذي في "يأتنك", فإذا عاد 
الضمير إليه من الحملة في شيء واحدء صح الكلام ففي ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي قاله سيبويه: "أزيد إن يأتك تضربه"» ولا تكون الماء في هذا إلا 
"لزيد"؛ لأنا إن جعلناها لغير "زيد" لم يعد إلى "زيد" شيء من جملة الكلام. 

والوجه الثاني: أن سيبويه أراد: أن ا إن 05 ضميره من جملة الكلام» بطل 
رفعه وعَبْر بال هاء عنها وعن الضمير المرفوع الذي في "يأتك" لأنهما شيء واحد. 

والوجه الثالث: وهو ما قاله أبو إسحق الزجاج: إن هذا ليس من كلام سيبويه. 

قال: (وإذا قلت: "زيدًا لم أضرب", و"زيدًا لن أضرب" لم يكن فيه إلا 
النصب؛ لأنك لم توقع بعد 'لم", و"لن" شيئا يجوز لك أن تقدمه قبلبماء فيكون على 
غير حاله بعدهما كما كان ذلك في الجزاء» و"لن أضرب" نفي لقوله: "سأضرب", كما 
أن "لا تضرب" نفي لقوله: "أضرب" و"لم أضرب". نفي لقوله: "ضربت"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "لن", و"لم" يعمل ما بعدهما فيما قبلهما وذلك أن "لن" 


نقيض "سوف", و"سوف" يعمل ما بعدها فيما قبلهاء كقولك: "زيدًا سوف أضرب" لأن 
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'سوف" والفعل كشيء واحد. و"لم" مثل "لن"؛ لأنها وما بعدها من الفعل كشيء واحد 
نقيض الفعل الماضيء» والفعل الماضي يجوز أن يتقدم مفعوله ونقيض الشيء يقع موقعه 
وعلى حسب لفظه. 

فإن قال قائل؛ فلم لا يجوز: "زيدًا ما ضربت"» كما جاز: "زيدًا لم أضرب"؟ قبل 
له: ليس طريق "ما" طريق "لم"؛ لآن "لم" تدخل على الأفعال فقط وهي والفعل بسزلة 
شيء واحد» كما كانت "سوف” مع الفعل كشيء واحد. 

و"ما" تدخل على الجمل وهي نقيضه "إن"2 يقال: "إن زيدًا قائم" فتقول: "ما زيد 
قائم". ألا ترى أن "ما" تكون جوابا للقسم في النفي» كما تكون "إن" جوابا في الإيجاب» 
فلما صارت بمنزلة "إن" لم يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

قال: (وتقول: "كل رجل يأتيك فاضرب" نصب لأن "يأتيك" صفة ها هناء 
فكأنك قلت: "كل رجل صالح أضرب'"). 

00-00-62 بالفعل الذي بعد الفاء؛ لأن الفاء في الأمر يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
كقولك: "'زيدًا فاضرب2» وابزيد فأمرر". وله علة نذكرها في موضعها إن شاء 
الله و"يأتيك" صفة لرجل. ْ 

(وإذا قلت: "أيبم جاءك فاضرب"؛ رفعته: لأنه جعل "جاءك" في موضع الخبر, 
وذلك لأن قولك: "فاضرب" في موضع الجواب و"أي" من حروف المجازاة» و"كل 
رجل" ليست من حروف اتجازاة). 

يعني: أن ما بعد الفاء في قولك: "أيهم جاءك فاضرب"”» لا يعمل في "أيهم"؛ لأنه 
في موضع اللحواب» والحواب لا يعمل في الاسم الأول. والدليل على أنه جواب أنك لا 
تقول: "أيهم جاءك اضرب" إلا بتقدير الفاء على قبح ولو قلت: "كل رجل جاءك 
اضرب"» لكان حسًا على تقدير: "اضرب كل رجل جاءك”. ولو جعلت "أي بمعنى 
"الذي" جاز أن تنصبء فتقول: "أيهم جاءك 050 كما تقول: "الرجل الذي جاءك 
فاضرب". على ما بيّنا في الأمر إذا قلت: "زيدًا فاضرب"» إذ ما بعد الفاء يعمل ما بعدها 
في الأمرء ومثله: "زيدٌ إن أتاك فاضرب" إن جعلت الفاء جوابا رفعت "زيدا" لا غير» وإن 


لم تجعله جواياء فهقدرت: زيدًا فاضرب إن أتاك" نصدست: وكذلك: "أيهم يأتيك تضرب" 
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إذا كانت بمنزلة "الذي" كأنك قلت: "نْضر ب أيهم يأتيك". 

قال: (وتقول: "زيدًا إذا أتاك فاضرب". فإن وضعته في موضع: "زيد إن يأتك 
تضرب" رفعتء فارفع إذا كانت "تضرب" جوابا ليأتك). 

يعني: أنك إذا قدرت الفاء قبل "إذا" نصبتء» كأنك قلت: "“زيدًا فاضرب إذا 
أناك", وإن قدرتها جوابا لم يصلح إلا رفع "زيد"» ولكن ينبغي أن يؤتى بضميره؛ ليعود 
إليه. 

فيقال: 'زيد إذا أتاك فاضربه"» ويكون بمنزلة: "زيدٌ إن يأتك تضرب” في أنه لا 
يكون إلا مرفوعاء وكذلك: 'زيدٌ حين يأتيك فاضرب” إذا جعلت "فاضرب”" جوابا 
رفعته» وجعلت فيه الحاء» وترك الماء قبيح والأحسن النصب على نية التقديم» وإنما كان 
النصب أحسنّ لضعف ترك الماء العائدة إلى الابتداء» كما لا يحسن أن تقول: 'زيد 

ثم قال بعقب هذا الكلام: (والنصب "في زيد" أحسن إذا كانت الهاء يضعف 
تركبا ويقبح, كما أن الفعل يقبح إذا لم تكن معه الحاء, أو غيرها من المضمر المفعول 
أو المظبر فاعمله في الأول). 

يعني: أنك إذا رفعت "زيداً", ولم يعد إليه من الحملة التي بعده ضمير كان قبيحاء 
كما أنك إذا رفعت الاسم ثم جفت بفعلء» فلا يحسن أن يتعرى ذلك الفعل من ضميره: 
أو من ظاهره فضميره "أنت ضربتك"» و"زيدٌ ضربته". 

وظاهره: "زيدٌ ضربت زيدًا"» كما قال: 

(لا أرى الموت يسبق الموت شيء) 

أي يسبقه» وهو قبيح أن تقول: "زيدٌ ضربت" وكذلك يقبح أن تقول: "زيدًا إذا 
أتاك فاضرب . 

وني الكتاب بعد هذا الفصل (وليس هذا بالقياس). 

يعني : إذا لم تجزم مها. 

لأنما تكون بمنزلة "حين". 


يعني: أن القياس إذا لم تجزم "بإذا" فتجعلها بنزلة "إن" فحكم الفعل أن يعمل 
فيما قبل "إذا"» إذا حسن تقديمه نحو قولك: "زيدًا إذا أتاك فاضرب"» و"زيدًا إذا يأتيك 
فأكرم", و"زيدًا إذا يأتيك اضرب"؛ لأنه يحسن أن تقول: "زيدًا فاضرب إذا يأتيك"2 
و'زيدًا اضرب إذا يأتيك" ولا شيء يمنع هذا الفعل من التقديم ونصب الاسم بهء فالقياس 
أن ينصب به في الكلام. 

قال: (و"إذا". و"حين" لا تكون واحدة منبما خبرًا لزيد, ألا ترى أنك لا تقول: 
'زيدٌ حين يأتيني"؛ لأن 'حين" لا تكون ظرفا "لزيد'). 

يعني: أنك إذا قلت: 'زيدًا حين يأتيني أضرب"2 أو 'زيدًا إذ يأتيني أضرب"2 
تكانلف قلت "زيذًا أضوف 1 تالاجون أن تعيب" رين" لذن "حيو" مر" إن" كاللخو اذا 
كانا غير خبرين» ولا يستغنى بهما 'زيداء ولو جاز أن يكونا خبرين لحسن الرفع في 
'زيد". كقولك: "زيدٌ في الدار اضرب"» فرفع "زيد" في هذا الموضع أحسن؛ لأنه قد تم 
الكلام بالظرف وهو غير محتاج إلى الفعل» فيكون "أضرب" على كلام آخرء ولم تكن 
'بزيد" حاجة إليه. 

قال: (وتقول: "الحر حين تأتيني"؛ فيكون ظرفا لما كان فيه من معنى الفعل). 

ولا تقول: 'زيد حين بأتيني' وذلك أن "الحر" مصدرء والمصادر كلها يجوز أن 
تكون ظروف الزمان أحبارا لهاء كقولك: "القتال يوم الجمعة"2 و'أكلنا عشيا" و'رحيلنا 
في غد". ولا يجوز أن تكون ظروفا للجثثء لا تقول: "زيدٌ يوم الدمعة" و"لا أنت غدا", 
والفرق بينهما أن المصادر أشياء حادثة والأزمنة أيضًا حوادث لا تبقى فإذا قلنا: "القتال 
يوم الجمعة" فإشا جعلنا "يوم الجمعة" وقتا لحدوثه. وإذا قلنا: "زيدٌ يوم الجمعة". فلسنا 
نعني أنه يحدث في "يوم الجمعة". ولا أن "يوم الجمعة" وقت له دون سائر الموجودات» 
كما أن قولك: "زيدٌ خلفك" اختصاص مكان "زيد" دون سائر من ليس خافك. 

قال: (فإن قلت: "زيدًا يوم الجمعة أضرب" لم يكن فيه إلا النصب؛ لأنه ليس 
هاهنا معنى جزاءء ولا يجوز الرفع إلا على قوله: 


يعني أن "يوم الجمعة" لغوء كأنك قلت: "زيدًا أضرب" إلا أن تحذف الماء على 
الوجه القبيح الذي ذكرناه في "زيدٌ ضربت" و"كله لم أصنع" قال: ولا يجوز أن يكون 
"أضرب” جوابا "ليوم الجمعة"؛ إذ ليس فيه معنى جزاء. 
والدليل على أنه ليس فيه معنى جزاء (أنك لو قلت: "زيدٌ يوم الجمعة 
فأنا أضربه": لم يجزء فبذا يدلك أنه يكون على غير قولك: "زيدًا فاضرب 
حين يأتيك'). 
تحصيل هذا الكلام أنك إذا قلت: "زيدًا إذا أتاك فأضرب"» كان الاختيار النصب» 
وجاز فيه الرفع من وجهين: 
أحدهما: أن تجعل "اضرب" جواباء فيستحيل النصب في "زيد". 
والثاني : ألا تجعله جوابا وتضمر الماء على قول من قال: 'زيد ضربت" وإذا قلت: 
'زيدًا يوم الجمعة أضرب"». فالنصب الوجه. ويجوز الرفع من وجه واحد. وهو على قول 
من قال: "زيد ضربت" إذا كان لا يجوز فيه الجواب. 
وقوله: (فبذا يدلك على أنه يكون على غير قولك: "زيدًا فأضرب حين 
يأتيك"). 
يعني: أنه لما جاز أن تقول: "زيدٌ حين يأتيك فأنا أضربه". و'زيدٌ إذا يأتيك فأنا 
أضربه" فتجعل الفاء جواباء ولا يجوز 'زيدٌ يوم الجمعة فأنا أضربه" على جعل الفاء 
جوابا. فدلك ذلك على أن قولك: "زيدٌ حين يأتيك فاضرب"» قد يكون على غير 
قولك: "زيدًا فأضرب حين يأتيك" . 
وفي آخر هذا الباب قول لست أدري لمن» وهو: وهذا عندنا غير جائز إلا أن 
يكون الأول محزوما في اللفظ. 
يعني: أنك لا ترفع 'زيدًا". إذا قلت: 'زيدًا إذا يأتيني أضرب“» إذا كان قولك: 
'إذا" يأتيني" بمنزلة "يوم الجمعة" حين لم تجزم الفعل» فإذا جزمت الفعل فقلت: "زيدٌ 
إذا يأتيني أضرب" رفعت "زيدً" إذا أحللت "إذا" محل "إن"» وسيبويه يحلها محل "إن". 
وإن كان ما بعدها مرفوعا؛ لأن فيها معنى الحزاء بالدلالة التي ذكرنا. 
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'الأمر والنبي يختار فيهما النصب» في الاسم الذي يبنى عليه الفعلء ود 
على الفعل . 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأمر والنبي هما بالفعل فقط؛ لأنك إسا تأمر بإيقاع 
فعل» وتنهى عن إيقاع فعل» وربما أمرت ا هو في المعنى واقع موقع الفعل 
كقولك: "عندك زيدً" و"دوتك زيدً" في معنى: حذ زيداء وكقولك: "حنار زيدًا" في 
معنى : : احذر زيدا. 

فإذا كان الأمر على هذاء ثم أتيت باسمء قد بي الفعل بعده على ضميره نصبته 
لإضمار فعل» على نحو ما ذكرنا في الاستفهام» فقلت: 'زيدًا اضربه"» على تقدير: اضرب 
زيدًا اضربهء و"زيدًا لا تشتمه" على تقدير: لا تشنم زيدًا لا تشتمه. 

وكان النصب في الأمر والدبي أولى وأقوى من الاستفبام؛ من قبّل أن الأمر 
والنبي لا يكون إلا بفعل على ما ذكرناء وقد يكون الاستفبام بغير فعل» كقولك: 
"أزيذ أخوك", و"أعبذ الله عندك". 

ومن ذلك أيضًا: " أمّا زيدًا فاقتله" و"أمّا عمرًا فاشتر له ثوب" و"أما خالدًا فلا 
تشتم لاطا 1610 :11 رقن قار بالوةناف أن ساروسة "أثا" كالكاوة اماس اديه 
على ما ذكرنا من النصب في الأمرء ولم تُقَدّر الفعل بعد "أمّا"؛ لأنها لا يليها الفعل» ولكن 
تُقَدَّرٌ الفعل بعد الاسم بلا ضميرء وتُعدّيه إلى الاسم وتحذفهء ثم تأتي بالفعل الواقع على 
الضميرء فتفسر به الفعل المحذوف» فيكون تقديره: 'أمّا زيدًا فاقتل قاتله" وأا بكرًا فلا 
تلق فلا تر به وأما خالدًا فلا تبن فلا تشتم أباهى ولا بد من الفاء بعد ا 

ومنه: "زيدًا لِيَضْرِبْهُ عمرو". و"بشرًا ليقتل أباه خالد"؛ لأنه أمر للغائب فهو 
كالمخاطب في باب الأمرء وقد يجوز فيه الرفع» وذلك قولك: "عبد الله اضربه" و"أما زيدٌ 
فاقتله", وذلك أن الأمر فعل ومعه فاعله» فهو جملة» فجفت بالاسم مبتدأء وجعلت الحملة 
في موضع خبرهء وأدخلت الفاء بعد "أمّا"» ولم تُدخلها إذا بدأت بالاسم؛ لأنك جعلت 
الأمر في موضع الخبرء فإذا قلت: "زيدًا اضربه" كان كقولك: "زيدٌ منطلق" ولو قلت: 
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يذ تاضرية" ضار مشولة اراق 7 يذ وطاق ل.وهدا "ل يجرن: كلما لا كرد 
"فمنطلق" ويجوز 'أَمّا زيدٌ فاضربه" كما يجوز "أَمّا زيدٌ فمنطلق". 

وإذا لم تجعل في الفعل ضميرًا من الاسمء وقدمت الاسم وأَخْرْتَ الفعل كنت في 
إدخال الفاء بالخيار» إن شعت أدخلتها وهي بمسنزلتها في جواب ا وإنث شعت 
أخرجتها وذلك قولك "“زيدًا اضرب"”» و'زيدًا فاضرب"”» فإذا قلت: "زيدًا اضرب" 
فتقديره: اضرب زيداء وإذا أدخلت الفاء؛ فلآأن حكم الأمر أن يكون الفعل فيه مقَدماء 
فلما قدمت الاسم أضمرت فعلاً وجعلت الفاء جوابًا له» وأعملت ما بعد الفاء في 
الاسم؛ لأنك قدمت الاسم عوضًا من الفعل المحذوفء الذي ينبغي أن يكون مصدرًا به في 
الأمر. وتقدير الكلام: تأهب فاضرب زيداء أو تعمد فاضرب زيداء وما أشبه ذلكء فلما 
حذفت "تأهب" قدمت "زيدًا" ليكون عوضًا من المحذوف, وأعملت فيه ما بعد الفاء» كما 
أعملت ما بعد الفاء في جواب "ما" فيما قبلهاء وقدمت الاسم على الفاء في جواب "أَمّ" 
عوضًا من الفعل المحذوف الذي قامت أَمّا مقامه» وهو قولك: "مهما يكن من شيء فقد 
ضربت زيدً" فإذا نقاته إلى ا" قلت: "أما زيدًا فقد ضربت". 

والدليل على ما ذكرنا من عمل ما بعد الفاء فيما قبلها في الأمرء قولك: 'بزيد 
فامرر": فلولا أن ما بعد الفاء عَملَ فيما قبلهاء ما دخلت الباء على زيد؛ لأن الباء في صلة 
المرورء ولا يصلح أن تضمر مرورًا آخر؛ لأن ما كان من الفعل متعديًا بحرف جر لا 
فجن ولا تُشبه الفاء يي هذا الفاء في قولك: "عبد الله فاضرب"؛ لأن قولك: "عبد الله" 
مبتدأء ولا يصلح أن تكون الفاء في خبره. 

فإذا قلت: "زيدًا فاضربه" فهو على تقديرين: أحدهما اضرب زيدًا فاضربه» وعليك 
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زيدًا فاضربه؛ لأنك قد تقول: "زيدًا", في معنى: عليك زيداء أو تعمد زيدًا. 


قال: (وقد يحسنْ ويستقيم أن تقول: "عبد الله فاضربه" إذا كان مبنيا على 
مبتدأ مُظبر أو مضمرء فأما في المظبر فقولك: "هذا زيدٌ فاضربه", وإن شئت لم تُظبر 
هذاء وعمل كعمله إذا أظبرته كقولك: 'الحلال والله فانظر إليه" تريد هذا الحلال 
والله). 

يعني أنك إذا جثئت بمبتدأ وخبر» جاز إدخال الفاء بعدهما؛ لأن الميتداً والخبر عاد 


باب الأمر والنهي رذح 
والقَاء تدخل لحواب الحملة؛ لأنها قد أفادت معنى» كقولك: 'زيدٌ قائم فقم إليه"» وإن 
شعت أدخلت الفاء؛ لعطف جملة على جملة 

وقال الشاعر: 

وقائلة: خولان فانكح فتاتهم وأكرومةٌ الحيين خَلّوٌ كما هيا 27 

أراد هذه خولان؛ فلذلك أدخل الفاءء ومعنى قوله: "وأكرومة الحيين خلو كما هيا" 
من قول القائلة» أرادت أن هذه الفتاة التي أشارت عليه بتزويجهاء هي خلوٌ كما كانت لم 
تتزوجء وإشا قال: حيين؛ لأن "خولان" قد اشتملت على حيين» وعلى أحياءء ويجوز 
نصب "خولان" كما في أول الباب. 

قال: (وتقول "هذا الرجل فاضرة", إذا جعلته وصفً. 

يعني إذا جعلت "الرجل" وصفا لهذاء وكذلك "هذا زيدًا فاضربه" إذا جعلت "زيدًا" 
ودر ع "1" "أو سطتن ناته .وهو كالتعنف .و[فناء تفيقة لان الوضض :و الموضرف: 
والتدل بو المبدل منه» كاسم واحدء ولو جعلته حبرا لقلت: "هذا زيدٌ فاضربه" فجعلت 
الفاء جوابًا للجملة» أو عطف جملة على جملة كما ذكرنا. 
قال: (وتقول: "اللذين يأتيانك فاضربهما" تنصبة كما تنصب زيدّاء وإن شئت رفعته 
على أن يكون مبنيا على مُظبّر أو مُضمّرء وإن شئت كان مبتدأ؛ لأنه يستقيم أن تجعل 
خبره من غير الأفعال بالفاء؛ ألا ترى أنك لو قلت: "الذي يأتيني فله درهم", "والذي 
يأتيني فمكرم محمول" كان حساء ولو قلت: "زيد فله درهم" لم يجز). 

قال أبو سعيد: قل تقدم من قول سيبويه أنه لا يجوز أن تقول: "ريد فاضربه"» 
كما ل سدور انعقو زه "زية تعلق" "وروي كله ديع" وال بطل هذا أن دتخول 
الفاء لا معنى له هاهناء فإذا كان اسم موصول لفعل ماء ولم يقصد به إلى شخص بعينه. 
كان الفعل مستقبلاً أو في معنى الاستقبال» وإن كان لفظه ماضيًا جاز أن تُدخل الفاء 
في خبره» وتذهب بالاسم الأول مع صلته مذهب المجحازاة» وذلك قولك: "الذي يأتيني 


فله درهم" إذا لم يكن قاصدًا إلى واحد بعينه» وكان استحقاقه للدرهم بسبب إتيانه» 
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فيصير هذا بمنزلة قولك: "من يأتيني فله درهم"؛ لأن الدرهم يستحق بالإتيان» فإن 
قصدت "بالذي" وصلته إلى اسم بعينه» لم يجز دخول الفاء في خبره» وجرى بحرى 
'زيد"2 فقلت: "الذي يأتيني له درهمء كأنك أرقف :: زيل الذئ يأتيني له درهم.ء إذا 
قدرت أنه يأتيك» أو وعدك بذلك ولا يُستحق الدرهم من أجل إتيانه فيجري بحرى 
"زيد” إذا قلت: 'زيد له درهم . 

ومما يجري بحرى الذي "كل رجل يأتيني فله درهم"؛ لأنك إنما توجب الدرهم 
بسبب إتيانه» فتضمر معنى المجازاة» فد حلت الفاء من أجلها. 

فنقول الآن: إن قوله: "اللذين يأتيانك فاضرمما" يجوز فيه الرفع والنصب» 
فإن جعلت "اللذين" بسزلة "زيد"» ولم تضمر مبتدأ ولا خبرّاء كان الاحتيارٌ النصبء 
ولم تكن القناء داخلة لحواب المحازاة» ولكنها دخلت كما دخلت في الأمر حين قلنا: 
"زيدًا فاضرب" فيكون التقدير: اضرب اللذين يأتيانك فاضرهماء كما تقول: "زيدًا 
فاضربه . 

ويجوز الرفع من وجهين: 

أحدهما: أن تضمر مبتدأ وحبرًاء» وتجعل الفاء جوايًا للجملة» كأنك قدرت: هذان 
اللذان يأتيانك» واللذان يأتيانك صاحباك فاضربهما. 

والوجه الثاني: ألا تقصد إلى اثنين بأعيانهماء وتجعل الضرب معنا بالإتيان» فكل 
اثنين أتياه وجب ضربهما. كما قال تعالى: (واللّدَانَ يأتيانها منكُمْ فآذوهما76؟ فوجب 
الأذى على كل اثنين يأتيان الفاحشة» وعتى بالاثنين الذكر والأنثى» ولم يكن الحكم جاريًا 
على اثنين بأعيانهما دون غيرهماء ويكون قوله "فاضربهما" خبرَاء ودخلت الفاء للجواب لا 
للأمر. 

ولا يجوز سقوطها على هذا الوجه» ويجوز سقوطها في النصب؛ لأنك لم ترد هذا 
المعنى» وإن قصدت "باللذين' إلى اثنين بأعيانهماء لم يجز أن ترفع» وتدحل الفاء فتقول: 
"اللذان يأتيانك فاضربهما" وأنت تعني زيدًا وعمراء كما لم يجز أن تقول: "زيد فاضربه" 


2010 سورهة النساء: .١5‏ 


باب الأمر والنهي 8 


آآض 
٠‏ 


إلا بإضمار مبتدأ وخبر على ما بينا. 
قال وأما قول عدي بن زيد: 
ع اش في تير # دض بي و كدو الحايءا) © لكر" تأأأم مه )١١‏ 
أرواحٌ موٌذُغ أم بكور أنت.فانظر لأي ذاكَ تصيرَ 

ويروكى: "لك" فانظر لأي حال كي ولا شاهد فيه وإنما جاء سيبويه مهذا البنيك 
لقوله: "ني فانظر") وهو يشبه: د فاضربة") وقد قال: 2 فاضربه" ١‏ يجوز إلا 
على إضمار؛ بسبب دخول الفاء, وقل دحلت الفاء ني قوله: 'فانظر" فنتأول ذلك على 
وجوه أراد مها تصحيح دخول الفا وأنها علي غير الوجه الذي أفسد دخوها فيه) وجملة 
تأوله ثلاثة أوجهء وعندي وجه رابع قريب التأويل. 

فأما الوجوه التي ذكرها سيبويه» فأن ترفع "أنت" بفعل مضمر يفسره الفعل المظهر 
الذي فيه ضميره» كأنك قلت: انظر أنت فانظرء كما تقول: "أزيدٌ ضرب عمرً" و أزيد 
ضرب غلامّه عمرو", فرفعت بفعل مضمر؛ إذ كان الظاهر فيه ضمير مرفوع. 

والوجه الثاني: أن تجعل "أنت" مبتدأء وتضمر له حبراء وتجعل الفاء جوايًا للجملة 
كأنه قال: أنت الراحل» كما تقول: أنت الهالكء» ثم تحذف فتقول: "أنت"؛ لدلالة الحال 
عليه» كما قال: 'إذا ذكر إنسان لشيء قال الناس: أنت» وقد قال الناس زيد" وهذا في 
كلام الناس مشهور كثير» وهو كقولك لمن تخاطب إذا وصفتّه بالشجاعة: إذا ذكرّ الناس 
والشجاعة قال الناس: أنت» وإذا ذكر النحو قال الناس: الخليل» أي أنت شجاءً, والخليل 

والوجه الثالث: أن تجعل "أنت”" حخبراء كأنك قلت: نويت الراحل أنت» وجعلت 
في نيتك المبتدأء وقال سيبويه في هذا الوجه الثالث: "وهذا على قولك: شاهداكء أي ما 
شت لك شاهداك". 

ومعنى هذا أن يتقدم رجلان إلى حاكم أو غيره فيدعي أحدهما على الآخر شيئًا 
فيتكرة) فيقول الحاكم: "شاهديك" وإن شاء قال: "شاهداك" فإن قال شاهديك فمعناه 


أحضر شاهديكء» أو هات شاهديكء وإن قال: "شاهداك" فمعناه الشيء الذي يثبت 


.١١١ /١ الهمع‎ 2/9 /١ 1كء الدرر‎ 87/1١ الخزانة‎ )١( 


ويصح شاهداك؛ لأن الدعوى لا تقبّت محرّدة» وحقيقة هذا الكلام ما يثبت شاهده 
شاهديكء لأن معنى قولك: يثبت شاهداك أي تثبت شهادة شاهديكء ومنه قول الناس: 
نبت فلان في الديوان" »2 أي أثبت اسمه.. 

قال: (ولا يجوز أن تضمر هذا؛ لأن المتكلم لا يشير إلى نفسه. ولا يشار 
للمخاطب إلى نفسه). 

لا تقول: "وهذا أنت"» ولا "هذا أنا"» فلذلك لم تضمر هذا أنت فانظر" 

وقد قال سيبويه في غير هذا الموضع: (ها أنا ذا وها أنت ذا في معنى هذا أناء 
وهذا أنت" فبو يحالف الذي ذكره هاهنا في الظاهر وإذا صرنا إليه فسّرناه هناك إن 
شاء الله تعالى. وذكر قوله تعالى: (إطاعَة وقول مُعْرُوفْ »6 4 00 فخرجه على الوجبين: 
إضمار المبتدأ. وإضمار الخبرء فإضمار الابتداء كأنه قال: أمري طاعة, وإضمار الخبر 
قوله: "طاعة وقول معروف أمري'). 

والوجه الرابع الذي عندي: أن ترفع "أنت" بيكون؛ لأن المصادر تعمل 
عمل الأفعال» فكأنك قلت: أن تَرُوحَ أنت أم تبكر أنت» كما قال تعالى: أ : إطْعَام في 
يَوْمَ ذي مَسْعْبَة. َتِيمّاي ”'' على تقدير أو أن يطعم يتيمّاء فكذلك هذا ةا 
انق . 

وفيه وجه خامس: وهو أن تجعل البكور في معنى باكرء كما تقول: "زيدٌ إقبال 
وإدبار" أي مقبل ومدبر. 

ويجوز فيه وجه سادس: وهو أن تحذف المضاف» وتقيم المضاف إليه 
'مقامه» كأنك قلت: أم صاحبُ بكورء حذفت الصاحب كما قال تعالى: «وَامْأل 
الْقَربّة4 6 


وفي البييت: "أرواح مودع"2 والرواح لا يودع. قال الأصمعي : يودع فيه كما قال 


.7١ سورة محمدء آية:‎ )١١ 
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باب الأمر والنهي ا 


تعالى: وَالْبَارَ مُبْصرًا ”© أي ينْصر فيهء وتحقيقه من جبة النحو: أرواح ذو توديع: 
فبني له من المصدر الذي يقع فيه اسم فاعلء وإن لم يكن جاريًا على الفعل» كما قالوا: 
'رجل رامح وناشب" على معنى ذو رمح وتُشّاب. 

قال أبو الحسن: تقول: " زيدًا فاضرب" وبعده كلام قد أتينا عليه. 

قال سيويه: (واعلم أن الدعاء بمسزلة الأمر والنبي, وإنما فيل دعاء؛ لأنه 
استعظم أن يقال أمر ونمي» وذلك قولك: اللبم زيدًا فاغفر ذنبه, وزيدًا فأصلح شأنه 
وعمرًا ليجزه الله خيرًا. قال أبو الأسود الدؤلي: 

أميران كانا آخياني كلاهما فلا جزاه الله عر بما فَقل)9) 

اعلم أن جمهور النحويين لا يسمون مسألة مَنْ هو فوقك أمرًا وإنما يسمونها 
مسألة أو دعاءء وينكرون تسمية ذلك أمرّاء وللأخفش بعينه احتجاج طويل» ورأيت 
بعض أهل النظر يسميه أمراء ويزعم أن ذلك جائز في الكلام والشعر وأنشدنا فيه بيئًا 
يرَوَى لعمرو بن العاص» يخاطب فيه معاوية: 

أمرتك أمرًا جازما فعصيئني وكان من التوفيق فقدان هاشم 9© 

فزعم عمرو أنه أمر 'معاوية"». ومعاوية فوقه» قيل له: يجوز أن يكون عمرو رأى 
نفسه من طريق المشورة» وحاجة معاوية إليه في رأيه أنه فوقه في هذا الباب» واحتج أيضًا 
بقول الله تعالى: «إمَا للظالمينَ من حَميم ولا شفيع يُطَاعْ4 2 وزعم أن الطاعة إنما 
تكون للآمرء وليس أحد في القيامة يسأل غيرٌ الله تعالى» وليس لمم في هذا حجة؛ لأن نفي 
الطاعة لا يدل على أن نُمّ آمرًا لم يُطعء وإنما المعنى أنهم لا يؤمرونء وأنه لا أمر فيطاع, 
كما قال: «إفما تنفعبم شفاعة الشافعين4” ), وليس ثُمّ شفاعة لممء وإنما المعنى لا 
شفاعة لهم فتنفع» مثله قول أي ذؤيب: 


.85 سورة يونسء آية: 501» النمل:‎ )١١ 
.5١8 /١1 الأغاني‎ )١( 

(5) رغبة الآمل */ 117. 

(4) سورة غافر» آية: 1. 

.24/ سورة المدثرء آية:‎ )5١ 


متَقَلَقَّ أنساؤها عَنْ قاني كالقرط صاو غَبْرّه لا يُرْضَعْ (© 

والعُبر: بقيّة الأبن» أي ليس بها لبن فترضع. 

والدعاء وإن كان لا يسمى أمرًا على ما ذكرنا فسبيله سبيل الأمر في الإعراب من 
كل وجهء وهو أيضًا في المعنى مثل الأمرء وذلك أن الداعي ملتمسّ من المدعو إيقاع ما 
يدعوه به» كما أن الآمر مُريد من المأمور إيقاعَ ما يأمره به. 

ويدخل في الأمر: "أما زيدًا فَجَدَعًا له"؛ لأنك تريد فجدعه الله» وإذا كان الدعاء 
بكيرافغل لم ينبي الأانبم الأول وذلك :قولك؟ "انناتوية افنبتالاة اغليه'" بو "امنا الكافر االعدة 
الله عليه"؛ لأنه لم يظهر فعل فتجعله تفسيرًا لما ينصّب. 

قال: وأما قوله تعالى: «إوَالسارق وَالسارِقَة فَاقَطُعُوا يَدِيبُمَا 7" 9الزانية 
وَالرّاني فَاجْلدُوا كل وَاحد مَنْبَمَا”". 

فبذا عند سيبويه مبني على ما قبله؛ كأنه قال: ومما نقص عليكم السارق 
والسارقة والزانية والراني» فقد تم الكلام, ثم قال: فاجلدواء فجعل الفاء جوابًا 

قال: ومثله: مدل الجئة التي وعد المتقرن# 0 

فمثل الجنة اسم مرفوع» وتمامه محذوف, كأنه قال: ومما نقص عليك مثل الجنة 
فقد تم الكلام مهذا. 

ثم قال من بعد: «وفيها أنهارك. بعد تمام الحملة الأولى كما قال تعالى: طإفاجلد واب# 
بعد الجملة الأولى. 

قال: "وإنما وضع المكل للحديث الذي بعده". 

يعني أنه لما قال: لإمثل الجئة4 - وقد قلنا: إن التقدير فيه ومما نقصّ عليكم مثل 


)١١‏ سورة المائدة» آية م/7. 
١؟)‏ سورة المائدة» آية: /7. 
(؟) سورة النورء آية:؟. 
(1) سورة محمدء آية: .١٠‏ 


باب الأمر والنهي 4ط 
الدنة -توقع السامع الذي وُعدَ بقصصه عليه فقال: فيها أناري وتوقع أيضًا حكم الزاني 
والزانية الذي وعد بقصصه وذكره. فقال: «إفاجلدوا#. 

وقال الفراء وأبو العباس المبرد: إن الفاء دخلت للجزاءء وإنها حخبر» والزائية ترتفع 
على الابتداء في قول أبي العباس» و'فاجلدوا" خبره» وعند الفراء 9 الزانية وَالرَاني 4 
يرتفعان بما عاد من ذكرهماء ودخلت الفاء؛ لأن الزانية والزاني» في معنى التي تزني والذي 
يزني» وقد ذكرت هذا في قوله تعالى: #إواللذان يأتيانها منكم فآذوهماي”". 

قال سيبويه مستشهدًا على ناا كال لما قال الله تعالى: لإإسورة أنزلناها 
وفرضناها4”" قال في الفرائض: إالرَانيّة وَالزّاني274 ثم جاء "فاجلدوا" فجاء بالفعل 
بعد أن مضى فيبما الرفع كما قال: 

وقائلة: خولان فانكح فتاتهم 


وقد مضى الكلام في هذا. 
قال: (وقد يجري هذا في زيد وعمرو على هذا الحد إذا كنت تخبر بأشياء أو 
توصي). 


يعني أنك تقول: 'زيدٌ فأحسن إليه" إذا أردت: زيدٌ فيمن أوصى به فأحسن إليه 
فيكون بمنزلة :9الزانية وَالراني فَاجْلدُواك وتكون الفاء جوابًا للجملة. 

قال: (وقد قرأ أناس 'والسارق والسارقة" و"الزانية والزاني" وهو في العربية 
على ما ذكرت لك من القوة) 

وهذه القراءة تروى عن عيسى بن عمرء وهو على: اجلدوا الزانية والزاني» كما 
ذكرنا في قولنا "زيدًا فاضربة" وهو قوي في العربية ولكن القراءة سنة منقولة. 

قال: (وإنما كان الوجةُ في الأمر والنبي النصب؛ لأن حد الكلام تقديم الفعل, 
وهو فيه أوجب؛ إذا كان ذلك يكون في ألف الاستفبام). 
)١١‏ سور النساءء آية: .١5‏ 
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6606 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 

يعني لما كان الاحتيار في ألف الاستفهام نصب الاسم على ما شرطنا كان نصبه 
أولى في الأمر والنبي؛ لأنهما لا يكونان إلا بفعل» وقد ذكرنا هذا. 

قال: "وقبح تقديم الاسم في سائر الحروف؛ لأنها حروف تَحدّث قبل الفعل, 
ويصير معنى حديثبن إلى الجزاء» والجزاء لا يكون إلا خبرَاء وقد يكون فيبن الجزاء في 
الخبر» وهي غير واجبة كحروف الجزاء فأجريت مجراهاء فالأمر ليس يحدث له حرف 
سوق القدرم اضرم وق عرزي افيح نالك التعل طقن كه رفليس جزلا انهل 
بعد حروف الجزاء". 

قال: "وإنما قبح حذف الفعل وإضماره بعد حروف الاستفبام لمضارعتها 
حروف الجراءء وإنما قلت: "زيدًا اضربه" مشغولة بالهاء والمأمور لا بد له من أمر؛ 
لأن الأمر والدبي لا يكونان إلا بالفعل فلا يستغنى عن الإضمار إذا لم يظبر". 

وأما قوله: "وقبح تقديم الاسم في سائر الحروف". 

يعني سائر حروف الاستفهام سوى الألف» كقولك: "أين زيدًا ضربته" و"أين زيدًا 
ضربت"!؛ لأن الوجه تقديم الفعل حتى يكون هو الذي يليهاء كقوها: "أين ضربت زيدً" 
وقد ذكرنا هذا فاحتج بأن قال: "إنها حروف تحدث قبل الفعل". 

يعني حروف الاستفهام "ويصير معنى حديثبن إلى الجزاء". 

يعني أن حروف الاستفهام في المعنى إلى حروف الجزاء» ومصيرها إلى الحزاء أنها 
غير واجبة» كما أن حروف الحزاء غير واجبة وأراد بالجزاء هاهنا حروف شرط الحزاء؛ 
لآن قولك: "أين تقوم" غير واجب. و"هل زيدٌ قائم" ليس بواجب كما أنك تقول: "أين 
يقوم زيد فأكرمه فقيام زيد ليس بواجب. 

وقوله: "والجزاء لا يكون إلا خبرًا". 

يعني جواب الشرط إذا قلت: "إن تأتني أكرمئك"؛ لأنه يصح أن يقال: صدق أو 
كذ 

وقوله: "وقد يكون فيبن الجزاء في الخبر". 

يعني يكون في حروف الاستفهام مثل جواب الشرط كقولك: أين زيد أكرمه؟ 


باب الأمر والنهى ١وهم‏ 
الجزاء وحروف الاستفهام؛ وأرى أنها حروف بالفعل أولى» وأن ولي الأسماء إياها قبيح» 
إلا في الألف وأن يفرق بينهما وبين الأمرء وذلك أن الأمر لا يقبح تقديم الاسم فيه إذا 
قلت: 

'زيدًا اضربه"؛ لأنه ليس قبله حرف هو بالفعل أولى» فيحتاج إلى إيلائه الاسم 
فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


فهرس المحتويات 


مقدمة ا 1 
باب "علم ما الكلم من العربية" ا 1 
باب مجاري أواخر الكلم من العربية 1 
باب المسند والمسند إليه 00000 
باب اللفظ للمعاني ا اتا الو ا لاه مو ول اس و م ا ل ا 1 
باب ما يكون في اللفظ من الأعراض ا 
باب الاستقامة من الكلام والإحالة 1[ ذ[ز[ [ [ [ [ 00 
باب ما يحتمل الشعرُ 10000000 
باب الحذدف 100 
باب البدل ا 0 ا 
باب التقديم والتأخير 0 
باب تغيير الإعراب عن وجهه ايا 1[1[ذ[ز[ز[ز[ 1[ 00001 


باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث 0 


فهرس امحتويات 600 


باب الفاعل الذي لم يتعده إلى مفعول... الح 0 
باب الفاعل الذي لم يتعدّه فعله إلى مفعول... إل 1 000000 
باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول 12101 1 1 1 2 اا 
يانه الفاغ الذي يتعتاه“تعله إلى :مقع وان 211000 


يباب (القناع] . التاي سعلا اقعله إلى فهر لاك ويس للك أن تققمير على اند 


المفعولين 010ب ا 
باب الفاعل الذي يتعدّى فعله إلى ثلاثة مفعولين 0 
باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول 00001 0 


باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على 


أحدهما دون الآخر 0 
باب ما يعمل فيه الفعل فينتتصب وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول 1 
باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفغول واسم الفاعل والمفعول 

فيه لشىء واحد ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ال ا ل ال ا ا ل ا ا 00 تح 
يباب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة 1 
باب ما أجري خرق ليس 0 
باب ما يجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله 0 0000 
با الاتعار فى "اليس" "كان" كالاطنماز في "إن" لظ 


باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر براه ولم يتمكن تمكنه 0 0 0 1061071710 0 
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باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي 


يفعل به وما كان نحو ذلك ا 1 1 1 1 ا 
جنابةنا يكن الاسم اقنه ميا خلن الفعل كم أو أخر .وما يلوت الفعل افيه 

مبنيًا على الاسم ل ا ا 0 
ناب فا يخر معنا ركوة ظرفًا هذا المجحرى 100101 ا 
باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتد! مبنيًا عليه الفعل 0000000 


باب ما يحمل فيه الاسم على اسم بني عليه الفعل مرة ويحمل مرة أخرى 


الاستفهام اوم اع لتاب ا اذ شرلاو اط ب اط عاد رع او علا ا ل و11 
باب ما ينتصب في الألف 01110 اا 


باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل» كما 
يجري في غيره بجرى الفعل 0010110111 ا 


باب الأفعال التي تستعمل وتلغى لخ اه الا نه اموه اف وام ل ل 13 ميد 2087 
باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛ لتنبه المخاطب ثم 


نستفهم بعد ذلك ا اي 2 
باب الأمر والنبى 1 0000 


